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كتاب الحدود 1 6 


كتات الْحَدو د 


بَابُ ماجَاء في جم الزاني الْمُخْصَنِ لد البكر وَتَغْريبه 


0 


0 وَرَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أنهُمَا قَالَا: إنَّ رَجُلّا مِنَ الْأَغرَاب 
أت رَسُولَ الله كله كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَنْشُدكَ الله إلا قَضَبِتَ لي بكتاب 
اللَِّ. وَقَالَ الْحَضْمْ الْآخَرُ وَهْوَ أَْقَهُ مِئْهُ: نَعمْ كافض بَيََا بكتَاب الله 
وَائْذَنْ لي. فَقَالَ رَسُولُ الله كل: « قل » فمَالَ: إِنَّ انني كَانَ عَسِيفًا عَلَى 
هذًا فَرنَ بامْرَأَتِهِ وَإِنّي أخبزثُ أن عَلَى اني الرّجْمَء فَافْتدَيْتُ مِنْهُ بمائة 
شَاةٍ وَوَلِيدَق كَسَأَلْتُ أَهْلَ ايلم أَخْبَرُوني أَنّ عَلَى ابني جَلْدَ مِائة وَتَغْرِيبَ 
عَم أن على انَأ هذا الوّجُم. قَقَالَ رَسُولُ اللّه يله : « وَاَلَّذِي نَفْسِي بيده 
َأقْضِينَ بَيتَكُمَا بكتاب الل الْوَلِيدَةُ وَالْمَكمْ رَدْ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مال 
وََغرِيبُ عَامِ وَاغْدُ ها أَنِسُ - لِرَجلٍ من أَْلَمْ - إلى امرَأَةٍ هذا قن 
اعرف كَارْجُنهَا ». قَالَ: فَقدا َليهَا فَاشترَفّثء كَأمَرَ بها وَسُْولُ الله 8 
00 رَوَاهُ الْجَمَاعَة0" . 


قال ما © العسفت: الْأَجِيرْ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ 2375٠‏ 5 ؛ والبخاري (174/9. 2)50١ .551١‏ ومسلم 
(0/ )ل وأحمد ,)١١16/5(‏ وأبو داود (2))5550 والترمذي (فسضة 56 والنسائي 
»)551١/4(‏ وابن ماجه (56159). 


لي 


المجلد التاسع 


وَيَحْتَحُ به مَنْ يُنْبِتٌ الرَّنَا بالاة قرَارٍ مََةَ وَمَنْ يَفْمَصِرٌ عَلَى الرّجْم . 


١خ04-‏ وَعَنْ أبِي هْرَئْرَة ة: أَنَّ لني كلل قَضَى فِيمَنْ رَ نَ وَلَْمْ يُخصَنْ 
بتَى عام وَإِقَامَةٍ الْحَد عَلَيه1" , 


7" وَعَنٍ الشَعْبِي: أَنّ عَلِيَا لك حِين رَجَمَ الْمَرآةَ ضَرَبَهَا يوم 
الْحَمِيسٍ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ» وَكَالَ: جَلَدتهَا كاب اله وَرَجَمُْهَا بسن 
َسُولٍ الله كلِِ. رَوَاهُمَا أَحْمَدُء وَالْبُخَارِي”". 

١8‏ "- وَعَنْ عُبَادةَ بن الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: « خَُذُوا عَني) 
خُذُوا عن قَدْ جَعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِيا ارا لات 0 

وَالنَّيبُ بالنَّيِبٍ جَلْدُ مائَةِ وَالرَجُمْ ». رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا الْبُخَارِيّ وَالنّسَائِيَ”” 

45 رركن ار ا الله : أَنّ رَجُلّا وَنَى بِامْرَأق َأَمَرَ به النن يله 
نَجُلِدَ الْحَدَّء ثُمَ ا أَنّهُ مُخْصَنٌ فَأَمْرَ بهِ فَرْجمَ . ووه ألو داو : 

6- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَعرة :أن رَسُولَ اللّهِ يله رَجَمَ مَاعِرَ : دَ بَْ مَالِكِ 
وَل ج53 خَلذا :روا اخمرة, 


7 0 8 واءع 35 3 اق د 2:24 5 ا 
حديث جابر بن عبدٍ الله سكت عنه أبو داود والمنذري» وفل قدمنا في أولٍ 


)١(‏ أخرجه: البخاري :»)7١7/8(‏ وأحمد (؟1057/1). 

(؟) أخرجه: البخاري (8/ 5 »)75١‏ وأحمد .)97/١(‏ 

(9) أخرجه: مسلم ,)١١5/6(‏ وأحمد (0/ 9“ /ا١ا”")ء»‏ وأبو داود »)551١5(‏ 
والترمذي 2»)١575(‏ وابن ماجه .)5065١(‏ 

(5) «السئن » (5578). وفى إسنئاده ضعفف. 

١ .)47/6( المسند»‎ « )6( 


كتاب الحدود 04 


الكتاب أنَّ ما سكتٌ عنهُ فهر صالحٌ للاحتجاج به» وقد أخرجةٌ أبو داوة”" عن 
من طريقين» ورجالٌ إسناده رجالٌ الصّحيح. وأخرجة أيضًا اللسائه9©. 

وحديثٌ جابرٍ بن سمرةً أخرجة أيضًا البيهقي”". وأوردةٌ الحافظٌ في 
للحم »"*' ولم يتكلّم عليه وقد أخرجة أيضًا البرّارُة”؟» قال في ١‏ مجمع 
الزَّوائدٍ "'2: في إسناده صفوانٌ بن المغلس لم 510 
وحديثة أصله في ١‏ الصّحيح » وسيأتي . 

تولك: ١‏ كتابُ الحدود» الحدٌ لغةّ: المنع» ومنهُ سمي البِوّابُ حدَادَاء 
وسمّيت عقوباتُ المعاصي حدودًا لأما تمنعٌ العاصيّ من العَودٍ إلى تلك 
المعصية الّني حدّ لأجلها في الغالب. وأصلْ الحدٌ الشّىءُ الحاجرٌ بِينَ 
الشَّيئِينِء ويُقالٌ على ما يميرُ الشَّيءَ عن غيروء ومنهُ حدودٌ الدَّارٍ والأرض» 
وَيُطلقُ. الحد أيضًا علئ نفس المعصية ومنهُ: يََكَ حَدُودُ أله قلا تفروصس» 
[البقرة: 1187 وفي الشَّرِع: عقوبةٌ مقدّرةٌ لأجل حقٌ الله. فيخرجٌ التََّزِيرُ لعدم 
قديروة والقميا ص ؛ لال 0 ْ 

قولك: ١‏ أنشدك اللّهَ » ,ة بفتح الهمزةء وسكون النُونٍء وضمٌ المعجمة؛ ؛أي: 
أذكركَ اللّهَ. ترلد: ١‏ إلا قضيتَ لي بكتاب اللّهِ» أي: لا أسألك إِلّا القضاء 
بكتاب اللَّهِ. فالفعلٌ مؤوّلٌ بالمصدر للضّرورة» أو بتقدير حرفٍ المصدرء 
فيكونٌ الاستثناء مفرّعْاء والمرادُ بكتاب اللّهِ ما حكمّ به الله على عباده سواءٌ 
كان من القرآنِء أو على لسانٍ الرّسولٍ كَِةِ. وقيل: المراد به القرآنُ فقط. 


.071177( أخرجه: أبو داود (5179). (؟) أخرجه: النسائي‎ )١( 
.)48/5( >» أخرجه: البيهقتي 7/6 (؟) « التلخيص‎ )©( 
.)5758-751//5( » أخرجه: البزار (5787). (5) « مجمع الزوائد‎ )0( 


4 المجلد .التاسع 


قولك: ١‏ وهو أفقهُ من » لعل الرّاويَ عرف ذلك قبل الواقعة» أو استدل بما 
رقع يداني عدو انيع على اله أققا بون اخ . تولك: ١‏ قال: إِنَّ ابني هذا » 
إلخ . القائلٌ هوّ الآخرٌ الذي وصفة الرّاوي بأَنّهُ أفقهُ كما د* كع ذلك السياف: 
وقالٌ الكرمانيٌ: إِنَّ القائلَ هوّ الأول ويدل على ذلك ما وقعٌ في كتاب الصّلح 
بن لصحي البخاريٌ ») بلفظ : « فقال الأعرابيٌ : إن ابني » بعد قوله في 
الحديث: « جاءً أعرابيٌ » . قال الحافظ : والمختوط ما في سائر الطرق . 
توله: «عسيقًا على هذا » بفتح العينٍ المهملة» وكسرٍ 9 المهملة أبشاة 
وتحتيةٌ وفاءٌ» كالأجير وزنًا ومعئّ» وقد وقعٌ تفسير تفسيرةُ بذلك في « صحيح 
البخاريٌ » مدرجًا كما أشارَ إليه المصئّف». ووقع في رواية للنّسائيّ بلفظ : 
«كانَ ابني أجيرًا لامرأته». ويُطلقُ العسيف علئ السّائل والعبدٍ والخادم. 
والعسفٌ في أصل اللغة الجوف وسمّيّ الأجيرُ بذلك؛ لأنَّ الجا ا 
علئ العمل أي: يجورٌُ عليه. ومعنئ قوله: «علئ هذا» عند هذا. قولك: 
وإئي أُخِرتُ » علئ البناءِ للمجهول. قرلد: ١‏ جلدُ مائة» بالإضافةٍ في رواية 
الأكثرينَ» وقرئ بتنوين « جلدٌ » ونصب « مائدٌ 4» قال الحافظ : ولم يثبت 
رواية . 

تولد: ١‏ والغنمُ رد » أي : مردودٌء وقد استدلٌ بذلك على عدم حل الأموالٍ 
المأخوذةٍ في الصّلح معَ عدم طيبةٍ التفس. قرلد: « وعلئ ابنك جلدُ مائةٍ» 
حكمة يك بالجلدٍ من دونٍ سؤالٍ عن الإحصان يُشعرٌ بأنّهُ عالمٌ بذلكَ من قبلٌ. 
ووقعٌ في روايةٍ بلفظ : « وابني لم يُحصن ». 

تولك: يا أنِيسٌُ » بِضمٌ الفمزة: بعدها نون ثم تحييّةٌ ث سين مههلة 
مصمّرًا. قال ابنُ عبدٍ البرّ: هوّ ابن الضَّحَاكِ الأسلميٌ. وقيلَ: ابن مرشدٍ. 
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وقالَ ابن السّكن في ١‏ كتاب الصّحابةٍ »: لم أدرٍ من هوّ ولاذكرٌ إِلّا في هذا 
الحديث» وغلط بعضهم فقال: إِنَّهُ أنسٌ بن مالك» وليسٌ الأمرُ كذلكَ» فإِنَّ 
أنس بن مالكِ أنصاريٌ» وهذا أسلميٌ كما وقعٌَ التّصريحٌ بذلك في حديثٍ 
الباب. قولك: ١‏ فإن اعترفت فارجمها » فيه دليل لمن قال إِنَّهُ يكفي الإقرارٌ مرَةٌ 
واحدةًء وسيأتي الخلافٌ في ذلك وبيانُ ما هوّ الحقُ. وقد استشكل بعثئة كَل 
إلئ المرأةٍ مع أمرهٍ لمن أتئ الفاحشة بالسّترٌ. وأجيبَ بأن بعثه يك إليها لم يكن 
لأجل إثباتٍ الحدّ عليهاء بل لأما لمّا قذفت بالزّنا بعت إليها لتدكرٌ فتطالبَ 
بحدّ القذفٍ. أو تقر بالزنا فيسقط حدٌ القذفٍ. 

تولك: «فأمرٌ بها رَسُولُ الله كله فرجمت» في رواية الأكثرينَ: ” فاعترفت 
فرجمها ». وفي رواية مختصرةٍ: « فغدا عليها فرجمها ». وفي رواية: ١‏ وأمّا امرأةٌ 
عذا افر #والقوار؟ المدكور؟ فل النات: الامو نات زايا لاشغارها بان 
أنيسًا أعادّ جوابها على رَسُولٍ الله بلك فأمرّ بها فرجمها. قال الحافظ 2: والّذي 
يظهرٌ أنَّ أنيسًا لما اعترفت أعلمَ النّبِيّ كَكِ مبالغةَ في الاستثباتٍ ممّ كونه كان 
علّقَ له رجمها علئ اعترافهاء ولكنّهُ لا بد من أن يُقَالَ: إِنّ أنِيسَا أعلم الب يل 
ومعهُ غيرهُ ممّن يصحٌ أن يثبتَ بشهادته حدٌ الزّناء لكنّهُ اختصرٌ ذلك في 
الرُواية» وإن كان قد استدل به البعض بأنّهُ يجورُ للحاكم أن يحكمٌ بإقرارٍ الزّاني 
من غير أن يشهدّ عليه غيرة زافق دلوي لله ال يه الحكم. وقد 
يُجابُ عنة بها واقعةٌ عين» ويُحتملُ أن يكونّ أنيسٌ قد أشهدّ قبلَ رجمها. وقد 


5 
«7 


. )147/17( «فتح الباري»‎ )١( 


حك القاضي عياض عن الشَّافعيّ في قولٍ وأبي ثور أَنّهُ يجوز للحاكم في 
الحدودٍ أن يحكمٌ بما أقرّ به الخصمٌ عندةُ. وأبئ ذلك الجمهورٌ. 

تولد: ١‏ بنفي عام » في هذا الحديث» وفي حديث أبي هريرةً المذكور قبله» 
وفي حديث عبادةً بن الصَّامتِ المذكور بعدة دليل علئ ثبوتٍ التّغريب» 
ووجوبه علئ من كان غير محصن. وقد ادع محمد بنُ نصر في كتاب 
« الإجماع » الاتاقَ على نفي الرّاني البكر إِلّا عن الكوفيّينَ . وقالَ ابن المنذر : 
أفسمّ الي يلك في قصّةٍ العسيفب أهُ يقضي بكتاب اللهِ تعالى» ثم قال : « إِنَّ 
عليه جلدَ مائةٍ وتغريبَ عام ». وهوّ المبيْنُ لكتاب الله تعالق.. وخطبٌ عمرٌ 
بذلك علئ رءوس المنابرء وعمل بهِ الخلفاء الورّاشدونٌ» ولم يُنكرهُ أحدٌ فكانَ 
إجماعًا. وقد حكيل القولٌ بذلك صاحبٌ « البحر »”") عن الخلفاءِ الأربعة» 
وزيدٍ بن عليٌ» والصّادقٍء وابن أبي ليلى» والنّوريٌ؛ ومالك» والشّافعيٌ» 
وأحمدّء وإسحاقء والإمام يحيئ» وأحدٍ قولي النّاصر. 

وحكيل عن القاسميّة» وأبي حنيفة» وحمَّادٍ أنَّ التَغريبَ والحبسٌ غير 
واجبين» واستدل لهم بقوله: إذ لم يُذكرا في آيةٍ الجلدء وبقولهٍ كَكلةِ: « إذا 
زنت أمةٌ أحدكم فليحلدها 6" الحديت» وهذا الاستدلال من الغرائب» إن 
عدم ذكر النّغريبٍ في آية الجلدٍ لا يدل على مطلقٍ العدم. وقد ذُكرٌ النّعْرِيبُ في 
الأحاديث الصّحيحة الئَابتَة باتّفاق أهل العلم لتويك من طريق جماعةٍ من 
الططاة » بنعها اكز المسلت في البات» وبعهان تدع ولس هذا 


.)١59//5( «البحر»‎ )١( 
(؟) سيأتي في أبواب « الزنا» من كتاب الحدود.‎ 


كتاب الحدود 1١١‏ 


الذكرٍ وبينَ عدمهِ في الآيةِ منافاةٌ» وما أشبة هذا الاستدلالَ بما استدل به 
الخوارجُ علئ عدم ثبوتٍ رجم المحصن فقالوا: لأنّهُ لم يُذكر في كتاب اللَّهِ. 
وأغربٌ من هذا استدلالهُ بعدم ذكر التغريب في قوله : « إذا زنت أمةٌ أحدكم ». 

والحاصلٌ أن أحاديتٌ التّغرِيبٍ قد جاوزت حدٌّ الشهرةٍ المعتبرةٍ عند الحنفيّة 
فيما ورد من السّنَّةِ زائدًا على القرآنِء فليسٌ لهم معذرةٌ عنها بذلك» وقد عملوا 
بما هوّ دونها بمراحلَ» كحديث نقض الوضوءٍ بالقهقهة» وحديثٍ جوازٍ 
الوضوء بِالئَِّيذِءِ وهما زيادةٌ علئ ما في القرآنٍء وليست هذهو الزيادةٌ ممّا يخرحُ 
بها المزيدٌ عليه عن أن يكونٌ مجزئًا حنّى تنّجةَ دعوى النّسخ. 

وقد أجاب صاحبٌ ١‏ البحر »27 عن أحاديث التّغريبٍ بِأنّهُ عقوبةٌ لاحدٌ. 
ويُجابُ عن ذلك بالقولٍ بموجبه؛ فإِنَّ الحدودّ كلّها عقوباتٌ» والتُّرَاعٌ في ثبوته 
لافي مجرّدٍ النََسمِيةَء وأما الاستدلال بحديث سهل بن سعدٍ عند أبي داود”"' : 
« أن رجلا من بكر بن ليث أقرّ للِيّ كل أنَهُ زنئ بامرأق» وكانّ بكرّاء فجلدهُ 
الَيْ بك ماثةٌ» وسألهُ البيّندَ على المرأةٍ؛ إذ كذَّبتهُ» فلم يأتِ بشيءء فجلدهٌ حدّ 
الفرية ثمانينَ ». قالوا: ولو كان التَغْرِيبُ واجبّا لما أخل به الي يكةِ. فيُجَابُ 
عنهُ باحتمالٍ أن يكونّ ذلك قبلَ مشروعيّة التَغريبٍ» غايةٌ الأمر احتمالٌ تقدّمهٍ 
10 علئ أحاديث التّغريبٍ» والمتوجَهُ عند ذلك المصيرٌ إلى الريادةٍ التي لم 
)١(‏ «البحر» .)١59//5(‏ 
(؟) «سنن أبي داود» (55471): لكن من حديث ابن عباس وهو حديث منكرء أنكره 

النسائي » أما حديث سهل بن سعد» فهو عنده أيضًا (4471) مختصرًا عن هذاء 


ولفظه : «أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنول بامرأة سمّاها له فبعث رسول اللّه يكن إلى 
المرأة فسألها عن ذلك » فأنكرت أن تكون رَنَتْ» فجلده الحدَّ وتركها» . 


١‏ المجلد التاسع 


تقع منافيةً للمزيدِ» ولا يصلحُ ذلك للصّرفٍ عن الوجوب إِلّا على فرض تأخْرهٍ 
ولم يُعلم» وهكذا يقال في حديث: ١‏ إذا زنت أمة أحدكم ) المتقدّم . 

وبهِ يندفعٌُ ما قالهُ الطحاويٌ من أَنّهُ ناسح للتُغريب» معلّْلًا ذلك بِأنّهُ إذا سقط 
عن الأمةِ سقط عن الحرّة؛ لأا في معناهاء قالَ: ويتأكَدُ ذلك بأحاديتٌ : 
لا تسافر المرأةٌ إِلّا مع ذي محرم » وقد تقدّمت. قالَ: وإذا انتفى عن النّساء 
افق طن لاكشاو قال الكررتومة مبننٌ علئ أنَّ العمومَّ إذا خصٌ سقط 
الاستدلالٌ به» وهوّ مذهبٌ ضعيفٌ .. انتها . 

وغايةٌ الأمر أنّا لو سلّمنا تأخْرَ حديث الأمةٍ عن أحاديث التّغْرِيبٍ كان معظمٌ 
ما يُستفادُ منهُ أنَّ التَْرِيبَ في حقٌّ الإماء ليسّ بواجب» ولا يلزمٌ ثبوثُ مثلٍ ذلك 
في حقٌّ غيرهاء أو يُقالٌ: إِنّ حديتٌ الأمةٍ المذكورٌ مخصّصٌ لعموم أحاديثٍ 
التَغريبِ مطلقًا على ما هوّ الحقٌ من أنّهُ يُبنى العام علئ الخاص» 20 أو 
تأخْرٌ أو كارك: ولك ذلك" الششخصيصٌ باعتبارٍ عدم الوجوب في الخاصٌ» 
لا باعتبار عدم التُبْوتِ مطلقًا؛ فإنَّ مجرّدّ البرك لايُفِيدُ مل ذلك . 

وظاهِرُ أحاديث التّغرِيب أَنَّهُ ثابتٌ في الذّكرٍ والأنثئ» وإليه ذهب الشّافعي . 
وقالَ مالكُ» والأوزاعيُ: لا تغريبَ علئ المرأةٍ؛ لأمًا عورةٌ. وهو مرويّ عن 
أمير علي وظاهرها أيضًا أَنَّهُ لافرقٌ بِينَ الحرٌ والعبدٍء وإليه ذهب النّوريُ 
وداودٌُء والطبريٌ» والشّافِعيُ في قولٍ له والإمامُ يحيئ» ويُؤيّدهُ قوله تعالئ : 
)١(‏ كذا؛ وهو يوهم أن الكلام الآتي بقية كلام الطحاوي» وليس كذلك بل هو كلام 


الحافظ ابن حجر في «الفتح» »)107/١7(‏ وإنما حكئ الحافظ ابن حجر كلام 
الطحاوي المتقدم ‏ ثم قال متعقبًا: «كذا قال» وهو مبني ... »6 فسقط عل 
الشوكاني قول الحافظ «كذا» »فظن أن ما بعد «قال» من قول الطحاوي . فتنبه . 


كتاب ‏ الحدود 1 


تين نِصَفٌ ما عَلَ الْمْخْصَكَتِ مت الْمدَابَ» [الساء: 0]. وقد ذهب 
مساق نقد ابس لجار ان ل وهوّ قياسٌ 
صحيحٌ. وفي قولٍ للشّافعيٌ أنّهُ لا يُنضّفٌ فيهما. وذهبَ مالكُ» وأحمد بن 
حنبل » وإسحاقٌ والشّافعيُ في قولٍ لهُ» وهوّ مرويٌ عن الحسن إلئ أَنّهُ لا تغريبَ 
لوق واستدنُوا بحديثٍ: ١إذا‏ زنت أمةٌ أحدكم » المتقدّم. وقد تقدَّمٌ الجوابُ 
عن ذلك وسيأتي الحديثُ أيضًا في باب السّيّدِ يُِيمْ الحدّ علئ رقيقه 

وظاهِرٌ الأحاديثِ المذكورة في الباب أنَّ النّْرِيتَ هوّ نفيٌ الزّاني عن محله 
سنةٌء وإليه ذهب مالكء والشّافِعُ» وغيرهما ممّن تقدّمَ ذكرة. والتَّخْرِيبُ 
يصدق بما يُطلقُ عليه اسم الغربة شرعًاء فلا بد من إخراج الزّاني عن المحلّ 
الذي لا يصدقٌ عليه اسم الغربة فيهدء قل وأقلّهُ مسافةٌ قصر . 

وحكئ في « البحرٍ »'' عن عليٌ» وزيدٍ بن علي والصَّادقِء والنّاصر في 
أحد قولية. أن لنَغْريبَ هوّ حبس سنةٍ. وأجاب عن بأنّهُ مخالفٌ الوضع 
التَغريب . وتعمّبةُ صاحبٌ « ضوء النَّهارٍ » بأنَّ مخالقة الوضع لا تنافي التَّجِوَرٌ 
وهما مشتركانٍ في فقدٍ الأنيس» قال :توفي + يدا االدية غريًا" وسيعرة 
”" وجعل قرينة المجاز جدية لنّههي عن سفرٍ المرأة مع غيرٍ محرم . 

ويُجابُ عن هذا التّعقيب بأنَّ الواجبّ حمل الأحكام الشَّرعيةِ على ما هيّ 
حقيقةٌ فيه في لبناة الشّارعَ ولا يُعدلٌ عن ذلك إلى المجاز إِلّا لملجئ» 
ولاملس هناء ل ل 


غريبًا ) 


.)١58/5( «البحر»‎ )١( 
زههة أخرجه : مسلم )1/ 0 من حديث 1 عمر.‎ 


١‏ المجلد التاسع 


موقي إقامته بحيثٌ يُعَدٌ غريبّاء والمحبوسٌ في وطنه لايصدقٌ عليه ذلك 
الاسمُء وهذا المعنئ هوّ المعروفٌ عند الصّحابةٍ الْذِينَ هم أعرفٌ بمقاصدٍ 
الشَّارع؛ فقد غرّبَ عمرٌ من المدينةٍ إلئ الشَّامء وغرّبَ عثمانُ إلى مصرّء 
-- ابنُ عمرٌ أمتهُ إلى فدك . ْ 

وأما النّهيُ عن سفر المرأةٍ فلا يصلحٌ جعلهُ قرينة علئ أن المرادً بالتُغريبٍ هوّ 
الحبسٌُ. أمّا أوَّلَا: فلأنّ انه مقيّدٌ بعدم المحرم . وما ثانيَا: فلأنّه عام 
مخصوصٌ بأحاديث التّغريب. وأمّا ثالنًا: فلأن أمر التَغريبِ إلئ الإمام لا إلى 
المحدودٍء وني المرأة عن السَّفْرٍ إذا كانت مختارةً لهُء وأمًا مع الإكراء من 
الإمام فلا نبي يتعلقٌ مها. 

توله: «جلدتها بكتاب اللّهِ تعالئ ورجمتها بسن رَسُولٍ اللّو» في هذا 
الحديث» وكذلك في حديث عبادة المذكور بعدهة» وحديث جابرٍ بن عبد اللّه 
دليل علئ أنَّهُ يُجمعٌ للمحصن بِينَ الجلدٍ والرّجم . أمّا الرّجِمّ فهر مجمعٌ عليه 
وحكيئ في « البحرٍ 20<6 عن الخوارج أنه غيرٌ واجب» وكذلكَ حكاءً عنهم أيضًا 
ابنُ العربيٌّ» وحكاه أيضًا عن , بعض المعتزلةٍ كالنُظامٍ وأصحابه» ولا مستندٌ لهم 
إلا أنْهُ لم يُذكر في القرآنِء وهذا باطلٌ؛ فإنهُ قد ثبت بالسُئَةٍ المتواترة المجمعٌ 
عليهاء وأيضًا هو ثابتٌ بنصٌ القرآن لحديث عمرّ عندٌ الجماعة”'" : أَنَّهُ قال : 
«كانَ ممًا أنزلَ على رَسُولٍ الله يه آيةُ الرّجمء فقرأناها ووعيناهاء ورجمّ 
)١(‏ «البحر» (5//ا2١ .)١58-‏ 


(؟) سيأتي تخريجه في « كتاب الحدود » أيضًا في باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط 
الشبهات . 


كتاب الحدود ١6‏ 


رَسُولُ الله لَه ورجمنا بعدهُ»» ونسحٌ الثّلاوةٍ لايستلزمٌ نسم الحكمء كما 
الريك و0 من حديث ابن عبّاس . وقد أخرج أحمدُء والطبراني في 
«الكبير »”'' من حديث أبي أمامةً بن سهل عن خالته العجماء: (إنَّ فيما 
أنزلَ اللّهُ من القرآن: الشّيحُ والشَّيحَةُ إذا زنيا فارجموهما ابه بما قضيا من 
اللَذّةِ ». وأخرجة ابنُ حبَّانَ في « صحيحه )”” 
« كانت سورةٌ الأحزاب توازي سورةً البقرةء وكانٌ فيها آيةٌ الرّجم: الشَّيحُ 
والشَّيِحْةُ ؛ الحديثٌ. ا 


' من حديث أبىّ بن كعب بلفظ : 


وأمّا الجلدٌ فقد ذهب إلئ إيجابه علئ المحصن معٌ الرّجم جماعةٌ من العلماء 
منهم العترةٌ» وأحمدُء وإسحاقء وداودٌ الظاهريٌ. وان المكر متكا نهنا 
سلفٌ. وذهبَ مالكُ» والحنفيّةُ» والشَّافعيّةٌ وجمهورٌ العلماءٍ إل أَنّهُ لا يُجِلدُ 
المخصن» بل يرجم فقط. وهوّ مرويٌ عن أحمدٌ بنِ حنبل» وتمسّكوا بحديثٍ 
سمرةً في أنه يك لم يجلد”*' ماعرّاء بل اقتصرّ علئ رجمهء قالوا: وهوّ متأخَرٌ 
عن أحاديث الجلدٍء فيكونٌ ناسحا لحديث عبادةً المذكور. 

ويُجابُ بمنع التَآخْرِ المدّعئء فلا يصلحٌ ترك جلدٍ ماعز للنُسخ؛ لأنهُ فرعٌ 
لَأحُرِ ولم ينبت ما يدل علئ ذلكَ» ومع عدم ثبوتٍ تأرو لا يكونٌ ذلك الثّركُ 
مقتضيًا لإبطالٍ الجلدٍ الذي أثبتُ القرآنُ على كل من زئئ» ولا ريب أنّهُ يصدقُ 
علئ المحصن أَنّهُ زَانٍ» فكيفٌ إذا انضمٌ إلى ذلك من السُّةٍ ما هوّ صريحٌ في 


.)551/( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


(؟) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير» (5؟/ .)76٠‏ 
() أخرجه: ابن حبان (5578). (5) في الأصل: يحد. 


15 المجلد التاسع 


الجمع بينَ الجلد والرّجم للمحصن» كحديث عبادة المذكور؟! ولاسيّما وهو 
يك في مقام البيانٍ والتّعليم لأحكام الشَّرع علئ العموم» بعد أن أمرٌ الئاس في 


و 


م 


ذلك المقام بِأخذٍ ذلك الحكم عنهُ فقال: « خذوا عن خذوا عن )''' فلا يصحٌ 
الاحتجاج بعد نص الكتاب والسُنةِ بسكوته وَل في بعض المواطن؛ أو عدم 
بيانهِ لذلك» أو إهمالهٍ للأمر به. 

وغايةٌ ما في حديث سمرةً أنَهُ لم يتعرّض لذكر جلده يَلِةِ لماعزء ومجرّدُ هذا 
لاينتهض لمعارضة ماهر في رتبتهء فكيفٌ بما بينهُ وبينهُ ما بينَ السّماءِ 
والأرض؟! وقد تقرّرٌ أنَّ المثبتَ أولئ من النّافيء ولا سيّما كونُ المقام مما 
يجورٌ فيه أنَّ الرّاويَ ترك ذكرٌ الجلدٍ لكونهِ معلومًا من الكتاب والسِّنَّةَء وكيف 
يليقُ بعالم أن يدّعيَ نسم الحكم النَّابتِ كتابًا وسَئّةٌ بمجرّدٍ تركِ الرّاوي لذلكَ 
الحكم في قضيّةِ عين لاعموم لها؟! وهذا أميرُ المؤمنينَ علي بِنُ أبي طالب 
يقولٌ بعد موته كَل بعدّةٍ من السّنِينَ لما جمعَ لتلك المرأةٍ بِينَ الرّجم والجلدٍ: 
«جلدتها بكتاب اللَهِ ورجمتها بسن رَسُولٍ اللو 20 فكيفت يخفئ على مثله 
النّاسحُ» وعلئ من بحضرته من الصّحابةٍ الأكابر؟! . 


2و 


وبالجملةٍ إِنا لو فرضنا أنهُ كك أمرّ بتركِ جلدٍ ماعزء وصمٌ لنا ذلك لكان 


على فرض تقَدِّمهِ منسوحّاء وعلئ فرض التباس المتقدّم بالمتأخَرٍ مرجوحًاء 


.)١١5/5( أخرجه: مسلم‎ )١١( 
ء)١55‎ 21١77 /9( والدارقطنى‎ ,)١5 ء15١‎ 2.15١٠ .1١١7/١( أخرجه: أحمد‎ )6( 


والحاكم (5/ »)5٠5‏ والبيهقي (8/ »)75١١‏ والطبرانيى في «الأوسط» 2)1١91/4(‏ 
ومحمد بن نصر فى «السنة» (806"ا. 3"08) . ش 


كتات: الحدود : 1 


ويتعيّنُ تأويلهُ بما يحتملهُ من وجوه التّأويلِء وعلئ فرض تأخْرهِ غايةٌ ما فيه أنه 
يدل علئ أنَّ الجلدٌ لمن استحقٌّ قَّ الرّجِمَ غيرٌُ واجب لاغيرٌ جائز » ولكن أينّ 
الدّلِيلُ على التأخر؟ 

قال ابن المنذر: عارضٌ بعضهم الشّافعي فقال: الجلدٌُ ثابتٌ على البكر 
بكتاب اللو والرّجمُ ثابتٌ بسئَةِ رَسُولِ الله كما قال علىُ» وقد ثبت الجمعُ 
بينهما في حديث عبادةً» وعمل به علىٌء ووافقة أبِي ؛ وليسّ في قصّةٍ ماعز 
ري الا 
لوضوحه وكونهٍ الأفضل. | 

وقد استدلَ الجمهورٌ أيضًا بعدم ذكر الجلدٍ في رجم الغامديّة وغيرهاء 
قالوا: وعدم ذكره يدل على عدم زترغدة وعدم وقوعه عا وه ول 
ويُجابُ بمنع كونٍ عدم الذكر يدل على عدم الوقوع, ا إن - 
الذّكرٍ لقيام دل الكتاب والسّنّةَ القاضية بالجلد. وأيضًا عدم الذكرٍ لا يُعارض 
صرائحٌ الأدلّةٍ القاضية بالإثبات» وعدم العلم ليس علمًا 0 ومن - 
حبةٌ على من لم يعلم. 0 


بان رك النخضن ون آهل الكتات 
وَأنَّ الإسْلَامَ لَيِسَ بشَرْطٍ في الإخصَانٍ 
5" عن أبْن عُمَرَ: أن الَْهُودَ أَنَوا ل يك برل وَامرَأَةٍ مِنهُمْ كَذْ 


رَنَيَاء فَقَالَ: «ممَا تَدُونَ فى كتَابكَم؟ » قَالُوا: نَسَحُمْ وُجُوهْهُمَا وَيُحْرََانٍ. 
ثَالَ: ١‏ كَدَبتُمْ إن فِيها الرَّجْمَ فَائمُوا بالثَوْرَاةٍ فَائْنُوهَا إن كنم صَادِقِينَ». 
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َجَاءُوا بالمُْرَاةِ وَجَاءُوا بقارِئ لَهُمْء فْقرَاً حَنّى إذا انتقئ إلى مَْضِع بِنْها 
وَضَعَ يَدَهُ عَلَيه قَقِيلٌ لَهُ : ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفْعَ يَدَّهُ ذا مي تَلْوحُ» فَقَالَ - أو 
قَانُوا -: يَا مُحَمّدُء إِنَّ فيهَا الرّجْمَ وَلَكِنَا كنا تَتَكَائمُهُ بَيتتا. كَأَمَرَ بهمَا 
رَسُولُ الله يَكلله كدح ٠‏ قَالَ : فلقد رَأَبْهُ يجن عَلَيهَا َقِيهَا الْحجَارَة بنفْسِه . 
مُتَقَقّ عليه" . 

وَفِي رِوَاتَةِ أَحَمَدَ: بقارئ لَهُمْ أَعْوَرَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ صُورِيَا. 

417- وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: رَجَمَ اللي يله رَجُلَا مِن أَسْلَمَ 
وَرَجُلَا من الْيهُودٍ وَامرَة. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم!". 

وَعَنِ 0 عَازِبٍ قَالَ: مُرَّ عَلَى اللي يكل بِيَهُودِي كم 
مَجْلُودء فَدَعَامُمْء قَقَالَ: « أَمَكَذًا تََدُونَ حَدَّ الزْنَا في كِتَابِكَمْ؟ قَالُوا: 
نَعَمْء قَدَعَا رَجُلَا مِن عُلَمَائِهمْ فَقَالَ: « أَنْشْدُكَ الله الِي أَنْرَلَ التوْرَاةَ عَلَى 
مُوسَئء أَمَكَذًا تََدُونَ حَدَّ الزّانني في كِتَابِكُم؟ »2 قَالَ: لاء وَلَوْلَا أَنْتَ 
َشَدتَِي ببذَا لم أخيزكٌ بِحَدَ الرّجْمء وَلَكن كَثْرَ ِي أَشْرَافِتَاء وَكُنَا ذا أَحَدْنا 
الشّرِيف تَرَكْتاهُء وَإِذَا أَحَذَْا الضَّعِيفَ أَنَمَْا عَلَبِهِ الْحَدَّء كَعُلْنَا: تَعَالَوا 
لْتَجْتَمِعْ عَلَى شَئْءِ ُ يمه عل الشرِيفٍ وَالْوضِيع» فَجَعَلنَا النُحْمِيمَ وَالْجَلْدَ 
مَكَانَ الرّجْمٍ . فَقَالَ ابن يكل : «ا لهم ني أل من أخها ترك إذ أنق». 
قَأَمَرَ به به فَرْجِمَ َأَنْوَلَ الله عَنْ وَجَلَ : «يكايهًا لرَسُولُ لا ينك ارح 


.)0/75( وأحمد‎ 2)1١77-17١/0( أخرجه: البخاري (55/5)» ومسلم‎ )١( 
.)"71/9( وأحمد‎ .)١7/0( أخرجه: مسلم‎ )1( 
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يُسَرِعُونَ فى أ ون اليرت ت كَالُوَا4 إلى قَوْلِهِ : 9# إن أُوتِيشُرّ هذا َحُدُوه»# 
[المائدة: »]4١‏ يَقُوأَ نَ: اثتوا مُحَمَّدَا فَإِنْ َمَرَكُمْ بالنُخويم وَالْجَلْدٍ فَحُذُوهُ, 
وَإِنْ 0 بالرّخْم فَاخْدَرُوا. فَأَنْوَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : لو لت يكم 
ا ندل لَه وكيك فم هم الكتفرون» [المائدة : 44 اومن َ يكم بما أَنْرلَ 
ألنَّدُ 5 ً وْلكَيِكَ هُمْ الطلِمُونَ» [المائدة: ©142] ومن 1 تس 5 5 26 
وليك 5 ليك هم 0 [المائدة: 47] قَالَ : هي في الْكمَار كُلْهَا». رَوَهُ 
ل 1 1 
« نسحم » بسين مهملةٍء ٠»‏ ثم خاء معجمة. قال ذ في ١‏ القاموس »: 
00 محرّكة-: السُوادٌء والأسخمُ: الأسودٌء ثم قالّ: وقد تسخمَ عليه 
وسِحُمَ بصدرو تسخيمًا: أغضبةُ. ووجهّه: سوّدهُ. قوله: ١‏ ويُخزيان » بالخاء 
والرّاي المعجمتين أي: يُفضحانٍ ويُشهرانٍ. قالَ في ١‏ القاموس»: خزيّ 
كرضيَء خزيًا - بالكسر -: وقعَ في بليّةِ وشهرة فذلٌ بذلكَ» وأحزاه اللّهُ: 
فضحةُ. قولك: ١‏ فإذا هي تلوح » يعني آيةَ لوجم . 
قوله: ١‏ فلقد رأيتة يجنا » بفتح أَوَّلهِء وسكون الجيم» وفتح الثُونِء بعدها 
همزةٌ أي : ايحت . قال في ١‏ القاموس »: جنا عليه كجعل وفرح جنوءًا: 
أكبٌّء كأجنا وجاناً وتجاناً وكفرح : اقرف كاه عارة مدرو فية اجا 
العا + بالضّمٌ -: التّرسُ لا حديدٌ فيه. انتهئن. وفي هذه اللّفظةٍ رواياتٌ 
كثيرةً هذه أصحُها علئ ماذكرهُ صاحبٌ ١‏ المشارقٍ ». تولك: ١‏ رجلا من 
أسلمَ » هرّ ماعزٌ بنُ مالكِ الأسلمىُ. قولك: « وامرأة » هيّ الجهنيّة ويُقال لها: 


اسم 


وحسمدم 


.)55148( وأبو داود‎ »)١77/5( أخرجه: أحمد (58/5)»: ومسلم‎ )١( 
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الغامديّةٌ . قوله: 0 يضم الميم الأولئ» وقح الحاء المهملة» وتشديدٍ 
الميم الكّانية مفتوحةٌ اسم مفعول أَئ: مسوّد الوجه» والتّحمِيمُ : التسويد. 

وأحاديثٌ الباب تدلُ علئ أنَّ حدّ الزّنا يْقَامُ على الكافرء كما يُقامُ على 
المسلم . وقد حكئ صاحبٌُ ١‏ البحر ١6‏ الإجماعَ علئ أَنَّهُ يُجلدٌ الحربيٌء وأما 
الوّجِمْ فذهبَّ الشّافْعيُ» وأبو يُوسفَء والقاسميّةُ إلى أَنَّهُ يُرْجِمْ المحصنٌ من 
الكمار. وذهِبّ أبو حنيفة ومحيلة وزيذ بن على والنّاصرٌ» والإمام يحيئ 
إلى أَنّهُ يُجلدُ ولا يُرِجِمْ. قال الإمامُ يحيئ: والذَّميُ كالحربيّ في الخلافٍ. 
وقالَ مالكٌ: لا حدّ عليه. وأمّا الحربيئُ المستأمنُ فذهبت العترةٌ» والشّافعيُ) 
وأبويُوسف إلى أَنَّهُ يُحِدُّ. وذهبَ مالكٌء وأبو حنيفةٌ» ومحمَّدٌ إلى أَنَهُ لا يُحد. 
وقد بالغ ابنُ عبدٍ البرّ فنقلَ الاتّاقَ على أنَّ شرط الإحصانٍ الموجب للرّجم هوّ 
الإسلامُ. وتعقّبٌ بأنّ الشّافعيٌ وأحمدّ لا يشترطانٍ ذلك ومن ججلةٍ من قالَ بأنّ 
الإسلامَ قرط ربيعةٌ شيخ مالك» وبعض الشَّافعية 

وأحاديثٌ الباب تدلُ علئ أَنَّهُ يُحدٌ الذَّمّيُ كما يُحدّ المسلمٌ. والحربيُ 
والمستأمنٌ يُلحقانٍ بِالذّمُيٌّ بجامع الكفر. وقد أجابٌ من اشترط الإسلامٌ عن 
أحاديث الباب بِأنَّهُ يك إِنّما أمضئ حكمّ التّوراةٍ على أهلهاء ولم يحكم عليهم 
بحكم الإسلام» وقد كان ذلكَ عندٌ مقدمِه المدينة» وكانّ إذ ذاك مأمورًا باتباع 
حكم التوراقِء م نس فلك الحكمُ بقوله تعالى : ولق يأتيرت الْتَحِمَةٌ ين 
ْسَآبِكُمْ# [النساء: 


ولا يخفئ مافي هذا الجواب من النَّعسّفٍِء ونصبٌ مثله في مقابلة أحاديثِ 


.)١577/5( «البحر)‎ )١( 


كتاب الحدود "١‏ 


الباب من الغرائب» وكونة يَكةٍ فعلَ ذلك عند مقدمهٍ المدينة لا يُنافي ثبوتَ 
الشَّرعِيّةَ فإِنَّ هذا حكمٌ شرعة الله لأهل الكتاب وقرّره رَسُولُ الله يلق 
ولاطريقٌ لنا إلى ثبوتٍ الأحكام التي توافقٌ أحكامَ الإسلام إِلّا بمثل هذه 
الطريق» ولم يتعذّب ذلكَ في شرعنا ما يُُطلهُ ولأانتكنا وغ مأموز بألا يسك 
ينهم بها أنزل الله ومتهرق عن انباع أهوائهم كما ضرغ يذلك القراة ا .وقد أثوة 
يك يسألونةُ عن الحكمء ولم يأتوهُ ليُعرّفهم شرعهمء فحكمٌ بينهم بشرعدء 
ونبّههم على أن ذلك ثابتٌ في شرعهم كثبوته في شرعدء ولا يجورٌ أن يُقالَ: 
إنَّهُ حكمٌ بينهم بشرعهم معّ مخالفته لشرعه؛ لأنَّ الحكم منهُ عليهم بما هوّ 
منسوخ عندهُ لايجوزٌ على مثلهء وإِنَّما أرادٌ بقوله: « فإنّي أحكمُ بينكم 
بالتّوراة». كما وقعَ في رواية من حديث أبي هريرةً إلزامهم الحجّة . 

وا الاحتجاجُ بقوله تعالول: مواق باصت التحكة فد ن ك4 
[النساء: ]١6‏ فغايةٌ ما فيه أنَّ اللّهَ شرعَ هذا الحكمَ بِالنّسبةٍ إلى نساءٍ المسلمينٌ» 
وهو مخرَّجٌ على الغالب كما في الخطاباتٍ الخاصّة بالمؤمنينَ والمسلمينَ» مع 
أن كثيرًا منها يستوي فيه الكافرٌ والمسلمُ بالإجماع. ولو سلّمنا أن الآية 'تدل 
نتقهومها ,علق أن تسا الكقان: خارجات عق :ذلك. الحكم» فهذا المفهومُ قد 
عارضهُ منطوقٌ حديث ابن عمرٌ المذكور في الباب» فَإِنّهُ م بأنّهُ يله رج 
اليهوديّة مع اليهوديٌ. 

ومن غرائب النَعصّباتِ مارويّ عن مالك أنه قال: إِنَّما 0 الَبِيْ ككل 
اليهوديّين؛ لأنَّ اليهودّ يومئذٍ لم يكن لهم ذمّةٌ فتحاكموا إليه . وتعقّب بأنّهُ يكل 
إذا أقامَ الحدّ على من لا ذمّةَ لهُ؛ ل كذا قال 
الطحاويٌُ . وقالَ القرطبيٌ معترضًا علئ قولٍ مالكِ: إِنَّ مجيء اليهودٍ سائلِينَ له 
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لله يُوجِبُ لهم عهدًا كما لو دخلوا للتّجارةٍ؛ فانم في أمانٍ إلى أن يُردُوا إلى 
5 

وأجابّ بعضهم بِأنْهُ يلِةٍ لما أمرّ برجمهما من دونٍ استفصالٍ عن الإحصانٍ 
كان دليلا على أَنَهُ حكمٌ بينهم بشرعهم؛ لأنّهُ لا يُرجِمْ في شرعه إِلّا المحصنٌ. 
وتعمَّبَ ذلك بِأنّهُ قد ثبت في طريقٍ عند الطبريٌ”" : « أن أحبار اليهودٍ اجتمعوا 
في بيتٍ المدراس» وقد زنئ رجلٌ منهم بامرأةٍ بعد إحصانهما». وأخرجَ 
أبو داود”"' عن أبي هريرةً قالّ: « زن رجلّ وامرأةٌ من اليهودٍ وقد أحصنا». 
وفي إسناده رجلٌ من مزينة لم يُسمٌ. وأخرجٌ الحاكة”” من حديثٍ ابن عبّاس : 
١أنيّ‏ رَسُولُ الله يك بيهوديّ ويهوديّة قد أحصنا». وأخرج البيهقيُ *' من 
حديث عبدٍ الله بن الحارث الرُبيديٌ: «أنَّ اليهودّ أتوا رَسُولَ اللّهِ َل ييهوديّ 
ويهوديّة» قد زنيا وقد أحصنا». وإسنادهُ ضعيفٌ. فهذا يدل على أنَهُ َي قد 
علمَ الإحصانٌ بإخبارهم لهُ؛ لأَنّم جاءوا إليه سائلينَ يطلبونَ رخصة» فيبعدٌ أن 
يكتموا عنهُ مثلّ ذلك . 

ومن جملة ما تمسّكٌ به من قالّ: إِنَّ الإسلام شرط حديتٌ ابن عمرٌ مرفوعًا 
وموقوكًا©: «من أشرك باللَه فليس بمحصن » وجح الدّارقطنيٌ وغيرةُ 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير الطبري (777/5). 
(؟) أخرجه: أبو داود .)550١(‏ 
(*) أخرجه: الحاكم (4/ 750). (5) أخرجه: البيهقي .)5١6/4(‏ 
(5) أخرجه : الدارقطني »)١517/8(‏ وابن أبي شيبة (141754)» والبيهقي (8/ 25١165‏ 


915؟). وقال الدارقطني : لم يرفعه غير إسحاق ويقال إنه رجع عنه والصواب 
موقوف . ونقل البيهقي عنه ذلك بسئده . 


كتاب الحدود رف 


الوقف . وأخرجهُ إسحاقٌ بن راهويه فى « مسنده » علئ الوجهين» ومنهم من 
وَل الإحصانٌ في هذا الحديثٍ بإحصان القذفٍ. ولأحاديث الباب فوائدٌ ليس 


هذا موضع بسطها. 
بَابُ اغْتِبَارٍ تَكْرَارٍ الإقْرَارٍ بالرّنَا أَرْبَعَا 


49" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : أن رَجُل رَسُول الله كله وَهُوَ في الْمَسْحِدٍ 
قَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الى إن رَنَيتُء قَأَغرَضٌ عَنْهُ حَتّى رَدْدَ عَلَبِهِ أَرْبَعَ 
مَرَاتِء فَلّمًا شَهِدَ عَلَى نَفْسِه أَرْبَعَ شَهَادَاتِء دَعَاهُ الننِ يكل فَقَالَ: « أَبكَ 
جُنُونٌ؟ » قال: لا. قَالَ: «فَهََ أخصَئْت؟ » قَالَ: َعَم . قَقَالَ ان مَك : 


م6 عرو 


١‏ اذْهَبُوا به فَارْجْمُوهُ ». قَالَ ابن شِهَاب : فأَخْبرَني مِنْ سمِع جَابرَ بْنّ 
عَبْدِ الله قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ جَمَهُء كْرَجَمْتَاهُ بالْمُصَلّىء كَلَمَا أَدْلتنهُ اْحِجَارَة 
هَرَبَء فَأَدْرَكُنَاهُ بالحّة رَجَمكاة. مُتَقَقّ عَلَيه1" . ظ 
وَُوَ دَلِيلَ على أَنّ الإخصَان يتْبْتُ بالإقرَارٍ مره وَأَنّ الْجَوَابَ بََِمْ 
إقرَار. ظ 

045" وَعَنْ جَابرِ بْنِ سَمْرَة قَالَ: رَأَيْتُ مَاعِرَبْنَ مَالِكِ جين جية به 
أن الذي يك وهو رَجُلَ قصِيرْ أَْضَل لس عليه رتاه كَمهدَ على تفيو . 
أَزئة بَعَ مَرَاتِ أنه رن قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كل : « فَلَعَلّكَ؟ » قَالَ: لا وَآللّهء إِنَهُ 
نَذ رَنَى الْأَخِرٌ قَرَجَمَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمْ وَأَبُو دَاوُه0" . 


)١‏ أخرجه: البخاري (09/1)» ومسلم ,)١١5/60(‏ وأحمد (؟507/1). 
(؟) أخرجه: مسلم »)١١77/5(‏ وأبوداود (5571). 
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وَلِأَحْمَدَ: أنَّ مَاعِرًا جَاءَ فَأَقَرَ عِنْدَ اللي كل َع مَرَاتِ َأَمَر برخوا''. 
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0 وَعَن ابْنِ عباس : أَنّ الي كله كَل ا ١‏ أَحَقَ 
ما بَلَغَنِى عَنْك ) 0 عَنّي؟ قَالَ : بَلعَنِي أَنَْكَ ود قَعَتْ بِجَارِيَةٍ 


آل لان ». قَالَ: نَعَمْء فَشَهِدَ ' َشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتَ قَأَمَرَ به فَرْجِمَ . . وَرَوَاه امد 


وَمَسَا 3 م وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ ص1 


وَفِي رِوَايَةِ قَالَ: جَاءَ مَاعِرُ ئْنْ مَالِكِ إِلَى النّنَ تكله فَاغْتَرَفٌ بالرّنَا مَرَنَيِن 


- 
وملسم 


َطَرَدَهُ م جاه افترق بال مَرَنَئْنِ ٠)‏ فَقَالَ: « شَهِذتَ عَلَى نَفْسِكَ أرْبَعَ 
مرّات» اذْهَيُوا به او ( . رَوَآه ُو واو . ش : 


؟4: وَعَن أبي بَكْرٍ الصَّديق قَالَ : كنت عِنْدَ اللَبِىَ ككهِ جَالِسَاء فجحاءَ 


مَاعِرْ يْنُ مَالِك فَاغْتَرَف عِنْدَهُ مَرَةَ فَرَدّمُ ثم جَاءَ فَاعْتَرَف عِنْده هُ الثَّانيَة فَرَدُمُ 
8 ضور كو سروه كع وك يوي كر كع كما ع 5 ةج اده 
ثم جَاءَ فاغترّف عِنْدَهُ الثالتّة فرَدهء» فقلت له: إنك إن اعترفت الرَّابِعَة 


رٍ- . قَالَ: فَاغْتَرَف الرَّابعَة فُحَبْسَهُ ثم ل ل 2 1 فَقَالُوا: ما تَعْلَّهُ إلا 


. قَالَ: فأَمَرَ بر 1 و17 . 
0" وَعَنْ 1 قَالَ: كُنَا تَتَحَدَّتُ أَصْحَابَ التّنَ كله أنَّ مَاعِنَ بْنَ 


.)41/0( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلم .)١17/0(‏ وأحمد 2)7550/١(‏ وأبو داود (5575)» والترمذي 
.)١55970(‏ 

(") « السبن » (82550). 

. (5) أخرجه: أحمد .)8/١(‏ وفي إسناده جابر الجعفي» وهو ضعيف. 


كتاب الحدو د هه" 


ماك لو جَلْسَ في رَحْلِه بنذ اميرافه ثلاث مَرَاتٍ لم جزجنة» وَإِنّمَا رَجَمَهُ 
عِنْدَ الرابعة. رَوَاهُمَا أَخْمَرُ0. ا 
65" وَعَنْ بُرَئِدَةَ أَيْضًا قَالَ: كُنَا أَضْحَابَ رَسُّولٍ الله بك َتَحَدَّتُ 
الْعَامدَِة وَمَاعِرَ ْنَ مَالِكِ لَو رَجَعَا بَعْدَ امِْرَافِهِمَا - أَْ قَالَ: لو لَمْ يز 
بَعْدَ اغْتِرَافِهمَا عل يها رما بَعْدَ الرّابعَةِ . َوه أو قاو" . 


ع 


قصّةٌ ماعز قد رواها جماعةٌ من الصّحابةِ منهم من ذكرهُ المصئّف, ومنهم 
جماعة لم يذكرهم» وقد اتّفْقَ عليها الشَّيِخَانِ””© من حديث أبي هريرةً» وابن 
عبّاس» وجابر من دونٍ تسمية صاحب القصّةٍ. وقد أطالَ أبو داودٌ في ١‏ سئنه » 
واستوفئ طرقها. 

وحديثٌ أبي بكر أخرجة أيضًا أبويعلئ» والبزّارٌُء والطبرانينُ2 » وفي 
أسانيدهم كلهم جابرٌ الجعفي» وهوّ ضعيفٌ. 

وحديثٌ بريدةً الآخرُ أخرجٌ نحوةٌ النّسائئئ*', وفي إسناده بشيرٌ بِنُ مهاجر 
الكوفيُ الغنويٌُ. وقد أخرج لهُ مسلمٌ وونّقهُ يحيئ بن معين. وقالَ الإمامُ 


.)”:11/05( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.» وقد بينت علته في: «ردع الجاني‎ 
.)5575( » (؟) «السنن‎ 
. » وقد بينت علته في: «ردع الجاني‎ 
كلاهما من حديث‎ .)١١7- ١١5/0( أخرجه : البخاري (09/1)؛: ومسلم‎ )*( 
. من حديث ابن عباس‎ )١١7/5( ومسلم‎ »)٠١ ,7/7( أبي هريرة وجابر والبخاري‎ 
والبزار (50). والطبراني في « الأوسط » (7ه0؟).‎ »)5١( (؟) أخرجه: أبو يعلئ‎ 
.07١59( أخرجه: النسائي‎ )0( 


فى المجلد التاسع 


أحمدٌ: منكرٌ الحديثء يجيء بالعجائب» مرجئء منّهِمْ. وقال أبو حاتم 
الرَّازَيُ : يُكتبُ حديثهُ . ولكنَهُ يشهدٌ لهذا الحديث حديئة الأول الي كر 
المصنّفُ» وحديتٌ أبي بكر الذي قبلهُ» وكذلك الرُوايةٌ الأخرئ من حديثٍ 
ابن عبّاس الي عزاها المصنّفٌ إلى أبي داود؛ لأنَّ قولهُ فيها: « شهدت على 
نفسكَ أربعَ مرّاتِء اذهبوا به فارجموة » 1 بأنّ ذلك هوّ العلَهُ في ثبوتٍ 
الرّجمء وقد سكت أبوداودّ والمنذريٌ عن هذو الرَّواية» ورجالها رجال 
المي 

قولك: ١‏ أبك جنونٌ؟ » وقعّ في رواية من حديثٍ بريدةٌ: ١‏ فسأل: أبه جنون؟ 
فأخبرٌ بِأنّهُ ليس بمجنون ». وفي لفظ: ١‏ فأرسلّ إلئ قومه فقالوا: ما نعلمٌ إلا 
نّهُ في العقل من صالحينا». وفي حديث أبي سعيلٍ: «ما نعلمُ به بأسًا). 
ويُجمعٌ بِينَ هذه الرٌواياتٍ بِأنّهُ سأله أوّلَاء ثم سألَ عنهُ احتياطا. وفيه دليلٌ على 
أنّهُ يجبُ علئ الإمام الاستفصالٌ والبحثٌ عن حقيقةٍ الحالٍ» ولا يُعارض هذا 
عدم استفصاله كك في قصّةٍ العسيف المتقدّمةِ؛ لأنّ عدم ذكر الاستفصال' فيها 
لايدلُ على العدم» لاحتمالٍ أن يقتصرّ الرّاوي علئ نقل بعض الواقع . 

ترله: «فهل أحصنتٌ » بفتح الهمزة أي: تزوّجتٌ. وقد روي في هذه 
القصّةٍ زياداثٌ في الاستفصالء منها في حديث ابن عباس عند البخاري» 
والنّسائيٌ» وأبي داود بلفظ: «لعلَّكَ قبَلتَء أو غمزتَ» أو نظرت)("'. 
والمعنئ أنّك تَجوّزتَ بإطلاقٍ لفظٍ الزّنا على مقدّماته. وفي رواية لهم من 
حديث ابن عبّاس أيضًا: ١‏ أفنكتها؟ قالَ: نعم » وسيأتي ذلك في باب استفسارٍ 


.0731١1( سيأتي برقم‎ )١( 


كتاب الحدود يفا 


المقرٌ. وفي رواية لمسلم وأبي داود”'' من حديثٍ بريدةً: ١‏ أنه كلل قال له 
أشربتٌ خمرًا؟ قالَّ: لا» وفيه: « فقامَ رجلٌ فاستنكهة. ب 

تولد: ١‏ اذهبوا بِهِ فارجموة » فيه دلِيلٌ علئ أَنَّهُ لايجبٌُ أن يكونّ الإمامُ أوَّلَ ‏ 
من يرجم +:وسياتي الكلامٌ علئ ذلك في باب إِنَّ السَّنهَ بداءةٌ الشَّاهدٍ بالرّجمء 
وبداءةٌ الإمام به إِذا ثبتَ بالإقرار. وفيه أيضًا دليلٌ علئ أَنَّهُ لا يجبُ احفر 
للمرجوم؛ لأنّ الي كي لم يأمرهم بذلكَء وسيأتي بان ذلك في باب ما جاء 
في الجمر للمرجوم؛ 

تولك: ١‏ فلمًا أذلقتُ الحجارةٌ» بالذّالٍِ المعجمة» والقافٍ أي: بلغت منهُ 
الجهدّ. توله: « أعضل ؛ بالعين المهملةء والضَادٍ المعجمةٍ أي: ضحم عضلةٍ 
السَّاق. توله: ١إِنَهُ‏ قد زنئ الأخرٌ» هوّ مقصورٌ بوزنٍ الكَبِدٍ أي: الأبعدُ. 

تولك: ١‏ فأقرٌ عند الي بلِِ أربعَ مرّاتِ » قد تطابقت الرُواياتٌ التي ذكرها 
المصئّفث في هذا الباب علئ أن ماعرًا أقرّ أربعَ مرّاتِ. ووقعٌ في حديثِ 
0 « فاعترف ثلاتٌ مرّات)2. ووقعَ عند مسلم من 

شعبةً عن سماكِ قال: «فردَهُ مرّتِيْنٍ ؛. وفي أخرئ: ١‏ مرّتينٍ أو ثلانًا ». 

قال . ع فذكرتة لسعيدٍ بن جبير » فقال: إِنَّهُ رِدَّهُ م أربعَ مرّات. 

وقد جمع بِينَ بين الرواياتٍ بحمل رواية المرّتينٍ علئ أنه اعترف مَرِّينٍ في يوم» 
ومرّتِينٍ في يوم أخْرٌ. . ويدلُ علئ ذلكَ ما أخرجة أبو داود عن ابنٍ عباس قال : 
« جاء ماعرٌ إلى لبي يل فاعترف بالرّنا مرّتين» فطردة» ثمّ جاء فاعترف بالزّنا 
مرّتِينِ ». كما في الرُوايةٍ المذكورةٍ في الباب» فلعلّهُ اققصرّ الرّاوي علئ ما وقمّ 


.)1148*( وأبو داود‎ »)١١19/45( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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منهُ فى أحدٍ اليومين. وأمّا روايةٌ النَّلاثِ فلعلّهُ اقتصرٌ الرّاوي فيها علئ المرّاتِ 
التي رده فيهاء فإنّهُ لم يردّهُ في الرّابعةٍ» بل استثبت وسألهُ عن عقلهء ثم أمرَ 


ترلك: ١‏ لو رجعا بعدّ اعترافهما » أي : راجعا إل رحالهما- ويحتمل أنه أراذً 
الرُجِوعَ عن الإقرارٍ» ولكنّ الظّاهِرٌ الأوّلُ؛ لقوله: ١‏ أو قالَ: لو لم يرجعا» فإنّ 
المراد بهِ: لم يرجعا إليه كَل فيكونُ معنئ الحديث: لو رجعا إلى رحالهماء 
ولم يرجعا إليه كَْةِ بعد كمال الإقرارٍ لم يرجمهما. 

وقد استدلٌ بأحاديث الباب القائلونَ بأنَّهُ يُشْترطٌ في الإقرار بالزّنا أن يكون 
أربع مرّاتٍء فإن نقصٌّ عنها لم يثبت الحدّء وهم العترةٌء وأبو حنيفة 
وأصحابة» وابنُ أبي ليلى» وأحمدٌ بِنُ حنبل» وإسحاق. والحسنُ بِنُ صالح. 
هكذا في ١‏ البحر »”"2 وفيه أيضًا عن أبي بكر»ء وعمرّء والحسن شنرف 
ومالكِ. وحمَّادِء وأبي ثورء والبنّْء والشَّافعيٌ» أَنّهُ يكفي وقوعٌ الإقرارٍ مره 
واحدةٌ» ورويّ ذلك عن داودً. وأجابوا عن أحاديثٍ الباب عا سلف من 
الاضطراب» ويُرِدُ عليهم بما تقدّمَ م 

50 المتقدم » فإنَّ فيه أَنَّهُ كِةِ قال لأنيس : « واغد 
يا أنيسٌ إلئ امرأةٍ هذا فإن اعترفت فارجمها » وبما أخرجه 2 والتَرمذي 
وأبو داود. والنّسائئُ » وابنُ ماجه من حديث عبادةً ب بن الصَّامتِ”” ': « أنه يلل 


.)١67/5( «البحر»‎ )١( 


زهة الصواب أنه من حديث عمران بن حصين » وسيأتي ات افرع - برقم 
(118"). 


كتاب الحدود لل 


رجمّ امرأةٌ من جهينة ولم تقرٌ إلا مرّةٌ واحدةً ». وسيأتي الحديثٌُ في باب تأخير 
الوّجم عن الحبلئ» وكذلكٌ حديثٌ بريدةً الذي سيأتي هنالكٌ» فإنَّ فيه: ١‏ أنه 
يه رجمها قبلَ أن تقرّ أربعًا» وبما أخرجة أبو داود» والنّساعك © 
خالدٍ بن اللُجلاج» عن أبيه: «أَنّهُ كانَ قاعدًا يعمل في السُّوقٍ فمرّت امرأةٌ 
تحمل صبيّاء فثارَ النّاسُ معهاء وثرتٌ فيمن ثارّء فانتهيت إلى الئَبِيّ كله وهو 
يقول: من أبو هذا معكِ؟ فسكتتء. فققالَ شاتٌ: خذوهاء أنا أبوهُ 
نارسول للف فنظرٌ رَسُولُ اللَّهِ كل إلى بعض من حولهٌ يسألهم عن فقالوا: 
بالعلضا ]لا خا فقال لهُ الي ككِ: أحصنت؟ قال: نعم» فأمرٌ بهِ فرجمّ». 
وعن جابر بن عبدٍ اللّهِ عند أبي داودّ : « أن لني كله أقرّ عندهة 0 أن زنول 
بامرأق فأمرّ به الى كل فجلدٌ الحدّء ثم أخبر أنه محصنٌ ‏ فأمرّ به فرجمَّ ) 
وقد َقدّمَ . ومن ذلك حديثٌ الذي قر :بأل زنئ بامرأةٍ وأنكرت» وسيأتي في 
باب من أقرّ أنَهُ زن بامرأةٍ فجحدت. ومن ذلكٌ حديتٌ الرّجل الذي ادّعت 


المرأةٌ أنه وقعّ عليها فأمرٌ برجم ثم قامَ آخرٌ فاعترف أُنّهُ الفاعلٌ» ففي رواية 
« أنهُ رجمة ». وفي رواية ١‏ أَنَّهُ عفا عنهُ » وهو في « سنن النّسائيٌ وار 3 
ومن ذلك حديتٌ اليهوديّينء فإنهُ لم يُنقل أن لني يكل كرّرَ عليهما الإقرار. 
قالوا: ولو كان تربِيعٌ الإقرار شرطا لما تركة لني كك في مثل هذه الواقعات 
الربيو انا ليرا سنك الذعاون وهات الحرم . 

وأجابّ الأوّلونَ عن هذه الأدلَةٍ بها مطلقةٌ قيّدتها الأحاديثٌُ التي فيها أنَهُ 
وقعَّ الإقرارٌ أربعَ مرّاتِء ورد بأنَّ الإطلاقٌ والتّقِييدَ من عوارض الألفاظ. 


.)9156( أخرجه: أبو داود (5470)» والنسائى‎ )١( 
. )97717١0( والنسائى فى «الكبرئ»‎ .»)١555( الترمذي‎ )2( 


المجلد التاسع 


وجميعٌ الأحاديثٍ التي ذكرٌ فيها تربيُ الإقرارٍ أفعال ولا ظاهرٌ لهاء وغايةٌ ما فيها 
جوازٌ تأخير إقامةٍ الحد بعد وقوع الإقرارٍ مرّةٌ إلى أن ينتهيّ إلئ أربع» ثم 
لا يجورٌ النَأَخِيدْ بعد ذلكَء وظاهبٌ السّياقاتِ مشعرٌ بأنّ الي يل نّم فعلٌ ذلكَ 
في قصّةٍ قصَّةٍ ماعز لقصدٍ النيْتَِء كما يُشْعرُ بذلكٌ قولة لهُ: « أبك جنونٌ؟ ») ثم 
بؤالة بعل ةلكا لقومده حم الأحاديك الى فيها لتر اخن عن إقامة الح بعد 
صدور الإقرار مرَّةٌ على من كان أمره ملتبسًا في ثبوتٍ العقل واختلاله» 
والصَّحوٍ والسّكرء ونحو ذلك. وأحاديثٌ إقامةٍ الجد بعد الإفزار مرَةٌ واحدةً 
عل من كان معروفًا بِصِحََةٍ العقل» وسلامةٍ إقراره عن المبطلاتٍ. 

وأمّا ما رواهُ بريدةٌ من أنَّ الصَّحابةَ كانوا يتحدّثونَ أَنَّهُ لو جلسٌ في رحله بعد 
اعترافهٍ ثلاث مرّاتِ لم يرجمة» فليس ذلك مما تقوم به الحبََةُ؛ لأنَّ الصّحابيّ 
لا يكونُ فهمهُ حبَةَ إذا عارضٌ الدَّلِيلَ الصّحيحَ. وممًا يُؤيْدُ ما ذكرناه أن النَِّيّ 
يكل لما قالت لهُ الغامديّةُ: أترِيدُ أن تردّني كما رددتٌ ماعرًا؟ لم يُكر ذلك 
عليها كما سيأتي في باب تأخيرٍ الرّجم عن الحبلئ» ولو كان تربيعٌ الإقرارٍ 
شرطًا لقال لها: إِنّما رددتةُ لكونه لم يُقرّ أربعاء وهذو الواقعةٌ من أعظم الأدلَةٍ 
الدَالَِّ على أنَّ تربيعَ الإقرارٍ ليس بشرط؛ للتّصريح فيها بأنًا متأخرةٌ عن قضبّةٍ 
ماعزء وقد اكتفئ فيها بدونٍ أربع كاك كا ساي : 

وأمّا قوله يَكِةِ في حديث ابن عبّاس المذكور في الباب: « شهدت على 
نفك ازيم شوافات #افلبان في هذا نما يدل علنالشرطلة أصالاء وغايةٌ ما فيه 
أن الئيّ يك أخبرهُ بأنهُ قد استحقٌ الوّجِمَ لذلك؛ وليسٌ فيه ما ينفي الاستحقاقٌ 
دونه فيما دونه» ولااسيّما وقد وقعٌ من الرّجِمْ مْ بدونٍ حصول التّربيع كما سلف . 


وأمّا الاستدلالٌ بالقياس علئن شهادة الزُّنا فإنّهُ لما اعتبرٌ فيه أربعةٌ شهودء 


كتاب الحدود ١‏ 


اعتبرٌ في إقراره أن يكونّ أربعَ مرّاتِ ففي غاية الفسادِ؛ لأنَّهُ يلزمُ من ذلك أن 
يُعتبرٌ في الإقرارٍ بالأموالٍ والحقوقي أن يكونّ مرّتينِ؛ لأنّ الشّهادةَ في ذلك لا بد 
أن تكونٌ من رجلين» ولايكفي فيها الرّجَلٌ الواحدّء واللّازمُ باطل 0 
المسلمينَ» فالملزومٌُ مثلة. 

وإذا قد تقرّرَ لك عدم اشتراط الأربعء عرفت عدم اشتراطٍ ما ذهبت إليه 
الحنفيُّ والقاسميّةُ من أن الأربعَ لا تكفي أن تكونَ في مجلس واحليء بل لا بد 
أن تكونٌ في أربعة مجالسّ؛ لأنَّ تعدّد الأمكنةٍ فرع تعدّدٍ الإقرارٍ الواقع فيهاء 
وإذا لم يُشترط في الأصل تبعهُ الفرعٌ في ذلك . ا 

وأيضًا لو فرضنا اشتراط كونٍ الإقرار أربعًا لم يستلزم كونَ مواضعه متعدّدة؟ 
ما عقا : فظاهر؛ لأنَ الإقرار أربعَ مرّاتٍ وأكثرَ منها في موضع واحدٍ من غيرٍ 
انتقالٍ مما لا يُخالفٌ في إمكانهِ عاقلٌ. وأمّا شرعًا: فليسَ في الشّرِعَ مايدل 
علئ أن الإقرارَ الواقعٌ بِينَ يديه َك وقعَ من رجل في أربعة مواضعٌ» فضلا عن 
وجودٍ مايدل على أنَّ ذلك شرطء وأكثرٌ الألفاظٍ في حديث ماعز بلفظ : ١‏ أنه 
أقرّ أربعَ مرّاتِ» أو شهدٌ علئ نفسهٍ أربع شهادات ». 

وأمّا الرّدْ الواقعٌ بعدَ كلٌ مرّةٍ كما في حديثٍ أبي بكر المذكور» فليسّ في 
ذلك أنه ردُ المقرّ من ذلكَ الموضع إلى موضع آخَرَء ولو سلّمَ فليس الغرض 
في ذلك الرّدْ هوّ تعدّدُ المجالس» » بل الاستثباث كما يدل علئ ذلك ما وقعٌ منهُ 
كله من الألفاظ الدَالَ على أنَّ ذلك الود لأجلهء وممًا يُؤْيدُ ذلك حديثٌ 
ابن عبّاسٍ المذكورُ في الباب. فإنَّ فيه «أَنّهُ جاء اليومً الأوَّلَء فأقرٌ مرت 


فطردةء ثمٌّ جاءَ اليومَ الثاني» فأقرٌ مرّتين فأمرَ برجمه ». 


ف المجلد التاسع 


.. وهكذا يُجابُ عن الاستدلالٍ بما روئ نعيمُ بن هِزَّالٍ « أَنَّهُ يك أعرض عن 
ماعز في المرَّة الأولى والّانية والكالئة )» كمأ أخرجة أبودفاوة7 5 وأخرجة 
أيضًا أبو داودء والنّسائينُ”"2 من حديث أبي هريرةً. والإعراض لا يستلزمٌ أن 
كرون المواضعٌ م التي أقرٌ فيها المقرٌ أربعةٌ بلا شك ولاريب» ولو سِلَمَ أنه 
يستلزمٌ ذلكٌ بقرينةٍ ما روي أَنَّهُ جاءهُ من جهةٍ وجهد أرّلاء ثم من عن يمينه» ثم 
من عن شماله» ثمّ من ورائه - وسيأتي قريبًا - أَنَّهُ كان يُرُ كل مرّةِ في جهةٍ غيرٍ 
الجهة الأولئ» فهذا ليس فيه أيضًا أنَّ الإعراضٌ لقصدٍ تعدّدٍ الإقرارٍ أو تعدّدٍ 
مجالسه بل لقصدٍ الاستثباتٍ كما سلف لما سلف. 


يات اسْتِفْسَارِ الْمُقِرٌ بالزّنا وَاعْتِبَار تضريحه بِمَّا لا تَرَددَ فيه 


جه 


6" عَنٍ ابْنِ عَبّاس قَالَ: لَمّا أنّى مَاعِرُ نْنُ مَالِكِ النَبِيِ يل قَالَ لَه 
«لَعَلّكَ كيَلتَ أَوْ عَمَدْتَ أَوْ نَظَرْت؟» َالَ: لاا رَسُولَ اللّه. قَالَ: 
وَالْبْخَارِي» وَأَبُو دَاو”” 

4 وَعَن أي َف َال 0 


في الْحايسَةٍ: 96 )0 أيكتها؟ (( ا َعَم . قَالَ: با يني المزرة فى 
الْمْكحْلة وَالرَشَاءُ في الْبر؟ » قَال: انعم قَال: ( فَهَا* تَذْرِي ما الرّنًا؟ ») 


زدلق أخرجه : أبو داود و2 ). 


(؟) سيأتي في باب ١‏ ما يذكر في الرجوع عن الإقرار». 
(*) أخرجه: البخاري 2)7١7/8(‏ وأحمد »)770/١(‏ وأبو داود (54717). 


كتات الحدود رذن 


قَالَ: نَعَمْ أنَبثُ ِنْهَا حَرَامًا ما يني الرَّجُلْ من امْرَأن حَلَالا. قَالَ: «كَمَا 
تُرِيدُ ذا الْمَولٍ؟ » قَالَ : أَنْ تُطَهْرَنِي . فََمَرَ به فَرْجِمَ . رَوَاُ أو دَاوُه 
وَالدَارَطيك(9؟ . 

حديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا النّسائيُ”''» وفي إسناده ابن الهضهاض» 
ذكرة البخاريٌ في « تاريخو )”” 5 ك0 الخلاف فيه وذكرَ له هذا الحديتّ» 
وقالَ: حديثهُ في أهل الحجاز ليس يُعرفٌ إِلّا بهذا الواحدٍ. 

توله: «١أو‏ غمزت » بغينٍ معجمةّء وزاي» والمراد لعلّكٌ وقَعَ منك هذه 
المقدّماتثٌ فتجوّزت بإطلاقٍ لفظ الرّنا يي وفي رواية: « هل ضاجعتها؟ 
قال: نعم. قالَ: فهل: باشرتها؟. قالَ: نعم. قالَ: هل جامعتها؟. قالَّ: 
نعم 14. تولك: لا يكني »> بفتح أوَّلهِ» وسكون الكافيٍء من الكناية أي: أنه 
ذكرٌ هذا اللّفظَ صريحًاء ولم يكن عت بلفظٍ آخرَ كالجماع . 


لد: «المِرْوَد » بكسر الميم: الميل. تولك: «والرّشاءُ» بكسر الرّاء 
قال في ١‏ القاموس »: والرّشاءً ككساء . الحبل. وفي هذا من المبالغةٍ في 
الاستثباتِ والاستفصالٍ ماليسٌ بعدهُ في تطلّبٍ بيانٍ حقيقةٍ الحالء فلم 
يكتف بإقرارٍ المقرٌ بالزّناء بل استفهمة بلفظٍ لا أصرحّ منهُ في المطلوب» 
وهو لفظ النَيِكِ الذي كان يَككِ يتحاشئ عن التّكلّم به في جميع حالات» و 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (551)»: والدارقطني )١97/7(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
الصامت ابن عم أبي هريرة أنه سمع أبا هرفرة يفول + فذكرة. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن الصامت 
وراجع: الإرواء (55/4). 

(0) أخرجه: النسائي (157١لا»‏ 6011737. (73) « التاريخ الكبير» (751/4). 


[ نيل الأوطار- ج 4 ] 


:* المحلد التاسع 


يُسمع منه إلا في هذا الموطن» ثم لم يكتفٍ بذلكَ بل صوْرةٌ تصويرًا حسّيّاء 
ولاشكٌ أنَّ تصويرٌ الشّىِءِ بأمر محسوس أبلعٌ في الاستفصالٍ من تسميته 
بأصرح أسمائه وأدلّها عليه. 

وقد استدلٌ ببذين الحديثين علئ مشروعيَّةٍ الاستفصالٍ للمقرٌ بالزناء وظاهرٌ 
ذلك عدم الفرق بين من يجهلُ الحكمَ ومن يعلمهُ ومن كان منتهكا للحرم ومن 
لم يكن كذلك؛ لأنَّ ترك الاستفصالٍ يُنَزّكُ منزلة العموم في المقالٍء» وذهبت 
المالكيّةٌ إلى أنه .لا يُلقّنُ من اشتهرٌ بانتهاكِ الحرم. وقالَ أبو ثور: لا يُلقّنُ إلا 
من كان جاهلًا للحكم» وإذا قصّرٌ الإمامُ في الاستفصالء ثمّ انتكشف بعد 
اتلك وض ستط للحن شه مق ال تون سال إن عت لصي وإِلّ 
فمن بيت المالٍ. وقيلَ: علئ عاقلةٍ الإمام قياسًا على جناية الخطل. قال في 
ضوء النَّهارٍ »: والحقٌ أنه إذا تعمد المّقصيرَ في البحث:عن المسقطٍ المجمع 
علئ إسقاطه اقتصّ من وإِلّا فلا يضمن إِلّا الدّية؛ لما عرفت من كونٍ الخلافٍ 


م 


وهذا إِنّما يتم بعد تسليم أنَّ استفصال المقرٌ عن المسقطاتٍ المجمع عليها 
واجبٌ علئ الإمام» وشترط فى إقامة الحدٌ يستلزمٌ عدم العدمّ» كما هوّ شأَنٍ 
سار الشروط علق مأاغوك في الأصول: .والؤاجياك والشروظ لدت شبد 
فعله كلد وليس في المقام إِلّا ذلكَ وغايتة النّدبُ. 

وأمّا الاستدلالٌ علئ الوجوب بأنَّ الإمامّ حاكمٌ» والحاكمٌ يجبٌ عليه التّمْتُ 
فيُمكنٌ مناقشتة بمنع الصّغرئ» والسَّندٌ أنَّ الحاكم هوّ من يفصلٌُ الخصوماتٍ 
ون نباو تغنة الكراهم اليد ولاتقدوية لها تعناة بل سحزة اللشل لجا اختوحة الله 


كتاب الحدود نان 


علئ من تعدّئ حدودةهٌ بشهادةٍ لسانهِ عليه بذلكَ» وكونُ المانع مجوُرًا لا يستلزمُ 
القدح في صِحَةٍ الحكم الواقع بعد كمال السّبب» وهوّ الإقرارٌ بشروطوء وإِلًا 
لم ذلك في الإقرار بالأموالٍِ والحقوق» فيجبُ علئ الحاكم مثلا بعد أن ير 
عند جل ماله أخذ نمال وجل ذا يقول: 20 العلك ازدث المغنان ول يدر 
منكٌ الأخلٌّ حقيقةٌ لعلّك كذاء لعلّك كذاء واللّازمُ باطلٌ بالإجماع فالملزومُ 
مثلهُ » وبيانٌ الملازمة أنَّ وجودٌ المانع مجوؤٌ ف الإقرار بالأموالٍ والتقرق: 
كما هوّ مجوّرٌ في الإقرارٍ بالزّناء فتقرّرَ لك بهذا أن إيجابَ الاستفصالٍ علئ 
الإمام في مثل الإقرارٍ بالزّنا وجعلهُ شرطا لإقامة الحدّ بمجرّدٍ كونه حاكمًا غيرُ 
معيمن» #فالأرلن التمويلة علي احاديكا الباكة القاهة" تلان تروف 
الاستفصالٍ في الإقرارٍ بالزّناء لا بالمشروعيّة المقيّدةٍ بالوجوب أو الشَّرطيَّة . 
| بَابُ أنَّ مَنْ أَقَرَ بِحَدّ وَلَمْ يسمه ينه لذ جد 

/. *- عن نس قَالَ: كُنتُ عِنْدَ_النّبِيّ كله فَجَاءَهُ رَجُلَء فَقَالَ: 
يَارَسُولَ الله إِني املك حَدًا فَأَقِمْهُ عَلَىّ . وَلَم يَسْأَلَهُه قَالَ: وَحَضَرَتِ 
الصَّلَّاهُ مَصَلَّى مَعَ النِيَ يكل قَلَمَا قَضَئ النَِّنْ بك قَامَ إِلَيه «الزخل فقال: 
يَا رَسُولَ الله إِني أَصَبْتُ حَدًا َأَقِم في كِتَابَ 0 قَالَ: « ألِيِسَ قد 
صَلَيْتَ مَعَنَا؟ » قَال: َعَم قَالَ: « فَإنَّ اللّه َد غَفَرَ لَك دَنْبَكَ - أَوْ حَدَّكَ ». 
خوج . 

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِم مِنْ حَدِيثْ بي ماق 0 


.)1١7/8( ومسلم‎ »)5١7/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)؟5١/4( ومسئد أحمد‎ ١/0 ) زهفق ( صحيح مسلم‎ 


اعقو المجلد التاسع 


لفظّ حديث أبى أمامةً الذي أشارَ إليه المصئّفٌ قالَ: « بينا رَسُولُ الله يك في 
المسجدٍ ونحنٌ معهُ إذ جاءة رجلٌ فقال: يا رَسُوَلَ الله» إِنّى أصيتٌ حذا فأقمة 
على فسكتٌ -عنةٌ م أعادّ فسكتٌ عنه وأقبعِت الصَّلامٌ فلمًا انصرفٌ 
رَسُوَلُ الله يكل تبعهُ الج وانَبِعتَهُ أنظرُ ماذا يرد عليه فقال لهُ: أرأيت حينّ 
خرجت من بيتك أليسّ قد توضّأتَ فأحسنتٌ الوضوء؟. قال: بلي يا 
رَسُولَ اللَه. قالَ: ثمّ شهدت الصَّلاةَ معنا؟ قالّ: نعم يا رَسُولَ اللو قال: فإنَّ 
اللّهَ تعالى قد غفرَ لك حدَّكَ . أو قالَ: ذنبكَ ». 
وفى الباب عن 000000 عند مسلم» والتّرمذىٌ. وأبى داودّ» 
والقنناءة 9" قال «إثن عالجت: امرأة عن أقضروخ: المدينة» خاصيبت منها 
مادونَ أن أمسّهاء فأنا هذا فأقم على ماشئتَء فقالَ عمرٌُ: لقد سترّ الله 
عليك» لو سترت على نفسك! فلم يرد لني بكةِ شيئاء فانطلقّ الرّجِلْ فأتبعة 
0 م 1ه 0 222 و ع سس م م 2 200 مره 5 
النَِّيُ كله رجلا فدعاة فتلا عليه: «إوَأقِم الصَلَوهَ طرفي التهارٍ ورلا من ألبلِ»*# 
إلى آخر الآية [هود: 061١4‏ فقالَ رجل من القوم: ألهُ خاصّةٌ أم للئّاس عامةٌ؟ 
)١(‏ حاشية بالأصل : ينظر ؛ فإن ما ساقه من حديث ابن مسعود غير مناسب ؛ فإن الباب 
معقود لمن ذكر حدًا ولم يسمه» وهذا الرجل في حديث ابن مسعود قد سماهء فإنه 
قال : «أصبت منها ما دون الجماع» ويؤيد هذا أن البخاري وأبا داود وغيرهما ترجموا 
لهما بابين » فإن البخاري قال : باب من أصاب ذنبًا دون الحد. وأورد حديث ابن 
مسعود » ثم ترجم بابًا آخر فقال : باب إذا أقر بالحد ولم يبين . أي لم يفسره وذكر فيه 
حديث أنس هذا المذكور في الباب . قال في «الفتح»: إن من وحد بين القصتين 


زع أخرجه : مسلم 1/4 )ل وأبو داود (#554).» والنسائى 68200 ” والترمذي 
ف اخرة 7 


كتات اللحدود يض 


فقال: للئّاس كافَةَ ». هذا لفظ أبي داودء وهذا الرّجِلٌ هو أبو الِيَسِرٍ كعبُ بن 
عمرو وقيل غيرة. 

ترلك: ني أصبثُ حدًا » قال في ١‏ الثْهاية »: أي أصبتُ ذنبًا أوجبّ علي 
حدًا أي: عقوبةً. قال النُوويىٌ في « شرح مسلم »" بعل اليدز" معنا 
معصيةٌ من المعاصي الموجبة للتّعزيرء وهيّ هنا من الصّغائر؛ لما كرتا 
الصَّلاةٌُء ولو أنَا كانت موجبةٌ لحدٌ أو غيره لم تسقط بالصَّلاء فقد أجمع 
القلماء عل أذ المقاضي الحويدة الجدود لاما بتؤودها بالشافة :رسكن 
القاضي عياضٌ عن بعضهم أنَّ المراد الحدٌ المعروف» قالَ: وإنّما لم يحدَةُ 
لأنهُ لم يَُسّر موجبَ الحدٌّء ولم يستفسرة لبي ل إيثارًا للسّترء بل استحبٌ 
تلقِينَ الرّجلٍ صريحا. انتهئ . 

وكا بزرناي عت للد ميرد زف الا اسه لاقي الالشاقيف 
هو غيرٌ الزّنا ونحوه من الأمورٍ التي توجبُ الحدٌ ما في حديث ابن مسعودٍ الذي 
ذكرناهُ من قوله: « فأصبت منها مادونٌ أن أمسّها » فإنّ هذا يُفسْرُ ما أهمٌ في 
حديث أنس وأبي أمامةٌء هذا إذا كانت القصّةٌ واحدةً. وأمّا إذا كانت متعدّدةٌ 
فلا ينبغي تفسيرٌ ما أبهمٌ في قضَّةٍ بما فشَّرَ في قصَّةٍ أخرئ» وتوجّة العمل 
بالظاهرء والحكمُ بأنَّ الصَّلاةَ تكمّرُ ما يصدق عليه أَنَّهُ يُوجِبُ الحدٌ. 

ولاشكٌ ولاريبٌ أن .من أقرٌ بحدٌ من الحدؤدٍ ولم يُقِسّرهُ لا يُطالتُ 
بِالنمْسيرِء ولايْقامُ عليه الحدٌ إن لم يقع منهُ ذلك؛ لأحاديث الباب. ولما 
سيأتي من مها تدرأ الحدودٌ بالشّبهاتٍ بعد ثبوتها وتعيبنهاء فبالأولئ قبل التُّسيرٍ 
)١(‏ « شرح مسلم» .)81/1١/(‏ 
(؟) في الأصل: «الحديث». والمثبت من شرح مسلم »: 


ىنا المجلد التاسع 


للقطع ِأَنا مختلفة المقاديرء فلا يتمكنٌ الإمام من إقامتها مع م الزجهام ؛ ويؤيل 


0 


ذلك ما سلف من استفصاله يق لماعز بعدّ أن صرّح بِأنّهُ زنن . 
باب ما يذْكَرُ في الوجُوع عَن الإقرَار 


5-0 عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ مَاعِر الْأَسْلَمِيُ إلى رَسُولٍ الله 0-7 
9 نه قَذْ زَنَى. فَأَغْرَض عَنْهُ ثُمّ جَاءَهُ مِنْ شِقَه الْآخَرِ فَقَالَ: نه 


١‏ ع* 


3 


9 
5 


3 


أ . فَأَعْرَض عَنُْء ْم جَاءَهُ مِنْ شِقهِ الآَرِ َمَال : : يار سُوَلَ الله 
زُنَى . َأمَرَ به في الرَابِعَة تأخرج إِلَى الْحَرَّةٍ فَرْجِمَ بِالْحِجَارَة فَلَمَا وَجَدَ 
مس الْبارَة قد يَشدُ حطْى مر برل معَة لح بل َضَرَبَ به وَطْربَُ اناس 
0 َذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ بل أَنّهُ فَرَ جين وَجَدَ مَسنّ الْحِجَارَةٍ 
وَمَمسّ الْمَوْتِء فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يكلله: « هلا تَرَكْتُمُوهُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ 
مَاجَهُ وَالمَرْمِذِيُ وَقَالَ: حسَة0' . 

8" وَعَنْ بابر في قِصَّةٍ مَاعِرْ قَالَ : كنت فِيِمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَء إِنَا لَمَا 
خَرَجْنَا به فَرَحنَاهُ فَوَجَدَ مس الْحِجَارَةٍ صَرَّحْ بئا: يَا قَوْمُ رُدُونِي إِلَى 
رَسُولٍ الله يلق فَإِنَّ وبي قَتَلُونيء وَغَرُونِي مِنْ نَفْسِيء وَأَخْبَرُونِي أنَّ 
0 0 َه حئئ قتلتاةء فَلمًا رَجَغْنَا إلى 

سُوَلٍ اللّه ككل ير قَالَ: « فَهَلُا تر ثُمُوهُ وَجِنُْمُونِي به ». لِيَسْتَفِهَ 


1 
- 


سُولُ اللَّه يكل مِنْهُء فَأمًا 1 حَدّ قَلَا . رَوَاهُ أبُو دَاوْة9' . 


للق ار أحمد (؟/ 6٠‏ 5) والترمذي (؟) وابن ماجه 100 
)م سئن أبي داود » ( .)65٠‏ 


كتاب الحدود إذن 


الحديثٌُ الأوَّلَ: قال التَرمذْيٌ بعد أن قال إِنَّهُ حديثٌ حسنٌ : وقد رويٌ من 
غير وجهٍ عن أبي هريرةً. انتهئ. ورجال إسناده ثقاتٌ؛ فإِن التَرمذيّ رواهُ من 
حديث عبدةًٌ بن سليمانَ» عن مجمّدٍ بن عمرو» حذّثنا أبو سلمة» عن أبى هريرةً. 

والحديثٌ النّاني: أخرجة أيضًا النّسائئُْ”'". وأشارَ إليه التَرمذَيُ وفي 
إسناده محمد بن إسحاقٌ» وفيه خلافٌ قد تقدّمَ الكلام عليه 4. وأخرجٌ البخاريٌ» 
ومسلم. والتَرمذيٌ. والتنباتين” ".من حديث 55 عبد الرَّحمِنء عن 
جابر طرفًا منهُء ولفظ أبي داودٌ قالَ: ذكرتُ لعاصم بن عمرّبنٍ قتادةً قصًّ 
الادي 0 َسْولٍ الله وية: ا ل 
ا 00 
جزعَ ماعز من الحجارة حينَ أصابتة : ألا تركتموةُ. وما أعرفٌ الحديثٌ. قال: 
يا ابنَ أخي» أنا أعلمُ النّاس بهذا الحديثٍ » فذكرةُ. 

وفي الباب عن نعيم بنٍ هزَالٍء عن أبيهِ عند أبي داود”' وفيه: «فلمًا رجمّ 
وجِد مس الحجارة فخرجح يشتلٌ» فلقيه عبد اللّهِ بنُ أنيس وقد عجر أعنحانة 
فتزع له بوظيفٍ بعيرٍ فقتل ثم أتن الي يل فذكرٌ ذلكَ له فقال : هلّا تركتموهُ 
لعلّهُ أن يتوب فيتوبٌ اللَّهُ عليه ». 


(1) «السئن الكبرق» للنسائي (0/154 . 
(؟) أخرجه: البخاري »)235١7/8(‏ ومسلم »)1١7/0(‏ والترمذي »)١5754(‏ والنسائي 
إلنهنة4! 


(؟) كذا بالأصل» وفي « سئن أبي داود »: «فهلا»). 
(5) أخرجه: أبو داود (5519). 


توله: ١‏ فلمًا وجدّ مس الحجارة فرٌ يشتذٌ حنّئ مر برجلٍ معه لحي جملٍ » 
إلخ. ظاهرٌ هذه الرُواية ورواية نعيم بن هِرَّالٍ أنّهُ وقعَ منهُ الفرارٌ حنّى ضربة 
الرَجلُ الذي معهُ لحيُ الجمال :وطاق قوله في حديث جابر المذكور: 
لسرن ربااتر لما ل زم واو فى عدت اي ينعيو د ميلج 
والنّسائيٌ» وأبي داوة”'' واللّفظ لهُ قالَّ: لما آمر رَسُولٌ الله ول برجم ماعل بن 
مالكِ خرجنا إلئ البقيع”"2. فواللَُهِ ما أوثقناهُ ولا حفرنا لهُ» ولكنّه قامَ لنا. قال 


2 


أبو كاهل : فرميناهُ بالعظام» والمدرء والخزفٍ فاشتدٌ واشتددنا خلفة» حبَّى أتى 
عرض الحرّةء فانتصبٍ لنا فرميناة بجلاميدٍ الحرّةٍ حب سكت » فظاهرُ هذه 
الرّوايةِ أنهُ إنّما فرّ لأجل ما في ذلك المحل الذي فر فيه من الأحجار التي تقتلٌ 
بلا تعذيب» بخلافٍ المحل الذي كان فيه» فَإنَهُ لم يكن فيه من الأحجارٍ ما هوّ 
كذلك . 

ويُمكنٌ الجمعٌ بين هذه الرّواياتٍ بأن يُقال: إِنّهُ فرّ أوّلَا من المكانٍ الأوَّلٍ 
لأجل عدم الحجارة فيه إل الحرّةء فلمًا وصل إليهاء ونصبٌ نفسة. ووجد 
اليه الي تفضي إلى الموتٍ قال ذلك المقال» وأمرهم أن يردُوهُ إلى 
رَسُولٍ الله يل فلمًا لم يفعلوا هربّ» فلقيةٌ الرّجلُ الذي معهُ لحي الجمل» 
فضربه به» فوقع» ثم رجموهُ حنّ ماتٌ. - 

قولك: « هلا تركتموةٌ » استدل بِهِ علئ أَنّهُ يبل من المقرٌ الرُجوعٌ عن الإقرار 
وسقط غنة التحذ :وله ذلك ذهعت احمدة والشافعية »:والحقية » والعترة وه 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)١١8/5(‏ والنسائي »0/١0(‏ وأبو داود (54731). 
(؟) بالأصل: ( بالنقيع» . والمثبت من ١‏ سنن أبي داود » وانظر باقي مصادر التخريج.. 


كتاب الحدو د 1 4 


مرويٌ عن مالكِ في قولٍ لهُ. وذهبّ ابن أبي ليلى» والبنَىُ» وأبو ثورء وروايةٌ 
عن مالكِء وقول للشّافعيّ أَنّهُ لا يُقبلُ منهُ الرُجوعٌ عن الإقرارٍ بعد كمالهِ كغيره 
من الإقرارات. قال الأوّلونَ : ويُترك إذا هرب لعلّهُ يرج . 

قال في ١‏ البحر »''': مسألةٌ: إذا هرب المرجومٌ بالبيّنةٍ أتبعَ الرّجمَ حتّى 
يموت» لا بالإقرار؛ لقوله يك في ماعز : « هلا خلّيتموةُ ؛ ولصسّةٍ الّجوع عن 
الإقرارة: وماق إذالم على كل لاعسمال كون غزيه رجوعا » أي غيرو.. 
انتهئن. وذهبت المالكيّةٌ إلى أنَّ المرجومٌ لا يُتركُ إذا هربت. وعن أشهبّ إن 
ذكرٌ عذرًا فقيل يُترك. ال ل وحكئ اللّخمىُ عن 
قولين فيمن رجعٌ إلى شبهة. 

تولك: « ليستثبت رَسُولُ الله يله إلخ. هذا من قولٍ جابر» يعني أنَّ الي 
يك إِنّما قال ذلك لأجل الاستثباتٍ والاستفصالء فإن وجدّ شبهةٌ يسقط بها 
الحن أسقطة لأجلهاء وإن لم يجد شبهة كذلكَ أقامَ عليه الحدَّء وليسٌ المرادٌ 
أن المي د أمرهم أن يدعومٌء وأنّ هربٌ المحدودٍ من لكك من جملة 
المنقطاتٍ ولهذا قالَ: ١‏ فهلّا تركتموةٌ وجئتموني به »؟ . 


5 1 ور هم 7 0 هو 2 
بَابْ أن الْحَدّ لا يَجبٌ بالنْهَم وَأَنّهُ يَسْقْط بِالشبْهَاتِ 


-*٠‏ عَنٍ ابن عَبّاس: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ لك لاعن بن الْعَجْلَان 
وَامرأيهِء فَقَالَ شَدَادُ ْنُ الهَاد2"©: هي الْمَرْأة الي قَالَ رَسُولُ الله كله: « لو 


.)١68/5( «البحر»‎ )١( 
. الصواب : «ابن شداد بن الهادءء وسيشير الشارح إلئ هذا‎ )0( 


1 المحلد التاسع 


- - 


كُنْتُ رَاجمَا أَحَدَا بي بغَير بَيْنَة لَرَحْتْهَا ؛؟ قَالَ: لاء يِلْكَ امْرَأة كَانَتْ قَدْ أغلئث 
فِي الْإسْلام. عقن ع" . 

5-١‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: « لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا 
وَمَنْ ينغن ليها . رَوَاهُ ابْنُ ماج" . 

وَاحْتَجٌ بهِ مَْ لَمْ يَحُدَّ الْمَرْآةَ بنَكُولِهَا عَن اللْعَانِ. 

حديثٌ ابن عبّاس النَّاني: إسنادهٌ في «سئن ابن ماجه» هكذا: حدّثنا 
العبّاسٌُ بن الوليدٍ الد مشقيُ » قال © حعدتنا ريد ين دان يك قال 
حدَّثني اللَّيثُ بنُ سعدء عن عبد اللّهِ بن أبي جعفر» عن أبي الأسودٍء عن 
عروةٌ» عن ابن عبّاس فذكر. والعبّاسُ صدوقء وزيدٌ بنُ يحيئ ثقةٌ وبقية 
رجالٍ الإسنادٍ رجالٌ الصّحيح. وقد ورد بألفاظٍ منها: ماذكرةُ المصنْفُ, 
ومنها : ألفاظ أخرٌء وف جا اما لثاانك بالولدٍ علئ النّعتِ المكروه قال 
يك: «لولا الأيمانُ لكان لي ولها شأنٌ »؛. أخرجة. أحمدٌ وأبوداود9" من 
حديقه 6 زلبك البخاريّ : دلولا ما مضئ من كتاب اللّهِ ؛. وقد تقدّمَ في 
اللّعان ما قالهُ بك في شأنٍ الولدٍ الذي كان في بطن المرأةٍ وقت اللّعانِء فَإنَهُ 
قال: إن أتت بهِ علئ الصّفةٍ الفلانيّة فهر لشريكِ ابن سحماء» وإن أتت بهِ 
على الصّفْةٍ الفلانيّة فهرٌ لزوجها هلال ابن أميّة. - 
)01 اح البخاري (1117/8)» ومسلم )5٠١ ,7٠9/(‏ وأحمذ .)30/١(‏ 


(؟) «سئن ابن ماجه » (15069). 
م2 تقدم في كتاب « اللعان » باب : « في أن اللعان يمين »). 


كتات الحدود و 


تولك: « فقال شدَادُ بن الهادٍ » ذ في « الفتح "2 في كتاب اللّعَانٍ: إِنَّ السّائلٌ 
هو عبدٌ الله بِنُ شدَّادٍ بن الهادٍ وهوّ ابن خالةٍ ابن عبّاس. قالَ: سمّاةٌ أبو الزّناد 
عن القاسم بن محمّدٍ في هذا الحديث» كنا في كنات الحدودٍ من « صحيح 
ال ْ 

تولك: « كانت قد أعلنت في الإسلام » في لفظٍ للبخاريّ: « كانت تظهر في 
الإسلام السُوءَ » أى: انك تملك بالف كلق ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينةِ 
ولا عافن كما تقدّمَ في اللّعانِ. قال الدّاوديُ: فيه جوازٌ عيب من يسلكٌ 
مسالك السّوءِ. وتعقّبَ بأنَّ ابنَ عبّاس لم يُسمّهاء فإن أرادٌ إظهارٌ العيب على 
العموم فمحتمل . 

وقد استدلٌ المصئّف كه بقولهِ ككلِِ: «لو كنتُ راجّما أحدًا بغير بين 
لرحمتها » علئ أنَّهُ لاايجبُ الحد بالثّهم» ولأشك أن إقامة الحد إصترار بهد 
لايجوزٌ الإضرارٌ به» وهو قبح عقا وشرعًاء فلا يجورٌ منهُ إِلّا ما أجازة 
الشَّارِعٌُ كالحدودٍ والقصاص وما أشبة ذلك بعدَ حصولٍ اليقين؛ لأنّ مجرّدٌ 
الحدس والتُّهمةٍ والشَّكُ مظنّةٌ للخطلٍ والغلطِء وما كانّ كذلكَ. فلا يُستباحُ به 
تأليم المسلم وإضرارةُ بلا خلافٍ. 

5-” وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: ١‏ اذْقَمُوا الْحَدُودَ 
ما وَجَدْنُمْ لَهَا مَذْقَعَا ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة" . 0 


0 
ل 0 
وسنده ضعيف . 


3 المجلد التاسع 


"٠١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله يكل : « اذْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ 
الْمُسْلِمِينَ ما اسْتَطَعْتُم فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُوا سَبِيلَهُ فَإِنّ الإمَامَ أَنْ 
ُخطِع فِي الْعَفْوِ خَيِرٌ من أن يُخطِئ فِي الْعُقُوبَةِ » را الس ور 
أنّهُ قد روي موقوفاء وأنَّ الوقتف أصح . 

قال: وقد رويّ عن غير واحدٍ من الصّحابةٍ أم قالوا مثل ذلك 

حديثٌ أبي هريرةً أخرجة ابنُ ماجه بإسناد ضعيف؛ لذن من طريق 
إبراهيم بنِ الفضل» وهوّ ضعيف . 

وحديثٌ عائشة أخرجة أيضًا الحاكمُ والبيهقئ”"2» ولكن في إسناده يزيد بنُ 
أبي زيادٍء وهرّ ضعيفٌ كما قالَ التَرمَذيُ. وقالَ البخاريٌ فيه: إِنّهُ منكر 
الحديثِ. وقالَ النّسائيُّ: متروكُ. والصَّوابُ الموقوفٌ كما في رواية وكيع. 
قال البيهقئُ: رواية وكيع أقربٌ إلى الصّواب. قال تووواة وكتدي 0 
عل عن الزُهريّ» ورشدينٌُ ضعيف . 

وفي الباب عن علي مرفوعًا: «ادرءوا الحدود بالشبهاتِ )7 وفيه 
المختار د بن نافع . قال البخاريُّ: وهوّ منكرُ الحديث. قال: وأصحٌ مافيه 
حلية سفيان النّورئٌّ» عن عاصتم» عن أبي وائل» عن عبدٍ اللَّهِ بن مسعود 
)١(‏ « جامع الترمذي » )١515(‏ . وسنده ضعيف مرفوعًا وموقوفا؛ فإن مداره علن يزيد بن 

زياد الدمشقي». وهو متروك كما في « التقريب ». 

وينظر: «علل الترمذي الكبير؛ (ص 58؟5)». و«الإرواء» (55/4). 

ووقع في «الإرواء » سقط عند نقل كلام الترمذي فيستدرك من « جامعه ». 


.)518/8( أخرجه: الحاكم (5/ 20785 والبيهقي‎ )١( 
.)578//( أخرجه: البيهقي‎ )7( 


كتاتب الحدود :1 


قال 0 الحدود بالشبهات» ادفعوا القتلّ عن المسلمينّ ما استطعتم ) 0 
وروي”'"' عن عقبةٌ بن عامر ومعاذ أيضًا موقوفاء ورويّ منقطعًا وموقوفا على 
م وروا ابن حزم في ١‏ كتاب الإيصالٍ» عن عمرٌ موقوقًا عليه. قال 
الحافظ”*': وإسناده صحيحٌ . اناك أ مف" ' من طريقٍ إبراهيمَ النّخعيٌ 
عن عمرٌ بلفظٍ : « لأن (أخطئ)''2 في الحدودٍ بالشبهاتٍ أحبٌ إلىّ من أن 
أقيمها بالشْبهاتٍ ». وفي ١‏ مسندٍ أبي حنيفة » للحارئي من طريقٍ مقسم» عن 
ابن عبّاس مرفوعًا بلفظٍ : ١‏ ادرءوا الحدود بالشبهاتٍ ». ْ 

وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من عضده ما ذكرناة» 
فيصلحٌ بعد ذلك للاحتجاج به علئ مشروعيّة درء الحدود بالشبهات المحتملة 


لا مطلقٍ الشْبِهةِ. وقد أخرجٌ البيهقئُ وعبدٌ الرّرّاقِ”" عن عمرٌ ١‏ أَنَّهُ عذرَ رجلا 


زن في الشَّامء وادّعول الجهل بتحريم الزّنا » . وكذا رويٌ عنةٌ وعن عثمانٌ 


«أَّما عذرا جارية زنت وهيّ أعجميّةٌ» وادّعت أمّا لم تعلم التَّحرِيمَ ». 
565 وَحعَن ابْن عَبّاس قَالَ : قَالَ عُمَرْ بْنُ الْخَطَّاب : كَانَ فِيمًا أَنْوَلَ الله 
5 الخو َقَرَأنَامَاء وَعَمَلْنَامَا ويا وَرَجَمَ رَسُولُ الله يله وَرَحْْنا 


2 


يَعْدَه) 3 خشى إِنْ طَالَ بالئّاس زَمَانّ أَنْ د يَقُولَ قَائِل: وََللّهِ ما نَجِدُ الرّجُمّ في د 


.)7:99( أخرجه: البيهقي (778/4). (؟) أخرجه: الدارقطنى‎ )١( 
. )1١5/5( أخرجه: البيهقي (578/8). (5) «التلخيص الحبير»‎ )( 
.)18497( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )5( 

() كذا بالأصل و« التلخيص »©» وفي « مصنف ابن أبي شيبة »: أعطل . 

(0) أخرجه: البيهتي (7704/8)» وعبد الرزاق فى «المصئف» (1147) . 

(8) أخرجه: البيهقي (778/8)» وعبد الرزاق في المصنف» (17544) . 
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5 5 سياه 5 0 0 ا 2 2 8 كه ارا ذم 

كِتَاب الله تَعَالّىء 007 بتَرْكِ فَرِيضَة أَنْوَلَهَا اللَهُ تَعَالَىء وَالرّجْمْ في 
كتَاب اللَّهِ حَقَ عَلَى مَنْ مَنْ وَنَ إِذًا اق و التخال وَالنْسَاء ذا قَامَتِ 
الْبَتئَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَْ أَوْ الإغْتِرَافُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إِلّا النَسَائه 0" , 

توله: «آيةٌ الرّجم » هيّ: « الشَّيِحُ والشَّيِحَةٌ إذا زنيا فارجموهما البنّهَ ». وقد 
قدّمنا الكلامَ علئ ذلك في أوَّلِ كتاب الحدودٍء وهذو المقالهٌ وقعت من عمرٌ 
لما صدرٌ من الحجٌ» وقدمَ المدينة. تولك: ١‏ فأخشئ إن طال بالئّاس زمانٌ » 
إلخ. قد وقعٌ ما خشية عطي يه حت أفضئ ذلك إلئ أن الخوارجَ وبعض المعتزلةٍ 

2 3 

أنكروا ثبوتَ مشروعيّةِ الرّجم كما سلف . وقد أخرج عبد الرَّرَّاقِ 97 والطبرانيُ 
عن ابن عبّاس أن عمر قال: (١‏ سيجيءٌ أقوامٌ يُكُذبونَ بال اد وفي رواية 
للنسائئ”*: ١‏ وَإنَّ ناسًا يقولونَ: مابالٌ الرّجم فإِنّ مافي كتاب اللَهِ تعالى 
الجن #نهقا نم لعز ل الدج ولق شد ع كفنا ماهد توكل ولف 
يك بارتفاع طبقتهِ في ذلكٌ الشَّأَنِ كما قال: « إن يكن في هذه الأمّةِ محدّثونَ 
0 00 
فمنهم عمر 7 

قولك: (إذا قامت البيّنة ؛ أي: شهادةٌ أربعة شهودٍ ذكور بالإجماع. قولد: 
«أو كان الحبل » بفتح المهملةء والموحٌّدةٍ. وفي رؤاية: « الحملٌ». وقد 
)١(‏ أخرجه: البخاري 2»)275١8/8(‏ ومسلم »)١١157/6(‏ وأحمد (١/0٠5)ء‏ وأبو داود 

(551).» والترمذي »)١5775(‏ وابن ماجه (07007). 2 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١1"*35(‏ (*) أخرجه: النسائي .07١17(‏ 
(5) بالأصل: ابن عمر. ٍ ش 


(5) أخرجه : البخاري )7١١/54(‏ من حديث أبي: هريرة ومسلم (9/ )١1١0‏ من حديث 


عائث 3 : 


كتاب الحدود ع4 


استدل بذلكَ من قالّ: إِنَّ المرأة تمد إذا وجدت حاملًا ولازوجٌ لها ولاسيّدَء 
ولم تذكر شبهة» وهوّ مرويٌ عن عمرّء ومالك وأصحابه. قالوا: إذا حملت 
ولم يُعلم لها زوجٌء ولا عرفنا إكراهها لزمها الحدُ إِلَّا أن تكونٌ غريبة» وتذّعي 
أنهُ من زوج أو سيّدِ. وذهبَ الجمهورٌ إلى أنَّ مجرّد الحبل لا يثبتُ به الحدّء 
بل لبد من الاعبراق أو البيّنق 17 بالأحاديث الواردة في درءٍ الحدودٍ 


والحاصلٌ أنّ هذا من قولٍ عمرّء ومثلٌ ذلك لايثبثٌ به مثلُ هذا الأمر 
العظيم الذي يُفضي إلى هلاكِ التُّووس» وكونة قالهُ في مجمع من الصَّحابَةٍ ولم 
5 لايستلزمٌ أن يكونٌ إجماعاء ااا كلك في :عير موطع ف هذا 
الشَّرح؛ لأنَّ الإنكارٌ في مسائل الاجتهادٍ غيرٌ لازم للمخالفٍ» ينا والقائلٌ 
بذلك عمرٌء وهو بمنزلةٍ من المهابة في صدور الصّحابة وغيرهم» الهم إِلّا أن 
يُذّعئ أنَّ قولهُ : إذا قامت البيّنةٌ أوكانَ الحبلٌ أو الاعترافٌ من تمام ما يرويه عن 
كتاب اللَّهِ تعالى» ولكنّهُ خلافٌ الظَّاهِرِ؛ لأنّ الذي كان في كتاب الله هو 
ما أسلفنا في أَوَّلِ كتاب الحدودٍ. وقد أجابّ الطّحاويٍُ بتأويل ذلكَ على أنَّ 
المرادّ أنَّ الحبلَ إذا كان من زنًا وجب فيه الرّجِمُء ولا بدٌ من ثبوتِ كونه من 
زا وفيت تعقَبّ بِأنّهُ يأبئ ذلك جعلُ الحبل مقابلا للبيّنةٍ والاعترافٍ. 

قولك: ١‏ أو الاعتراف » قد تقدّمَ الخلافُ في مقداره وما هوّ الحقٌ. . 


سك 


شو عي > ع 22 «رقئى 2ل مامه 
0 1 > اجو 5 
باب من لْهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فحَحَدَتْ 


قر 
عَنْ سَهْل بْنِ سَْلِ: أَنّ رَجُلا جَاءَ إلى النَِ يله كََالَ : نه 


/4 المجلد التاسع 


رَنَن بِامرَأَةٍ سَمَاهَا كَأَرْسَلَ ال يله إلى الْمَرْأَةٍ فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا عَما قَالَ: 
انكرت فكذة وتدكقا :زواة أشند واو 5و1 

الحديتُ في إسناده عبد السّلام بِنُ حفص أبو مصعب المدنيٌ» قال 
ابن معين : ثقة. وقال أبوحاتم الرَّازِيُ: ليسّ بمعروفٍ. وفي الباب عن 
ابن عبّاس» عن أبي داود والٌسائت 9 : «أنَّ رجلا من بكر بن ليث أتئ الي 
يكل فأقرٌ أنه زنئ بامرأةٍ أربعَ مرّاتِء فجلدة مائة وكانٌ بكرّاء ثم سألة البيْنة 
علئ المرأة فقالت: كذبّ يا رَسُولَ الله فجلدهٌ حدّ الفرية ثمانينَ ؛ وفي إسناده 
القاسمٌ بن فيّاضٍ الصّنعانيُ تكلم فيه غيرُ واحدٍ حّئ قال ابن حبّانَ: إِنّهُ بطل 
الاحتجاحٌ بهد وقال النُسائىُ: هذا حديثٌ منكرٌ. 

وقد استدلَ بحديث سهل بن سعدٍ مالك والشَّافِعيُ فقالا: يُحدٌ من أقرّ بالزّنا 
بامرأةٍ معيّنةَ للرّنا لا للقذفٍ. وقالَ الأوزاعيٌ» وأبو حنيفةً: يُحدٌ للقذفٍ فقط. 
قالا: لأنَّ إنكارها شبهةٌ. وأجيبَّ بأنَّهُ لا يبطلُ به إقرارة. وذهبت الهادويّةٌ 
ومحمّدٌء وروي عن الشَّافعيٌّ إلن أنه يُحْدُ للرّنا والقذف.. واستدلوا يحديثٍ 
ابن عبّاس الذي ذكرناةُ . 

وهذا هوّ الظاهرٌ لوجهين: الأوَّلْ: أن غايةَ ما في حديثٍ سهل أنَّ النَ يله 
لم يحدّ ذلك الرَّجِلَ للقذفٍ. وذلكٌ لا ينتهضٌ للاستدلالٍ به علئ السّقوطٍ ؛ 
لاحتمالٍ أن يكونَّ ذلك لعدم الطلبٍ من المرأقء» أو لوجودٍ مسقطٍ بخلافٍ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (79/0). وأبو داود (/571 684 5555). 


(؟) أخرجه: أبو داود (4570).» والنسائي في «الرجم» كما في « تحفة الاشراف» 
(5))). 


كتاب الحدود 4: 


و 


حديث ابن عباس » فإِنَّ فيه أَنَّهُ أقامَ الحدٌ عليه. الوجة الثاني : أنَّ ظاهرّ أَدلَة 
القذفٍ العموم» فلا يخرج من ذلك إِلّا ماخرج بدليل» وقد صدق عل من 
كانَ كذلك أَنَّهُ قاذف» وقد تقدّمَ طرف من الكلام في باب من أقرٌّ بالزّنا بامرأةٍ 
لايكونٌ قاذفًا من أبواب اللّعانٍِ. 1 


بَابُ الْحَتٌ عَلَى إِقَامَةِ الْحَدٌ إِذا نََتَ وَالنّفِي عَنٍ الشَفَاعَة : 


ومهمه 3 يًٍ كينل 0 © ووعيع ٠‏ 5 
*٠ 5‏ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عن النْبِنٍ كَكِةِ قال: « حد ب بهِ في الآارض 
خَيِرٌ لآفل الْأَرْضٍ مِن أَنْ يُمْطَُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه 
وَالنّسَائئْ وقَالَ: ١‏ تَلَائِينَ »2 وَأَحْمَدُ بالشّكُ فيهمًا7'. 


وَحَنِ ابن عُمرَ عَنِ الي يكل َلَّ: « من حَالَث شَفَاعف ذُونَ 


حَدٌ مِنْ خُدُودٍ اللّه ه فَهُوَ مُضَادُ الله 4 في أمْرِوِ ». رَوَاهُ أخهد: 5 0 


حديثُ أبي هريرةً أخرجٌ نحوةٌ الطبرانيئُ في «الأوسطٍ :7" من حديثٍ 
ابن عبّاس مرفوعًا بلفظٍ : « وحد يُقامُ في الأرض بحقه أزكئ من مطر أربعينَ 
صباحًا ». قال في ١‏ مجمع الزوافن 0 بون إستافة روبق ين السخت ولم 


.)7678( أخرجه: أحمد (؟/757)» والنسائي (8/ 90)» وابن ماجه‎ )١( 
واختلف في رفعه ووقفهء والراجح الموقوف.‎ 
-5/1( التاريخ الكبير »؛ (؟7/7١17- 71*)ء و١ العلل » للدارقطني‎ ١ : راجع‎ 
.)؟١ و« السلسلة الصحيحة» (ح‎ »)517 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/٠لاء‏ 487)ء وأبو داود (/7691). 

(؟) أخرجه : الطبراني في «الأوسط » (809/560). 

(5) م مجمع الزوائد » (9/ 5 
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أعرفة. وفي إسنادٍ حديث أبي هريرةً المذكورٍ في الباب عند ابن ماجه 


010 0 1 | خم ا 0 
والنّسائيٌ ‏ ' جريرٌ بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجليُ؛ وهوّ ضعيف» منكى 
المت 


5 


وتحديك ابن عمرَ أخرجة أيضًا الحاكة'") وصححة» وأخرجه 
سه 000 7 0 5 0 0 
أبن أبي ِ عنية من وجه اخرَ صحيح موقوفا عليه . واخرج بحوه 
00 وقالَ فيه: « فقد ضادٌ الله 
فى ملكه ). 

وحديثٌ أبي هريرةً فيه النَّرغيبُ في إقامة الحدودء وأنَّ ذلك مما ينتفع به 
النّاملُ؛ لما فيه من تنفيذٍ أحكام اللّهِ تعالى» وعدم الرَّأفةٍ بالعصاقء وردعهم عن 
هتكِ حرم المسلمينَء ولهذا ثبتَ عنة كَل من حديث عائشة في 
« الصّحيحين 0”* أنَّ الي كله خطبَ فقالَ: ١‏ أَيها النّاسُء إِنّما هلك الّذِينَ 
من قبلكم أَنّهُ كانوا إذا سرقّ فيهم الشَّريفٌ تركوة» وإذا سرقّ فيهم الضُعيفٌ 
أقاموا الحدّ عليه ». فإذا كان ترك الحدودٍ والمداهنةٌ فيها وإسقاطها عن الأكابر 
من أسباب الهلاكِ؛ كانت إقامتها على كل أحدٍ من غيرٍ فرقٍ بينَ شريفٍ 
ووضيع من أسبابٍ الحياقٍ» وتبيّنَ سر قوله عَكةِ: « حدٌ يُعملُ به في الأرض خيرٌ 
لأهلٍ الأرض من أن يُمطروا أربعينَ صباحًا » الحديتٌ. 


.0/5/8( أخرجه: ابن ماجه (7578)» والنسائى‎ )١( 

(5) أخرجه: الحاكم (؟//1؟) من حديث عبد الله ين عمروء والصواب: عبد الله بن 
عمر. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (7801/4). 

(5) أخرجه: الطبراني في ١‏ الأوسط » (8057). 

(5) سيأتي في كتاب ١‏ القطع في السرقة ». 


كتاب الحدود ا اه 


وحديثٌ ابن عمرٌ المذكورٌ فيه دليل علئ تحريم الشَّفَاعةٍ في الحدودٍء 
والتّرهيبٍ لفاعلها بما هوّ غايةٌ في ذلكَء وهر وصفهُ بمضادَةٍ اللِّ تعالى في 
أمرو وقد ثبت النَّهَيْ عن ذلك في ١‏ الصَّحيحِينِ » كما في حديث عائشةً في 
قصّة المرأةٍ المخزوميّة» لما شفع فبها أسامة بن زيدٍء فقال النَبِيْ يل له: 
«أنشف في جد عن غدوه اللوان وني لقنا :8لا ارالداندقة في انعد من بحدود 
اللَّهِ ؛ وسيأتي في باب ما جاءً ذ في المختلسٍ من كتاب القطع . 


ولكنّهُ ينبغي أن يُقيّدَ المنعٌ من الشَّفَاعةٍ بما إذا كان بعد الرّفْع إلى الإمامء 
لا إذا كان قبلَ ذلك» لما في حديثٍ صفوانٌ بن أميّةَ عند أحمدٌ والأربعةء 
وصحححة الحاكمٌ وابنُ الجارودٍ : « أن النَبِيَ يكلٍِ قال م 
سرق رداءه فشفعٌ فيه: هلا كان قبلَ أن تأتيني به؟ 6"'©. وأخرجٌ أبو داودء 
واللبافة كن والحاكم وصحححة من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
حاو وقعة؛ 0 الحدود فيما بينكم. فما بلغني من حدّ فقد وجبّ». 
وأخرجَ الطبران 9 عن عروةً بن الزّبير قالَ: «لقيّ الزُبيرُ سارقًا فشفع 
فيهء فقيل لهُ حنَّ يبل الإمام. قال: إذا بلع الإمامّ فلعنَ اللّهُ الشَّافعَ 
والمششمُعَ ». وأخرجٌ ابن أبي شيبةً”» - قال الحافظ © : بسئكٍ حسن - أن 
)١(‏ سيأتي في كتاب ١‏ القطع في السرقة ». ْ 
(؟) سيأتي أيضًا في كتاب ١‏ القطع في السرقة» في باب: ١ما‏ جاء في السارق يوهب 

السرقة بعد وجوب القطع أو يشفع فيه ». 
(9) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (85؟١).‏ و«الصغير» ا : كما 

قال رسول اللّه يل. 


0( أخرجه : ابن أبي شيبة .)١(‏ 
(6) «الفتح» (؟١/88)‏ وقال «بسند صحيح» . 
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اردق وععارا وار عتاس اكدوااتارقا فشلوا ستيلة قال عكرنة قلت : 
00 فقالوا: لا أمَّ لك» أما لو كنت أنتَ لسرّك 
أن يُخْلّى سبيلك ». وأخرج الدّارقطنيئغ20 من حديث الزُبِيرٍ مرفوعًا: « اشفعوا 
مالم يصل إلئ الوالي. فإذا وصلّ إلى الوالي فعفا فلا عفا اللّهُ عنه» 
والموقوف أصحٌ. 

وقد اذّعئ ابن عبدٍ البرّ الإجماع على أَنَّهُ يجبُ على السُّلطانٍ الإقامةٌ إذا 
بلغهُ الحدّء وهكذا حك الإجماعَ في « البحر »” ©. وحكئ الخطابيُ عن 
مالكِ أَنَّهُ فرّقٌ بِينَ من عرف بأذيّةِ الئّاس وغيروء فقال: لايُشفعٌُ في الأَوَّلٍ 
مطلقّاء وفي الثاني تحسنٌ الشَّفاعَةٌ قبل الرّفع لا بعدهُ. والرّاجِحُ عدم الفرقٍ 
بِينَ المحدودينَ» وعلئ التّفصيل المذكورٍ بينَ قبل الرّفع وبعدة تحمل 
الأحاديثٌ الواردةٌ في التّرغيب في السّتر علئ المسلمء 26 السّتَرُ هوّ 
الأفضل قبل الرّفع إلئ الإمام. ْ 


بَابُ أنَّ السّنَّةَ بدَاءَة الشَاهِدٍ بالرجُم 


وَبِدَاءَة 0 به إذَا كيت بالإقرار 


5 عَنْ عَامِرٍ الشَعْبِيٌ قَالَ: كَانَ لِشْرَاحَةَ رَوْجّ غَائْبٌ بالشّام وَِمَا 
حَمَلَتْء فَجَاءَ ا مَؤلَّامَا إلى عَلِيَ بْنِ أَبِي طَالِبِء فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ رَنَتْ 
وَاغْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا يَوْمَ م اميس مِانّة وَرَمهَا 0 م الْجْمُعَةِ وَحَفَرَ لَهَا إلى 
السُرَة وَأَنَا شَاهِدٌ نُمّ قَالَ: إنَّ الرّجْمَ سْنَةُ سَنهَا رَسُولُ الله بكو وَلَوْ كَانَ 


.)١159/5( (؟) «البحر»‎ . 05١6 /7( أخرجه: الدارقطني‎ )١ 


كتاب الحدود لفن 


شَهِدَ عَلَى هَذِهِ أَحَدٌ كَانَ أَوَلَ مَنْ يَرْمِي الشَاهِدُء يَشْهَدُ كُمْ يبع شَهَادََهُ 


2 
5 


حَجَرهُ وَلَكنَهَا أَثَرَتْ فَأنَا أَوّلُ مَنْ رَمَاهَا. فَرَمَاهَا بِحَجَرء ثُمْ رَمَى النّاس 
و فِيهم. فَكَنْتُ وَللّه فِيمَنْ كَتلهًا. رَوَاهُ أ 3 
الحديتٌ أخرجة أيضًا النّسائق والحاكه”©. وأصله في « البخاري 76" ولكن 
بدونٍ ذكر الحفر وما بعدهُء كما تقدّمَ في أوَّلِ كتاب الحدودٍ من حديثٍ 
الشّعبِيّ» وسيأتي الكلامُ علئ الحفر قريبًا. 
وأمّا كونُ الشَّاهدِ”*' أوَّلَ من يرمي الرَّانيَ المحصنّ حيتٌ ثبتَ ذلك 
بالشَّهادةٍِء فقد ذهب أبو حنيفة» والهادويّةُ إلى أن ذلك واجبٌ عليهم» 
الإمامٌ يُجبرهم علئ ذلك؟؛ لما فيه من الرَّجرٍ عن التُساهلٍ والتّرغيبٍ في التَثبْتٍِ . 
وإذا كانَ ثبوثٌ الزّنا بالإقرار؛ وجب أن يكونّ الإمامُ أَوّلَ من يرجِمُ» أو 
مأمورةٌ؛ لما عندٌ أبي داود”” في رواية من حديث أبي بكرةً: « أن النِيّ كلل 
رجمّ امرأةٌ» وكانَ هو أَوَلَ من رماها بحصاةٍ مثلٍ الحمّصةء ثم قالّ: ارموها 
تَقوا الوجة ». ويُّجابٌ بأنَّ مجرّد هذا الفعل لايدل على الوجوب. وأمًا 
حديثٌ العسيففٍ المتقدّمٌ فلا يدل قولة يكةٍ فيه: ١‏ واغدٌ يا أنيسٌ إلئ امرأةٍ هذا 
فإن اعترفت فارجمها» علئ وجوب البداءة بذلك منة» بل غايتة الأمرٌ بنفس 
الرّجم لا بالرّجم الخاصٌ الذي هرّ محل التراع . ٠‏ 
)١(‏ «مسند أحمد» .)١75١/1١(‏ 
(1) أخرجه: النسائي (9101), والحاكم (0750/54). 


(7) أخرجه: البخاري .)7١5/8(‏ (5) بالأصل : الشهادة. 
(0) أخرجه: أبو داود (5155). ش 


4ه المجلد التاسع 


وأمّا مارواه المصئّفٌ في الباب عن علي فإنّما يتتهضٌ للاحتجاج به على 
قولٍ من يقولٌ بالحجّيّة» لاعلئ من يُخالفٌ في ذلك والمقامُ مقامُ اجتهادٍ» 
ولهذا حكيل صاحتبٌ « البحر »”") عن العترقء والشّافعيٌ أنه لا يلزم الإمام 
حضورٌ الرّجمء وهو الحقٌ؛ لعدم دليلٍ يدل على الوجوب» ولما تقدَّمَ في 
حديث ماعز : أنه يكل أمر برجم ماعزء ولم يخرج معهم) والرّنا منه ثبت 
بإقراره كما سلف» وتنك بش برج لحان باو البعض . 

قال في ١‏ التلخيص 76" : لم يقع في طرق الحديثين أَنَهُ حضرّ»ء بل في بعض 
الطرق مايدلٌ علئ أَنّهُ لم يحضرء وقد جزمٌ بذلكَ الشَّافِعِنُ. قالَ: وأمًا 
الغامديّةٌ ففي « سنن أبي داودّ »”" وغيرهٍ ما يدل على ذلك . وإذ تقرّرٌ هذا تييّنَ 
عدم الوجوب على الشُّهِودٍ ولا على الإمامء وأمّا الاستحبابٌ فقد حكيا ابن 
دقيقٍ الفيد أن النقياة انعهرا أذ يدا الإمامٌ بالرّجم إذا ثبت الزّنا بالإقرارِ» 
قدا الشهوة يد إذاافيك بالكنة : 


بَابُ ماجَاءَ في الْحَفْر لِلْمَرْجُوم 
حل "٠‏ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : لما اموناة سُولْ الل يكل أن ترم مَاعِرَ بن 
مَالِكِ حَرَجْا به إلى الْبقِيع ٠‏ قَوََللّهِ ما حمر حَفَرْنًا لَهُ ولا أَوْنَقْنَامُ وَلَكِنْ قَامَ لَنا 
ترما بالقطام والخر» فاشتكئ فَخَرَجَ : يَشْئَدٌ حَنَّى انْنَضَبٌ لَنَا في عُْرْض 
الْحَرةِ فَرَمَينَاهُ بجَلَامِيدٍ الْجَنْدَلِ حَتّى سَكَت0 . 


.)1١1//4( » التلخيص الحبير‎ ١ «البحر» (159/5). (؟)‎ )١( 
د ش‎ .)114575 2555١ » 55 ( » سنن أبي داود‎ م١‎ 65 
٠ .)541( وأحمد (9/ 251 2)57 وأبو داود‎ »)١١8/0( أخرجه: مسلم‎ ):( 


كتات الحدود نان 


5*٠‏ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بُرَئِدَةَ عَنْ أبيه قَالَ: جَاءَتِ الْقَامِدِيةُ 
قَقَالَتْ : يا رَسُولَ الل ني قَدْ رَنَيتُ فَطَهْرْنِي . وَأَنهُ رَدَهَاء فَلَمَا كَانَ الْمَدُ 
قَالّث: يا رَسُولَ الله لِمَ ردني ؟ لَعَلّكَ يُرَددُنِي كمَا رَدَدْتَ مَاعِرَاء قَوَالله 
ني لَحْبْلّى . قَالَ: « إِمّا لا فَادْمَبِي حَبَّى تَلِدِي ». فَلَما وَلَدَتْ أَنَنْهُ بالصّبئ 
في خِرْقَة» قَالَثْ: هذا قَدْ وَلَدْتَهُ. قَالَ: « اذْهبي تَأَرْضِعِيهِ حَبَول تَفُطِمِيه ». 
لما فَطَمَتْه أَننهُ بالصّبِئَ في يَدِهِ كُسْرَةُ خُبْزء فَقَالَتْ: هَذَا يَا نبِيَ اللّهِ قَذ 
َطَمْتُ وَقَدْ أَكلَ الطّعَامَ. َدَفَعَ الصَّبِيٌ إلى رَجلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» ثُمْ َمَرَ بها 
َحْفِرَ لَهَا إلى صَذْرِمَاء وََمَرَ الئاس قَرَجَمُومَاء يفل حَاية ْنُالَْلِيدٍ بحَجَرِ 
قَرَمَى َأَسَهَا فَتَضَح الدّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدِ فَسَبّهَاء قد فْسَمِعَ النّيِ يك سَبّهُ إيَاهَاء 
فَقَال: « مَهْلَا يَا خَالِدُ ََآلذِي نَفْسِي بِيَدِه لَقَد تَابَثْ تَؤْيَة َو تَابَهَا صَاحِبٌ 
مَكس لَغْفِرَ لَه ». ثم ا أمْرَ بها فَصّلَيَ عَلَِهَا وَدْفِنَتْ . نالحد وَمُسْلِم 


2000 


"١‏ وَعَنْ عَبْدِ اللَِّبْنِ بُرَينَة عَنْ أَبيهِ: أَنّ مار بْنَ مَالِكِ الْأَسْلّمِيَ 
أ رَسُولَ اللَهِ يكذ كَقَالَ: ا رَسُولَ الل ني رَنَيِتُء وَإِنِي أَرِيدُ أن 
تطَهْرَنِي . فَرَدُ لما كَانَ اْمَدُ أَنَاهُ كَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِني قذ رَنَيِتُ . 
١‏ القَانِيةٌ اسل رَسُولُ الل يك إلَى قَوْمِهِ: فَقَالَ: هَل تَعْلَمُونَ بعقْلِ 

سَا تنكرُونَ مِنْهُ شَينًا؟ » قَالُوا: ما تَعْلَمُه إلا وَفِيَ الْعقْلٍ مِنْ صَالِحِيئًا فِيمَا 
0 َأَنَاهُ للق َأَرْسَلَ ِلَبهِمْ أَيِضًا كُسَأَلَ عَنُْ فَأَخْيَرُوةُ أنه لا بَأْسَ بهء 


.)4547( وأحمد (2918/0)» وأبوداود‎ .)١١١ /5( أخرجه: مسلم‎ )١( 


٠ 61‏ المجلد التاسع 


ولا بعَقلِهِء فَلَمّا كَانَ الرَاِعةُ حَفْرَ لَهُ حُفْرَةٌ 0 رَوَاهُ مُسِْمُ 
وَأحمد وال في آخره: ا لني يكل فخفرَ َهُ خَفْرَة فَجُعِلَ فِيهًَا إلى 


صَدْرِو ثم ا النّاسن بِرَجه 0 

لاو وه أن آناه أي خبَرَهُ فذَكرَ قِصَّةَ رَجُلِ اعتَرَف 
بالزْنَا قَال: فَقَال لَهُ سُوَلُ اللَّه كد : « أُخصِئْتَ؟ » قَالَ: َعَم . قَأَمَرَ 
برحو قَذَهَيْنَا فَحَفْرْنًا نَا لَهُ حت أَمْكَئكَاء وَرَمَئِنَاه ِالْحجَارَةٍ حت هَدَاً. رَوأه 


1 واو كاقة 0 


حديثٌ خالدٍ بن اللجلاج في إسناده محمد بنُ عبد اللَّهِ بن علاثة» وهوّ 
كيلف فيه » وقد أخر جه أيضًا النّساءً يح ولأبيه ل وهو بعت اللّامء 
وسكون د وآخره جيم م أيضاء وهو عامريٌ كنيتة أبو العلاء» عاش مائةٌ 
وعشرينٌ : 

قوله: « والخْزْفٍ ») ف الخاء المعجمة والزّايء آخرة فاءٌ : : وهي أكباد 
الأوانو ني المصنوعة من المدر. قوله: « في عرض الحرّةٍ » بضمٌ العين المهملة» 
0 الرَّاءِ . والحرَةٌ بفتح الحاء المهملة» وتشديد الْرَّاءِ : وهي أرض ذاث 
حجار سودء وقد سمّيّ بذلك مواضعٌ» منها موضع وقعةٍ حنين» وموضع 
بتبوكَ وبتفْدة”"» وبِينَ المدينةٍ والعقيق» وقبليٌ المدينة» وببلادٍ عَبْسء وببلادٍ 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ »)١٠١‏ وأحمد (7"57/0). 
زف أخرجه : أحمد (*/5!/9)» وأبو داود (20 5). 
فرق كذا بالأصل» وفي.١‏ القاموس »2: «نَقَذَة). ٠‏ وفي معجم البلدان ؛ (049/5): ١‏ حرةٌ 


تمدقف بضم التاء المعجمة باثنتين من فوق» ويروئ بالنون» وسكون القاف» والدال 
المهملة. ْ 


كتاب الحدود لاه 


قَزَارةَ وببلادٍ بني َيه وبالدّهناء» وبعالية الحجازء وقربٌ فيد وبجبالٍ 
طَيٌٍُِ وبأرض بَارِقِ» وبنجدء وببنيّ مُرَّهَ وقربّ خيبرَ - وهيّ حرّةٌ التّارت. 
وبظاهر المدينةٍ تحت واقم - وبها كانت وقعة الحرّة أَيّامَ يزيد - وبالبرَيِْكِ في 
طريقٍ اليمن» وحرّةٍ لاس ولْبْن”'©» ولَفْلَفِء وَشَوْرانَ0"». والجمَارق 
وجَفْلٍء وميطان» ومَعْشرِء وليلئ» وعبّادِ» والرّجلاءء وقَّمْأَةَ مواضعٌ بالمدينة» 
كذا في ١‏ القاموس ». 

تولد: ١‏ بجلاميدٍ الجندل » الجلاميدٌُ: جمعٌ جَلْمَدِء وهوّ الصَّخْرُ كالجُلْمودٍ. 
والجندلٍ - كجعفر - : ها عله الجر بدن عقارق بوتكيزة لدان وال : 
الموضعٌ يجتمعٌ فيه الحجارةٌ» وأرض جُتَدِلةٌ - كعْلَبطةٍ وقد تفتح - كثيرتها. 
كذا في «القاموس». تولك: ١إِمّا‏ لافاذهبي» قال النُوويُ في «شرح 
تمل 906 : هو بكسر الهمزةٍ من ١‏ إِمَّا '» وتشديدٍ الميم وبالإمالةٍ» ومعناة: إذا 
أبيت أن تستري نفسك وتتوبي عن قولكء فاذهبي حنّى تلدي فترجمينَ بعد 
ذلك . انتهئن . 

قولك: ١‏ فنضخٌ » بالخاءِ المعجمة» وبالمهملة. توله: « صاحبُ مكس » 
بفتح الميم» وسكونٍ الكافٍء بعدها مهملةٌ: هرّ من يتولّئ الضّرائبٌ التي 
1 من النّاسٍ بغيرٍ حقٌّ. قال في ١‏ القاموس»: مكس في البيع يمكسٌُ إذا 
جبئ مالاء والمكسٌ: النّصٌ والظُّلم» ودراهمٌ كانت توؤحدٌ باق السّلع 


.)7141//5( بالأصل: ١لين». والتصويب من « القاموس » و« معجم البلدان»‎ )١( 
بالأصل: «شؤران» والتصويب من « القاموس » و١ معبجم البلدان» (5417//5؟7).‎ )0( 
0/11 » «مسلم بشرح النووي‎ 2 


3 المجلد التاسع 


في الأسواقٍ في الجاهليّة» أو درهمٌ كأنَّ يأخذهُ المصدَّقٌ بعد فراغه من 
الصّدقة. انتهل 

توله: « فصلّئ عليها » قال القاضي عياض : هوّ بفتح الصَّادٍ واللام. عند 

0). 

تمهور رواة معام ولكن في رواية ابن أبي شيبة » وأبي داود» والطبرانيٌ ١‏ 
« فصل »: بِضِمٌ الصَّادٍ علئ البناء للمجهولٍ. ويُؤيّدهُ ماوقع في رواية 
لأبي داود بلفظ : « ثم أمرهم فصلّوا عليها »» ووقعٌ في حديث عمرانٌ بن 
حصينٍ عند مسلم' 2 : أنّهُ قال عمرٌ للئبيّ : أنُصلّئ عليها؟ فقالَ: لقد 
تابت توبة لى قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم ». قوله: إلّا وفي العقل » 
بفتح الواوء وكسر الفاءء وتشديدٍ الياء» ضفة مشية: 

وهذهٍ الأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب قد قدّمنا الكلامَ علئ فقههاء وإِنَّما ساقها 
المصنّفٌ ها هنا للاستدلالٍ بها علئ ما ترجمٌ البابَ بو» وهوّ الحفرُ للمرجوم . 
وقد اختلفت الرُواياتٌ في ذلك» فحديتٌ أبي سعيدٍ المذكورٌ فيه أَّم لم يحفروا 
لماعزء وحديتٌُ عبد الل بنِ بريدةً فيه أنهُم حفروا لهُ إلى صدره. 


وقد جمعٌ بِينَ الرُوايتين ن بِأنَّ المنفيّ حفيرةٌ لا يُمكنة الوثوبٌ منهاء والمثيبتٌ 
عكسةء أو أَنّم را لهُ أوَلَ الأمرء ثم لما فرّ فأدركوة حفروا لهُ 
حفيرةً» فانتصبّ لهم فيها حنَّى فرغوا منه» أو أَمَْم حفروا لهُ في أوَّلٍ الأمرِء 
ثم لما وجدذ مس الحجارة خرج من الحفرة فتبعوةء وعلئ فرض عدم إمكانٍ 
الجمع» لاست تقديمٌ رواية الإثباتِ علئ النّفي» ولو فرضنا أنَّ ذلك غيرُ 


(1) أخرجه: الطبراني في ١‏ الأوسط » (4847)» وليس فيه لفظ « فصلئ عليها». 
(؟) أخرجه: مسلم .)111-١٠١/0(‏ 


كتاب الحدود 4ه 


مرج توجّةَ إسقاط الرُوايتين والرُجوع إلى غيرهما كحديث خالدٍ بن 
الأجلاج» فإنَّ فيه النُصريححَ بالحفرٍ بدونٍ تسميةٍ المرجوم. وكذلك حديغة 20 
أيضًا في الحفر للغامديّة 

وقد ذهبت العترةٌ 5527 سرَّةٍ الرّجلٍ وثدي 07 
وذهبٌ أبو حنيفة والشّافعيٌ إلى أنه لا يحفرٌ للرّجل. وفي قولٍ للشانمئ : أنه 
إذا حفرٌ لهُ فلا بأسّء وبهِ قال الإمامٌ يحيئ. وفي وجه للشّافعيّة 
الإمامُ» وفي المرأة عندهم ثلاث أوجدء ثالثها: يُحفْرُ استحبابًا إن ثبت زناها 


و ل .هو 


بالبينة لا بالإقرار. والمرويٌ عن أبي يُوسفٌ وأبي ثور أنه يُحفرٌ لجل 
والمرأة. والمشهورٌ.عن الأئمّةٍ الئّلائةِ أنّهُ لا يُحفْرُ مطلقّاء والظاهرٌ مشروعيَةٌ 
الحفر لما قدمنا. 

يَاتَ أَخِيرٍ الرّجْم عَنٍ الْحبلى حَتَّى حَنَّ تَضَعّ 

َتََخيرِ الْجَلْدِ عَنْ ذِي الْمَرَض الْمَرْجُوْ 7 

4 

١‏ "- عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ بُرَيدَةَ عَنْ أبيه : أن ال كله جَاءَنْهَ ام مرأة من 
غَامِدٍ مِنَ الْأَرْدِ فَقَالَْ : يَا رَسُولَ اللّهء طَهُرْنِي . فقَال: « وَيْحك! ! ازجعي 
فَاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبِي ِلَيْهِ ؛. فَقَالَتْ: أرَاك َرِيدٌ ذُ أَنْ ا 


مَاعِوَ بن مالك . َال : « وما ذَالك؟ » قَالَتْ: إنّهَا خُبْلَى مِنّ الرنَاء قا 
«أنّت؟» قَالَتْ: 0 فَقَالَ لَهَا: حَنّى تَضَعِي ما في بَطْنِك ». 7 


)١(‏ حاشية بالأصل : ينظر أين ذكر حديثه في الغامدية» فلعله حديث بريدة الذي في 
المتن » ٠»‏ فصوابه التصريح بحديث بريدة . ١‏ 


َكَفَلَهَا رَجُلَ مِنَ الْأَنْصَارٍ حَمَ خَنّى وَضْعَتْ أت النّتٍ كه كَقَالَ : : قَذْ وَضْعَتَ 
الْعَامِدِيَةً. فَقَالَ: إِذَنْ لاتَرْجْمْهَاء وَنَدَعْ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيِسَ لَهُ 
يُرْضعْهُ ) ٠‏ قَقَامَ رَجُل مِنَ الْأَنصَارٍ قَقَالَ : لق رَضَاعُهُ يا نَِيَ اللِّ. 7 
فَرَجَمَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمُ وَالدَّارقْطَنِئْ » وَقَالَ: هذا حَدِيتٌ صَحِيحُ”"'. 
4 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَين: أن امرأةٌ مِنْ جُهيئة أَنَتْ نَتْ رَسُولَ الله 
كل وَهِيَ حْبْلَى مِنَ الرّْنَاء َقَاَتْ: يا رَسُولَ الله ا 
قَدَعَا نبي الله يله وَلِيَهَاء فَقَالَ: « أَحْسِنْ ِلَيِهَاء فَإِذا وَضَعَثْ فائيني 
لمر نار اعرد اللو نَشْدَّتْ عَلَيِهَا ثِيَابُهَا د 
ثُمّ صَلَّى عَلَيقَا َقَال لَه عُمَرٌ: تصلي عَلَهَا يا رَسُولَ الله وَقَذْ زَنَتْ؟! 
قَال: «لَقَذ َبَثْ تَوبَة آلو ُسْمَتْ بَينَ سَبْعِينَ من أل المَدِيلِ لوَسِعَنْهُمْ 
وَهَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ مِنْ من أَنْ جَادَتْ بتَفْسِهَا لّه؟ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 


هُوَ دَلِيلُ عَلَى أنّ الْمَحْدُودَ مُحْتَرَرٌ تُحْفَظ عَوْرَتْهُ مِنَ الكشفٍ. 
5-6 وَعَنْ عَلِنَ قَالَ: إِنَّ أَمَةَ لِرَسُولٍ الله يكل رَنَتْء فَأمَرَني أنْ 
أَجْلِدَهَاء فَأْتَبتُهَا فَإذًا هى حَدِيئَة عَهْدِ بنفاس » فَحَشِيتٌ أنْ أجلِذم9© أَنْ 
)١(‏ أخرجه: مسلم ».)١١9/5(‏ والدارقطني (7/ 97. 97). 
0( أخرجه : مسلم زه لكك ١للكليل‏ وأحمد (:/ه":). وأبو داود (555). 


والترمذي ».)١570(‏ والنسائي (537/5. 65). 
فيش عند مسلم وأحمد والترمذي: «إن أنا جلدتها ». 


كتاب الحدود 11 


5 


أَْتْلّهَاء َذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلئِىَ تكله كَقَالَ: « أَخْسَئتء انْرْكْهَا حَنَّ تَمَائَلَ ). 
رَوَاُ أَحْمَدُ:ْ وَمَسْلِمْ وَأَبُو دَاوْدَ» وَالتَرْمِذِيْ وَصَحَحَه”''. 

توله: « من غامد ») بغينٍ معجمة» ودالٍ مهملة» لقب رجل هو أبو قبيلقٍ» 
وهم بطن من جهينة؛ ولهذا وقعٌّ في حديثٍ عمرانَ بن حصي المذكورٍ امرأةٌ 
من جهينة» وهيّ هذوء واسمٌ غامدٍ المذكورُ عمرو بن عبدٍ الل ولقَّبَ غامدًا 
لإصلاحه أمرًّا كان في قومه . 

وهذه القصّةُ”" قد رواها جماعةٌ من الصّحابة. منهم بريدة» وعمرانٌ بن 
حصينء؛ كما ذكرهٌ المصدّفٌ في هذا الباب وفي الباب الأوّلٍِ. ومنهم 
أبو هريرة» وأبو سعيدٍء وجابرٌ بن عبد الله وجابرٌ بِنْ سمرةًء وابنُ عبّاس» 
وأحادين عت 0 

وفي سياقٍ الأحاديث بعض اختلاف» ففي حديث بريدة لتقم في الباب 


الأوّلٍ « أنَا جاءت بنفسها إلى لني يه حال الحمل وعند الوضعء وأخْرٌ 
رجمها إلى الطامء فجاءت بعد ذلك ورجمت©»). وفي حديثه المذكور في هذا 


الباب «أنَهُ كفلها رجلّ من الأنصار حنَّ وضعت» ثم أت فأخبرٌ النَيّ كَل 


)0غ( أخرجه : 0 0019 وأحمد (1/1) والترمذي .)١851١(‏ 
وأخرجه : أبو داود (21/9 5) بنحوه. 

() حاشية بالأصل : ينظر في هذا؛ فإن ظاهر ل وهذه القصة إلخ . أي قصة 
الغامدية » ولم يروها من ذكر ثانيّا من قوله : : ومنهم أبو هريرة » ولا وقع خديئهم في 
تصحها عاد ملم افق روم البحث في:مسلم وشرحه و«التلخيص ») وأبي داودء 
وهؤلاء أعظم من استوفئ طرقهاء ٠‏ فلم أجدهم رووها إلا عن سليمان وعبد اللّه ابني 
بريدة وعمران بن حصين » ولم يرووها عن غيرهم ٠‏ واللّه أعلم . 

(9) أخرجها: مسلم .)118-1١15/60(‏ 


5 المجلد التاسع 


فقالَ: لا نرجمها وندحٌ ولدها صغيرًا. فقامَ رجلٌ من الأنصارٍ فقال: إليّ 
رضاعةٌ. فرجمت ». وفي حديث عمرانَ بن حصين المذكور ‏ أَنا لما أقرّت دعا 
الئنُ كه وليّهاء وأمره بالإحسانٍ إليها حر 7 ثم جاء بها عندٍ الوضع 
فرجمت ولم يُمهلها إلى الفطام ». ش 

وك الجمعٌ بأنها جاءت عند الولادةٍ وجاءً معها وليّها وتكلّمت 0 
ولكنّهُ يبقئ الإشكال في رواية أنّهُ رجمها عندَ الولادة ولم يُؤخَرهاء يونا انه 
أخْرها إلئ الفطام» وقد قِيل مهما روايتانِ صحيحتانٍ» والقصّةٌ واحدةٌء ورواية 
التأخْيرِ رول محيه ريما لايُمكنٌ تأويلهاء فيتعيّنُ تأويلٌ الرّواية القاضيةٍ 
نما رجمت عند الولادةٍ بأن يُقَالَ فيها طئّ وحذفٌ»ء والتَّقَدِيدُ أنَّ وليّها جاءً بها 
إلى لني ككلِ عند الولادةٍ فأمرّ بتأخيرها إلى الفطامء 5 ثم أمرّ بها فرجمت» 
ولا يخفئ أنَّ هذا وإن تم باعتبار حديث عمرانٌ المذكورٍ في الباب. فلا يتم 
باعتبار حديث بريدةً المذكور فإنَّ فيه « أَنّهُ قامَ رجلٌ من الأنصار فقال: إليّ 
رضاعة يا نبىّ اللّه. فرجمها ». ويبعدُ أن يُقالَ إِنَّ هذا لا يدل علئ أَنهُ قبل قولة 
وكفالتة» بل أخرها إلئ الفطامء ثم أمرّ برجمها بعد ذلك؛ لأنّ السَياقٌ يأب ذلك 
كل الإباء . 

وما أكثرٌ مايقعٌ مثلُ هذا الاختلافٍ بين لقا في القصَّةٍ الواحدةٍ الي 
مخرجها متَّحدٌ بالاتّفاق 27 : ثم ترتكبٌ لأجلٍ الجمع بين رواياتهم العظائمُ التي 
لا تخلو في الغالب من تعشفات: وتكلفات»: كأن السَّهِوٌ .والغلط” وَالتسسيان 
لايجري عليهم» وما هم إِلّا كسائر النّاس في العوارض البشريّةء فإن أمكننا 


)١(‏ حاشية : أما فيما نحن فيه فليس المخرج متحدًا بل مختلف لأنهما من رواية عمران 
وبريدة . واللّه أعلم . 


كتاب الحدود نذا 


الجمعٌ بوجه سليم عن النّعسّفاتٍ فذاكٌ» وإِلّا توجّة علينا المصيرٌ إلى التّرجيح» 
ومل الخلط أو الأسياف علرن الدوارة البوجودطة» :إن م الشخاية رامن هو 
دونة من الرُواةٍ. وقد مر لنا في هذا الشّرِح عدّةُ مواطنَ من هذا القبيل مشينا فيها 
علئ ما مشئ عليه النّاسَ من الجمع بوجوه ينفرُ عن قبولها كل طبع سليمء 
ويأبى الإفظارجها كل هفل مسيم ٠‏ 

كلكلا أضيت هذا فأقمهُ علي » هذا الإجمال قد وقعَ من المرأة تبيبنة» كما 
في سائرٍ الرُوايات» ولكنّهُ وقعَ الاختصارٌ في هذه الرواية» كما يُشعرُ بذلكَ 
قوله يك عقب ذلك : « أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتني ») وقد قدّمنا أنَّ مجرّد 
الإقرارٍ بالحدٌ من دونٍ تعبين لا يجوز للإمام أن يحدّ بهِ. قوله: « أحسن إليها » 
إِنّما أمرةٌ بذلك؟ لأنَّ سائرٌ قرابتها ربّما حملتهم الغيرةٌ وحميَّةُ الجاهليّة على أن 
يفعلوا بها ما يُؤذِيباء فأمرهٌ بالإحسانٍ تحذيرًا من ذلك . 

تولك: «فشدّت» في رواية: ١‏ فشكت » ومعناهما واحدٌ.ء والغرض من 
ذلك أن لا تتكشفٌ عند وقوع الرّجم عليها لما جرت به العادةٌ من الاضطراب 
عند نزولٍ الموتِ وعدم العالاة بها يشدق من الإنمان: ولهذا ذهبٌ الجمهورٌ 
إلى أن المراة ترج قاعدة. لجل قائماء. لما في ظهورٍ غورة المرأة من 
الشّناعة وقد زعم النُوويُ أنه انق العلماء على أن المرأةً ترجمْ قاعدةٌ» وليسَ 
في الأحاديثٍ ما يدل على ذلك ولا شاك أَنّهُ أقربُ إلى السَّترِء ولم يَحكِ ذلك 
في «البحرٍ»”'' إِلّا عن أبي حنيفة والهادويّةء وحكئ عن ابن أبي ليلى 
وأبي يُوسفٌ أمّا تحذ قائمةٌ» وذهبّ مالك إلى أنَّ الرَجِلّ يُحَدُ قاعدًا. 


.)١66/5( «البحر»‎ )١( 


4 المجلد التاسع 


قرله: ١نم‏ صلّى عليها ) قد تَقدَّمَ الخلافث في ذلك في كتاب الجنائز . 
تولد: لو قسّمت بين سبعين » إلخ» في رواية بريدةً المتقدّمةٍ في الباب 
الأول : «لو تابها صاحبٌ مكس » ولامانعَ من أن يكونّ ذلك قد وقعَّ جميعة 
منهُ كَلِْ. وفيه دليلٌ علئ أنَّ الحدود لا تسقط بالتَّوبَة» وإليه ذهبّ جماعةٌ من 
العلماء منهم الحنفيّةُ والهادي. وذهبَ جاعةٌ منهم إلئ سقوطها"'" بهاء 
ومنهم الشّافعيٌ . 

وقد استدل بقصَّةٍ الغامديّة على أَنّهُ يجب تأخيرُ الحدّ عن الحامل حنَّى تضعٌ 
ثم حبَّ ترضعٌ وتفطم» وعندّ الهادويّة أنهَا لا تؤْحّرُ إلى الفطام إِلّا إذا عدم مثلها 
لشاف والسائة تن جوع بدن بره الرلقة ل وخر وله كار يعدي 
بريدة المذكور. 

قوله: « اتركها حنَّى تمائلٌ » بالمثلّثةٍ» قال في القاموس »: تماثل العليل : 
قارب البرء» وفي روايةٍ لأبي داود: « حنَّى ينقطعٌ عنها الدّمُ ؟. وسيأتي في باب 
حدٌ الرّقيق بلفظ : « إذا تعالت من نفاسها فاجلدها ». ش 

وفيه دليلُ على أن المريض يُمهلُ حبّى يبرا أو يُقارب البرة. وقد حكئ في 
« البحر »”' الإجماع علئ أَنَّهُ يُمهلْ البكرُ حنَّئ تزول شدَّةٌ الحرٌ والبردٍ والمرض 
المرجوّء فإن كانّ مأيُوسًا فقال الهادي وأصحابٌ الشّافعيّ: إِنّهُ يُضربٌ بعثكولٍ 
إن احتمله. وقالَ النّاصرٌ والمؤيّدُ باللّه: لا يُحدٌ في مرضه وإن كان مأْيُوسَاء 


والظاهرٌُ الأوَّلُ لحديث أبي أمامةً بن سهل بن حني الآتي قريبًا. 


.)19057/5( في الأصل: «سقوطه» . (؟) «البحر»‎ )١( 


كتات الحدذود . م 


وأمّا المرجومٌ إذا كال مريضًا أو نحوهٌ فذهبت العترةٌ» والشَّافعيةٌ والحنفيّةٌ 
ومالك إلى أنه لا يُمهِلُ لمرض ولالغيره إذ القصدٌ إتلافة. وقال المروزي : 
يوْخَرُ لشدَّةٍ الحرٌ أو البردٍ أو المرض»ء سواءٌ ثبت بإقرارو أو بالبيْنق وكا 
الإسفرايينيُ: يُوْخْرٌ للمرض فقطء وفي الحرٌ والبردٍ أوجة : اترجم في الجا 
أو حيتٌ ثبت بالبيّنةِ لا الإقرار أو العكسٌ . 


بَابُ صِفَةِ سَوْطٍ الْجَلدٍ 
َكيف بجلدُ من به مَرَض لامزجى بزقة 


5" عن يدبن ألم : أن رَجْلَا امَف عَلَى نَفْسِهِ بالوْنًا عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ اللّهِ كله فَدَعَا رَ رَسُولُ الله يَكلله بِسَوْطٍ ني 07 00 
قَقَالَ: «فَوْقَ هَذَا). أي بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ نُقْطَعْ تَمَرَتَهُ كَقَالَ: « بَيْنَ 


هَذَيْن ). كأَبِي: بسَوْطٍ كذ لان وَرُكبٌ به به كَأَمَرَ بهِ فَجُلِدَ. رَوَاهُ مَالِك في 
7 المُوَطَا ) عَنه7 . 


3 وَعَنْ أبِي أَمَامةَ بْن سَهْلِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ 0 قَالَ : 
كان بين باينا ِل ضَعِيف مُختَج . ٠‏ فَلَمْ يْرَعَ الْحَيْ إِلَّا وَهْوَ عَلَى أَمَةٍ 
إمَائِهِمْ يَخْبْتُ بِهَاء فَذَكْرَ ذَلِكَ سَعْدُ بْنْ عُبَادَةَ لِرَسُولٍ اللَهِ يكل وَكَانَ لك 
الوَّجُلُ مُسْلِمًا فَقَالَ: ١‏ اضرِبوةُ 58 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّه إِنّهُ أَضْعَفُ 
مِمّا تَحْسَبُء لَوْ صَرَيْنَاهُ مِانَةَ قَتلنَاهُ. فَقَالَ: « خُذُوا لَهُ عِتْكَالَا فيه مائةُ 


.)0١5 2.01١6 «موطأ مالك » (ص‎ )١( 


[ نيل الأوطار- ج 6 ] 


1 المجلد التاسع 


شِمْرَاخء ثُمٌ اضْربُوهُ به ضَرْبَةَ وَاحِدَةَ». قَالَ: فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدء 
وَابُْ مَاجَه'' . 


0-4 


وَلأَبِي دَاوْهَ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أ بي أَمَامَةَ بن سَهْلِء عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةٍ مِنَ 
الْأَنصضَار وفيه : : وَلَوْ حَمَلْتاهُ إليك لَتَفَسَحَتْ عِظائف ماهو إلا لد َل 


ام 
عظم”". 


حديثٌ زيل , بن أسلمّ هوّ مرسل» ولهُ شاهدٌ عندَ عبدٍ الرّرَاقِه عن معمرء عن 
يحبئ بن أبي كثير نحوةء وآخْرُ عند ابن وهب من طريقٍ كريب مولى 
ابن عبّاس» فهذه المراسيل الثّلائةُ شد بعضها بعضًا. 

وحديثٌُ أبي أمامة أخرجة أيضًا الشّافعىُء والبيهقئ”" وقالَ: هذا هو 
المحفوظ عن أبي أمامة مرسلًا. وروا الدّارقطنئ2؟» عن فليح» عن 
أب دنال 7 عن سهل بن سعد وقال: وهم فليخ» ارات عن 
أبي حازم عن أبي أمامةً بن سهل بن حنيفب» عن أبيه” . ورواهُ الطبرانيغخ0"© 
من حديث أبي أمامةً بن سهل» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ. وقال”: إن كانت 


)0( و أحمد (0/ 777)» وابن ماجه (01/5؟). 

00 م سنن أبي داود » (0ل/اغ]). 

() أخرجه: الشافعي (؟/ 80-1/4)» والبيهقى (770/8). 

(:) أخرجه: الدارقطني 144/9 ). ْ 

(0) في الأصل : «أبي سالم». والتصويب من سنن الدارقطني ». 

(1) كذاء وليس في هذه الرواية زيادة «عن أبيه»» وإنما انتقل نظر الشارح عند النقل من 
«التلخيص» 0٠ ٠94/5(‏ إلى الرواية التي بعدهاء وهي التي سيعزوها للنسائي قريبًا . 

0) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » (0455). 

(4) يعني : الحافظ أبن حجر في ( التلخيص» . 


كتاب الحدود 3و 


0 0 0 2 واه اع 2 7 2 
الطرق كليهاا-فتضوظة فكوف: أب و أمانة قن تحملة" عن نحاقة من التحاة 
وأرسلهُ أخرى. 


0 
ورواه ابو داود 


من حديث الزُهريّء عن أبي أمامة» عن رجل من 
الأنصارء ولفظة: ١‏ أَنَّهُ اشتكئ رجلٌ منهم حنَّى أضئئ فعادٌ جلدةٌ على عظمء 
مكلك هاه حارو نشي نول لوا زوه خلزواة» قلخ د علوبو تان قرم 
يعودونةٌ أخبرهم بذلكَ وقالّ: استفتوا لي رَسُولَ الله كل فإني قد وقعت على 
جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسولٍ اللَّهِ كد وقالوا: ما رأينا بأحدٍ من 
الئاس من الضّرٌ مثل الذي هرّ بو لو حملناه إليك لتفسّخت عظامةٌء ماهو إِلّا 
جلدٌ على عظم. فأمرٌ رَسُولَ اللّهِ كلِ أن يأخذوا لهُ مائة شمراخ» فيضربوةٌ به 
فوب و ا 

وأخرجةٌ النّسائيُ من حديث أبي أمامةً بن سهل بن حنيف» عن أبيه باللّفظٍ 
الذي ذكرهُ أبوداودء وفي إسنادو عبدُ الأعلى بنُ عامرٍ النَعلبِيُء قال 


: 3( 00 97 2 2 5 عو 


)١(‏ «السنن» (55177) . قال الخطابيُ في «المعالم» : فيه من الفقه أن المريض إذا كان 
ميئوسًا منه ومن معاودة الصحة والقوة إياه وقد وجب عليه الحد فإنه يتناول بالضرب 
الخفيف الذي لا يده . 

(؟) وقع في هذا سهو من الشارح ؛ فهو من كلام المنذري علئ الحديث الذي ذكره أبو 
داود بعد هذا الحديث » وهو حديث على ظَللِتَمْ السابق فى الباب الأول «أن أمة 
زنت" إلخ . قال المنذري : وأخرجه النسائي باللفظ الأول والثاني» وفي إسناده 
عبد الأعلئ إلخ ما نقله الشارح . والصواب نقله علئ حديث علي السابق» وأما 
هذا الحديث فلم يكن في إسناده من ذكرء إنما قال المنذري فيه : وقد روى غير 
أبي أمامة . وساق الاختلاف بجميع هذه الروايات فلم يتكلم بشيء . 


1 2 المحلد التاسع 


0 


ا ؛ٍ ل : 
من الكادية: وقال الحافظ في « بلوغ المرام » *: إِنْ إسنادٌ هذا الحديث 
حسنٌ» ولكنّهُ اختلف فى وصله وإرساله. 


توله: « لم تقطع ثمرتة » أي : عذبتة» وهيّ طرفة . قولك: ١‏ وركبٌ به » بضمٌ 
. الرّاهِء وكسر الكافٍ - علئ صيغةٍ المجهولٍ أي: ركب به الراكبُ على الذَابٍَء 
وضربها به حنَّ لانَ. ترلك: «رويجل» تصغير .جل للتّحقير ٠‏ قوله: 
00 3 000 وشكوق الشاء السحمةة وفتتح الدّالِ المهملة بعدها 
جيمٌ» وهو يم النّاقصٌ الخلق» وفي رواية : : (متعدٌ» 5000 « يخبثٌ بها» 
بفتح 7 وسكونٍ الخاء المعجمةٍ»ء وضمٌ الموحّدةٍ وآخره مثلّثةٌ أي : يزني بها. 

قولك: « عثكالا » بكسر المهملة» وسكون المثلّثةء 0 
كقرطاس : العذقٌ والشَّمراحُ» وبْكال- مكل وعُدْكُولةٌ بضمٌ العين. 
وجاءًَ في رواية: ١‏ إثكال »روفي أخرئ: ١‏ أثكول » وهما لغتانٍ في 0 
وهوّ الذي يكونٌ فيه البسرٌ. والشّْمراحُ بكسر الشّينِ المعجمةٍء وسكونٍ الميم 
وآخرهُ خاءٌ معجمةٌء وهوّ غصنٌ دقيقٌ. وقالَ في ١‏ القاموس»: ارد 
بالكسر - : العتكال عليه جد أو عدي كالشّمروخ . انتهن. والمرادٌ ها هنا 
بالعتكال: العنقودُ من النّخلٍ الذي يكونُ فيه أغصانٌ كثيرةٌ؛ وكلُ [واحد]”' من 
هذه الأغصان يُسمَ شمراحًا: 

وحديثٌ زيل , والقه كلل بعت الل يتن انايكرة الشوط الدي جل 
بهِ الزّاني متوسّطا بِينَ الجديدٍ والعتيق» وهكذا إذا كان الجلدُ بعودٍ ينبغي أن 
الكرة رطا بِينَ الكبير والصَّغيرِه فلا يكونُ من الخشب التي تكسرٌ العظعَ 


2 في الأصل: واحدة.‎ )0( 200 .001١758( «بلوغ المرام»‎ )1١( 


كتاب الحدود 59 


2 اللْحمَء 5 الأعواد اَقيقة التي .لا توه ْرُ في الألمء وينبغي أن 
يكونَ متوسّطا بِينَ الجديدٍ والعتيق. وقال في 0 1 وكدز طوف 
بأصبع وطولة بذراع 

وحديثٌ اناد في علا العريفل ذا لم يجتمل البجلة ضربٌ 
يعتكول آونا بعامة هما يحتملة:: ويشترط أن ا وقيل : 
يكفي الاعتمادٌ. وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعا يدول هدر الله مخلة 
في قوله: موود دك صِعْتًا الآية [ص: 44]. 


بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلى ذاتٍِ مَحْرَم 
أوْ عمل عَمَلَ قؤم لوط 
فيك عن ليبن عَاِبٍ كال َقِيت ححا خَالي وَمَعَهُ لَه ققلْت: أَئنَ 


م 


تُريدٌ؟ قَالَ: بَعنَيِي رَسُولَ الله كل إلى رَجُلٍ َرَوَجَ امْرَأةَ أبيه مِنْ بَعْدِهِ أن 
ا عُنْقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ. رَوَاهُ الْحَمْسَة0؟ . 


امسا 


ِ 
0 عم 
لى بهيمة 


لَمْ يَذكر ل مَاجَهْ وَالتَّرْمِذِيُ أَخْدَّ الْمَالٍ. 


.)١1667/5( «البحر)‎ )١( 
(؟) حاشية : ينظر من جعله من الحيل فالظاهر أن هذا حد من لا يحتمل الجلد القوي‎ 
. مخصوضا به اه‎ 1 
والنسائي‎ »)1١757( راكاد (55450)» والترمذي‎ 2)55١/54( أخرجه: أحمد‎ )'( 
.)5501/( وابن ماجه‎ ©» ( 
. وفي إستاده اضطراب‎ 
4ج المال» الاين ابم‎ ١1 -5١8 راجع : « العلل الكبير » للترمذي (ص‎ 
,)57 تاس‎ ٠ /1( و«العلل» للدارقطني‎ 5٠ ا‎ 


07 المحلد التاسع 


الحديثٌ حسّنةُ الترمذيٌ» وأخرجة أبو داودٌ عن البراءِ أيضًا بلفظ : « بينما أنا 
أطوفُ علئ إبل لي ضَلّت؛ إذ أقبلَ ركبٌ أو فوارسٌُ معهم لواء» فجعل 
الأعرابٌ يُطيفونَ بي لمنزلتي من اللَبِىّ ك؛ إذ أتوا قبّةَ فاستخرجوا منها رجلا 
فضربوا عنقة» فسألت عنة فذكروا أَنَّهُ أعرس بامرأة أبيه ». 

قال المنذريٌ: وقد اختلفَ في هذا اختلافًا كثيرّاء فرويّ عن البراءء 
وروي عنهُ عن عمّوء وروي عنهُ قال: «مرّ بي خالي أبو بردةً بن نيار ومعة 
لواءٌ»» وهذا لفظ التَّرمذيّ. وروي عنهُء عن خالهء وسمَّاهُ هشيمٌ في 
حديئه الحارتٌ بنَ عمرو. وهذا لفظ ابن ماجه. وروي عنه قالَ: « مر بنا 
أناسٌ ينطلقونٌ ). 

ورويّ عنهُ: ”ني لأطوفٌ على إبلٍ ضلّت في تلك الأحياء في عهدٍ النِّيّ 
يك إذ جاءهم رهط معهم لواءً » وهذا لفظّ النسائيّ. وللحديثٍ أسانيدٌُ كثيرةٌ 
منها ما رجالهُ رجال الصّحيح . 

والحديتٌ فيه دليل علئ أَنّهُ يجوز للإمام أن يأمرّ بقتلِ من خالف قطعيًا من 
قطعيّاتٍ الشّريعة كهذه المسألة؛ فإنَّ الله تعاليل يقول: «ولا تكحوأ ما نكم 
ابآوْكُم ين الْنْسَآءِ# [النساء: ؟1] ولكنّهُ لا بدٌ من حمل الحديثٍ على أنَّ 
ذلك الرّجِلَ الذي أمرّ يك بقتله عالمٌ بالنّحريمء وفعلهُ مستحلًا وذلكَ من 
موجباتٍ الكفرء والمرتدُ يقتا للأدلّة الآنية. ‏ ' 

وفيه أيضًا متمسَّكُ لقولٍ مالكِ: إِنّهُ يجورٌ التُعزيرُ بالقتل. وفيه دليلٌ أيضًا 
علئ أَنّهُ يجورٌ أخذُ مالٍ من ارتكبّ معصيةٌ مستحلًا لها بعد إراقة دمهِ. وقد 
قدّمنا في كتاب الرّكاةٍ الكلامَ علئ التّأدِيب بالمالٍ. 


كتاب. الحدود الا 


84" وَعَنْ عِكُرِمَة» عَن ابْن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كللهِ: مَنْ 
وَجَذْنُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ فَاقُْلُوا المَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بهِ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ 
إلا النسَائِِ”' ْ 

وَعَنْ ا اي عَنِ ابْنِ عَبّاسِ فِي الْبكرٍ يُوجَدُ 
عَلَئ اللوطِية يرْجَمْ. رَوَاه أبُو او" 

الحديثٌ الذي من طريق عكرمة أخرجةُ أيضًا الحاكمٌ والبيهقيُ”". وقالَ 
الحافظ : رجالهُ مونّقونَ إِلّا أنَّ فيه اختلانًا. وقالَ التٌرمذيٌ: إِنَّما يُعرفُ هذا 
الحديثٌ عن ابِنٍ عبّاس» عن النّبِيْ كَل من هذا الوجه. وروىئ محمد بنُ 
إسحاقٌ هذا الحديتٌ عن عمرو بن أبي عمرو فقالَ: «ملعونٌ من عمل عمل 
قوم لوطِ». ولم يذكر 0 انتهن. وقال يحيئ بن معين: عمرو بن 
ا غمون مزل المطلب ثقة ؛ يُنكرُ عليه حديثٌ عكرمةً. عن ابن عبَّاس أن 
الى كك قال : ١‏ اقتلوا الفاعلَ والمفعول بهِ». ويجاب عن ذلك بِأنّهُ قد احتجّ 
القوهان يذ كب وووق .عنة نالك في « الموط ). وقد استنكرٌ النّسائيُ هذا 
)١(‏ أخرجه: أحمد :)0٠١/١(‏ وأبو داود (5475)» والترمذي »)١557(‏ وابن ماجه 

(1كه؟). 


والحديث؛ ضعفه البخاري» والترمذي وغير واحد من الأئمة. 
راجع: كلام الترمذي عليهء وكذا: ١‏ العلل الكبير » له (ص 775)» و ١‏ التلخيص 
الحبير, (5/ ٠١5‏ و«الإرواء» (0ه"؟). 

[هة 0( سنن أبي داود » 59 ). 

(؟) أخرجه: الحاكم (5/ 7080), والبيهقي (8/ 2771 177). 

(4) حاشية : ولكن وإن احتجا به فلا ينافي استنكار هذا الحديث منه بخصوصهء لعلةٍ اه . 


070 ظ ظ 020200 المجلد التاسع 


أخرة يكنا التساءت واو 0ك 

وفي الباب عن أبي هريرةً عند ابن ماجهء والحاكم'" أنَّ النِّىَ يد قال: 
«اقتلوا الفاعلَ والمفعول به أخصنا أو لم يُحصنا » وإسنادة ضعيفٌ. قال ابن 
الطلّاع في « أحكامه »: لم يثبث عن رَسُولٍ الله يكل أنهُ رجع في اللُواطٍ ولا أنه 
حكمَ فيه. وثبتَ عنة أَنَّهُ قال: « اقتلوا الفاعلَ والمفعول بهِ». رواهُ عنه 
" ابنُ عبّاس» . وأبو هريرة . انتهئل . قال الحافظ : وحديثٌ أبي هريرة لايصحٌ. 
عنهُ» وعاصمٌ متروك. وقد رواهُ ابِنُ ماجه من طريقه بلفظٍ: « فارجموا الأعلى 
والأسفل )7". وأخرجٌ البيهقث”2) من حديث أبي موسى أَنّهُ يك قالّ: ١‏ إذا أتى 
الرَّجلْ الرّجلَ فهما زانيان» وإذا أنت المرأة المرأة فهما زانيتان»» وفي إسنادهٍ 
منكرٌ بهذا الإسنادٍ. انتهئن. وروا أبو الفتح الأزديُ في « الضّعفاءِ »» والطبرانيُ 
في « ال لكبير»؟ من وجِهٍ آخْرٌ عن أبي موسل» وفيه بشرٌ بن | لمفضل البجلي وهو 
يتجهزل : وقذ اخرحة أبوتواوة الطالية ف مسنده » عنةُ. وأخرجٌ الب 0 
عن علي أَنّهُ رجمَ لوطيًا. قالَ الشّافِعيٌ : وبهذا تأحذٌ برجم اللُوطي فضي كان 
أو غير محصن.. ظ 00 
)١(‏ أخرجه: النسائي (77594)» والبيهقي (073777/8)./ 
(؟) أخرجه: ابن ماجه (5977): والحاكم (900/5). 


(1) أخرجه : ابن ماجه (50517) . (:) أخرجه: البيهقي (777/8). 
(0) أخرجه: البيهقي (8/ 7177). 0 


كتاب الحدود ش برف 


2-0 1 + ف م ا 5 4 وإساء 
كما تكح النْساءء فسألَ أصحاب رَسُولٍ الله لِِ عن ذلكٌ فكانَ من أشدّهم 
يومئذٍ قولًا علي بنُ أبي طالب قالَّ: هذا ذنبٌ لم تعص به أمة من الأمم إلا أمّ 
0 علمتم» نرئ أن نحرّقهُ بِالنَّارِء فاجتمعَ أصحابُ 

سول الله وكة عليل أن يح رقهُ بالنّارء تار لب ار 
أن يُحرّقه بِالنّارٍ ؛. وفي إسناده إرسال . وروي" من وجه آخرٌ عن جعفر بن 
محمّدٍء عن أبيه» عن علي في غير هذه القصّةٍ قال: يرجم ويُحرَّقٌ بالئّار ». 

وري 
. وأخرجَ الببهقي" أيضًا عن ابن عبّاسٍ: أنّهُ سئل عن حدّ اللُوطيّ فقالَ: يُنظرٌ 
أعلئ بناء فى القرية دا 1 البعحاتة 1 
فيرم دم يبتع 


على تحريمه وأنَّهُ من الكبائر؛ اذيك 0 في تحريمه 000 فاعله. 


افذهب من تقدُمَ ذكرة من الصٌحابة إلى أن د القتل؛ ولو كان يكرا سنَواء كان 
: فاعللا. أو مفعولّاء وإليه ذهب الشَافعي» والنّاصِرٌ والقاسم بن : إبراهيم . : 
00 ينما _ التعكفم رذكرناء ف هذا إلبات وهر تتجترعه يعهمن 


عتاع إلى 


وقد اختلفوا في كيفة قتل اللُوطيَ فروي عن علي أله يق بالشيف» ثم 
ا قَّ قُ لعظم المعصية» وإلى ذلك ذهب أبو بكر كما تقدّمَ عنه. وذهب عمرٌ 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (7757/8). 


(1) أخرجه: البيهقي (8/ 117-"77) . 
(؟) أخرجه: البيهقي (577/8). 
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وعثمانٌ إلى أَنّهُ يُلقى عليه حائط» وذهبّ ابن عبّاس إلى أنه يُلقّى من أعلئ بناء 
في المللن: ش 

وقد حكئ صاحبٌ ‏ الشَّفَاءِ ؛ إجماعَ الصّحابةٍ علئ القتل . وقد حك البغويٌ 
عن الشّعبِيٌء والزُهريٌ» ومالك. وأحمدّء وإسحاق أَنَّهُ يُرْجِمُ. وحكئ ذلك 
التَرمذيٌ عن مالكِ» والشَّافعيٌ وأحمدّء وإسحاقٌء ورويّ عن النّحْعيّ أنه 
قالَ: لو كان يستقيمٌ أن يُرِجِمَ الزّاني مرّتين لرجمَ اللُوطىُ. وقالَ المنذري: 
حرق اللُوطبًة بالئّارٍ أبو بكرء وعلىٌء وعبد الله بِنُ الزُبيرء وهشِامُ بنُ 
عبدٍ الملك. ‏ 

وذهبَ سعيدٌبنٌ المسيّبء وعطاءبنٌ أبي رباح» والحسنٌء وقتادة. 
والنّخعيٌ»ء والنّوريٌ والأوزاعيٌ» وأبو طالب» لاما يحي » والشَّافعيُ 
في قولٍ لهُ إلى أن حدّ اللُوطيَ حدُ الزّاني» فيُجِلدُ البكن ويُغْوَبُ» وبرج 
المحصنٌ . وحكاة في « البحرٍ » عن القاسم بن إبراهيمَ» وروك عنهُ المؤيّدُ بالل 
القتلّ مطلقًا كما سلفق. واحتجُوا بأنَّ الوط نوعٌ من أنواع الزّنا لأنَّهُ إيلاجُ 
فرج في فرجء فيكونٌ اللائط والمتوط زود الدع حك عهوم الأدلّة الواردة في 
لزاني الفستصين والبكر. وقد تقدّمتء ويُؤيّدُ ذلك ور « إذا أتى الرّجلٌ 
الرَّجلَ فهما زانيان» وقد تقدّمَ. وعلئ فرض عدم شمول الأدلَةِ المذكورة 
لهماء فهما لاحقانٍ بالرّاني بالقياس. ْ 00 

ويُجابُ عن ذلكٌ بأنَّ الأدلّةَ الواردةً بقتل الفاعل والمفعولٍ به مطلقًا 
مخصّصةٌ لعموم أدلَِ الزنا الفارقة بينَ البكرٍ والثَّيّبِ على فرض شمولها لنُوطي» 
ومبطلةٌ للقياس المذكورٍ علئ فرض عدم الشُّمولٍ؛ لأنّهُ يصيرُ فاسدّ الاعتبار 


كتاب الحدود ”> 


كما تقرّرَ في الأصولٍء وما أحىّ مرتكبّ هذه الجريمة» ومقارف هذه الرّذيلة 
الذَّميمةٍ بأن يُعاقبَ عقوبةٌ يصيرُ بها عبرةً للمعتبرينٌ» ويُعَذْبَ تعذيبًا يكسرٌ شهوةً 
الفسقةٍ المتمرّدينَ» فحقيقٌ بمن أتئ بفاحشةٍ قوم ماسبقهم بها من أحدٍ من 
العالمينَ أن يَصْلَ من العقوبة بما يكونٌ في السَّدَةٍ والشّناعة مشابًا لعقوبتهم» 
وقد خسف اللَّهُ تعالى بهم» واستأصل بذلكٌ العذاب بكرهم وثيّبهم. 

وذهبّ أبو حنيفة» والشّافعيُ في قولٍ له والمرتضئ» والمؤيّدُ باللّهِ إلى أنه 
يُعزّرُ اللُوطيُ فقط . ولا يخفئ ما في هذا المذهب من المخالفةٍ للأدلّةِ المذكورة 
في خصوص اللُوطيٌ» والأدلَةٍ الواردةٍ في الرّاني علئ العموم. وأا الاستدلال 
لهذا بحديث: « لأن أخطئ في العفو خيرٌ من أن أخطئع في العقوبة»7© 
فمردودٌ بأنَّ ذلك إِنّما هوّ معٌ الالتباس والتّزاع ليس هوّ في ذلكٌ. 

7-0١‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أي عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاس أَنَّ الي 
يله كَالَ: ١‏ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةِ فَاقتْلُوهُ وَاقثُلُوا البَهِيمّة». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ'") وَل لا نَعْرِفَه إلا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بن 


بي عَمْرِو . 
وَرَوَىُ التَرْمِذِيٌ » و5 "و3 خد يثاعاصم عن عَنْ أبِي رَزِينِ» عَنْ 


ابْنِ عباس أَنّهُ قَالَ : اتن أن يجيا فلاخ عليه . وَدَكد أنه أصَح . 


)١(‏ أخرجه : الترمذي »)١475(‏ والبيهقي (718/4)» والدارقطني (/ 85)» والحاكم 
(5557/5)»ء وابن أبى شيبة (586057) . 

(؟) أخرجه: أحمد (2)59/1 وأبو داود (5575)» والترمذي .)١550(‏ 
وراجع الكلام. على حديث رقم .071١19(‏ 

() أخرجه: أبو داود (5575)» والترمذي (عقب .)١508‏ 


4 المجلد التاسع 


الحديثٌ الذي رواهُ عكرمةٌ أخرجةٌ أيضًا النّسائَيُ وابنُ ماجه27» قال 
00 عن ابن عبّاس» عن اللي د . 5000 عن عاصوء 
عن أبي رزين» عن ابنٍ عبّاس أنه قال : « من أتيل مبيمةً فلا حدّ عليه ) حدّثنا 
بذلك محمد بن شار حدّثنا عبد الرّحمن بن مهدي 00 سَفتَانٌ وهذا 
أصحٌ من الحديث الأوَّلٍِ. والعملٌ علئ هذا عند أهل العلم؛ وهو قول أحمدّء 
وإسحاقٌ . انتهئا . 

وقد روئ هذا الحديتٌ ابنُ ماجه في ١‏ سننه »”"' من حديث إبراهيمٌ بن 
إسماعيلَ» عن داود بن الحصين» عن عكرمةء عن ابن عبّاس قال: قال 
رَسُولُ الله ككل : ان وقعَ علئ ذاتٍ محرم فاقتلوة» ومن وقعع على بهيمة 
فاقتلوهُ واقتلوا البهيمة ». وإبراهيمُ المذكورٌ قد وثَّقَهُ أحمدٌُ. وقال البخاريٌ: 
منكة ‏ الحديك ا وضكفة *غيدة واخلد مون الحقاظء. .والحرحة ا 
الموصليٌ من حديث عبد الغمّارٍ بن عبد الله بن الزبيرٍء عن علي بن مسهرء 
عن محمَّدٍ بن عمروء عن أبي سلمة بن عبدٍ الرَّحمنء عن أبي هريرةً مرفوعاء 
وذكرٌ ابِنُ عدي عن أبي يعلئ أَنَّهُ قالَ: بلغنا أنَّ عبدَ الغّارٍ رجمَ عنهُ» وذكرٌ 
ابن عدي أنمم كانوا لقئوة. 
)١(‏ أخرجه: النسائي .)77٠٠(‏ وابن ماجه (75075). 
(؟) «السنئن» (59055؟). 
إفرة أخرجه : أبو يعلئ (/08/1). 

وبالحاشية : الصواب تأخير هذا ع م عمرو بن أبي عمرو 

الآتي ع وحذف الضمير من أخرجه . 


كتاب الحدود 0/1 


وأخرجٌ هذا الحديتٌ البيهقئ”'' بلفظٍ : « ملعونٌ من وقعَ علئ بهيمة. وقال : 
اقتلوهُ واقتلوها لايُقالُ هذه الى فعلَ با كذا وكذا» ومالَ البيهقيُ إلى 


1 ٠ 5 م ع(4) 6 م‎ ١ 
تصحيحه '. ورواه أيضا من طريق عبَّادٍ بن منصورء عن عكرمة. ورواه‎ 


عبد الوّزّاق 2 عن إبراهيمٌ بِنِ محمّد»ء عن داودٌ بن الحصين » عن عكرمةً 


وإبراهيمٌ ضعيفٌ » وإن كان الشّافعيُ يُقَرّي أمرة. إذا عرفت هذا تبيّنَ لك أَنَهُ لم 
يتفرّد برواية الحديثٍ عمرو بنُ أبي عمروء عن عكرمةً كما قال التَُرمذَيُ» بل 
رواهٌُ عن عكرمةً جماعةٌ كما بِيّنًا. وقد قال البيهقيُ: رويناهُ عن عكرمةً من 
أوجه» مع أن تفرد عمرو بن أبي عمرو لايقدخ في الحديث » فقد قدمنا أَنَّهُ 
احتجّ بهِ الشَّيحْانِء ووثّقَهُ يحيئ بن معين . وقال البخاري : عمرّو صدوقٌ» 
ولكنّهُ روئ عن عكرمةً مناكير. والأئرُ الْذي رواه أبو رزين عن ابن عباس 
أخرجة أيضًا النسائئ"'©, ولاحكمّ لرأي ابن عبّاس إذا انفرء فكيف إذا 
عارضٌّ المرويّ عن رَسُولٍ الله َكِِ من طريقه؟ . 


.)7171-777*/8( أخرجه: البيهقى‎ )١( 

(؟) في الأصل : «هذا الذي» . والمثبت من ١‏ سنن البيهقي ». 

() حاشية بالأصل : تمام هذا في «التلخيص» :23١5/4(‏ لما عضد طريق عمرو بن 
أبي عمرو عنده من رواية عباد بن منصورء عن عكرمة. وكذا أخرجه عبد الرزاق 
إلخ . وهذا لا غبار عليه » وإنما غيّره الشارح فأوهم . قال في «التلخيص» : ويقال : 
إن أحاديث عباد بن منصورء عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحي » عن 
داود» عن عكرمة وكان يدلسها بإسقاط رجلين» وإبراهيم ضعيف عندهم . إلخ 
ما نقله الشارح . ومن هذا تعرف اختصاره المخل ؛؟ فإن المراد أن اعتضاد البيهقي من 
رواية عباد بن منصور لا ينتهض لما ذكره فى حديث عباد . 

(4) أخرجه: البيهقى (977/8). (0) أخرجه: عبد الرزاق (17597). 

(5) أخرجه: النسائي (0/01 . 
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وقد اختلف أهلٌ العلم فيمن وقعٌ علئ بميمةء فأخرجَ البيهقيُ'' عن 
جابر بن زيدٍ أَنَّهُ قال: من أتئ البهيمة أقيمَ عليه الحذّ. وأخرج”" أيضًا عن 
الحسن بن علي © أنَّهُ قال: « إن كان محصنًا رجمٌّ ». وروي" أيضًا عن 
الحسن البصريٌ أَنَّهُ قال: هوّ بمنزلة الرّاني. وقال الحاكمٌ: أرى أن يُجلدَ 
ولايلعَ به الحدٌ. وهوّ مجممٌ على تحريم إتيانٍ البهيمة» كما حكئ ذلك 
صاحبٌ « المكر 7 ْ ش 

وقد ذهب إل أَنَّهُ يُوجِبُ الحدّ كالرّنا الشَّافْعِنُ في قولٍ لهُ والهادويّةُ: 
وأبو يُوسفٌء وذهبّ أبو حنيفة» ومالك» والشَّافعيُ في قولٍ لهُ» والمرتضئ» 
والمؤيّدُ باللهِء والئاصرٌء والإمامٌ يحبئ إلى أَنَّهُ يُوجبُ التّعزِيرَ فقط إذ ليس 
بزنًا. ورد بأنّهُ فرج محرّمٌ شرعًا مشتهّئ طبعًاء فأوجبّ الحدٌّ كالقبل. وذهبٌ 
الشّافِعيُ في قولٍ له إلئ أَنَّهُ يُقتلُ أخذًا بحديث الباب. 

وفي الحديث دليلٌ علئ أمَا تقتلٌ البهيمةٌ؛ والعلَّهُ في ذلك ماروئ 
أبو داودّ» والنّسائيُ «أَنَّهُ قيل لابن عبّاس: ما شأنٌ البهيمة؟ قالَ: ما أراهُ قال 
ذلك إِلّا أنهُ يكرهُ أن يُؤكلَ لحمها وقد عمل بها ذلك العملٌ». وقد تقدَّمَ أنَّ 
الله أن يُقالَ: [هذو الّتي]* فعلّ بها كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم لحم 
البهيمة المفعولٍ بها وإلئ أنّا تذبح عليٌ» والشّافعيُ في قولٍ لهُ. 

وذهبت القاسميّة» والشّافعيُ في قولٍ لهُء وأبو حنيفة» وأبويُوسفٌ إلى أنه 
)١(‏ أخرجه: البيهقتي (0/:). (؟) أخرجه: البيهقي (975/8). 


(9) المصدر السابق. (5) «البحر» .)١557/5(‏ 
(5) في الأصل : «هذا الذي» . ٠‏ 


كتاب الحدود فى 


يُكرهُ أكلها تنزيّها فقط. قال في ١‏ البحر »”'': إِمََّا تذبح البهيمةٌ ولو كانت غير 
مأكولة؛ للا تأتيّ بولدٍ مشو كما روي أن راعيًا أتئل مبيمةً فأتت بولك مشوو. 
انتهئ . وأما حديثُ أنَّ الى ل خب عن ذبح الحيوانٍ إِلَّا لأكله »7 فهرٌ عمومٌ 


9 5 - 5 


بَابٌُ فِيِمَن وَطِوع جَارِية امْرَأَه 


5" عَنٍ النُعْمَانِ بْنِ بَشِير : : أنّهُ وفع لَهِ رَجُلُ عَشِيَ جَارِيَةَ امْر َيِه 


8 5 


فَقَالَ: لأَقْضِينٌ فِيهَا بِقَضَاءِ تل لل لق إِنْ كانت أَحَلَيْهَا لَكَ جَلَذْئُكَ 
ما . وَإِنْ كَانث لَمْ تُجِلّهَا لَك رَجَمْئكَ خنتك: رَوَاه الو 


وَفِي رِوَايَةِ عَنِ النْمَانِ ء عَن النّبيَ كله : أَنّهُ قَالَ ذ في الرّجُلٍ يني جَارِيَة 
امْرَأَتَِء قَالَ: «إِنْ كَانَتْ َحَلَنْهَا له لَهُ جَلَدْنَهُ مِائدٌ رن لم تحن لها له 


اس م اهم 


وَجَحْنَهُ 06 رُوَاةٌ أبو داو وَالنّسَاعِه (*) 


الحديث قال الترمدئ :فى إستادو اضطرات»- شيعتك محكدات: يعن 


4 


البخاريٌّ - يقولٌ: لم يسمع قتادةٌ من حبيب بن سالم» هذا الحديتٌ إِنَّما رواة 


.)١55/5( «البحر»‎ )١( 
. )”١7( (؟) أخرجه : أبو داود في «المراسيل»‎ 
والنسائي‎ »2١451( أخرجه: أحمد (5/ل/الا؟)» وأبو داود (5505/8)» والترمذي‎ )*( 
.)500١1( وابن ماجه‎ )35١/( 
. وقال الترمذي: حديث النعمان فى إسناده اضطراب‎ 
.)448-417//1( وراجع : « العلل الكبير ؛ (ص 74)» و العلل » لابن أبي حاتم‎ 
.)١75 .177 /5( أخرجه: أبو داود (5554)» والنسائي‎ )5( 
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عن خالدٍ بن عرفطة» وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديتٌ 
أيضًاء إِنَّما رواهُ عن خالدٍ بن عرفطة . انتهئ . والّذي في السّنن أن أبا بشر روا 
عن خالدٍ بن عرفطة عن حبيب» ولكنّ التُرمذيٌ رواهُ في لاسنه 27 عن 
أبي بشر» عوسي دين عرفطةً. قال أبو حاتم الرَازِيُ : هوّ مجهول. 
وَقَالَ الترمذى : سألتٌ محمد بنَ إسماعيل عنهُ فقالَ: أنا أنّقي هذا الحديثٌ. 
وقال النّسائيُ : أحاديثٌ التُعمانٍ هذهو مقط وقال الخطاي : هذا الحديثٌ 
غيرٌ متّصلٍ وليسّ العمل عليه . انتهئن. وعرفطة بضِمٌ العين» ويكون ارا 
المهملتين» وضمٌ الفاءء وبعدها طاءً مهملة مفتوحةٌ: وتاءغ لابشا - . 

وفي الباب عن قبيصةً بِنٍ زر عن سلمة بن المحبقٍ عند أبي داود» 
والنُسائي””:« أن رَسُوْلَ اللي قضيل في جل وقع علئ جارية امرأته إن كان 
استكرهها فهيّ حرّةٌ وعليه لسيّدتها مثلهاء وإن كانت طاوعتةُ فهيّ لهُ وعليه 
لسيّدتها مثلها». قالَ النّسائيُ: لاتصحٌ هذه الأحاديثُ. وقالَ البيهقيُ: 
. قييصةٌ بن أحريث غيرُ معروف» وروينا عن أبي داود أَنَّهُ قال: سمعتٌ أحمد بن 
حنبل يقول: رواةٌ عن سلمة بن المحبّق شيخ لا يُعرف» لايُحدّتُ عنهُ غير 
الحسنٍ - يعني قبيصةً بنَ حريث. وقالٌ البخاري في « التاريخ »: 00 
اخريك سعد بلاق بن متاق وحن تمدع نظو رفاك رن المكقر الا يديك 
سلمة بن المحبّق. وقال الخطابئُ : هذا حديثٌ منكرٌ» وقبيصةٌ بن حريث غيرُ 
معروفٍ والحجّةٌ لا تقومُ بمثله» وكانّ الحسنٌ لا يُبالي أن يروي الحديت ممّن 
سمعٌ . قال بعضهم: هذا كان قبل الحدودٍ. 


ل سئن الترمذي »6 (؟565١).‏ 
فق أخرجه : أبو داود )555١ 55٠ ٠(‏ والنسائى (5/5؟١-6؟١).‏ 


كتاب الحدود .. ١م/‏ 


. وقد روى أبو داودّ» والنّسائيُء وابنُ ماجه''' من طريق الحسن البصريٌ عن 
سلمةً بن المحبّق نحوّ ذلك إِلّْا أنَهُ قالّ: « وإن كانت طاوعتة فهيَ ومثلها من 
ماله لسيّدتها »» وقد اختلفَ في هذا الحديثٍ عن الحسن فقيلَ: عنُ» عن 
. قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبّقٍ. وقيلَ: عنهُ» عن سلمةً من غير ذكر 
قبيصة.. وقيلَ: عن جون بن قتادة» عن سلمةً. وجونٌ بن قتادةً قال الإمامُ 
أحمدٌ : لايُعرفٌ. 

والمحيق: بضمٌ الميمء وفتح المحاة الوجلة و شدها اء -مر تخد شددة 
مفتوحةٌ» ومن ن أهل اللّةٍ من يكسرها. والمحكق « القت واس ميد فين 
ا وذكرَ 
أبو عبدٍ اللَِّ بن منده أنَّ لابن سنانٍ صحبةٌ أيضًا. وجونٌ: بفتح الجيم»ء وسكونٍ 
الواو» وبعدها نونٌ. 0 

وقد اختلف أهلْ العلم في الرّجِل يقعٌ علئ جاريةٍ امرأتوء فقال الترمِذَيّ : 
ورويّ عن غير واحدٍ من الصَّحابَةِ منهم على وابنُ عمرّ أنَّ عليه الّجِمْ. وقال 
ابن سبحوة: لبن عليه د ولكن درت رذعت أحيد رو شحاف إن ما زيزاذ 
التُعمانٌ بنُ بشير. انتهئ . وهذا هوّ الرَّاجِحَ ؛ لأنَّ الحديتٌ وإن كان فيه المقال 
المتقدّمُء فأقلُ أحوالهٍ أن يكونٌ شبهة يُدرأ بها الحدٌ. 

قال في ١‏ البحر »”"©2: مسألةٌ: ولو أباحت الرَّوجِةٌ للزوج وطء أمتها أو وطء 
امرأةٍ تستحقٌ دَمَهَا”" حُدّ. وقالَ أبو حنيفة: لاء إذ هما شبهةٌ . قلنا: لا نسَلّمُ . 


.)١57”/5( أخرجه: ابن ماجه (75007). (؟) «البحر»‎ )١( 
. زاد في «البحر» بالقصاص‎ )( 


,م المحلد التاسع 


0 


انتهئن. وهذا منعٌ مجرّدٌ؛ فإنَّ مثلَ حديث التُعمانٍ إذا لم يكن شبهةً فما الذي 
يكونُ شبهة؟ . 

توله: «وإن كانت لم تحلّها لك رجمتك» زادَ أبو داود: « فوجدوةٌ أحلّتها 
له فجلدة عانة 6: 


2 ** جم 626 7 ده 
ياب ححد زا الرّفيق خَمسون جلدة 


0 عَنْ عَلِي قَالَ: أَرْسَلَني رَ سُولَ الل لله إلى أَمَةِ سَوْدَاءَ وَنَتْ 
لِأَجْلِدَهَا الْحَدَّ قَال: فَوَجَدْتهَا في دَمِهَاء فَأنَيتُ الي يكل كَأَخْبَرْثه 
بدَيِكَء مَقَالَ لي : ذا ات من يِقَاِها انها حَمْسِينَ » . رَوَاهُ عَبْدُ اللّه 
ابْنْ أَحْمَدَ في « الْمُسْئَدِ »”"2. 


14" وَعَنٌ عَبْدِ الله بْنِ عَيَاش بْنِ أَبِي رَبِيعَة الْمَخْرُومِيٌ قَال: 
عُمَرْبْنُ الْحَطابٍ في فنيةٍ مِن قُرَيِشء مَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائدٍ 0 
حَمْسِينَ حَمْسِينَ فى الزّْنًا. رَوَاهُ مَالِكُْ فى ١‏ الْمُوَطَإ)”" . 

حديثٌُ علي قد تقدَمَ الكلام عليه في باب تأخيرٍ الرّجم عن الحبلى. وسيأتي 
أيضًا في الباب الذي بعد هذا. وأثْرُ عمرّ مؤيّدٌ لحديثِ الباب لوقوع ذلك منه 
بمحضر جماعةٍ من الصّحابةٍ. وَروق ابِنُ وهب»ء عن أبنٍ جريج . عن عمرو بن 
ل 


وهل لذلك عمومٌ قوله تعالى: «إمَمَلِنَ نِضَفٌ ما عَلَ الْمخْصتتِ مرت 
)١(‏ « المسند» .)175/١(‏ (؟) «الموطأ» (ص .)01١7‏ 


(") أخرجه : الشافعي (4/7 مسند)» وعبد الرزاق (15537) . 


كتاب الحدود للد 


َلْمَدَابٍ# [الساء: 50] ولا قائلَ بالفرقٍ بِينَ الأمة والعبدِء كما حكئ ذلك 
ضاحث #الخر :13 


وروي عن ابن عبّاس أنَّهُ قال: « لا حدٌ على مملوك حتَّى يتزوّجٌ » تمسّكا 
بقولهِ تعالى : «إقَإدً1 أُحَصِنَّ [النساء: 0؟] فإنَّهُ تعالى علّقَ حدّ الإماء بالإحصانٍ. 


عمو 


وأجاب عنهُ فى « البحر» بأنَّ لفظ الإحصانٍ محتملٌ؛ لأنَّهُ بمعنئ أسلمنّ» 
5 م م (9؟1) لسرن . م 1 3 لي ورد 

وبلغنّ» وتروجن » قال: ولو سلمٌ فخلاف ابن عباس منقوض : 
والأولئ الجوابُ بحديثٍ أبي هريرةً وزيدٍ بن خالدٍ الآتي في الباب الذي 

بعد هذاء فإنَّ فيه «أَنَّهُ سئل كخِ عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء فقالَ: إن 

زنت فاجلدوها». وهذا نص فى محل التّراع . وأخرج مسلمء وأبو داودّ» 

والترمذيُ©؟ من حديث أبى عبدٍ الّحمن السُلمئٌ أن عليًا خطبّ فقال: 

«يا أييًا النّاسُء أقيموا الحدودٌ علئ أرقّائكم من أحصنّ منهم ومن لم 

يُحصن ). وقد وافقّ ابنَ عباس طاوسٌ» وعطائٌء وابنُ جريج » وذهتت 

الجمهورٌ إلى خلافٍ ذلك . 

.)١57/5( «البحر»‎ )١( 

(؟) في «البحر»: «فإذا أحصنٌ : بالفتحم.ء أي: أسلمنء أو بلغن» وبالضمٌ : 
تروّجِنّ») اه. 

() في «البحر» : «منقرض» . 
حاشية : هكذا في «البحر»» ولم يذكر في كتب اللغة والتفسير مجيئه بمعنئ «بلغن» . 
قال في (القاموس» : إنه استعمل بمعنئ الفقه والتزويج . وفي كتب التفسير لأربعة 
معان : التزويج والعفة والعتق والإسلام» فلعل الصواب في موضع «بلغن»: 


«عتقن»... إلخ. 2 . 
(5) أخرجه: مسلم »)١١50/0(‏ وأبو داود (551/7)» والترمذي .)١55١1(‏ 


قولكت: ( إذا تعالت من نفاسها » بالعين المهملة أئ خرجت» وفيه دليل 
علئ أَنّهُ يُمهلُ من كانّ مريضًا حنَّى يصمح من مرضدء وقد تقدم الكلامُ على 
ذلك في باب تأخير الرّجم عن الحبلئ . 


يَاتَ السَيّدِ يُقَيمٍ قِيمُ الْحَدَ عَلَى رَقِيقه 


جو ابر يعيم 


06 عَنْ بي هُرَيْرَةَ عَنٍ النَبِيّ كلل قَالَ: « إِذًَا وَنَتْ أَمَهُ َحَدِكُمْ 
قَتبَيّنَ رْنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ولايكاث عَلَيِهَاء ثم إن ونث فَلَْجْلِدْهَا الْحَدَّ 
ولا يِترْبِ عَلَيَاء نُمّ إن رَنَثْ الثَالََ ليها وَلَو ِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ ". مَمَقَ 


وَرَوَاهُ أَحْمَدُ في روابَةِ وَأَبُو داو" وَذَكَرَا فيه في الرَّابِعَةِ الْحَدَّ وَالْبَبِعَ . 

قال الخَطَابِيٌ : مَعْئل « لا يُثَرَثِ »: لا يَفْنَصِرْ عَلَى التَثْريبٍ . 

175" وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَرَيْدِبْنَ خَالِدٍ اْجُهَنِي قَالَا: سئل النْبي واه عن 
الْأَمَةِ إذا زَنَتْ وَلَمْ تُخْصَنء قَالَ: «إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُومَاء ثُم إن رَنَْ 
فَاجْلِدُومَاء ثم إن رَنَتْ فَاجْلِدُومَاء ثُمْ بِيعُوهَا وَلَوْ بضَفِير». قَالَ 
ابْنُ شِهَابٍ : لا أذري أَبَعْدَ لبان أو الرَّابعَةِ . 5 


/1” وَعَنْ عَلِ : أنَّ خَادِمًا لل يله أَخدَنَتْ مرني الليئ ل أن 


.)514/7( وأحمد‎ .)١75 .177/5( ومسلم‎ 2)٠١9/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)55/1( (؟) أخرجه: أحمد (577/7)ء» وأبو داود‎ 
.)١١1//5( (؟) أخرجه: البخاري (2)117/8 ومسلم (5/0؟١)» وأحمد‎ 


كتاب الحدود هم 


و 


أقِيمَ عَلَِهَا الحَدَّ فَأنَبتها فَوَجَدْمَا لَمْ تجفٌ مِن دَمِهَا كأتَيئهُ َأَخْبَرئُُء فَقَالَ : 
« إذًا جَقْتْ مِنْ دَمِهَا َأَتِم عَلَيْهَا الْحَدَّ أَقيمُوا الْحَدُود عَلَى ما مَلَكَتْ 
أَنمَانُكُمْ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو" . 

حديثٌ علي أخرجة مسلمٌ في « صحيحه »». والبيهقئُ» والحاكمُ”'' ووهمَ 
فاستدركة. 

تولد: ١‏ فتبيّنَ زناها » الظََاهِرُ أنَّ المرادّ تبينه بما يتبيّنُ في حقٌّ الحرّةء وذلك 
ما بشهادةٍ أربعةٍ أو بالإقرارء علئ الخلافٍ المتقدّم فيه. وقيل: إِنَّ المرادَ 
بالتيْنِ أن يعلمَ السَّيّدُ بذلك وإن لم يقع إقرارٌ ولا قامت شهادةٌ. وإليه ذهبت 
بعضهم. وحكيل في ١‏ البحر »”" الإجماع علئ أنَّهُ يُعتبرُ شهادةٌ أربعةٍ في العبدٍ 
كالحرٌء والأمةٌ حكمها حكمةٌ. وقد ذهب الأكثْرٌُ إلن أنَّ الشَّهادةَ تكونُ إلى 
الإمام أو الحاكم. وذهبٌ بعضٌ أصحاب الشَّافعيّ إلى أمَّا تكونٌ عند السّيّدِ. 
قولك: « ولا يُثرّب عليها » بمثَاةٍ تحتيّةِ مضمومة» ومثلثة مفتوحةء ثم راء 
مشدّدةٍ مكسورةء وبعدها موحّدةٌ: وهوّ التّعننيف. وقد ثبتَ في روايةٍ عند 
النّسائي”*؟ بلفظ : « ولا يُعنّفها » والمرادُ أنَّ اللّازْمَ لها شرعًا هوّ الح فقطء 
فلا يضم إليه سيّدها ما ليس بواجب شرعًاء وهو التَّتَريبُ. وقيلٌ: إِنَّ المراد 
عي السيّدٍ عل أن يفتضرّ غلن التتريب .دوت الحدٌّ وهو مخالفت لما يفهمة 
)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 45)» وأبو داود (55177). 
(؟) أخرجه: مسلم (0/ .)١70‏ والبيهقي (8/ 55 .»)555-١‏ والحاكم (759/5). 


(") «البحر» .)١59/5(‏ 
(:) أخرجه: النسائي (7/7579). 
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السّياقُ. وفي ذلك - كما قال ابن بطالٍ - دليلٌ علئ أَنَّهُ لا يُعرّرُ من أقيمَ عليه 
الحدٌ بِالتَّعنيفٍ واللّوم» ولهذا لم يثبت أَنَّهُ كل سبٌ أحدًا ممّن أقامَ عليه 
الحدٌ بل ين له عن ذلك كما سياتي من حديث أبي غريرة في كناب ,حد 
شارب الخمر. 

تولك: ١‏ ثم إن زنت » فيه دليلٌ علئ أَنّهُ لا يُّقامُ على الأمةٍ الحدٌ إِلّا إذا زنت 
بعد إقامة الحدّ عليهاء لا إذا تكبّر منها الرّنا قبل إقامةٍ الحدّ كما يدل علئ ذلك 
لفظ « ثم » بعد ذكر الحدٌ. 

قولك: ١‏ فليبعها » ظاهرٌ هذا أنَا لا تحدٌ إذا زنت بعد أن جلدها في المرَّةٍ 
التَانِيةَء ولكنٌ الرّواية التي ذكرها المصئّف عن أبي هريرةً وزيدٍ بن خالدٍ 
مصرّحةٌ بالجلدٍ في َال وكذلك الرّوايةٌ التي ذكرها عن أحمدّ وأبي داود 
هما ذكرا في الرَابعةٍ الحنّ والبيعَ ؛ نص في محل التّزاع» وبها يُرِدُ على 
لوق 277" سبيقةقان: :زه النا ال ينخصل «١‏ المقضوة فن ال وه "عدال: إلرن 
الإخراج عن الملكِ دون الجلدٍ مستدلُّا على ذلك بقوله: « فليبعها » وكذا وافقةُ 
لذت ابن دقيق العيدٍء وهوّ مردودٌ. وأمّا الحافظ في ١‏ الفتح ”© فقال: 
الأزجم الاتجلتها قن الدع ماه وضع بان التكرة عن التعلن الغلم 
به ولا يخفئن أنه لم يسكت ول عن ذلكَ كما سلف . ْ 

وظاهرٌ الأمر بالبيع أَنَّهُ واجبٌ. وذهبّ الجمهورٌ إلى أَنّهُ مستحبٌ فقط . وزعمّ 


)١(‏ حاشية بالأصل : لم يذكر هذا النووي» وليس هو في «شرح مسلم» ولا غيره» بل 
الذي ذكره الحافظ في «الفتح». والشارح وهم في ذلك من إيراده إياه بعد كلام 
النووي إلخ . 

(؟) « الفتح » (1554/17). 


كتاب الحدود لام 


بعض الشّافعيّةِ أن الأمرّ بالبيع منسوحٌ» كما حكاه ابن الرّفعةٍ في « المطلب » 
ولا أعرف له تاسكاء فإن كاة هو الله عن إشاعة المالٍ كما زعم بعضهم . 
فيُجابُ عنهُ أوَّلا بأنَّ الإضاعة إِنَّما تكونٌ إذا لم يكن شيءٌ في مقابل المبيع» 
والمأمورٌ بهِ ها هنا هوّ البِيعٌ لا الإضاعةٌ وذكرٌ الحبل من الشّعرِ للمبالغة» ولو 
سِلّمَ عدمُ إرادة المبالغةٍ لما كان في البيع بحبل من شعرٍ إضاعةٌ» وَإِلّا لزم أن 
يكونٌ , بِيعٌ الشّيءِ الكثير بالحقير إضاعةً» وهو ممنوع . . وقد ذهبّ داودٌ وسائدُ 
أهلٍ الظَاهِرٍ إلئ أنَّ البيعَ واجبٌ؛ لأنَّ ترك مخالطة الفسقةٍ ومفارقتهم 
[واجبانٍ]"''» وبيعٌ الكبيرٍ بالحقيرٍ جائرٌ إذا كانَ البائحُ عالمًا بهِ بالإجماع . 

قال ابن بطَالٍ : حمل الفقهاءُ الأمرّ بالبيع علئ الحضٌ علئ مباعدةٍ من 
تكرَّرَ منة الزّنا؛ لئلّا يْظنّ بالسَّيدٍ الرّضا بذلكٌ» ولما في ذلك من الوسيلةٍ إلى 
تكثير أولادٍ الزّنا. قالَ: وحملهُ بعضهم علئ الوجوب» ولا سلف لهُ في 
الأمَةٍ فلا يُشتغل بهِ. انتهئ. وظاهرة أُنّهُ أجمعَ السّلفْ على عدم وجوب 
البيع» فإن صم ذلك كان هوّ القرينةً الصّارفةٌ للأمر عن لجرك إل كان 
الح ما قالهُ أهلٌ الظَّاهرٍ. 

وأحاديتُ الباب فيها دلي علئ أنَّ السّيّدَ يُقِيمْ الحدٌ على مملوكه وإلى ذلكَ 
ذهب جماعةٌ من السَّلفِ والشّافعىُ. وذهبت العترةٌ إلى أنَّ حدّ المماليك إلى 
الإمام إن كان 5 ثم إمام وإِلّ كانَ إل سيّدو. وذهبّ مالك إلى أنَّ الآمةَ إن كانت 
5 كانَ أمرُ حدّها إلئ الإمام» إِلّا أن يكونّ زوجها عبدًا لسيّدها فأمئ حدّها 
إلى السيلة واسعية تثنول مالك 55 القطعٌ في السَّرقَةَء وهوّ وجة للشّافعيّة وفي 


' في «الأصل »: «واجبتان».‎ )١( 
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وجه لهم د سوق تثنول حدٌ الشرب: وروي عن النَّوريٌ والأوزاعيٌ أنه لا يقيم 
السَّيّدُ إِلّا حدّ الرّنا. وذهبت الحتفيّةٌ إل أَنهُ لا يُقيمُ الحدود علئ المماليكِ إلا 
الإمامُ مطلقًا 

وظاهرُ أحاديث الباب ليحك العدلو ك سيد من غير فرقٍ بِينَ أن يكونّ 
الإمامُ موجودًا أو معدومّاء وبِينَ أن يكونّ السَّيّدُ صالححا لإقامةِ الحد أم .لا 
وقال ابنُ حزم: يُقيمهُ السّيّدُ إلا إن كان كافرًا. وقد أخرجٌ البيهقي”''' عن 
عزن الحم ين أب لبان ال قالّ: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربونَ الوليدة 
من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت . وروا الشَّافعيُ عن ابن مسعودٍ وأبي بردةً . 
وأخرجة أيضًا البيهقث””) عن خارجة بن زيدء عن أبيهِ. وأخرجة”" أيضًا عن 
أبي الرَّنادِء عن أبيه» عن الفقهاء الْذينَ ي ينتهئل إلول أقوالهم م من أهل المدينة» أنهم 
كانوا يقولونٌ: لا ينبغي لأحدٍ يم شيئًا شيئًا من الحدودٍ دون السَّلطْانِء إلا أن 
شير أ يي مد الا على حيدم رأ حور ال ' عن ابن عمرٌ ١‏ أَنهُ 
قطعٌ يد عبدو وجلدّ عبدًا لهُ زنى». وأخرجٌ مالك عن عائثة « يا قطعت يق 
'عبدٍ لها ظ" 1 وأخرجَ أيضًا « أنَّ حفصة قتلت جارية لها سحرتها 0 وأخرج ظ 
عبدُ الوَرّاقٍ والشّافعِي 7" أن فاطمة بنت رَسُوَلٍ الله كلل حدّت جاريةٌ لها 5 
نك 1ك ٠‏ وتقدّم في الباب الذي لم هذا «أئا :جلدت وليدة لها خمسين 6 ظ 
لحي 0 : 93 أخرجه : البيهقي (8/ 54). 
() أخرجه: البيهقي (8/ .)١50‏ (5) أخرجه: الشافعي (؟/81). 
(5) أخرجه : مالك (ص »)05١‏ والشافعي (85/75 - 86 مسند) . 


(5) أخرجه : مالك (ص 017)» وعبد الرزاق )١1417/41(‏ . 
(00) أخرجه: عبد الرزاق (117507)» والشافعي في ١‏ مسنده » (074/5. 


كتاب الحدود : 4م 


وقد احتجّ من قالَ: إِنَهُ لايْقِيمٌ الحدودّ مطلقًا إِلّا الإمامٌ بما رواة الطجاويٌ 
عن مسلم بن يسار أَنُّ قال : تكن رند ا مو القن هر نه ال كات دو اعد 
والفيء» والجمعة إلى السُّلطانِ »2©7. قالَ الطحاويُ: لا نعلمٌ لهُ مخالقًا من 
الصٌّحابةِ . وتعقّبهُ ابنُ حزم بِأنَّهُ خالفةٌ اثنا عشرّ صحابيًا . 

وظلاعة أحاديث الباب أنَّ الأمةّ والعبدٌ يُجلدانٍء سواءً كانا محصنين أم لاء 
وقد تقدمٌ البخلاف في ذلك في الباب الذي قبل هذا. 

وقد اختلفٌ أهلْ العلم في المملوكِ إذا كان محصنًا هل يُرِجِمْ أم لا؟ فذهبّ 
الأكثرُ إلئ النّاني» وذهبَ الزُهريٌ وأبو ثور إلى الأوَّلٍِ. واحتجٌ الأوّلونَ بأنَّ 
الرّجمّ لا يُتنضّفْء واحتجٌ الآخرونٌ بعموم الأدلَة . ش 

وأمّا المكاتبُ فذهبت العترةٌ إلى أَنّهُ لارجمَ عليهء ويُجلدٌ كالحرٌ بقدر 
ما أذّى وفي البقيّةِ كالعبدي. وذهبت الشَّافعيّةُ والحنفيّة ان أنه يُجِلدٌ كالعبدٍ 
مطلقًاء عورف : « المكاتبٌ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ »'") .. وقد تَقدّمَ . 'وتقدم 
الكلام علئ التَّمَسِيطٍ في المكاتب في باب الكتابة . ش 


إن عام ماد 
23 ات يي 


)١(‏ أخرجه : ابن أبي شيبة (18478) موقوقًا علئ الحسن البصري» (18474) موقوفًا 
علئ ابن محيريز»ء )1841٠(‏ موقوفًا على عطاء الخراساني . 
وراجع : «نصب الراية» (75507/57) . 

(؟) أخرجه : البخاري معلقّاء (5/ ١94‏ فتح). والشافعي 7١/١(‏ ترتيب)» وابن 
أبي شيبة 7١574(‏ . 227509635 وعبد الرزاق (8/ 500 - »)5٠١‏ والبيهقى /٠١(‏ 
رفض > اضف ' 
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كات النطع في 
بَابُ ماجَاءَ في كم يُقْطعٌ السَارِقَ؟ 
4 عَنٍ ابْنِ عُمَرَ: أن الي يل قَطَعَ في مِجَنْ تَمَنْهُ كانه َرَاهِم. 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ0" . 
وَفِي لظ بَعْضِهمْ : قِيمنْهُ َال هَرَاهِم. 
65" وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ كل يَفطَمْ يَدَ السّارِقِ في 
بع دِينَارٍ فَصَاعِدًا. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إل ابْنَ 0 


وفي روايَة : أن لني عبد قَالَ: « لا نَفْطعْ يَدُ السَّارِقِ ِل في رَيْع دِيتار 
فَصَاعِدًا ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌء وَالنْسَائْئْء وَابْنُ مَاجة0" . 

وَفِي روَايَةِ قَالَ: « قم يَدَ السَّارِقٍ في رُبْع دِيئارٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِي 
وَالنّسَائَيُء وَأَيُو وَاوْو0 


)غ2 أخرجه : البخاري 56320070" ومسلم (ه/ * 11ل وأحمد (/ي +6 5ك“ فق 
1 وأبو داود (2)*80 والترمذي ,)١55(‏ والنسائي لكك الام وابن 
ماجه (5908:5؟). 

زفق أخرجه : البخاري (2) ومسلم (ه/ )ل وأحمد (ك/ما”؟ت بوداي 
وأبو داود زفن”ة + ؟* والترمذي )١5560(‏ والنسائي (/وكىل 0 . 

زفرف أخرجه : : مسلم (ه/ ككل وأحمد ٠:/5(‏ ١ق“‏ 05594 والنسائي )١1م‏ وابن 
ماجه (590/6؟). 

() أخرجه: البخاري »)١99/8(‏ وأبو داود (5785)» والنسائى (//07/8. 
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وَفِي روايَة : َال : « تَقْطَءِ رن وار ضاي ( رَوَهُ ابكار ا 


وفي روايَة قَالَ: « اقْطعُوا فى في ريع دِيئار» ولا نَفْطعُوا قِمَا هو أذتى مق 


> ببرمو 


ذَّلِكَ ( . وَكَانَ ربع الذيئار يَوْمَئْذُ لحن دَرَاهِمَ ‏ وَالدَيئَارٌ نئي عَشَرَ دِرْهَمَا. 


رَوَ رَوَاهُ د 0 


وَفِي رِوَابَةٍ قَالَ رَسُولُ الله يله : ١‏ لَا ب يَدُ السّارِقٍ فِيمَا دُونَ من 
الْمجَنّ ( . قِيلَ لِعَائْشَةَ #هائمة نَمَنُ الْمِجَن؟ قَالَتْ : ريع دِينَارٍ . رَوَاهُ النسَائِي”") 

وَعَنٍ الْأَعْمَشء عَنْ أَبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكلله: « لَعَنَ اللَّهُ السَارِقَ فرق الْبِيِضَةَ كُتقْطعُْ يَدُهُ. وَيَسْرِقَ 
الْحَبْلَ فنقطع يَدْهُ ؛. قَالَ الْأَعْمَش: كَانُوا يَرَوْنَ نّ أنه بَيِض الْحَدِيدٍ وَالْحَبْلُ 
كَانُوا يَرَْنَ أَنّ مِنْهَا ما يِسَاوِي دَرَاهِمَ . متَقَقْ عَلَيها'*. 

وَلَيِسَ لِمُسْلِم فِيهِ رِيَادةُ فَوْلِ الْأَعممش. 

تولد: « في مجن » بكسر الميم» وفتح الجيمء وتشديدٍ التُونِ: وهوَ التُرسُء 
ويْقَالٌ لهُ: مجه بكسر الميم أيضًا. وجنانٌ وجنانةً بضمّهما. قرله: « فصاعدًا» 
وك تعدو عن احالف : ابي وزانذانة وك عون بالناو رايع لواو ال 
رواية لمسلم: ١‏ لن تقطعٌ يد السّارقٍ إلّا في ربع دينارٍ فما فوقة». 
)١(‏ «صحيح البخاري » (194/8). 
(؟) «المسند» .)81١-8٠7/5(‏ 


() « السئن » .)81١/8(‏ 
(5) أخرجه: البخاري (198//8: 225٠١‏ ومسلم (0/ 4١١‏ وأحمد (؟507/7). 
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تولك: ١‏ في ربع دينار» هذو الرُوايةٌ موافقةٌ لرواية الّلاثة الدَراهم ان نين 
ثمنُ المجنْ كما في رواية النّسائيٌ المذكورة في الباب ١‏ أن ؟ ثُمنَ المجنّ كان ربع 
دينار »2 وكما في رواية أحمدٌ ١‏ أَنَّهُ كان ربع مُ الذينار يومئلٍ ثلاثة دراهم ). قال 
الشّافعيْ : وربعٌ الدينارٍ موافقٌ لرواية « ثلاثة دراهم»؛ وذلكٌ أنَّ الصّرفَ على 
عهدٍ رَسُولٍ الله يكل اثنا عشر درهمًا بدينار» وكانَ كذلكٌ بعد وقد تقدَّمَ أنَّ 
عمرٌ فرض الدذِيةَ على أهل الورق أثني عشرٌ ألف درك وعلى لعل اذهب 
ألف دينار. ٠‏ وأخرجٌ ابن المنذر ( أنه أنيّ عثمانُ بسارق سرقٌ أذ حة هد فقورمت 
بثلاثة دراهمم من حساب الذينار باثني عشرّ » فقطعٌ )7") ٠‏ وأخرج الي 
أيضًا من طريتي جعفر بنِ محمّدِء عن أبيه « أن عليًا قطعٌ في ربع دينارء وكانت 
قيمتهُ درهمين ونصمًا ». وأخرجَ البيهقيم!" أيضًا من حديث جعفر بن محمد 
عن أبيه عن علي علي : « القطعّ في ربع دينارٍ فصاعدًا » . وأخرج”*' أيضًا من طريقهٍ 
عن علي « أنه قطعٌ يد سارقٍ في بيضةٍ من حديدٍ ثمنها ربع دينار »» ورجالة 

الس د ل 
قوم بو ما كان من غير الذّْبٍ والفضّة. فنعب مالك في المشهور عن إلى 3 
يكونٌ الّقَويمُ بالدُراهم, لا بربع الدينار إذا كان اعرف مختلفاكء وقال 
الشّافعيُ : الأصل في تقويم الأشياء هوّ الذَّهتُ؛ من الأصل في جواهر 


. )014 أخرجه : الشافعي (؟/ 47 - مسند) » ومالك (ص‎ )١( 
بدون زيادة: « وكانت قيمته درهمين ونصفًا ؛.‎ )١5١١ /8( (؟) أخرجه: البيهقي‎ 
.)510/8( أخرجه: البيهقي‎ )1( 200 .)57١/8( (؟) أخرجه: البيهقي‎ 
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الأرض كلّها حتَّى قالَ: إِنَّ الثَلائةَ الدّراهمَ إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم 
توجب القطعّ . انتهى . قال مالكٌ: وكل واحدٍ من الذَّهبٍ والفضَّةٍ معتبرٌ في 
نفسء لا يُقَوّمُ بالآخر. وذكرٌ بعض البغداديِينَ أنّهُ يُنظرٌُ في تقويم العروض بما 
كانَ غالبًا في نقودٍ أهل البلدٍ. 1 

وذهبت العترةٌ» وأبو حنيفة وأصحابةٌ» وسائرٌُ فقهاء العراقٍ إلى أنَّ النُصابٌ 
الموجبّ للقطع هوّ عشرةٌ دراهمٌ» ولا قطعٌ في أقلّ من ذلكٌ. واحتحجوا بما 
اخلط لبيك والطشاو 00 مو احديف معتدين إسجاف «عن الوبين 
موسىء عن عطاءء عن ابن عبَّاس قال: «كانَ ثمنُ المجِن على عهدٍ 
رَسُولٍ الله يك يوُمُ عشرةً دراهم ». وأخرج نحوّ ذلك النسائي''' عن وأخرج 
عنهُ أبو داود”" ١‏ أنَّ ثمنهُ كان دينارًا أو عشرةً دراهمَ ». وأخرجٌ لبيك تعن 
محمَّدٍ بن إسحاقٌ» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذَهِ قال: ١‏ كان ثمنُ 
المجنٌ على عهدٍ رَسُولٍ الله يكِ عشرةً دراهمٌ ». وأخرجٍ النّسائيُ ”2 عن عطاءٍ 
مرسلا: ١‏ أدنى ما يُقَطعُ فيه ثمنُ المجن. قال: وثمنة عشرةٌ دراهم ». قالوا: 
وهذهٍ الرُواياتٌ في تقدير ثمنٍ المجنّ أرجحٌ من الرّواياتِ الأولى وإن كانت 
أكثرٌ وأصحٌ» ولكنّ هذه أحوطٌ»ء والحدودٌ تدفعٌ بالشبهاتِء فهذه الرُوايات 
كأئًا شبهةٌ في العمل بما دونها. ورويّ نحوٌ هذا عن ابن العربي قال: وإليه 
ذهب سفيانُ مع جلالته. 


.)١177 /( أخرجه: البيهقي (8/ 701)» والطحاوي في « شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)5781/( أخرجه : النسائي (/ 8 ). فرق أخرجه : أبو داود‎ (0 

(5) أخرجه: البيهقى (509//8؟). 

(5) أخرجه: النسائي (8/ 47). 
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ويُجابُ بأنَّ الرّواياتِ المرويّةٌ عن ابنٍ عباس وابنٍ عمرو بن العاص في 
إسنادها جميعًا محمّدُ بِنُ إسحاقٌ» وقد عنعنّ» ولا يُحتَج بمثله إذا جا بالحديثِ 
معنعئاء فلا يصلحٌ لمعارضةٍ مافي الصَّحَيحِينٍ عن ابن عمرّ وعائشة. وقد 
تعسّفَ الطحاويٌ فزع أنّ حديتٌ عائشةً مضطربٌء ثم بيّنَ الاضطراب بما 
يفيدُ بطلانٌ قوله» وقد استوفى صاحبٌُ « الفتح» الود عليه. وأيضًا حديتُ 


ولو سلّمنا صلاحيَة رواياتٍ تقدير ثمن المجنّ بعشرةٍ دراه لمعارضة 
الرّواياتٍ الصّحيحةٍ لم يكن ذلك مفيدًا لسريو اس عدم ثبوتٍ القطع فيما 
دون ذلك - لما في الباب من إثباتٍ القطع في ربع الدينار وهوّ دونَ عشرة 
دراهم. فيْرجِمٌ إلى هذه الرُواياتِ» ويتعيَّنُ 3 الرّواياتٍ المتعارضةٍ في ثمن 
المجنء وبهذا يلوحٌ لك عدمٌ صِحةٍ الاستدلالٍ برواياتٍ العشرة الدّراهم عن 
بعض الصّحابَةٍ على سقوطٍ القطع فيما دونها وجعلها شبهةً: والاعدزة درا 
بالشّبهاتِ؛ لما سلفٌ. وقد أسلفنا عن جماعةٍ من الصّحابة أنمُم قطعوا في ربع 
دينار وفي ثلاثة دراهم . ْ 

المذهبُ الثَالتُ: نقلهُ عياض عن النّخعيّ أنّهُ لايجبُ القطعْ إِلّا في أربعةٍ 
دنانيرء أو أربعينَ .درهمّاء وهذا قولٌ لا دليلَ عليه فيما أعلم . 

المذهبٌ الرَابِعٌ : حكاة ين عن الحسن البصريٌ أَنّهُ يُقطعٌ في 
درهمين. وحكاه في « البحر ظ" '' عن زيادٍ بن أبي زيادٍء ولا دليلَ على ذلك من 


.)١ا9/57/5( «البحر»‎ )١( 
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المرفوع . وقد أخرج ابن أبي شيب" عن أنسٍ بسندٍ قو « أن أب بكرٍ قطعّ في | 
شيء انار درهمين 2. وفي لفظ: «لا يُساوي ثلاثة دراه ). 

المذهبُ الخامسش: أربعةٌ دراهمء نقلة ا الستااد عن أبي هريرةً ‏ 
وأبي سعيدٍء وكذلكَ حكاهُ عنهما في ١‏ البحر 6”"'» ونقلهُ عياض عن بعض 
الصّحابة» وهوّ مردودٌ بما سلف. 

المذعبٌُ السَّادسُ: ثلث ديتار ٠‏ رواه ابن المنذر عن الباقر. المذهبٌ السّابعُ: 
م دراهم. حكاة في في « البحر »”") عن النّاصر والنْخعيٌ » . ورويٌ عن 
ابن شبرمة» . وهو مرويٌ عن ابن أبي ليلى والحسن البصرىٌ. واستدلوا بما 
أخرجة ابن المنذر عن عمرٌ أنّهُ قال: ١لا‏ تقطغ الخمسٌ إلّا في خمس 00" . 
. المذهبٌُ الثَّامِنُ: دينارٌ أو ما بلع قيمتة؛ رواهٌ ابنُ المنذر عن النّخعيٌ» وحكاة . 
أبن حزم يعن ,طاتعة : 

المذهبُ النَّاسعٌ : ربع دينار من الذّهبٍ ومن غيره في القليل والكثيرٍ» ايه 
ذهبت ابن حزم ونقل نحو ابن عبد البرّ. واستدل ابن حزم بأنَّ النَحدِيدٌ في 
الذهبٍ منصوصٌ ولم يُوجد نص في غيرو»ء فيكونٌ داخلًا تحت عموم الآية . 
وَيُجابُ: عن ذلك برواية النّسائيٌ المذكورة في الباب بلفظٍ : ١لا‏ تقطعُ يذ 
السّارقٍ فيما دون ثمن المجنّ ». ويُمكنُ أيضًا الجوابُ عنهُ بقوله يَكِ: « اقطعوا 
في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دونَ ذلك ». كما في الباب؛ كله يضدى عل 


.60199//5( أخرجه: ابن أبى شيبة 22.0989 (5) «البحر»‎ )١( 
والبيهقي (557/8)». والنسائي في‎ 0)١87 ٠1١865 /9( أخرجه: الدارقطنى‎ )7( 
. )58099( «الكبرئ» (7/7857)» وابن أبى شيبة‎ 
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مالم تبلغ قيمتهُ ربع دينار أَنّهُ دونة» وإن كان من غير الذَّهبٍ فإنّهُ يَضْلُ الجنسٌ 
على جنس آخر مغاير لهُ باعتبارٍ الزيادةٍ في النّمنِء وكذلك العرض على العرض 
باعتبار اختلافٍ ثمنهما. 

المذهبٌ العاشرٌ: أَنّهُ ينبت القطعٌ في القليل والكثيرء حكاهٌ في « البحر »”") 
عن الحسن البصريٌّ» وداودّء والخوارج» واستدنُوا بإطلاقي قوله تعالى: 
«إَألكارثُ وَالمَارمٌَ تأفْطمُوَأ يريما [المائدة: +6. ويُجابُ بأنَّ إطلاقّ الآية 
مقيّد بالأحاديثٍ المذكورة في الباب. واستدلُوا ثانيّا بحديثِ أبي هريرةً المذكور 
في الباب فإنَّ فيه: « يسرقٌ البيضة فتقطعُ يدهُء ويسرقٌ الحبل فتقطعٌ يدهُ». 

وقد أجيبَ عن ذلك أنَّ المرادٌ به تحقيرُ شأنٍ السَّارقٍ وخسار ما ربحةء وأنَّهُ 
إذا جعل السّرقٌ عادةً لهُ جرّأهٌ ذلك على سرقةٍ ما فوقٌ البيضةٍ والحبل حنَّى يبلغٌ 
المقدارٌ الذي تقطعٌ بِهِ الأيدي» هكذا قالَ الخطَابيُ وابنُ قتيبةً وفيه تعسّفٌ. 
ويُمكنٌ أن يُقال: المرادُ المبالغةٌ في التَّمِيرٍ عن السَّرقةٍ وجعلْ ما لا قطعّ فيه 
بمنزلةٍ مافيه القطمٌ كما في حديث: من بنى للَّهِ مسجدًا ولو كمفحص 
قطاة )”2 وحديث: ١‏ تصدّقي ولو بظلفٍ محرّقٍ » معَ أنَّ مفحصٌ القطاةٍ 
لايكونُ مسجدّاء والظلفٌ المحرّقُ لاثوات في التَّصِدِّقٍِ بهِ لعدم نفعهء ولكنّ 
مقامٌ النّرغيبِ في بناءِ المساجدٍ والصّدقةٍ اقتضى ذلك» على لق اك إِنَّ 
المراد بالبيضةٍ بيضةٌ الحديدٍ كما وقعّ في الباب عن الأعمشء ولا شك أنَّ لها 
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قيمةَ. وكذلك الحبل فإنَّ في الحبالٍ ما تزيدٌُ قيمتهُ على ثلاثةٍ دراهمَ كحبالٍ 


.)١الال/5( «البحر)‎ )١( 
.) إفة تقدم في الصلاة باب: « فضل من بنى مسجدًا‎ 


[ نيل الأوطار- ج ؟ ] 
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السَّفْنَء ولكنٌّ مقامَ المبالغةٍ لا يُناسبُ ذلكٌ. وقد تقدَّمَ « أنَّ عليًا قطمّ في بيضةٍ 
حديدٍ ثمنها ربع دينار» 

الحادي عشرّ: أَنَهُ يثبتُ القطعٌّ في درهم فصاعدًا لادونة» حكاهُ في 
« البحر »"") عن البنيّء وروي عن ربيعة . هذهو حملةٌ المذاهب المذكورة فى ١‏ 
د ال ا ولكن الي على ما ذكرن 

بَابُ اغْتِبارٍ الْجَرْزٍ 5 فِيمًا 5 ِلَيهِ الْمَسَادُ 

١‏ عَنْ رَافِعْ بْنِ خَدِيج قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله كَل يَقُولَ: 
«لافَطعَ في ثَمَره ولا كثر). رَوَاه الخنسة©. 

7” وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيِبِء عَنْ أبيهء عَنْ جَذَهِ قَالَ: سُيْلَ 
رَسُوَلُ اللّهِ تكله عَن الثَّمَر الْمُعَلّىَهِ فَقَالَ: من أَصَابَ مِنْهُ ضيه + من ذِي 
ل ل ب 
فَعَلَيْه الْقَطعٌ ». رَوَاهُ النّسَائَئ » و 

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: سَمِعْتُ ككف دزية سال وَسُولَ الله يله عَن 


.)١9/57/5( «البحر»‎ )١( 

(؟) انظرها : «فتح الباري» 1١57/١17(‏ -/9ا١٠).‏ 

(9) أخرجه: أحمد (57/9) 2)١57 .١50/5(‏ وأبوداود (4784)» والترمذي 
2)١559(‏ والنسائى (// 1/7 وابن ماجه (6097؟). 
وراجع : «الإرواء» (8/ 07/7). 

(5) أخرجه: أبو داود »11/1١(‏ 4740)» والنسائي (8/ 86). 
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الْحَرِيسَةٍ الَتِي نُوجَدُ في مَرَاتِعَِا قَالَ: « فِيها تَمنَْا مَرَمينٍ وَضَرْبُ تَكَالِ 
دنا أعذ ون كندب اتلك |3 اع قا زؤخة بن الك لتن مين .. ش 
قَالَ: يَا رَ شرك لاد ار وَمَا َخِدّ مِئْهَا في أَكْمَابِهَا؟ قَال: ١‏ مَنْ أَحَدَ 
بفمه وَلَمْ يَنَخْذْ خُبَةٌ فَلَسَ عَلَيِهِ شَيْءٌء وَمَنْ اخْتَمَلَ فَعَلَيِهِ َمَنْهُ مين 
وَضَرْبُ تكالٍ» 5 أخدٌ مِن أَجْرَانِهِ َفِيهِ الْقَطعٌ ذا بَلََّ ما ب يُؤْخَلُ من ذَلِكَ 
نَمَنَ الْمِجَنْ ». 0 وَالنسَائيُ ٠‏ وَلِابْنِ مَاجَهُ 1 

وَرَادَ النَسَائْئْ في آخرو: « وَمَا لم يَبلغْ نَمَنَ الْمِجَنّ كفِيه غَرَامَةٌ مِْلَبه 
وَجَلَدَاتُ تكال )”" . 

وَعَنْ عَمْرَةَ بئْتِ عَبْدِ الرّحْمَن: أَنَّ سَارِقًا سَرْقَ أَنوْجَةَ في زَمَن 
عُدْمَانَ بْنِ عَفَانَ كََمَرَ يا عُفْمَانُ أن تَُومَ َقُوْمَتْ نَلَائَهَ َرَاِم مِنْ صَرْفٍ 
الي عَشَرَ بدِيئارء فَقَطْعَ عُفْمَانُ يَدَهُ. رَوَاهُ مَالِفْ في « الْمُوَطٍَ 2 

حديتٌ رافع أخرجة أيضًا الحاكمٌ والبيهقىُ» وصحّحةُ البيهقخ”*) 
وا نكانة 1 والطلت في وصله وإرساله. وقالَ الطحاويٌ: هذا الحديثٌ 
تلقّت الأمة”" متنه بالقبول. 


2)57١# ك28١/؟5( «المسند»‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائى (87/8)» وابن ماجه (50945). 

(*) « سنن النسائي » 26/0 ). 

(5) « الموطأ» (019)» والشافعى (؟1/ 87 مسند)ء وابن أبى شيبة )7831١1(‏ . 

(4) حاشية بالأصل : أما ابن حبان فذكر في «خلاصة التدة له سكس وأما البيهقي فلم 
يصححه بعد ما بحث فى «ستنه» و(التلخيص» فينظر . 

(5) أخرجه: البيهقي (8/ 758-1551): وابن حبان (4455). 

49 ف « التلخيص » :)١5١/5(‏ «العلماء»). 
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وحديثٌ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا الحاكة'") وصحّحة» وحسنة 
التزمدى 77 

وأثرُ عثمانَ أخرجة أيضًا البيهقئ”". وابنُ المنذر . 

وي اباتع أبى عرزي حك احمد وار اج ينحير حايد اراقع » وفي 
إسناده سعد بن سعيدٍ المقبري» وهوّ ضعيفٌ. وأخرجَ ا *؟ عن 
عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي حسين أن رَسُولَ الل كك قالّ: ٠لا‏ قطعَ في 
ثمر معلّق ولافي حريسةٍ جبلٍ ». وهو معضل . 

ترلد: «ولا كثر ) بفتح لكا والئَّاءِ المثلّئةِ: وهو الجمَّارٌ. قال في 
#اقادرت #:بريية :غاد الفخن رطفي فال ارقا والجتاد> كرتاو 
شحمٌ النّخلةٍ. قولك: « خبنة » بضمٌ الخاءِ المعجمة»ء وسكونٍ الموحّدةٍء بعدها 
نونٌ. قال في ١‏ القاموس »: حَبّنَ النُوبَ وغيرةٌ يَحنُهُ حَبْنَا وخبانًا - بالكسر -: 
عطفة وخاطة ليقصرّء والطعامَ : غيِّهُ وحَبّأهٌ للشَّدَةِ. والخبنة - بالضُمٌ -: 
ما تحمله في حضنك . از 


تولد: ١‏ الجرين» قال في ١‏ النهاية »: هوّ موضعٌ تجفيف التّمِرِء وهو لهُ 
كالبيدر للحنطة» ويُجمعُ على جُرُنٍ بضمّتين. قال في ١‏ القاموس»: والجرنٌ 


.)078١/5( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(؟) حاشية.: ينظر أين حسنه » فلم يوجد في سننه ولا غيرها . 
قلت : وقد ذكره الحافظ في «التلخيص» (5/ 2)١5١-31١‏ ولم يعزه للترمذي . 
ولا حكول عن الترمذي فيه قولا . 

(9) أخرجه: البيهقي (577/8). (5) أخرجه: ابن ماجه (5095؟). 

(5) وأخرجه: مالك (ص .)0١9‏ 
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بِالضّمّ وكأمير ومنبر: البَيْدرٌُ. وأجرنٌَ الثَّمرَمْ حمعه فيه. انتهى. تولك: « عن 
الحريسة » بفتح الحاءٍ المهملةٍء وكسر الرَّاءِء وسكون التَّحتيّةِ» بعدها سين 
مهملةٌ» قيلَ: هيّ التي ترعى وعليها حرسٌ؛ فهيَ على هذا المحروسةٌ نفسها. 
وقيلَ: هي السّيّارةٌ التي يُدركها اللَّيِلُ قبل أن تصلّ إلى مأواها. وفي 
« القاموس»: حَرَسَ كَضَرَبَ: سرقء كاحترسٌ» وكسّمِعَ: عاش طويلا. 
والحريسةٌ : المسروقةٌ الجمعٌ حرائس » وجدارٌ من حجارةٍ يعمل للغنم . انتهى . 

قولك: ١‏ فيها ثمنها مرّتين » فيه دليل على جواز التّأديبٍ بالمال. وقد تقدّمَ 
الكلامُ على ذلك في الرّكاةٍ. متولك: « وضربٌُ نكال » يجوزٌ أن يكونَ بِالّوينٍ 
للأوّلِ وبالإضافة» وفيه جوازٌ الجمع بينَ عقوبةٍ المالٍ والبدنٍ. قرلك: ١‏ في 
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أكمامها » جمعٌ كم - بكسر الكافٍ -: وهو وعاءٌ الطلع. 

وقد استدل بحديث رافع على أنه لا قطع على من سرقٌ الثّمِرَ والكثرٌ سواءً 
علا تباننين في متنيها أو من الطنا ملا رمتعا وى ير وإلى ذلك ذهب 
أبو حنيفةً . قالَ: ولا قطع في العام ولا فيما أصلهُ مباحٌ كالصّيدٍ والحطب 
والحشيش . واستدل على ذلك أيضًا أن هدو امود غيرُ مرغوب فيهاء 
ولايشخ بها مالكهاء فلا حاجةً إلى الزَّجِرٍ والحررٌ فيها ناقضٌ . وذهبت الهادويّة 
إلى أنّهُ لا قطعَ في النّمرٍ والكثر والطبائخ والشُّواءِ والهرائس إذا لم تحرزء وأمًا 
إذا أحرزت وجب فيها القطعُ» وهوّ محكيٌّ عن الجمهور. وذهبّ النَوريُ إلى 
أن السّيِءَ إن كان يبقى يومًا فقط كالهرائس والشّواءٍ لم يُقطع سارقة وإلّا قطع . 
وقال الشَّافعيُ: إِنَّ حديتٌ رافع خرج على ما كان عليه عادةٌ أهل المدينةٍ من 
قم إعر از بحوالظها فزلت لعدم لحرو فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها. 
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وقد حكى صاحبٌ «البحر » عن الأكثر أنَّ شرط القطع الحرزٌ. وعن 
أحمدّء وإسحاقّء وزفرّء والخوارج”''» وهوّ مرويٌ عن الظاهِرية وطائفة من 
أهلٍ الحديثء أنه لا يُشتِرط. ويدلُ على ذلكَ ما سيأتي في قطع جاحدٍ الوديعةٍ 
وفي باب تفسيرٍ الحرز . 

وممًا يُستدل بهِ على عدم القطع في الَّمرِ إذا كان غير محرز حديثٌ عمرو 
ابن شعيب المذكورٌ في الباب» إن فيه: (إِنَّ من أصابٌ من الئَّمر المعلّق 
بفيه ولم ينّخذ خبنة فلا قطعَ عليه ولاضمانَ إن كانَ من ذوي الحاجةء وإن 
خرجٌ بشيءٍ من كان عليه غرامةٌ مثليه» ومن سرقٌ منه بعدَ أن يُحررٌ في 
الجرين قطعٌ إذا بلغ ثمنَّ المجنّ » فهذا يدل على أنَّ الثّمرَ إذا أحررّ قطعّ 
سارقة. وممًا يدل على اعتبار الحرز أيضًا روايةٌ النّسائيٌ وأحمدّ المذكورةٌ في 
الباب في سارت الحريسةٍ والثُّمارٍ. 

وأمّا أثرُ عشمانَ المذكورٌ في الباب ١‏ أَنَّهُ قطعٌ في أَترجَةٍ » فلا يُعارض ما ورد في 
اعتبار الحرز ؛ لأنَّ غاية ما فيه أنَهُ لم يقع تقييدٌُ ذلك بالحرزٍ فيمن حملهُ على أنَّ تلك 
الأترجّةَ كانت قد أحرزت» وهكذا حديثٌ رافع فإنَّ ظاهرة أنه لا قطعَ في ثمر 
ولا كثر مطلقّاء ولكنهُ مطلقٌ مقيدٌ بحديثٍ عمرو بن شعيب المذكورٍ بعدةٌ . 


بَابُ تَفْسِيرٍ الجرزٍ وَأَنّ المَرْجِعَ فِيهِ إِلَى العُرْفٍ 


85” عَنْ صَفْوَانَ بْن أَمَيةَ قَالَ: كُنْت نَائِمًا فى الْمَسْحجِدٍ عَلَى حَمِيصَةٍ 
لي فَسُْرِقَتْء فَأحَذْنَا السَّارِقَ فَرَفْعْنَاهُ إِلَى رَسُولٍ الله كك فأَمَرَ بِقَطعِهِ فَقُلْت : 


. انظر : ما سيأتي نقله قريبًا عن حاشية الأصل‎ )١( 
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ا رَسُولَ الل أفِي حَمِيصَة تَمَنْ ثَلَائِين دِْهَمَا؟ أنا بها له أ أَبِيعُهَا لَه 
َالَ: « فَهَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأنبى بهو ). ا 0 


وَفِي رِوايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَسَائِيٌ فقطعة رس سول اللّه . 

6" وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ: أن دوف ب ل رنْسَا 
مِنْ ضفَةٍ النْسَاءِ ثَمَنْهُ ََانَةُ َرَاهِمَ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدء وَالنّسَائن7 . 

حديثُ صفوانَ أخرجه مالك في ١‏ الموطإ ». والشَّافعيُء والحاكة؟ من 
طرق: منها: عن طاوسء عن ابن عبَّاس» قال اللزهنى 1 ولس بم : 
ومنها: عن طاوسء. عن صفوانَ» قال ابنُ عبدٍ البرٌ: سماعٌ طاوس عن 
صفوانٌ ممكنٌ ؛؟ لذنّهُ أدرك زمنَّ عثمانٌ. وروي عنه أنه قالّ: أدركت نعي 
صحابيًا . ورواة مالك 0 عن الزُهِرىٌ عن عبيدٍ اللّه بن صفوانَء» عن اسك 
وقد صحّحةُ ابن الجارودٍ'' والحاكم. ولهُ شاهدٌ”" من حديثٍ عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن د كال الي 0 وسئده فت ورواة البرَّارٌ 
والبيهقي عن طاوس مرسلا. ورواهُ أيضًا البيهقئُ”'' عن الشَّافعّ» عن مالك 


2»54/4( وأبو داود (5795)» والنسائى‎ »)557/5( »)5١١/( أخرجه: أحمد‎ )١( 
ْ .)5096( وابن ماجه‎ ٠ 

(0) أخرجه: أحمد 5١١/9‏ »). (5/ 556 والنسائى (58/8). 

(7) أخرجه: أحمد »)8١/5(‏ وأبو داود (4785): والنسائى (//0/3. 

(5) أخرجه: مالك في «الموطل» (ص :»)07١‏ والشافعى فى «مسنده» (؟/84): 
والحاكم (4/ 08. 6 

(0) «الموطأ» (ص .)05١‏ (3) أخرجه: ابن الجارود (878). 

(0) أخرجه: الدارقطني (9/ .)171-17١‏ 

(8) «التلخيص الحبير» (5/ .)١٠١‏ (9) أخرجه: البيهقي (م/ 556 ). 


١‏ ا المحلد التاسع 


أنْ صفوانٌ بن أميّةً. الحديق. وأحرجة أيضًا البيهقث ١”‏ من حديث حميد 
ابن أختٍ صفوانَ عن صفوانٌ. 

وحديتٌ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا مسلمٌ”'' بمعناة. 

قولده: « خميصة ») بخاء معجمة مفتوحة. رمم كمرد وتحتيّة ساكنة» ثم 

صاد. قال في « القاموس »: الكميفهنة ؟ كماة أسود مربّع م له علمان. قوله: 
« يرنسًا ) رض بضمٌ الموحدةء وسكون الرَّاء وضمٌ النُونِء عله ول قال في 
) القاموس »: هوّ قلنسوةٌ طويلة؟ أو كل ثوب رأسهُ منةء درّاعةً كان أو جبَّةٌ . 
الات الأضررية واس سئن أبي داودً » وغيرها بلفظ : « ترس تالمثاة من 
فوقٌ» وسكونٍ الرّاءِ دعا بي وهوّ معروفٌ. تولك: ١صفَة‏ النّساءِ » 
بضمٌ الصَّادٍ المهملةٍ وتشديدٍ الفاء أي: الموضع المختصٌ مِبنّ من المسجدٍ. 
ركه سس موضعٌ مظَلَّلُ منة. ْ 

وحديثُ صفوانٌ يدل على أنَّ العفو بعدّ الرّفع إلى الإمام لا يسقط به الحدّء 
وهرّ مجممٌ عليهء كما قدّمنا ذلك في باب اليك انافاه البحد إذا فت 
والنّهي عن الشَّمْاعَةٍ فيه. وروي عن أبي حنيفة أنَهُ يسقط القطمْ بالعفو مطلقاء 
والحديثٌ يود عليه: 

والمرادُ بقوله: ١‏ فهلًا كانّ قبلَ أن تأتيني بهِ » الإخبارٌ لهُ عمًّا ذكرةُ من البيع 
أو الهبة أَّما إِنّما يصِحَانٍ قبل الرّفع إلى الإمام لا بعدمُء وفيه دليلٌ على أ 
القطعّ يسقطٌ بالعفو قبل الرّفع وهوّ مجممٌ عليه. 


وقد استدل بحديثي الباب من قال بعدم اشتراطٍِ الحرزء وقد سبق ذكرهم 


.)11/0( أخرجه: البيهقي (8/ 150). (1) أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب القطع في السرقة ل 


في الباب الّذي قبلَ هذا. ويُردُ بأنّ المسجدّ حررٌ لما داخلهُ من آلةٍ وغيرهاء 
وكذلكَ الصفةٌ المذكورةٌ في حديث ابن عمرّء ولا سيّما بعدَ أن جعلَ صفوانٌ 
خميصتةُ تحت رأسهٍ كما ثبتَ في الرٌواياتِ» وأمّا جعلٌ المسجدٍ حررًا لآلته 
فقط فخلافٌ الظّاهرِء ولو سلْمَ ذلك كان غايتُ تخصيصٌ الحرزٍ بمثلٍ المسجدٍ 
ونحوه مما يستوي النّاسُ فيه؛ لما في ترك القطع في ذلك من المفسدةء 
وأمّا التّمسّكُ بعموم آية السَّرقةَ فلا ينتهض للاستدلالٍ به؛ لأنّهُ عمومٌ 
مخصوصٌ بالأحاديثٍ القاضيةٍ باغتبارٍ الحرز. وممًا يُيدُ اعتبارة قولٌ صاحب 
« القاموس»: السَّرقةٌ والاستراقٌ: المجيء مستترًا لأخذٍ مالٍ غيره من حرزء 
فهذا إمامّ من أَتمّةِ اللّغةِ جعلٌَ الحررّ جزءًا من مفهوم السَّرقَِء وكذا قال 
ابن الخطيب في « تفسير البيانٍ». 1 


مَا جَاءَ في المُخْتَلِس وَالمَنْتَهِب وَالحَائْن وَجَاحِدٍ العَارِبَةٍ 
#5 عَنْ جابر» عَن الئّب يكِِ كَالَ: « ليس عَلَى حََائِن ولا مُْتَهِبء 
ولا مُختَِسِ قَطِعْ ». رَوَاهُ الْحَمْسَة وَصَححَُ التَرْذِي!" . 
الحديثُ أخرجة أيضًا الحاكمُ» والبيهق: :وابنُ عبان" وصشحة» فى 
رواية له عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار وأبي الزبيرء عن جابر» وليس فيه 


)١(‏ أخرجه: أحمد 217/70 هلالا .)7”8٠‏ وأبو داود (5741- 47947)». والترمذي 
.)1١554(‏ والنسائي (438/8» 2)89» وابن ماجه (2)5591 (79176). 
وهو معلول. 
وراجع : «الإرواء » ,)55٠17(‏ و« ردع الجاني » و«الإرشادات ») (ص .)5١٠5‏ 
(؟) أخرجه: البيهقي (2)774/4 وابن حبان (5401)» والحاكم (5/ 2787 . 


ذكرُ الخائن. ورواهُ ابن الجوزيّ في « العلل 2١”‏ من طريقٍ مكيٌ بن إبراهيم» 
عن ابن جريج ء وقال: لم يذكر فيه « الخائنَ ؛ غير مك . قال الحافط 2277 قن 
زواة عبار 10س عر ارق فأخرجه من حديثٍ سفيانَ» عن أبي الرُبِيء 
عن جابر بلفظ: «ليسّ على المختلس ولاعلى الخائن قطعٌ». وقال 
ابِنُ أبي حاتم في ١‏ العلل »”*: لم يسمعةٌ ابن جريج من أبي الرُبِيرِء إِنّما سمعة 
من بين بن معاذ الزَّيّاتِءْ وهوّ ضعيفٌ» وكذا قال أنوذاوةى “قال التخافط 
أيضًا: وقد رواهُ المغيرةٌ بِنُ مسلمء عن أبي الزُبير» عن جابر» وأسندةٌ النُسائيُ 
من حديث المغيرة» ورواه 01 نصرء عن ابن المباركِ» عن ابن جريج» 
أخبرني أبو الزْبِيرٍ. قال النّسائيُ””': ورواهُ عيسى بن يُونسَ» والفضل بن 
موسى» وابِنُ وهب»ء ومخلدٌ بنُ يزيد» وجماعةٌ» فلم يقل واحدٌ منهم عن 
ابن جريج حدّثني أبو الزبيره ولا أحسبة سمعة منه”"2. وقد أعلَّهُ ابن القطانٍ 
يعمل إلى لكر عن جار والحيكه ألا لوغري 113[ الالال 
وصرّحَ بسماع أبي الزِّيرٍ من جابر. 

وفي الباب عن عبدٍ الرّحمِنٍ بن عوففٍ عند ابن ماجه”* بإسنادٍ صحيح بنحو 
حديث الباب. وعن أنس عند ابن ماجه أيضّاء والطبرانيٌ في « الأوسط 1 


.)١7755( العلل المتناهية » لابن الجوزي‎ « )١( 

(؟) «التلخيص الحبير» )١7/5(‏ . (*) «صحيح ابن حبان»  .)54508(‏ 
(5) «العلل» لابن أبي حاتم .)45٠+/١(‏ (68) «السئن» (89/4). 

(7) في الأصل : «عنه» . والمثبت من « التلخيص » .)١7*/4(‏ 

(0) أخرجه : عبد الرزاق (184454). (8) أخرجه: ابن ماجه (5697؟). 
(4) أخرجه: الطبراني في «الأوسط » (0:09). 


كتاب القطع في السرقة جمدل 


وعن ابن عبّاس عند ابن الجوزيٌّ في« العلل )”2 وضعَفَهُء وهذه الأحاديثُ 
يقري بعضها بعضًاء ولا سيّما بعد تصحيح التّرمذيٌ وابن حبَّانَ لحديث الباب» 
وياسينٌ الزَّيَّاتُ هو الكوفيٌ وأصله 18 قال المنذريٌ: لا يُحتحٌ بحديثه. 
والمغيرةٌ بِنُ مسلم هو السراجٌ» خراسانيٌ كنيتة أبو سلمةء قال ابنُ معين: 
صالحٌ كوف دو وقال أبو داودٌ الطيالسئٌ : 2 ا 

وقد ذهبٌ إلى أنه لايُقطعُ المختلسٌ والمنتهبُ والخائنٌُ: العترمٌء 
والشَّافعيّةٌ» والحتفيّةُ. وذهت أحمد» وإسحاقٌ» وزفرٌء والخوارحٌ إلى أَنهُ 
يُقطم ”"2, وذلكَ لعدم اعتبارهم الحررّء كما سلفٌ. والمرادٌ بالخائن: هوّ من 
ياج الما فيه ويظير اللضح للماللنة: والمضيثك بهو موتضية الفا عل 

جهة القهر والغلبة. والمختلس : الذي يسلبٌ المال على طريقةٍ يقة الخلسة. وقالَ 
لى انر هوّ من يأخذهُ سلبًا ومكابرةً. 


17" وَعَنٍ ابْن عْمَرَ قَالَ: كَائث مَخْرُومِيَةٌ نَسْتَعِيرُ الْمَاعَ وَتَجْحَدُهُ 
قَأَمَرَ ليبن وَل بقَطع يَدِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائِيْء وَأَبُو دَاوُه”" وَقَالَ : 


.)١17370( » العلل المتناهية‎ ١ أخرجه: ابن الجوزي فى‎ )١( 

(؟) حاشية بالأصل : ينظر في هذا ؛ فالظاهر أن أحمد وإسحاق إنما يستثنون عن اشتراط 
الحرز جاحد العارية » ولا يقولون بعدم الاشتراط للحرز مطلقًا حتئ يتناول الخائن 
والمختلس الحكم بالقطع كما اقتضاه كلام الشارح فيما سبق ناقلا له عن «البحر» 
والذي ذكره فيه محتمل أيضًا أن خلافهم مختص به فإنه قال عنهم : لا يشترط » بل من 
استعار شيئًا فجحده قطع . انتهئ . والذي في الفتح» أن المخالف في اشتراط الحرز 
إنما هم الظاهرية وأبو عبد اللَّه البصري من المعتزلة » وأن الجمهور قالوا باشتراطه ؛ 
لأخبم يقولون : العام إذا لم يخص منه شيء بدليل بقي ما عداه علئ عمومه . 

() أخرجه: أحمد »)١65١/7(‏ وأبو داود (5784645)» والنسائى (8/ ٠لا .)9١‏ 
واختلف في وصله وإرساله» والصواب مرسل. 70 2 


١8‏ المحلد التاسع 


مْرَ لبي كله فَقْطِعَتْ يَدُهَا . قَالَ أَبُو دَاودَ : وَرَوَاهُ ابْقُ غنج”'. عَنْ نَافِع, 
عَنْ صَفِيَةَ بنتِ أبي عْبَيدِ” "© قَالَ فيه: قَشْهِدَ عَلَيِهَا. 


- 


8" وَعَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأةٌ مَخْرُومِيَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَنَاحَ 
وتخخلة فأقه الي كك بقطع يَدِهَاء فأتَى أَهْلّهَا أُسَامََ ب بن ريك تكلدوف 
َكَلّمَ الي كله فِيهَاء قَقَالَ لَهُ الننْ يكل : ديا أُسَامَُ لاأَرَاكَ تَشْمَُ ني حَدٌ 
مِنْ حُدُودٍ اللَّهِ عَزّ وَجَلَ ». ثُمَ قَامَ النيْ بك حَطِيبًا فَقَالَ: « إِنّمَا هَلَكَ مَنْ 
كَانَ قَبلَكمْ بأنّهُ إِدا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفٌ تَرَكُوةُء وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ 
قَطْعُومُ وَآلَّذِي نَفْسِي بيده لو كَانَتْ فَاظِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ لْقَطغثُ يَدَهَا؛. 


و 


قَطْعَ يَدَ المَخْرُومئة. رَوَاهُ أحْمَدُ» وَمُسْلِمٌ» وَالنْسَائِئ"' 

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: امسعارت امْرَأةٌ - يَعْنِي حُليًا - عَلَى آَلْسَِةِ ناس يَعَرَ فون 
ولا دء تُعْرَفَ هي» قَبَاعَبْهُ فَأْخْدَتْ ني بها لني عله مر بطع ييا 
وَهِيَ التي شََعَ ع فيه أَسَامَة بن رَيْدِء وَقَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ يكل ما قَالَ. رَوَاه 
بُو دَاوَ وَالنّسَائهِ40) 


حت كذا رجح الدارقطني كما في ١‏ العلل » له (5/ الورقة ٠١9‏ أ) قال: « والمرسل أشبه ». 
والحديث أصله عند مسلم )١١15/6(‏ من حديث عائشة» وأعله بعضهم أيضًا 
بالشذوذ. 
راجع: ‏ فتح الباري » (490/17- .)41١‏ 

)١(‏ بالأصل : «أبي نجيح». والمثبت من ١‏ سنن أبي داود». 

)١(‏ في الأصل: «أبي نجيح». والمثبت من ١‏ المنتقى » و ١‏ سئن أبي داود». 

(') أخرجه: مسلم (0/ 115. ».)١57 »4١/5(دمحأو »)١١0‏ والنسائي (8/ الا 074 . 

(5) أخرجه: أبو داود (20©؛ والنسائي . 


كتاب القطع في السرقة / 


00 اه 
من طريق أيوبت». 


حديثٌ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا أبو عوانة في « صحيحه ») 
لت عنهُء وأخرجة أيضًا النّسائيُ» وأبوعوانة”'' من وجهٍ آخرَ عن 
عبيد الله" بن عمرٌ العمريٌ» عن نافع» عنهُ أيضًا بلفظ : « استعارت حليًا 6( . 

قوله: « كانت مخزوميّة » اسمها فاطمةٌ بنتٌُ الأسودٍ بن عبدٍ الأسدٍ بن 
عبد اللَّهِ بن عمروء وهيّ بنتُ أخي أبي سلمةٌ بن عبدٍ الأسدٍ الصّحابيٌ . 


توله: ١‏ تستعيرٌ المتاعَ وتجحدهُ » في رواية لعبدٍ الرَّرَّاقٍ *' بسندٍ صحيح إلى 


أبي بكر بن عبدٍ الرّحمن « أن امرأة جاءت فقالت: إن فلانة تستعيرُ حليًا 
فأعارتها فمكثت لا تراهاء فجاءت إلى التي استعارت لها 00 فقالت : 
ما استعرتك شيئّاء فرجعت إلى الأخرى فأنكرت» فجاءت إلى الي ك2 
فدعاها فسألهاء فقالت: والّذي بعثك بالحقٌ ما استعرت منها شيئّاء فقال: 
اذهبوا إلى بيتها تجدوهُ تحت فراشها. نأتوهُ وأخذوة» فأمرَ بها فقطعت»2. 
ترلد: ١فأتى‏ أهلها أسامةً فكلّموهُ» في رواية للبخاريٌ؟: « إن قريشًا 
أهمّتهم المرأةُ المخزوميّة التي سرقت فقالوا: من يُكلّمُ رَسُولَ الله َك ومن 
يجترئ عليه إِلّا أسامةٌ حبُ رَسُولٍ الل يك ؛ وجاءً في رواية أن المخزوميّة 
المذكورةً عاذت بأمّ سلمةً »؛ وأخرج الحاكة”" موصولا وأبوداوة”” مرسلا 


.)57147( » أخرجه: أبو عوانة فى « صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائى »)07١/4(‏ وأبو عوانة (5744). 

() بالأصل: «عبد اللّه» . والمثبت من « سئن النسائي » و « صحيح أبي عوانة ». 
(5) لفظ النسائى وأبى عوانة : «كانت تستعير الحلى» . 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (1841757). (5) أخرجه: البخاري (19/0). 
(0) أخرجه: الحاكم (777/4/5) ولفظه: « فعاذت بربيب رسول الله يك ». 

(8) أخرجه: أبوداود (079/5) تعليقًا. واللفظ المذكور لفظ أبي داود. 


١٠‏ المحلد التاسع 


أَما عاذت بزينبٌ بنتٍ رَسُولٍ الل كلِ»270. واستشكل ذلك بأنّ زينبَ ماتت 
في شهرٍ جمادى من السَّنةٍ السّابِعةٍ من الهجرة» وقصّةٌ المخزوميّة في غزوةٍ الفتح 
عه لقانب وكيز :+ الننزاة وين ينك آم متلمة بريه الك ولق فتكون الببيتها زليه 
ا وجاءة في روايةٍ لعبدٍ الرّاقِ”" أمْهَا عاذت بعمر بن أبي سلمة. 
والجمعٌ بِينَ الرُواياتٍ أمَّا عاذت بأمٌ سلمةً وابنيها فشفعوا إلى لني كَكِلهِ فلم 
يُشفُعهم» فطلبتٍ الجماعةٌ من قريش من أسامة الشّفاعة ظنًا منهم بأنَّ الي بل 
يقبلٌ شفاعتة لمحيّته له. ْ 

قرلك: «لا أراك تشفع في حد من حدود اللّه » فيه دليلٌ على تحريم 
الأقاقة في اللجدوةه وهو مفئذ ريما [ذا كان قديوقة الآقم إل الإنام لعن 
ذلك فإِنَّهُ جائزٌء وقد ورد في بعض طرق هذا الحديثِ من مرسل دن 
أبي ثابتٍ أنّ الي كَلِ قال لأسامة لما تشمّعَ: ١لا‏ تشفع في حدّء فإنَّ 
الحدود إذا انتهت إلى فليست بمتروكة». وقد قدَّمنا في باب الحتٌّ على 
إقامةٍ الحدودٍ والنّهي عن الشَّفاعةٍ فيه مافيه أكملٌ دلالةٍ على الفرقٍ بين 
الشَّماعةٍ في الحدّ 1 الرّفع وبعدةُ. 

قولد: (إِنّما هلك من كان قبلكم » في رواية: (إِنّما هلك بنو إسرائيل » 
وظاهرٌ الحصر العمومٌ» وأنّهُ لم يقع الهلاكٌ لمن قبلَ هذه الأمّةِ أو لبني إسرائيلٌ 
إل بهذا السّببٍ . وقيلَ: المرادُ من هلك بسبب تضييع الحدودء فيكونُ المرادٌ 
بالعموم هذا النّوعَ الخاصٌ. وفي حديث عائشة عند أبي الشّيخْ أمّم عطلوا 
)١(‏ هذا لفظ أبي داودء ولفظ الحاكم : «بربيب رسول الله ك4 فلعل «زينب» ظ 


تصحيف » ويؤيده ما سيأتي . 
(؟) في الأصل: مجازي. () أخرجه: عبد الرزاق (184171): 


كتاب القطع في السرقة ل 
الحدوة عن تار وأقاموها على الصُعفاء» ومثلهُ ما في حديث الباب ١‏ أَمم 
كانوا إذا سرقٌ فيهم الشَّرِيفٌ تركوة ؛ إلخ. وفي حديث ابن عبّاس ١‏ أَّْم كانوا 
يأخذونٌ الديةَ من الشَّرِيفٍ إذا قتلَّ عمدّاء والقصاصٌ من الضّعيفٍ )270. 

تولك: ١‏ فقطع يدَ المخزوميّة » فيه دليل على أنَّهُ يُقطمٌ جاحدٌ العاريّة» وإليه 
ذهب من لم يشترط في القطع أن يكون من حرز وهو أحمدُ وإسحاقٌ» 
وزفرء افوا عالت 03 وبه قال أهلٌ الظَّاهِرِء وانتصرٌ لهُ بن حزم . 
وذهبٌ الجمهورٌ إلى غم وجوب القطع لمن جحد العاريّة واستدلُوا على 
ذلك بأنَّ القرآنّ والسِّئَةَ أوجبا القطع على السَّارقء والجاحدٌ للوديعة ليسَّ 
بسارق . ورد بَأن الجحد داخلٌ في اسم السّرقَة؛ لأنّهُ هو والسارق لا يمكنٌ 
الاحترازٌ منهما بخلافٍ المختلس والمنتهب» كذا قال ابن القيّم. ويُجابُ عن 
ذلك بأنَّ الخائنّ لا يُمكنٌ الاحترارٌ عنة؛ لأنَّهُ أخلّ المالّ خفيةٌ مع إظهارٍ الصح 
كما سلفت. وقد دل الدَّلِيلٌ على أَنّهُ لا يُقطعْ . 


وأجابّ الجمهورٌ عن أحاديث الباب المذكورةٍ في المخزوميّة بأنّ الجحدّ 
للعاريّة وإن كان مرويًا فيها ريق عائشة وجابر وابن عمرٌ وغيرهم» لكنّهُ 
ورد النّصريحٌ في « الصَّحيحِينِ » وغيرهما بذكر السّرقةِ. . وفي رواية من حديثٍ 
أبن مسعودٍ «أمهَا سرقت قطيفةً من بيتٍ رَسُولٍ الله يله » أخرجة ابن ماجهء 
والحاكمُ”” وصحّحةٌء وأبوالشّيخ» وعلَّقهُ أبوداود والتَّرمِذَيُ” » ووقعٌ في 
)١(‏ راجع.: «فتح الباري» (؟١/95‏ - 40). 
(1) وتقدم ما فيه نقلا عن هامش الأصل . وانظر : «فتح الباري» (84/17) . 


(؟) أخرجه: ابن ماجه (/104)» والحاكم (7"80-17/4/5) من حديث مسعود بن الأسود. 
(5) أشار إلى حديثه الترمذي (78/5). 


ل المجلد التاسع . 


مرسل حبيب بن أبي ثابتٍ « أمّا سرقت حلي » قالوا: والجمع ممكنٌ مك" بأن 
يكونٌ الحلىٌ في القطيفة» فتقَرّرَ فتقرّرَ أنَّ المذكورةً قد وقعَّ منها السّرقٌ»ء فذكرٌ جحدٍ 
العاريّة لاا يدل على أن القطعّ كان لهُ فقط ”© . 


ويُمكنٌ أن يكونّ ذكرٌ الجحدٍ لقصدٍ التّعرِيفٍ بحالهاء وأا كانت مشتهرةً 
بذلك الوصنبء والقطعٌ كان للسّرقةٍء كذا قال الخطابئىُ» وتبعهٌ البيهقيُ 
والنّوويٌ وغيرهماء ويُؤيّدُ هذا ما في حديث الباب من قوله كَكه : «إِنّما هلك 
من كان قبلكم بأنّهِ إذا سرقٌ فيهم الشَّريف » إلخ . فإِنَّ ذكرٌ هذا عقب ذكر المرأةٍ 
المذكورةٍ يدل على أَنَّهُ قد وقعَ منها السَّرقٌ. 

ويُمكنٌ أن يُجابَ عن هذا بأنَ النَبىَ يلِةٍ نزّلَ ذلك الجحدّ منزلة السَّرقٍء 
فيكونٌ دليلا لمن قال: إِنَّهُ يصدقٌ اسم السَّرقٍ على جحدٍ الوديعة. 

ولأكفن أن الخانفة من أحاديث الباب أنَّ القطعّ كان لأجل ذلك الجحدٍ 
كما يشهز يو اقولة في يحدوث ابن عبر وبعذا ب وصفي النكة لافامر الذي 11 
بقطع يدها»: وكذلك بقيّةُ الألفاظٍ المذكورة. ولا يُنافي ذلك وصف المرأةٍ 
في بعقى 'الزوايات اما سرفه» إن يفدث :عن جالحق:العارية انه تارق 


)١(‏ حاشية : الجمهور لا حاجة لهم إلئ هذا الجمع ولا غرض فهو لا يصح بين رواية 
جحد العارية ورواية السرقة كما لا يخفئ » إنما ذكره الحافظ وحده في بحث تعيين 
المسروق ما هو بين من رواية أنه قطيفة كما في رواية مسعود وبين رواية أنه حليء 
وهو جمع واضح في ذلك كما لا يخفئ فقول الشارح : فتقرر أن المذكور . إلخ مرتبًا 
له علئ روايتي أن المسروق قطيفة أو حلي» ال ا ل نآ 
الجحد أصلا . واللّه أعلم اه . 

(؟) حاشية : الصواب حذف «فقط» لأنها بها أن القطع كان لهماء وإنما هو للسرقة 


وحدها اه . 


كتاب القطع في السرقة دل 


كما سلفٌء فالحقٌ قطعٌ جاحدٍ العارية» ويكونُ ذلك مخصّصًا للأدلَةِ ادال 
على اعتبار الحرزء ووجهة أنَّ الحاجة ماسةً بِينَ الئّاس إلى العاريّة» فلو علمَ 
المعيرٌ أنَّ المستعيرٌ إذا جحدّ لاشية عليه لجرّ ذلك إلى سد باب العاريّة 
وهوّ خلافٌ المشروع . 


يَابُ الققطع بِالْإقْرَارٍ وَأَنَهُ أنّهُ لا يُتَقَى فيه بِالْمَرَةٍ 


6 عَن أبِي ميد المَخْرومِيَ: أَنّ رَسُولَ الله يله أت بلِضّ فَاغْتَرَفَ 
اعْتِرَافَا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ الْمَتَاعُء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كل: «مَا إِخَانُكَ 
سَرَقْتَ » قَالَ: بَلَىء مَرَنينَ أو تَلَاناء قَالَ: قَقَالَ رَسُولُ الله يله : « اقْطعُوةُ 
0 قَالَ: فَقَطْعُوهُ ثُ ثم جَاءُوا به قَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه يكلد: دقن 

سْتَغْفِرُ اللّهَ وَأَُوبٌ إِلَيِهِ ». فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَآَنُوبُ إِلَئْهء فَقَالَ رَسُولُ اللَّه 


واءه 


| 78 ىم وى اليم 2 آء ا 
37 : « الله تب عليه 2. رَوَاهِ أَحَمَد» وَأبُو دَاوْدٌ . 


وَكَذَلِكَ النَسَائِيُ وَلَمْ يَقَلَ فيه بن أَوْ ثََانَا. وين ماجة» ودر 
نَانِيَةَ فيه قَالَ: 0 0 


)١(‏ أخرجه: أحمد (197/0)» وأبو داود »)578٠0(‏ والنسائي (57/8)» وابن ماجه 
(260950) من حديث حماد بن سلمة» عن إسحاق بن عبد اللّهِ , بن أبي طلحةء عن 
أبى المنذر» مولى أبى ذر» عن أبى أمية به. 
وقال أبو داود: «رواه عمرو بن عاصم » عن همام» عن إسحاق بن عبد اللّه عن 
أبي أمية رجل من الأنصارء عن النبي كَل ». 


ل المجلد التاسع 


0 وَحَن الْقَاسِم بْنِ عَبْدِ الّحْمَنْء عَنْ عَلِيٌ قَالَ: رد 
س حَنَّى يَشْهَدَ عَلَى نَفسِهِ مَوٌ مَرَتَئرن َين. حَكَاهُ أَحْمَدُ في رِوَايَةٍ مُهَنَا وَاحْتَجٌ به(0) 
000 أبي أميّةَ قال الحافظ في ١‏ بلوغ المرام»”"2: رجالهُ ثقاتٌ. وقالَ 
الخطابئ : إِنَّ في إسنادو مقالا. قالَّ: والحيف إذا روا رجلٌ مجهولٌ لم يكن 
حجةَ ولم يجب الحكمُ بهِ. قال المنذريٌ: كانه شين إلى إذ ايا المسدن مولن 
أبي ذرٌ لم يرو عنهُ إِلَّا إسحاقٌ بن عبد اللّهِ بن أبي طلحةً من رواية حمَّادٍ بن 
سلمةً عنُ» ويشهدٌ لهُ ماسيأتي في الباب الذي بعد هذا. 

وفي الباب آثارٌ عن جماعةٍ من الصّحابَةَ» منها: عن أبي الدّرداءِ « أَنّهُ أتيّ 
بجارية سرقت فقَالَ لها: أسرقت؟ قولي: لاء فقالت: لاء فخلّى سبيلها »9 . 
وعن عطاءٍ عندَ”'' عبدٍ الرَّراقٍ أَنَهُ قال: كانَ من مضى يُؤتى إليهم بالسَّارقِ 
فيقول: أسرقت؟ قل: لاء» وسمّى أبا بكر وعمرٌ. وأخرجٌ أيضًا عن عمر بن 
الخطاب « أتيَ برجل فسألهُ: أسرقت؟ قل: لاء فقالٌ: لاء فتركة »*2. وعن 
أبي هريرةً عند ابن أبي شيبة « أنَّ أبا هريرةً أتيّ بسارقٍ فقالٌ: أسرقت؟ قل: لاء 
)١(‏ وأخرجه: الشافعي في « الأم» (7/ 187)» وابن أبي شيبة في « المصنف » (0/ 5/7) 

من حديث الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» بلفظ : « كنت قاعدًا عند 

علي فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني قد سرقت فانتهره» ثم عاد الثانية فقال: 

إني قد سرقت» فقال له علي: قد شهدت على نفسك شهادتين ». 


(؟) « بلوغ المرام» .)١١55(‏ 
(©) أخرجه : البيهقي (775/4). 


(:) في الأصل: «عن». 
(4) أخرجه : عبد الرزاق (2148919 .)18497١‏ 


كتاب القطع في السرقة ١‏ 


مرّتينٍ أو ثلانًا 6" . وعن أبي مسعودٍ الأنصاريٌ في « جامع سفيانَ » ١‏ أنَّ امرأةٌ 
سرقت جملا فقال: أسرقت؟ قولي: لا)”"©. 

توله: « ما إخالك سرقت »© بفة بفتح الهمزة وكسرها أئ: ما أظّكٌ سرقت» 
وفي ذلك ليل على أله يُشحِث #تلقة اقبط الك قوله: ( مرّتينِ أو 
ثلاثًا ) استدل بهِ من قال إِنَّ الإقرارٌ بالسَّرقَةِ مرّةَ واحدةً لا يكفي» بل لا بد من 
الإقرارٍ مرّتينِ أو ثلانّاء وأقلُ ما يلزمُ بهِ القطعٌ مرَّتانِء وإلى ذلك ذهبت العترةٌ» 
وان ابي ليل واي شتبرمةة وأحمذ بنُ حنبل ؛ وإسحاقٌء ورويٌ عن 
أبي يُوسفَ. وذهبّ مالكء والشّافعيّةُ والحنفيّةُ وهو مرويٌ عن أبي يُوسف 
إلى أَنّهُ يكفي الإقرارٌُ مرّةٌ. 

ب ساعن اده بحديث أبي أميّةَ المذكور كَُ لايدل غلن: اشكن 
الإقرارٍ مرّتِين» وَإنْمَا نيدل على اله ييدث ا 
في الاستثباتِ. وممًا يدل على أنَّ هذا هوّ المرادٌ أَنّهُ كلِ قالَّ: ١لا‏ أخالكَ 
سرقتٌ . ثلاتٌ مرّاتٍ. في رواية» ولا قائل بأنّهُ يُشترط ثلاثُ مرّاتِء ولو كان 
مجرّدُ الفعل يدل على الشَّرطِيّة لكانَ وقوعٌ التُكرارٍ من يك ثلاثُ مرَّاتٍ يقتضي 
اشتراطهاء وقد تقدَّمَ في حديثٍ المجنٌّ ورداء صفوانَ أن النيّ يكل قطعّ» ولم 
يُنقل في ذلك تكرار الوقرار . وأمّا الاحتجاحٌ بما روي عن علي ظَلكَلرْ كما رواه 
المصئّفٌء فهو وإن كان الصّيغةٌ مشعرةٌ باشتراطٍ الإقرارٍ مرّتين لكنّهُ لا تقوم به 
الحجّةٌ إلا عند من يرى حجّيةَ قوله» كما ذهب إليهِ بعض الرّيدية . 


. )3801/5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


(؟) انظر : «التلخيص الحبير» .)١175/5(‏ 


11 المجلد التاسع 


قوله: « قل أستغفرٌ اللّدَ » فيه دليلٌ على مشروعيّة أمر المحدود بالاستغفار 


والدّعاءٍ لهُ بالتّوبةِ بعد استغفارو. 
بَابُ حَسْم يَدِ السّارق إِذَا قَطِعَتْ 


وَاسْتِحْبَاب تَعْلِيقِهَا فى عَنُقِه 
0 7 5 2 5 5 2 590 و م - ل[ 
*”*0١‏ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ: أنَّ رَسُولَ الله يك أت بِسَارِقٍ قَذْ سَرَّق شَمْلة: 


قَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللّهء إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه يله : « ما إِخَالَهُ 


5-2 


٠. 


سَرَقَ »» فَقَالَ السَّارِقُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه. فَقَالَ: « اذْهبُوا به فَافْطَعُو ثُمْ 


احسموة» ْم انتُوني به ». َقْطِعَْ فَأتِي به قال : نب إِلَى الله . قَال: قَدُ نَئْتُ 
- 0 2 9 م 2 ع 000 5 ركان 
ِلَى الله فَقَالَ: ١‏ تَابَّ اللَّهُ عَلَيِك ». رَوَاهُ الدّارَقطيك9"' . 
"”- وَعنٌ عِبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ مخبريز قال: سالنا فضالة بن عبَيْدٍ عن 
تَعْلِيقٍ الَيَدِ في عُنْقٍ السَّارِقٍ أمِنَ السّنّةِ؟ قال: أَتِيَ رَسُول الله كَكهِ ِسَارِقٍِ 
َقْطِعَتْ ده ثم أَمَرَ َا فَعْلّقَتْ فى عَتُقِهِ . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا أخمَدا". 
وَفِي إِسْنَادِهِ الْحَجاحُ بْنُْ أَرْطَاة» وَهْوَ ضَعِيف . 


.)0٠١77/( » «السنئن‎ )١( 
وأعل بالإرسال.‎ 
.)55371( )» وراجع : « الإرواء‎ 
والترمذي‎ »)55١١( خلافًا لما قاله المؤلف» وأبو داود‎ )١9/5( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
والنسائى (97/4)» وابن ماجه (/7041) وهو ضغيفف.‎ »)١5500( 
.0147( الإرواء»‎ ١ وراجع:‎ 
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3 


حديثٌ أبي هريرةً أخرجة موصولا أيضًا الحاكم» والبيهقئْ”2» وصححةُ 
ابن القطانِء وأخرجة أبوداوة في «المراسيل )"© من حديثٍ محمد بن 
عبدٍ الرّحمنٍ بن ثوبان بدونٍ ذكر أبي هريرةً» ورجّحَ المرسل ابنُ خزيمة؛ 
وابنُ المدينيٌ» وغيرُ واحدٍ. 

وحديثٌ عبدٍ الرّحمِنٍ بِنِ محيريز قاكَ النْرْمِذِيُ : حسنٌ غريبٌ لا نعرفة إلّا من 
حديث عمرٌ بن علي المقدّميّ» عن الحجّجاج بن أرطاةً. وعبدُ الرَّحمنٍ بنُ 
محيريز هو أخو عبدٍ الله بن محيريز شاميٌ. انتهى . وقالَ النّسائي : الحمجاج بن 
أرطاةً ضعيفٌ لا يُحتجُ بحديثه» قال المنذريٌ : وهذا الذي قالهُ النّسائيُ قالهُ غيرُ 
واحدٍ من الأئمَةٍ. 

قولد: ١‏ ثم احسموةٌ » ظاهرة أنَّ الحسمّ واجبٌء والمرادٌ به الك بالئّارٍ أي : 
يُكوى محل القطع لينقطعَ الدَّمُ؛ .لأنَّ منافلٌ الدَّم تنسدٌ به؛ لأنّهُ ربّما استرسل 
الدَّمُ فيُْدّي إلى تلق وذكرٌ في البحر الا إذا كرةً السَّارقُ الحسمَّ لم 
يُحسم لهُء وجعله مندوبًا فقط مع رضاة . ٠‏ 

وفي كل من الطّرفين نظرٌ. أمّا الأوّلُ: فلأنٌ ترك الحسم إذا كان مؤديًا إلى 
التَلفٍِ وجبّ علينا عدم الإجابةٍ لهُ إلى ما يودي إلى تلفه. وأما الثاني : فلن 
ظاهرٌ الحديثٍ الوجوبٌ لكونه أمرًا ولا صارف لهُ عن معناهٌ الحقيقيٌ» ولا سيّما 
مع كونه يدي الثّركُ إلى الثَّلفٍ فإنّهُ يصيرُ واجبًا من جهة أخرى. 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (4/ 2078١‏ والبيهقي (771/8). 


(؟) أخرجه: أبو داود في « المراسيل » (155). 
(*) «البحر» .)١91١/5(‏ 2 


1 المجلد التاسع 


قال في « البحر »”'2: وثمنُ الذّهنٍ وأجرةٌ القطع من بيتٍ المالٍ ثمّ من مالٍ 
السَّارقِء فإن اختارَ أن يقطعٌ نفس فوجهانٍ. قال الإمامُ يحيبى: لا يمكنُ؛ 
كالقصاص وسائر الحدودء وقيلَ: يُمكنُ؛ لحصول الرَّجِر. انة 

تولك: ١‏ فعلّقت في عتقه » فيه دليلٌ على مشروعيّة تعليق يدٍ السَّارقِ في 
عنقه؛ لأنَّ في ذلك من الزّجِرِ ما لا مزيدَ عليه؛ فإنَّ السَّارقَ ينظرُ إليها مقطوعة 
نعلنةا معدن اليك كذلك وما نت إليد ذلقه لاذه من الشجان بمفارقة ذلك 
العضو النّميسء وكذلك الغيرٌُ يحصلٌْ لهُ بمشاهدة اليدِ على تلك الصُورةٍ من 
الانزجار ما تنقطع بهِ وساوسة الوّديئةٌ . وأخرجٌ البيهقيٌ « أن علئًا ضيه قط 


5 2 كن 
سارقا» فمروا به ويدة معلقة فى 0 


بَابُ ماجَاءَ في السَّارِقٍ يُوهَبُ السَرِقَة 


بَعْدَ وجوب القطع وَالشفْع فِيه فيه 
14 عَن عَبْدٍ الله بْنِ عمرو : أنّ رَسُولَ اللّهِ يكل قَالَ : « تَعَاقَوا الْحَدُودٌ 
فيمَا بَيتَكُمء هَمَا بَلَفَنِي مِنْ حَدّ فَقَدْ وَجَبَ ». رَوَاهُ النَسَائَي وأَبُو داو" . 
14 وَعَنْ عَايْضَةَ: أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: « أقيلوا دوي الْهَيئَاتِ 
0 


عَتَرَامِمْ إل الْحَدُودَ ». وا امد وَأَبُو دَاوةَ . 


. )7575/8( (؟) أخرجه: البيهقي‎ .)١191١/5( «البحر»‎ )١( 
.07١/8( أخرجه: أبو داود (571/5)» والنسائى‎ )9( 
وأو كاه (817/6) وهو ضعيف.‎ 2)١141/5( أخرجه: أحمد‎ ):( 

وقال العقيلي: ١‏ له طرق» وليس فيها شيء يثبت»2. 

.)١65١ -١59/5( التلخيص الحبير»‎ ١ : وراجع‎ 


كتاب القطع في السرقة حل 


ه” وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدٍ الرَحْمَن: أَنَّ الُبَبِرَبْنَ الْعَوَام لَِي 
رَجُلَا قَدْ أَخَدَ سَارِقًا وَهُوَ يُرِيدُ أن يَنْعَبَ بهِ إلى السُلْطَانٍ مَشَمَعَ ا َه لبر 
ِيِرْسِلَه قَقَالَ: لاء حَنَّى أَبْلْعَ به السُلْطَانَء قََالَ الرُبِيرُ: ذا بَلَعْتَ به 
السّلْطَانَ فَلَعَنَ الله الشَافِعَ وَالْمُشَفَّعَ. رَوَاهُ مَالِكْ في « الْمُوَطَإِ»0" . 

5" وَعَنْ عَائشَةَ: أنَّ قُرَيشَا أَهَمَنْهُمُ المرأةٌ الْمَخْرُومِيَةٌ التي 
رقف قالوا: ك3 كل رَسُولَ اللِّ يلل وَمَنْ يَجترئ عَلَيدِ إلا أَسَامَُ 
حِبُْ رَسُولٍ الله يك فَكَلّمَ رَسُولَ الله يله فََالَ: « أَنَشْمَعُ في حَدُ مِنْ 
حُدُودٍ اللِّ! » ثم قَامَ فَخَطَبَء قَقَالَ: «يَا أَيْهَا النّاسُء إِنّمَا ضَلَ مَنْ كَانَ 
تَبَلَكُمْ أن نّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُْ الشَّرِيفٌ تَرَكُوهُء وَإِذَا سَرَقَ فِيهمُ 
الضَّعِيفٌ أَقَامُوا عَلَهِ الْحَدَّ وَانِمْ الله لو أَنّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمّدِ سَرَقَتْ 
َقَطعَ مُحَمَدُ يَدَهَا). مُتَقَقْ عَلَيهه". 

حزيك ضيه ليق عرو الحرنينة افيف "1١‏ ووكاط اوركف عن 
أبو داودء وهو من طريقٍ عمرو بن شعيب» عن أبيهو» عن. جدَهٍ قال في 
« الفتح ”4): وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيحٌ . والواقع فيما وقفنا عليه من 
نب هذا الكتاب عبدٌ اللَّهُ بن عمرٌ بدونٍ واو ولعلّهُ غلطٌ من النّاسخ. 


.)00١ «الموطأ» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري )١17/4(‏ (59/0) (144/8. ١١5)ء‏ ومسلم (5/0١1ء‏ 
6) وأحمد 541١/5(‏ 157 ). 

(*) أخرجه: الحاكم (54/ 07817 . 

(5) «فتح الباري » .)817/١1(‏ 


١‏ المحلد التاسع 


وحديثٌ عائشةً الأوَّلُ أخرجة أيضًا النّسائيُ» وابنُ عديٌ» والعقيلك""© 
وقالَ: لهُ طرقٌ وليسّ فيها شيء يثبتُ. وذكرهُ ابنُ طاهر في « تخريج أحاديثٍ 
الشّهاب » من رواية عبدٍ الله بن هارونٌ بن موسى الفرويٌ» عن القعنبيّ» عن 
ابن أبي ذئب» عن الزُهريٌّ» عن أنس . وقالَ: الإسنادُ باطلّء والحملٌ فيه على 
الفرويٌ. ورواة الشَّافعىُ» وابنُ حبَّانَ في صحيحه»» وابنُ عدي أيضاء 
والبيهقك”"2 من حديث عائشةً بلفظٍ : « أقيلوا ذوي الهيئاتٍ زلاتهم » ولم يذكر 
ما بعدهُ. قال الشَّافعيُ: وسمعت من أهلٍ العلم من يعرفٌ هذا الحديتٌ 
ويقولُ: يُتجاورٌ للرّجل من ذوي الهيئاتٍ عثرتهُ مالم يكن حدًا. وقال 
عبدُ الحقٌّ: ذكرهُ ابِنُ عدي في باب واصل بن عبدٍ الرّحمنٍ الرّقاشيّ ولم يذكر 
لهُ علَّة. قال الحافظً: وواصلٌ هو أبو حرَّةً ضعيفٌ» وفي إسنادٍ ابن حبّانَ 
أبو بكر بنُ ا وقد نصٌّ أبو زرعة على ضعفهٍ في هذا الحديثٍ. 

وفي الباب عن ابن عمرَ رواة أبو الشّيخْ في « كتاب الحدود » بإسناد 
ضعيف7”) 3 وعن ابن مسعودٍ رفعة : ارو عاد الي سم 
بيده عند عثراته ». ورواةٌ الطّبراننُ في ١‏ الأوسطٍ 6”؟ بإسنادٍ ضعيفٍ ". وأثرُ 
الزيرِ المذكور أخرجةٌ أيضًا الطّبرانيُ . قال في « الفتح »””2: وإسنادهُ منقطعٌ مع 
وقفهء» وهو عند ابن أبي شيبة بسندٍ حسن عن البير. 
(1) أخرجه: النسائي (9188), وابن عدي (0/ 01440 والعقيلي (745/7). 
() أخرجه: الشافعي (؟//817)» وابن حبان (45)» وابن عدي (1/ 2075559 والبيهقي 


2”: 


() انظر : «التلخيص» (5/ .)١6١‏ 
(4) أخرجه: الطبراني في ١‏ الأوسط » .)١١99(‏ 
(0) «فتح الباري » .)417/١17(‏ 
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وفي حديث عبدٍ اللَّه بن عمرو دليلٌ على مشروعية المعافاة فى الحدودٍ قبلٌ 
الرّفع إلى الإمام لا بعد وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 

وحديثُ عائشة فيه دليل على أنْهُ يُشرعٌ إقاله ة أرباب الهيئاتٍ إن وقعت منهم 
الول نادرًا . 

و١‏ الهيئةٌ» : صورةٌ الشيء وشكلة وحالتة. ومرادة أهل الهيئات الحسنة . 
و«العثراث» جمعٌ عثرةء والمرادُ بها الزَّلُ كما وقعَ في الروايةِ المذكورة. قال 
الشَّافِعيُ : وذوي الهيئاتٍ الّذِينَ يُقالونَ عثراتهم الّذِينَ ليسوا يُعرفونٌَ بالشَّرٌ فيزلَ 
أحدهم الزَّلَه. وقال الماورديُّ: في تفسير العثراتٍ المذكورة وجهان: 


يم 


أحدهما: الصّغائرٌُ. والنّاني: أوَّلُ معصيةٍ زلّ فيها مطيمٌ . 

والمرادٌ بقوله: ٠‏ إِلّا الحدود » أي : فإمّا لا تقال بل تقامُ على ذي الهيئة وغيره 
بعد الرّذ فع إلى الإمام» وأمّا قبلهُ فيُستحبٌ السَّترُ مطلقًا؛ لما في حديث أبي هريرةً 
عند رمدي 210 3 حديث: ومن سترّ على مسلم سترةٌ اللَّهُ في الذنيا 
والآخرة». وأخرجة أيضًا الحاكة'"', زرواة الترمَذَيُ ”© من حديق ابن عتر» 
ورواهُ أبو نعيم في ١‏ معرفةٍ الصَّحابةِ ؛ من حديثٍ مسلمةً بن مخلدٍ مرفوعًا: ‏ من 
ستر مسلمًا في الدّنيا سترة اللهُ في الدّنيا والآخرة »”؟'. وروى ابنُ ماجه* عن 
ابن عباس مرفوعًا: « من سترٌ عورة أخيه المسلم سترٌ الله عورتة يوم القيامة» 
ومن كشف عورة أخيه كشف اللَّهُ عورته حتَّى يفضحة في بيته». 


. 0787 /5( أخرجه: الترمذي (1970). (؟) أخرجه: الحاكم‎ )١( 
.)١577( أخرجه: الترمذي‎ )'( 

(5) أخرجه: أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » (6/ 190؟). 

(0) أخرجه: ابن ماجه (55145). 


ف المجلد التاسع 


ترله: ١‏ فلعن اللَّهُ الشّافعَ والمشفعَ » فيه التَّشْدِيدُ في الشَّفاعةٍ في الحدودٍ 
بعد الرّفع . وقد تقدَّمَ الكلامُ على حديثٍ المخزوميّة الذي ذكرةُ المصنّفٌ . 


بَابُ فِي حَدٌ القَطع وَغَيْرِه 
هَلْ يُستؤفى في دار الحزب 1 لو 
#011 عَنْ بُسْر بْن أَرْطَاةً : نه وَجَدَ رَجُلَا يَسْرِفُ في امَو فجَلَدَهُوَلَم 
يَقْطعْ يَدَهُ وَقَالَ: نهَانَا رَسُولُ الله يك عَنِ القَطع في الْعَرْوِ. وَوَاةاخقة 
وَأَبُو دَاوُهَ وَالنَسَائِيُ 2 وَلِلِتَرْمِذِيٌ مِنْهُ العف 06 . | 
4" وَعَنْ عُبَادَةَ ْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُوَلَ الله يكل قَالَ: « جَامِدُوا 
النّاس في اللّه الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ ولا تَالُوا ف اللّه و لوم لاثم ؛ وَأقيمُوا 


حَدودٌ اللّه فى الْحَضْر وَالسَفْر ». رَوَاهُ عَبْدَ الله بْنْ أَحْمَدَ فى « مَسَنَدِ 
3 


جد بسر بن أرطاةً سكت عنة أبو داودٌ . وقال الترمدي: عرينا: ووجال 
ات وفى إسنادٍ التَّرمذْيٌ ابنُ لهيعة» وفي إسنادٍ 
النّسائيٌ بقيّهُ بن الوليدٍ. 

واختلف فى صحبةٍ بسر المذكورء وهو بضِمٌ الباء الموحٌدةء» وسكونٍ 
السّين المهملة » بعدهاواة» قرش عامرئ كيتة ابو عبن الحمن ».فقيل : له 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١18١/5(‏ وأبو داود (5508)» والترمذي »)١55٠(‏ والنسائي 


(م/ .)9١‏ 
(؟) «المسند» (ه/ ال 73955). 


كتاب القطع في السرقة يفل 


صحبة » وقيل : لاصحبة له وإن مولدة بعد وفاة الي د وله أخبارٌ 


مشهورةً وكانّ يحيى بن مغين لا يَحسنٌ العّناءً عليه . قال المنذري : وهذا 
يدل على أنه عندة لاصحية له. ونقلّ في « الخلاصة » مو" 
قال: لاصحبة له وَإِنَّهُ رجلٌ سوءء ولي اليمنّ ولهُ مها آثارٌ قبيحةٌ ٠‏ انتهى : 
ونقلَ عبدُ الغنٌ أنَّ حديثهُ في الدّعاءِ فيه التّصريحُ بسماعه من ال 5 وقد 
عجره الذار قطة آم 

ولايرتابُ منصف أنَّ الرّجِلَ ليس بأهل للرُوايةِ. وقد فعلَ في الإسلام 
أفاعيلَ لا تصدرٌ عمّن في قلبهِ مثقالٌ حبَّة من إيمانء كما تضمّنت ذلك 
فت التاريخ المعتبرة»ء فثبوت صحبته لا ترفع القدحح عنة على ماهو 
المذهبٌ اعد بل هوّ إجماعٌ لا يختلف فيه أهلْ العلم كما حققنا ذلك 
في غيرٍ هذا الموضعء وحمَّقَهُ العلّامةُ محمَّدٌبنُ إبراهيم الوزيرُ في 
« تنقيحه »» ولكن إذا كان المناطً في قبولٍ الرّواية هوّ تحرّيّ الصّدقٍ وعدم 
الكذب فلا ملازمة بِينَ القدح في العدالة وعدم قبولٍ الرُواية» وهذا يتمسّى 
على قولٍ من قال: إِنَّ الكفرَ والفسقّ مظّةُ مهمة. لا من قالَ: إِّما سلتُ 
أهليّة ؛ على ما تقرّرٌ في الأصولٍ . 

اللا إلا لج ال واو و 
قال في « اح الراك يو أسائيد :حمل بوظير ع قالش وريد افده 
والمقيم والمسافر. 0 لأنّ حديتٌ بسر أخص مطلقا 


23 انظر : (مجمع الزوائد» (0/ 6 "م 


,)1 المجلد التاسع 


من حديث عبادةٌء فيُبنى العام على الخاصٌء وبيانة أنَّ السَّفْرَ المذكورٌ في 
حديث عبادةً أعمُ مطلقًا من الغزو المذكورٍ في حديثٍ بسر؛ لأنّ المسافرٌ قد 
يكونُ غازيًا وقد لا يكونٌ» وأيضًا حديثٌ بسر في حد السَّرقةٍ» وحديث عبادة 
في عموم الحد. 

وقرلك: « فجلدهُ » فيه إجمالٌ؛ لعدم ذكر عددٍ الجلدء والظَاهِرُ أنّ أمرّ ذلك 


إلى الإمام كسائر التّعزيراتِ. 


0 
25 
ءملى 
5 
36 
دنا 


كتاب حد شارب الخمر )1 


2 راك > 2ه 
كاب حَد شارب الحمر 


6-” عَنْ أَنْس: أن اللي بكلله أني برَجلِ كذ شَرِبَ الْحَمْرَ فل 
بِجَرِيدَتَئْنِ نَحوَ أرتعية: قَال: وَفَعَلَهُ أَبُو كر فلا كان عَمَرْ استشارَ 
الئاس فَقَالَ عَبْدَ الّحْمَنِ : ا الوه كَمَانِينَ. قَأَمَرَ به عَمَرُ . رَوَاهُ 


0 ا 
و صححه 


أخمدك وَمَسْلِمْء اذاو وَالتَرْمِذِيُ 
3 وَحَنْ نس : أن لني بك جَلَدَ نِي الْحَمْرِ بِالْجَرِيدٍ وَالنعَالٍ. 


وَجَلَدَ أَبّو كر أَربعِينَ. نا 
"١‏ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: جيء بِالدُعْمَانٍ - أَوْ ابْنِ الدُْمَانِ - 
شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ الله يله مَنْ كَانَ في الْبَيتِ أَنْ يَضْرِبُوةُ» كَكُنْتُ فِيمن 
ضَرَبَهُ فَضَرَبئاهُ بالنَّالٍ وَالْجَرِيو2” . ا 
3" وَعَنِ السَايْبٍ بْنٍ يَزِيد قَالَ: كنا 


و 
0 


نو نَى بالشَارب في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يك وَفِي | إمْرَةِ أبي بَكْرِ وَصَذْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ فنَقُومُ لبه نَضْرِبْه 

بَِندِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتئَا حي كاد صَذْرًا مِنْ إمْرَةٍ عُمرَ فَجَلَدَ يها َرْبِعِينَ 

حَنَّى إِذَا عَنَوَا فِبهَا وَفَسَقُوا جَلَدَ لَمَانِينَ. رَوَاهُمَا أَحْمَدُء وَالْبْتَاريُ9 . 


»)441/94( وأبو داود‎ »)18٠ 11/5 11١6 /( وأحمد‎ .)١١5/0( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)١517( والترمذي‎ 

(0) أخرجه: البخاري 2)١195/8(‏ ومسلم (8/5؟1١).‏ 

(9) أخرجه: البخاري (9/ 4 .)١195/8( )١17‏ وأحمد (5/لكء 24 844*). 

(5) أخرجه: البخاري (191/48)» وأحمد (559/9). 


حن المجلد التاسع 


"٠‏ وَعَنْ أبي هْرَيرَة قَالَ: ني لني كله برَجُلٍ قَدْ شَرِبَء فَقَال: 
« اضْرِبُوهُ ». قَقَالَ أو هوَئرَة: فُمنًا الصَارِبُ ِيَدِهِ وَالضَارِبُ بتغله ‏ 
وَالضارِبُ بتَوْبهِ قَلَمّا انُصَرَفَ قَالَ بَعْضٌ الْقَْم أَغوَاكَ الله . قَالَ : « لا تَهُ ولو 
هَكَذًا »» لا تُعِينُوا عَلَيِهِ الشَيِطَانَ ». رَوَاُ أَحْمَُ وَالْبَْارِيُ وَأَبُو دَاوْو0) 

1014 وَعن حُضَينٍ بْن الْمُْذِرٍ كَالَ: شَهِدْتُ عُلْمَاَ بْن عَفَانَ أن 
بالْولِيدٍ ف صَلّى الصُبِحَ رَحْمتينِء ثُمْ قَالَ: أزيدكم. مَشَهِدَ عَلَيهِ رَجْلَان 
أَحَدُهُمَا 0 أنه شَرِبَ 0 وَشَهِدَ آكَر أَنّهُ رَآهُ يتَقَيَأ فَقَالَ عُثْمَانُ : 
ِنهُ لم يتمأ حَتّى شَرِيَهَا. ييا علو نم فاخلد ٠‏ فَقَالَ عَلِىَ: كُمْ 
يَاحَمَقٌ كَاجْلِدة . كَقَال الْحَسَكُ : وَل خارها من توَلى قارّها: كانه وَجَدَ 
عَلَيدِ ََالَ: يا عَبْدَ الله بن جَعْفَرِ كُمْ فَاجْلِدَهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِي يَعْذُ حَنّى بَلَمَ 
أَرْبَعِينَ فَقَالَ: أَمْسِكُ م قال: جَلَدَ ال يله أَرْبعِينَ» وَأَبُو بَكْر أَرْبَعِينَ 
وَعْمَرْ نَمَانِينَ وَكُلّ سند وَهَذَا أَحَبُ إِلَىّ». رَوَاهُ 0 

وَفِهِ من الْفِقْهِ أَنّ للْوَكيل أَنْ كل وَأَنّ الشهَانَينٍعَلَى شَيَينِ كين إِذَا آل 
مَْنَاهُمَا إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ جُمَعَنَا جَائْرَة كَالشّهَادَةٍ عَلَى عَلَى الْبع [الاثرا رار به أز 
عَلَى الْقَثْلٍ وَالْإفْرَارٍ به 

توله: « قد شرب الخمرٌ» اعلم أنَّ الخمرّ يُطلقُ على عصير العنب المشتدٌ 
إطلاقًا حقيقيًا إجماعًا. واختلفوا هل يُطلقُ على غير حقيقة أو مجارًا؟ وعلى 


.)541//( وأحمد (599/57)» وأبو داود‎ 2)١917 .١97/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١55/0(.» صحيح مسلم‎ « 0» 


النّاني هل مجارٌ لغةِ كما جزم بهو صاحبٌ « المحكم؟ » قال صاحبٌ ١‏ الهداية » 
من الحنفيّة :. الخمرٌُ عندنا ما اعتصرٌ من ماء العنب إذا اشتدٌء وهوّ المعروفٌ 
عند أهل الل وأهلٍ العلم. انتهى. أو من باب القياس على الخمر الحقيقية 
عند من يُثبثٌ النّسميةَ لبان 

وقد صرّحَ الرَاغبٌ أن الخمرّ عندَ البعض اسم لكل مسكر. وعندٌ بعض 
للمَّخذٍ من العنب والتَّمرء وعندٌ بعضهم لغيرٍ المطبوخ. ورجّحَ أنَّ كل شيءٍ 

يسترٌ العقلّ يسمّى خمرًا؛ لأنما سمّيت بذلك لمخامرتها للعقل وسترها لهُ» 

وكذا قال جماعةٌ من أهلٍ اللّغدٍ منهم الجوهريٌ» وأبو نصر القشيريٌ» 
والدينورئيٌ» وصاحبٌ ١‏ القاموس »2 ويُؤيْدُه أنا حرّمت بالمدينةٍ وما كان 
قراهم يرظن رلا نهد لمر والقس. .رتويدة يمنا انامز ف لأسيل + السَّتدُ 
بسبحمان لمر لأنّهُ يسترُ وجهها. والتَّغطيةٌ» ومنة: لخروا م اي 
قطوها: والمخالطة» ومنهُ خامرهُ داءٌ أي: خالطةُ. والإدراكُ» ومنهُ اختمد 
العجينٌ أ بلع وقتٌ إدراكه. قال ابنُ عبدٍ البرّ : الأوجة كلها موجودةٌ في 
الخمر؛ لأا تركت حنّى أدركت وسكنت» فإذا شربت خالطت العقلٌ حتّى 
تغلبَ عليه وتغطيةُ. ونقلَ عن ابن الأعرابيّ أنه قالَ: سمّيت الخمرُ خمرًا؛ 
لأغا تركت حتى احتمرت: واكمارها عده راتكتها. 

قال الخطابيُ : زعم قومٌ أن العرب لا تعرفٌ الخمرّ إِلّا من العنبء فيُقَالٌ 
لهم: إِنَّ الصّحابةٌ الّذِينَ سمّوا غيرَ المنّخذٍ من العنب خمرًا عربٌ فصحاء» فلو 
لم يكن هذا الاسم صحيحًا لما أطلقوةٌ. انتهى. ويُّجابُ بإمكانٍ أن يكونَّ ذلك 
الإطلاقٌ الواقعٌ منهم شرعيًا لالغويًا. وأما الاستدلال على اختصاص الخمرٍ 
بعصير العنب بقوله تعالى: 6و إِفِ ري أي 2 4ه بون 5"] ففاسدٌ؛ لأنَّ 
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الصَّيعْةَ لا دليلَ فيها على الحصر المدّعى» وذكرٌ شيءٍ بحكم لا ينفي ما عداة. 
وقد روى ابن عبدٍ البرٌ عن أهل المدينةٍ وسائرٍ الحجازيينَ وأهلٍ الحديثٍ كلهم 
أنّ كل مسكر خمرٌ. 

وقال القرطبيٌ : الأحاديثٌ الواردةٌ عن أنس وغيره على صحّتها وكثرتها تبطل 
مذهبَ الكوفيَينَ ين القائلينَ بأنَّ الخمرٌ لا يكونٌ إِلّا من العنب» وما كان من غيره 
لايُسمّى خمرًا ولا يتناولة اسم الخمرء وهوّ قول مخالفٌ للغةٍ العرب وللسّنَةٍ 
الصَّحيحةٍ وللصّحابةٍ؛ لأَنُم لما نزل تحريمُ الخمر فهموا من الأمر بالاجتناب 
تحريم كلّ ما يُسكرٌء ولم يُفرّقوا بِينَ ما يُنَحْذُ من العنب وبِينَ ما يُنَحْذّ من غيرو» 
بل سوّوا بينهما وحرّموا كل ما يُسكرُ نوعة» ولم يتوقّفوا ولم يستفصلوا ولم 
يُشكل عليهم شيءٌ من ذلك» بل بادروا إلى إتلافٍ ما كان من غير عصيرٍ 
العنب» وهم أهلٌ اللْسانٍ ب نزلَ القرآنُ» فلو كان عندهم تردُدٌ لتوقّفوا 
عن الإراقة حتَّى يستفصلوا ويتحقّقوا التّحرِيمَ. 

وقد أخرجٌ أحمدٌ في ١‏ مسندو ١")‏ ' عن ابن عمرّء عن النَبِيَ كَكِةِ قال: « من 
الحنطة خمرٌء ومن الشعير خمرٌّء ومن الثَّمرٍ خمرٌ» ومن الزبيبِ خمرٌء ومن 
العسل خمرٌ ». ورويّ أيضًا أَنَهُ خطبَ عمرٌ على المنبرٍ وقالَ: «ألا إِنَّ الخمرّ 
قد 500 وهيّ من خمسة: من العنب» والتّمرِء والعسل» والحنطة» 
والشَّعيرِء والخمرٌ ما خامرَ العقلَ ». وهو في ١‏ الصَّحِيحِينٍ 1 لتر يمه 
من أهل اللّخةِ. وتعقّبَ بأنّ ذلك يُمكنٌ أن يكونَ إطلاقًا للاسم الشّرعيّ 
لا اللدري ايكون حفيعة شرعية. ْ 


.)١١18/5؟( أخرجه: أحمد‎ )١( 
زفق أخرجه : البخاري ا ومسلم (//ه55).‎ 


قال ابن المنذر: القائلٌ بأنَّ الخمرٌ من العنب وغيره: عمرٌء وعلىٌ؛ وسعدّء 
وابنُ عمرّء وأبو موسى» وأبو هريرةً» وابنُ عبّاس» وعائشة» ومن غيرهم: 
ابنُ المسيّبٍ» والشَّافعيُ وأحمدٌ» وإسحاقء وعامّةُ أهل الحديث. وحكاهُ في 
١‏ البحرٍ »”') عن الجماعةٍ المذكورينَ من الصّحابةٍ إِلّا أبا موسى وعائشة» وعن 
المذكورينَ من غيرهم إِلَّا ابنَ المسيّب» وزادٌ: العترة» ومالكاء والأوزاعيٌّ 
وقال: إِنَّهُ يكفرُ مستحلٌ خمر الشّجرتين» ويفسقٌ مستحلءً ماعداهماء ولا 
يكفرُ لهذا الخلافٍ. ثمّ قال: فرعٌ: وتحريمُ سائر المسكرات بالسُِئّةِ والقياس 
فقط إذ لا يُسمّى خمرًا إِلّا مجارًا. وقيل: بهما وبالقرآنِ؛ لتسميتها خمرًا في 
حديث: ١‏ إنَّ من الثَّمرٍ خمرًا» الخبر» وقول أبي موسى وابن عمرّ: « الخمرٌ 
ما خامرَ العقلّ » قلنا: مجارٌ. انتهى . 

وقد ثبت في ١‏ الصّحيحينٍ »'' وغيرهما أحاديثٌ: منها ما هوّ بلفظٍ : ١‏ كل 
مسكر خمرٌء كل مسكر حرامٌ» ومنها ماهوّ بلفظٍ : « كل مسكر خمرٌء وكل 
خمر حرامٌ “ومنها ماهو بلفظٍ : « كل شراب أسكرّ فهو حرامٌ ؛ وهذا لا يُمِيدٌ 
المطلوب وهو كونها حقيقة في غير عصير العنب» أو مجارًا؛ لأنَّ هذه 
الأحاديتٌ غايةٌ مايثبت بها أنَّ المسكرٌ على عمومهٍ يُقَالُ لهُ: خمرٌ ويُحكمُ 
بتحريمه» وهذوٍ حقيقةٌ شرعيّةٌ لالغويّة» وقد صرّح الخطابيُ بمثل هذاء وقالَ: 
ِنَّ مسمّى الخمرٍ كان مجهولا عند المخاطبينَ حنَّى بِيّنهُ الشَّارِعٌ بأنَهُ ما أسكرّء 
فصارٌ ذلك كلفظٍ الصَّلاةٍ والرّكاةٍ وغيرهما من الحقائٍ الشَّرعِيّةَء وقد عرفت 
ماملف عن أهل اللغة من الخلا 
)١(‏ «البحر» (744/7) وذكر عائشة ولم يذكر ابن عباس . 


(7)اسناق فى كناب والأشرية » 
[ نيل الأوطار ج 4 ] 
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توله: ١‏ فجلدٌ بجريدتين نحو أربعينَ » الجريدٌ: سعفٌ التّخل. وفي ذلك 
دليلٌ على مشروعيّة أن يكونّ الجلدُ بالجريدء وإليه ذهب بعضٌ الشَّافعيّة . وقد 
صرّح القاضي أبو الطيّبٍ ومن تبعةُ بأنّهُ لا يجورُ بالسّوطٍ . وصرّحَ القاضي 
حسينٌ بتعيّنٍ السّوطِء واحتجٌ بِأنّهُ إججاعٌ الصّحابِةَ» وخالفةُ النُوويُ في شرح 
مسلم »”'' فقال: أجمعوا على الاكتفاءٍ بالجريدٍ والنّعالِ وأطرافٍ الآياب ثم قال : 
والأمخ عجوازة بالشوط بويك النخافطه هن يسنن الجذا وين انه ينعن الوط 
للمتمرّدِينَ » وأطرافٌ الاب والتّعال للضّعفاءِ ومن عداهم بحسب ما يليقٌ بهم» 
وهذهٍ الرُوايةُ مصرّحة بأنَّ الأربعينَ كانت بجريدتين. وفي روايةٍ للنّسائي”" ١‏ أنَّ 
الى بكةِ ضربهُ بالنعالٍ نحوًا من أربعينَ ». وفي رواية لأحمدّ والبيهقئ”" : 
فأمرَ نحوًا من عشرينَ رجلا فجلدهُ كلُ واحدٍ جلدتين بالجريدٍ والنّعالِ». 

فبُجِمعُ بأنَّ جملةً الصّرباتِ كانت نحو أربعينَ إِلّا أنّ كلّ جلدةٍ بجريدتين» 
وهذا الجمعٌ باعتبار مجرّدٍ الصُرب بالجريدٍء وهو مبيّنٌ لما أجملَ في الرُوايةٍ 
المذكورة في حديثٍ أنس ب بلفظ : « إن لني كَلةِ جلد في الخمر بالجريد 
والنّعالٍ ». وكذلك مافي سائر الرّواياتِ المجملةٍ. ولكنَّ الجمعٌ بِينَ الضَربٍ 
بالجريدٍ والنّعالِ في رواياتٍ الباب يدل على أنَّ الصَّربَ بهما غيرُ مقدّر بحذ؛ 
لما إذا كانت الضَّرباتُ بالجريدٍ مقدّرةٌ بذلكَ المقدارء فلم يأتِ ما يدل على 
تقدير الصّرباتٍ بالنّعالٍ إلا رواية النّسائيٌ المتقدّمة» فَإِا مصرّحةٌ أنَّ الضَّربَ 
كانَ بالنّعالٍ فقط نحوًا من أربعينَ. وورد أيضًا الصَّربُ بالأردية كما في رواية 


1 ٠ .)؟5١18/١١( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
. 17/١ فرق أخرجه : النسائي (65”م, هوله). () أخرجه : البيهقي‎ 
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السَّائبٍ بنٍ يزيد المذكورة. وفي حديث علي المذكور في جلدٍ الوليدٍ تصريحٌ 
أن ابي ل جلدَ أربعينَ» وهوّ يُخالفُ ما سيأتي من حديئه «أنَّ الي ل لم 
يسن في ذلك سنّة ؛. 

ويُمكنٌ الجمعٌ بأنّ المرادّ بالسّئٌةِ المذكورة في الحديثٍ الآتي هيّ الطريقةٌ 
المستمرّةٌ؛ وفعلٌ الأربعينَ في مرَّةٍ واحدةٍ لا يستلزمُ أن يكونٌ ذلك سنَةَ مع عدم 
الاستمرارٍ» كما في سائر الرّواياتِ. وفيا :حمل وواية الأربعينَ على التّقريب 
دونٌ التحديدٍ. 

ويُمكنٌ الجمعٌ أيضًا بما سيأتي أنَّهُ جلدَ الوليدٌ بسوطٍ لهُ طرفانٍ فكانَ الصَّربُ 
باعتبار المجموع أربعينَ» وبالنْظر إلى الحاصل من كل واحدٍ من الطرفين 
اي وقد ضع الصّحاويٌ هذه الرُواية الي فيها التُصريحٌ بأنَّ الي يك جلدَ 
أربعينَ لعبدٍ اللّهِ بن فيروزٌء أو يُجابُ بِأنّهُ قد قوّى الحديتٌ البخاريٌ كما روى 
ذلك التَرمذَي عنُ. وونَّقَ عبد الله المذكورٌ أبو زرعة والنّسائيُء وإخراجٌ مسلم 
لةاؤليل تعلن المن المشبولية ‏ 'وقال ابن عد الي إن هذا الحديك انيت يه 
في هذا الباب. ْ ٠‏ 

واستدل الطحاويٌ على ضعفيٍ الحديث بقوله فيه : «وكلٌ سبّةٌ ؛ إلخ. قال: 
لأنّ عليًا لا يُرِجْحُ فعلَ عمرّ على فعل النَِّيّ بناة من على أنَّ قولّ علي : « وهذا 
أحبٌ إليّ » إشارةٌ إلى الثّمانِينَ التي فعلها عمرٌء وليس الأمرُ كذلكٌ؛ بل المشارٌ 
إليه هوّ الجلذ الواقعٌ بينَ يديه في تلك الحالٍ وهوّ أربعونَ» كما يُشْعرُ بذلكَ 
الظاهِ ولكنّهُ يُشكلُ من وجهٍ آخرّء وهو أنَّ الكل من فعل الئَيْ َكل وعمرٌ 
لايكونُ سئّة بل السُنّهُ فعلٌ الى يك فقط . وقد قبل : إِنَّ المرادّ أنَّ ذلك جائدٌ 


زضونا المحلد التاسع 


ويُمكنٌ أن يُقالَ: إِنَّ إطلاقٌّ السُّئّةِ على فعل الخلفاءِ لا بأسّ بهِ؛ لما في 
حديث العرباض بن سارية عند أهل دين بلفظ : «عليكم بسنّتي وسنَةٍ 
الخلفاء الرَاشْدِينَ الهادين» عضّوا عليها بالنُواجذٍ » الحديتٌ. ويُمكنٌ أن يُقالَ: 
المرادٌ الس الطريقةٌ المألوفةٌ» وقد ألفَ النَّاسُ ذلكَ في زمن عمرّء كما ألفوا 
الأربعينَ في زمن النَّبِيّ كَكهْ وزمن أبي بكر. 

قرلد: « أخفٌ الحدودٍ ثمانين » هكذا ثبت بالياءِ. قالَ ابن دقيق العيدٍ: 
حذفٌ عامل النٌّصبء والتّقديرٌ: اجعلهُ ثمانِينَ. وقيلَ: التّقديرٌ: اجلدهُ ثمانينَ. 
وقيلَ: التّقدِيرُ: أرى أن نجعلة ثمانينَ . 

تولد: ‏ التُعمانُ أو ابنُ الثعمان» هكذا في نسخ هذا الكتاب مكبّرًا. وفي 
« صحيح البخاريٌ »: التُعيمانٌ أو بلالتعيقان باللضكير. قولت: «وعن 
حضين » بضمٌ الحاء المهملة» وفتح الضَّادٍ المعجمة. 

توله: ١‏ لا تعينوا عليه الشّيطانَ » في ذلك دليلٌ على أَنّهُ لا يجورٌ الدّعاءٌ على 
من أقيمَ عليه الحذٌّ؛ لما في ذلكٌ من إعانةٍ الشَّيطانٍِ عليهِ» وقد تقدَّمَ في حديثِ 
جلدٍ الأمةٍ النّهِيْ للسّيّدٍ عن التَّريبٍ عليهاء وتقدّمَ أيضًا «أنَ الئبِيّ كَل أمر 
السَّارقَ بالتّوبِةِ» فلمًا تاب قالَّ: تاب اللّهُ عليكَ ». وهكذا ينبغي أن يكونّ الأمرُ 
في سائر المحدودينّ . 

ترلد: (إِنَهُ لم يتقيّأ حبّى شربها » فيه دليل على أَنَّهُ يكفي في ثبوتٍ حدٌ 
الشرف شاهدانٍ أحدهما يشهدٌ على الب والآخرُ على القيءِء» ووجة 


000 أخرجه : أبو داود »)55٠1/(‏ والترمذي لفتضةة وابن ماجه (55)» ولم يخرجه 
النسائى كما فى ١‏ تحفة الأشراف » .)489٠0(‏ 


الاستدلالٍ بذلكٌ أَنَّهُ وقع بمجمع من الصَّحابَةِ ولم يُكرء وإليه ذهب مالكُ» 
والنّاصرٌّء والقاسميّةُ. وذهبت الشَّافعيْةُ والحنفيّةُ إلى أنّهُ لايكفي ذلك 
اللاحتمال؛ لإمكانٍ أن يكونّ المتقيّئ لها مكرمًا على شربها أو نحو ذلك. 

قرلك: ١‏ ول حارّها» بحاء مهملٍء وبعدّ الألفٍ راءٌ مشدّدةٌ. قال في 
ا التامؤيين :20 :والضاء مق لمن :كانه ويديدة + وقاذ هات القافةة: بعد 
الألفٍ راءٌ مشدّدةٌ - أي : ما لا مشقَّةَ فيه من الأعمالٍ» والمرادٌ: وَل الأعمال 
الشَّافَةَ من تولّى الأعمالَ التي لا مشْقّةَ فيهاء استعارٌ للمشقَّةِ الحرّء ولما 
لا مشقَّةَ فيه البردّ. 

ترلك: ١‏ ْنَا ) بضمٌ الجيمء وفتح الميم والعين» لفظ تأكيد للشّهادتين» 
كما يقال: جمع لتأكيد 05 الاثنتين . 5 بعض الُسخ : « جميعًا) وهوّ 
الصّواتٌ. ْ 

والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب فيها دليلٌ على مشروعيّة حدٌ الشُرب» وقد 
اذّعى القاضي عياض الإجماعَ على ذلكَ. وقال في ١‏ البحر»”'": مسألةٌ: 
« ولا ينقصُ حدَهُ عن الأربعينَ إجماعًا » وذكرّ أنَّ الخلاف إِنَّما هوّ في الرّيادة 
على الاربعين: 

وحكى ابن المنذر والطبريُ وغيرهما عن طائفة من أهلٍ العلم أن الخمرٌ 
لاحدّ فيهاء وإنّما فيها النّعزيرٌء واستدلُوا بالأحاديث المرويّة عن كيد وعن 
الصَّحابَةٍ من الضُرب بالجريدٍ والنّعالِ والأردية» وبما أخرجة عبد الرّزَاقِ''' عن 
الزّهريٌّ « أن لني يك لم يفرض في الخمر حدّاء وإنّما كان يأمرُ من حضرهٌ أن 


.)165٠:( «البحر» (196/5). (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
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يضربوهُ بأيدييم ونعالهم حنَّى يقولٌ لهم: ارفعوا». وأخرجٌ أبوداوة”") 
والنسائيُ بسندٍ قويٌّ عن ابن عبّاس « أن الئبىّ بل لم يُوفّت في الخمر حدًا ») 
وممًا سيأتي في باب من وجدّ منهٌ سكرٌ أو ريح . وأجيبّ بأنّهُ قد انعقدٌ إجماعٌ 
الصّحابِةِ على جلدٍ الشَّاربِء واختلاهم في العددٍ إِنَّما هوّ بعد الاثفاقي على 
ثبوتٍ مطلقٍ الجلدٍء وسيأتي في الباب المشارٍ إليه الجوابٌ عن بعض 
ما تمسّكوا به. 

وقد ذهبت العترةٌ» ومالكُ» واللَّيتُء وأبو حنيفة وأصحابة» والشّافِعيُ في 
قولٍ لهُ إلى أنَّ حدّ السّكرانٍ ثمانونَ جلدةً. وذهبّ أحمدٌء وداودء وأبو ثورء 
والشَّافِعيُ في المشهور عنهُ إلى أَنَهُ أربعونَ؛ لأما هيّ التي كانت في زمنه كه 
وزمن أبي بكرء وفعلها علي في زمن عثمانَ كما سلف . واستدل الأولون بأن 
عمرٌ جلدٌ ثمانِينَ بعدما استشارَّ الصَّحابةَ كما سلفٌ», وبما سيأتي عن علي أنه 
أفتى بِأنَهُ يُجلدُ ثمانينَ» وبما في حديث أنس المذكور «أَنَّ الي يك جلدٌ في 
الخمر نحو أربعينَ بجريدتين 2. 

والحاصل أنَّ دعوى إجماع الصَّحابةٍ غيرُ مسلّمةٍ فإنّ اختلافهم في ذلك قبل 
إمارة عمرّ وبعدها وردت 5 الرّواياتُ الصَّحيحةٌ ولم يثبت عن النَبِي عله 
الاقتصارٌ على مقدار معيّن. بل جلدَ تارةً بالجريدٍء وتارةً بالنعالِء وتارة مهما 
فقطء وتارةً بهما مع النَّيَاب» وتارةً بالأيدي والنعالِء والمنقول من المقاديرٍ في 
ذلك إِنّما هو بطريقٍ النَّحمِينَء ولهذا قال أنسٌ: ١‏ نحو أربعينَ ». والجزم 
المذكورٌ في رواية على بالأربعينَ يُعارضهُ ما سيأتي من أَنَّهُ ليسّ في ذلكٌ عن 


.)5519/5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


لني يَكِةِ سئّةٌ فالأولى الاقتصارٌ على ما وردَ عن الشَّارِع من الأفعالٍ» وتكونُ 
جميعها جائزةٌء فأمًا وقعَ فقد حصل به الجلد المشروعٌ الذي أرشدنا إليه كل 
بالفعل والقولٍ كما في حديث : ١‏ من شرب الخمرٌ فاجلدوةهُ » وسيأتي» فالجلدٌ 
المأمورٌ به هوّ الجلد الذي وقع منه يك ومن الصّحابة بينَ يديهء ولا دليل 
يقتضي تحنم مقدار معيّن لا يجورُ غيرة. 

لايُقال: الزّيادةٌ مقبولةٌ فيتعيّنُ المصيرٌ إليها وهيّ روايةٌ الثّمانِينَ؟ لأنا 
نقول: هيّ زيادةٌ شاه لم يذكرها إِلّا ابن دحيدً» فإنهُ قال في كتاب « وهجٌ 
الجمر في تحريم الخمر»: صم عن عمرٌ أَنَّهُ قال: « لقد هممت أن أكتبّ في 
التصدتة: أن 0 الله يل جلد في الخمر ثمانينَ ». وقد قال الحافظ في 
0 اللخيص 6ه لم يُسبق ابن دحية إلى تصحيحه. وحكى ابن الطلّاع أن 
في « مصئّفٍ عبدٍ الرّزَاقٍ »'": أنَهُ كِهِ جلدَ في الخمر أربعينَ 0 من 
طريق لا تصحٌ ١‏ أَنَّهُ جلدَ ثمانينَ ». انتهى. وهكذا مارواهُ أبوداود”" من 
حديثٍ عبدٍ الرّحمنٍ بن أزهرٌ «أُنّهُ يكةِ أمرّ بجلدٍ الشَّاربِ أربعينَ » فَإِنَّهُ قال 
ابنُ أبي حاتم في « العلل »47 : سألت أبي عنهُ فقال: لم يسمعه الزُهريُ عن 
عبد الرّحمنٍء بل عن عقيل بن خالدٍ عنة. 

ولو صم لكان من جملةٍ الأنواع التي يجورٌ فعلهاء لا أْنّهُ هوّ المتعيّنُ 
لمعارضة غيره لهُ» على أنَّهُ قد و الشّافِعنْ””2 عن عبدٍ الرّحمن المذكور 
)١(‏ « التلخيص الحبير » )١( .)١57/5(‏ أخرجه: عبد الرزاق (17650). 
(؟) أخرجه: أبو داود (54894)» والحاكم (5/ "الا" - 00" . 


(5) «العلل» لابن أبي حاتم :55/١(‏ - /ا45) . 
(5) أخرجه: الشافعي في ١‏ مسنده» (40/7). 
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رَسُولَ الله يَكهِ ضربّ في الخمر بنعلين أربعينَ ؟ وسيأتي . 
وممًا يُويْدٌ عدم ثبوتٍ مقدار معيّن عنه كك طلبٌ عمرٌ للمشورة من 
الصَّحَابةَ» فأشاروا عليه بآرائهم» ولو كان قد ثبت تقديرة عنه كك لما جهلة 
جميعٌ أكابر الصّحابة . 
"#٠6‏ وَعَنْ علي بن أبي طَالِب قَالَ: ما كنت لِأقِيمَ حَذَا عَلَى أحَدٍ 
فَيَمُوتَ وَأَجِدُ ني اَم نَفْسِي مِنْهُ شَيِنَا إلا صَاحِبَ الْجََمْرِ؛ قَإِنَهُ َو مَاتَ وَدَيِنهُ 
َكِكَ أن رَسُولَ الله 4 لم شك . مُتَمَقْ عَلَّيه7" . 
وَهُوَ لأبِي دَاوْدَ وَابْن مَاجَه وَقَاَا فيه : لَمْ يَسْنّ فِيه شَيًِا نما قُلنَاهُنَحْن'" . 


قُلْتُ : وَمَعْمَ مَعْتى لَمْ يَسْنَّهُ يَعنِي لَمْ يُقَدَرْهُ وَبُوَقنَهُ بلَفْظِهِ وَنْطقِه . 

ا : جُلِدَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكلله في الْحََمْرِ 
: عاو 2 00 
بَعْلَينٍ أَرْبَعِينَ» فَلَمَا كَانَ زَمَنُ هُمَرَ جَعَلَ بَدَلَ كل نَل سَؤْطا . . رَواه أحمد © . 

-”١1/‏ وَعَنْ عُبَيدِ الله بْن عَدِيّ بْن الْحِيَارٍ : أَنَهُ قَالَ لِعْفْمَانَ: قد أككْرَ 
الئاس فِي الْوَلِيدِء فَقَالَ : سَتَأَحُلُ مِنْهُ بالْحَقْ إنْ ضَاءَ الله تعَالَى ثم دَعَا عَلِيا 
فَأمَدَهُ أن يَسْلِدَةُ فَجْلَدَهُ كَمَانينَ .. مُخْتَصَرٌ من النشاريت7 . 

.)170 .1758/١( وأحمد‎ 2)١76/5( أخرجه: البخاري (1975/8١)»؛ ومسلم‎ )١( 
.)5059( زفق أخرجه : أبو داود (5585)»؛ وابن ماجه‎ 
.)537//7( المسند»‎ «١ )*( 

وإسناده فيه ضعف . 


(1) « صحيح البخاري » .)18-1١1//0(‏ 


8 ريف ار د ع 0110 
وَفِي روايَةِ له: أرَبعِينَ . 


ويَتَوَجُهُ اْجَمْعُ بَيتَهُمَا بمَا رَوَاهُ أبُو جَعْفَرٍ مُحَمدبْنْ عَلِي أنّ عَلِيَ بن 
أبى طَالِب جَلَدَ الْوَلِيدَ بِسَوْطٍ لَهُ الل رَوَاهُ الشَافِعِئْ في ١‏ مُسَْدِِ »”" . 

4" وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ: ١‏ أَبِيَ رَسُولُ الل يكل برَجُلٍ نَشْوَانَ 
فَقَالَ: إني لم أذ شرَبْ خَمْرَّاء ِنّمَا شَرِيْت زرَبِيبًا وَتَمْرَا في دَبّاءَةٍء كَالَ : قَأْمَرَ 
به فَنْهِرَ الأنيدي وَحْفِقَ بِالنّعَالِء وَنْهَى عَن الذَّبّاءِء وَنهَى عَنِ الزّبِيب 
وَالنَمْرٍ- َ ِْنِي أَنْ يُخْلَطا ». رو رَوَأهُ 0" 
4" وَعَنِ الشايب بن يَزِيدَ: أنَّ عُمَرَ خَرَجَ عَلَبِهِمْ فقَال: إني 
وَجَدْتٌ مِنْ لان ؛ بح م شرَابِ) فَرَعَمَ أنه شرب اللا وَإِني سَائِلُ عَمَا 

2 فَإِنْ كَانَ م كوًا جَلَّذْنَهُ فُجَلَدَهُ عَمَدْ الْحَدَّ ناما . رَوَاهُ النَّسَاةِ 6 
شَرِ جر 3 يِ 
وَالدَّارَقْطنن”* . 

-” وَعَنْ عَلِنَ فى شارب الْحَمْر قَالَ: إِنَّهُ إِذَا شَربَ سَكِرَّء وَإِذَا 
سَكِرٌ هَذَّيّء وَإِذَا هَذَّيَ اثْتَرَىء وَعَلَى الْمُفْتَرِي تَمَانُونَ جَلْدَة. رَوَاهُ 
الدَّارَفْطَنِئْ وَمَالِكُ بِمَعْتَاة . 


م 


000 #صيح البخاري » (0/ 57-551). 

١ )6(‏ ترتيب المسند » (5؟/ ١ )9( .)4١‏ المسند» ("/ 075 . 

)0 اه النسائى (377/4)» والدارقطنى (58/4؟). 

(0) أخرجه: مالك فى ١‏ الموطأ »؛ (ص )عن كزية وين ريد الديلى» أن عمر بن 
الخطاب استشارء فقال علي-فذكره. ْ 
وهو منقطع» لأن ثورًا لم يلحق عمر. | 5 


يرن المجلد التاسع 


5-0 وَعَن ابن شِهَاب : أَنّهُ سُئِلَ عَنْ حَد الْعَبْدِ فى الْحَمْر فَقَالَ: 
لني أن غلب يصق عد الخز في الخارء وَأَنَّ عْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَبْدَ الله بْنَ 
عُمَرَ جَلَدُوا 000 00 رَوَاهُ مَالِكُ فى « الْمُوَطَإ »30 . 


0) 7 


على 0000 00500 والسّائب» وابن عبّاس» وعقبة بن 
الحارث . انتهى. وأثرٌ أبي جعفر محمَّدٍ بن على فيه انقطاع . 
وحجوية أبن سَعَيكٍ الثاني أصله فى «( صحيح د وأخرجٌ 
الشَّيحانِ!*» عن جابر: « أن رَسُولَ الله كل نمى أن يُنبلٌ الثّمِدُ والرَّبِيبُ 
جميعًاء وأن يُنبِدَ الرُطبٌ والبسرُ جميعًا». وأخرجَ نحو مسلمٌ عن أبي هريرةً» 
وابن عمرّء وابن عبّاس””2. واتّفقا علي" من حديث أبي قتادةً بلفظٍ: ” نمى 
َسُولُ الل لك أن يُجمعَ ؛ بِينَ التّمرٍ والزَّهِو والثَّمرٍ والزّبيبِ» ولينبذ كل منهما 
على حدة»). 


> ووصله الدارقطني )١77/7(‏ من وجه آخر ضعيف عن ثور بن زيد الديلي» عن 
عكرمة» عن ابن عياسن لد 1 
وراجع : « التلخيص الحبير » (5/ 57١)غ‏ و« الإرواء » (9/8ا77). 

.)015 «الموطأ» (ص‎ )١( 
. وهو مرسل‎ 
.)770/4( وراجع: 7 الإرواء»‎ 

(؟) أخرجه: الترمذي .)١557(‏ (") انظر ما بعده. 

5( سيأتي في كتاب ‏ الأشرية »:باب. ما جاء : في الخليطين. 

(0) أخرجها: مسلم (5/ -11-41). 

(5) سيأتي في الأشربة باب: «ما جاء في الخليطين ». 


كتاب حد شارب الخمر هيل 


والنّهِيُ عن الانتباذ في الدَيّاءِ أخرجة مسل”'' من حديث أبي هريرةً: ١‏ أنَّ 
الئبِيّ كله قال لوفدٍ عبدٍ القيس: أنباكم عن الذَبّاءِء والحنتمء والتّقير. 
والمقيّر». وأخرجٌ نحوةٌ الشَّيِخَانِ"/ من حديث ابن عبّاس 3 قصَّةَ وفلٍ 
عَنْقَ القيس + .ولهي”" ,أيضًا غن: أنس ‏ «تى. بحن 'الذكاءه ‏ والمركت): 
وللبخاري عن ابن 5 أوفئ لاع عن المزقفت 00 وَالتّمير »» ولهما!؟' عن 
علي في النّهي عن الذَبَّاءٍ والمزقّتِ. ولعائشةً عندٍ مسلم””ا (نهى 
عبدٍ القيس أن يتتبذوا في الدْبّاءٍ ولتي والمزئّتِ والحنتم ». انتهى 

و« الَدَبَّاءُ»: هوّ القرعٌ. والحتتمٌ: هوّ الجرارٌ الخضرٌ. والنّقِيرٌُ: هوّ أصلٌ 
الجذع يُنقرُ ويُتّخْذُ منهُ الإنا. والمزقْتُ: هو المطليٌ بالزّفتِ. والمقيّرٌ: 
لع قاد 

وأئرُ عمرٌ رواهُ النّسائيُ من طريقٍ. الحارث بن مسكين - وهوّ ثقة - عن 
ابن القاسم - يعني عبدٌ الرّحمِنِ صاحبٌ مالكِ - وهوّ ثقةٌ أيضًا عن مالك - عن 
أبن 0 عن السّائبٍ بن يزيد عن عمرّء والسَّائبُ لَهُ صحبةٌ. 

ئرُ علي الآخرُ أخرجة أيضًا الشّافِعيُ"''» وهوّ من طريقٍ ثور بن زيدٍ 

17 ولكنّهُ منقطعٌ ؛ و لم يلحق عمرّ بلا خلا . ووصلة النّسائيُ 
)١(‏ أخرجه: مسلم (947/5). 
(؟) أخرجه: مسلم (47/5)» بعدم ذكر وفد عبد القيس. 
(*) أخرجه: البخاري »)١17//19(‏ ومسلم (47/7). 


(5) أخرجه: البخاري (1794/1)» ومسنلم (97/5). 


() أخرجه: مسلم (97/5). 
(1) أخرجه: الشافعي في « مسنئده» (7/ .)4٠0‏ 


)011 © اضرف 
والحاكم الاين له 000" برو ررد 


تقدّمَ في أُوَّلِ الباب «أنَّ عمرٌ استشارٌ النَّاسَّ» فقالَ عبدُ الرّحمن: أخفٌ 


الحدودٍ ثمانون» فأمرّ به عمرّ). 


قال في ١‏ التلخيص ©”": ولا يُقال: يُحتملٌ أن يكونّ علي وعبدٌ الرّحمنٍ 
ا ا اين 

عقبة « أَنّهُ جلده أربعينَ وقال: لد وسول الل عله أرصيةة وأبو بكر أربعينَ» 
وعمرٌ ثمانيننَ» وكل سَدد وهذا أحبٌ إليّ ». فلو كان هوّ المشيرٌ بالثّمانِينَ 
ما أضافها إلى عمرّء ولم يعمل بهاء لكن يُمكنُ أن يُقَالَ إِنّهُ قال لعمرّ باجتهادٍ 
ثم تغيّرَ اجتهاده . 

ولهذا الأثر طرقٌ: منها ماتقدِّمَ ومنها: ما أخرجة الطَبريُء والطحاويٌ» 
نيبتي" ويه أن زلا مربي كلب نكال [+ لان وير الخبر» أن خالة بن 
الوليدٍ بعثهُ إلى عمرّء وقالٌ لهُ: إِنَّ الئاس قد انبمكوا في الخمر واستخمُوا 
العقوبة. فقال عمرٌ لمن حولهُ: ماترونَ؟ فقال على » فذكر مثله ما تقدّمَ 


00 05 4 )0 
واخرج نحوه ة عبد الرَّرَّاقٍ 1 عن عكرمة . وأخرج ابن أبي شيبة”” عن 


)١(‏ أخرجه: النسائي (65779)» والحاكم (5/ 6/ا"!-717/5). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١70517(‏ (*) « التلخيص الحبير » .)١57/5(‏ 
(8) أخرجه: مسلم .)١177/0(‏ 

(0) أخرجه: الطحاوي في « شرح معاني الآثار » (9/ 20١67‏ والبيهقي (8/ 077١‏ . 
(5) أخرجه: عبد الرزاق .)١7657(‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (581404). 


كتاب حد شارب الخمر ١:١‏ 


أبي عبدٍ الرّحمن السّلميٌ عن علي قال: « شرت نفرٌ من أهلٍ الشّام الخمرّ 
ويَأذلوا الآية الكريمة فاستشارٌ فيهمء فقلت: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا 
ضربتهم ثمانينَ» وإِلَّا ضربت أعناقهم؛ لأنمّم استحلُوا ماحرّمٌ» فاستتابيم 


عمو 


فتابوا» فضربهم ثمانينَ ثمانينٌ ). وأثرُ ابن شهاب فيه انقطاغٌ؛ لأنه لم يدرك 
عمرّ ولا عثمانَ. 


قولد: ١‏ فإنَهُ لو مات وديتهُ » في هذا الحديث دليلٌ على أَنّهُ إذا مات رجلٌ 
بحدٌ من الحدودٍ لم يلزم الإمامٌ ولا نائبٌ الأرشٌ ولا القصاصٌ إِلّا حدّ الشّربٍ. 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك. فذهبَ الشَّافعىُء وأحمد بنُ حنبل » 
والهادي» والقاسمُ. وَالتاضدة وأبويُوسفء. ومحمَّدٌ إلى أَنَّهُ لاشيء فيمن 
مات بحدٌ أو قصاص مطلقًا من غير فرقٍ بينَ حدٌ الشّربٍ وغيرو. وقد حكى 
النُوويٌ الإجماعٌ على ذلك» وفيه نظرٌ”''؛ فإنَّهُ قد قال أبو حنيفة وابنٌ أبي ليلى : 


: حاشية : ينظر في هذاء فكلام النووي صحيح » وهكذا قال في «الفتح»» ولفظه‎ )١( 
تنبيه : اتفقوا علئ أن من مات بالضرب في الحدّ أن لا ضمان علئ قاتله إلا في حدٌ الخمر‎ 
فعن علي ما تقدم وقال الشافعي : إن ضرب بغير السوط فلا ضمان وإن جلد بالسوط‎ 
ضمن : قيل : الدية . وقيل : قدر تفاوت ما بين الجلدين بالسوط وبغيره» والدية فى‎ 
. ذلك علئ عاقلة الإمامء وكذلك لو مات فيما زاد علئ الأربعين . انتهئ من الفتح‎ 
وذلك أن الشافعي يجعله بالسوط أو بالزيادة علئ الأربعين تعزيرًا وعنده أن من مات‎ 
بالتعزير ضمن بالدية والكفارة . قال النووي : قال جماهير العلماء في التعزير : لا ضمان‎ 
انتهول . وقال المنذري في «مختصر السئن »لم‎ ٠ فيه لا علئ الإمام ولا علئ عاقلته‎ 
يختلف العلماء ء فيمن مات بضرب حدٌ وجب عليه أنه لا دية فيه علئ الإمام ولا على بيت‎ 
المال . واختلفوا فيمن مات من التعزيرء فقال الشافعي : عقله علئ عاقلة الإمام»‎ 
وجمهور العلماء أنه لا شيء عليه . وهكذا في «البحر» مستدلًا بقول عمر لابنه : فتلك‎ 
الحق . وقال في «البحر» في باب التعزير: مسألة : المذهب (ر ح) ولا شيء فيمن‎ 
- . واحتج لهما بقول علي هذا‎ ٠ مات بتعزير . وقال الإمام يحيئ والشافعي بل يضمن‎ 


قل المجلد التاسع 


نما تجبُ الدّيةُ على العاقلةٍ كما حكاهُ في البحر 2''6. وأجابا بأنَّ عليًا لم يرفع 
هذه المقالة إلى النّبِيْ كله بل أخرجها مخرجٌ الاجتهادٍ. وكذلك يُجابُ عن 
رواية عبيدٍ بن عمير أن عليّا وعمرٌ قالا: ١‏ من ماتٌ من حدٌ أو قصاص فلا دية 
لهُء الحقٌ قتلهُ »7 , وروا بنحوه ابن المنذر عن أبي بكر. واحتججا بأنّ اجتهادٌ 
بعض الصّحابةٍ لا يجوز به إهدارٌ دم امرى؛ مسلم مجمعٌ على أله لايُهدرٌ. 

وقد أجيبٌ عن هذا بأنّ الهدرٌ ما ذهبٌ بلا مقابل لهُ» ودمٌ لمارا 
للذنن: ورد بأنَّ المقابلَ للذّنبِ عقوبةٌ لاتفضي إلى القتل. و تعقّبَ هذا الرَّدْ 
ا ار ا ا ا وأما 
من مات بتعزير فذهبّ الجمهورٌ إلى أَنَّهُ يضمنهُ الإمامٌُ» وذهبت الهادويّهُ إلى أنه 
لا شية فيهِ كالحدٌ. وحكى النُوويُ عن الجمهور من العلماءٍ أنه لا ضمانٌ فيمن 
مات بتعزير لا على الإمام ولا على عاقلتهِ ولا في بيتٍ المالٍ. وحكيّ عن 
الشّافعيٌ أَنّهُ يضمنة الاقم وكرة على عاقلته . 

كوله: «لم يسنّهُ ؛ قد قدّمنا الجمع بينَ هذا وبِينَ روايته السّابقةٍ بقةٍ « أنَّ النِيّ 
ينه جلدَ أربعينَ ». 

قولك: ١‏ فجلدهُ ثمانين » هذا يُخالفٌ ماتقدّمَ في أَوّلٍِ الباب أنَّ عليًا أمرّ 
بجلدو -أربعينَ» وظاهدُ هذو الرّواية أَنَّهُ جلده بنفسه وأنْ جملةٌ الجلدٍ ثمانون. 
وقد جمعَ المصئّفٌ بينَ الرٌوايتين ن بما ذكرة من روايةٍ أبي جعفرء ولا بد من 
> إذا عرفت هذا عرفت أن الخلاف إنما هو فى التعزير وحد الشرب لشبهة أنه تعزير» 

وأما سائر الحدود فلا خلاف أنه لا ضمان فيها كما ذكره النووي وصاحب الفتح 


والمنذري وغيرهم » إذا عرفت هذا عرفت ما في كلام الشارح . فتأمل اه . 
)١(‏ «البحر الزخار» (5//ا77 -778). )١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (7/51/5؟) . 


الجمع بمثل ذلك؛ لأنّ حمل ذلك على تعدَّدٍ الواقعةٍ بعيدٌ جدًا؛ فإنَّ 
المعدوقاكق لشن واحدٌ وهوّ الوليدٌ بنُ عقبة» وكانَ ذلك بِينَ يدي عثمانَ 

تولك: « نشوانَ » بفتح النُونِ وسكونٍ الشّينِ. قال في « القاموس »: رجلٌ 
نشوانٌ ونشيانُ: سكراتٌ بيّنُ النْشُوة. انتهى. توله: « في ديّامق» بض الدَاليِء 
وتشديدٍ الباءِ الموحّدةٍء واحدةٌ الدُبَاء وهيّ الآنيةُ التي تخد منهُ. ترلد: 
«نمزٌ» بضمٌ النُونِء وكسر الهاءء بعدها زايٌ: وهو الذّفعٌ بالِيدِء قال في 
« القاموس»: نبزه كمنعة: ضربة ودفعة. 

تولد: «ونمى عن الزَّبِيبٍ والثّمرِ؛ يعني أن يُخلطاء فيه دليل على أنه 
لا يجورٌ الجمع بينَ ازيب والثّمر وجعلهما نبيذّاء وسيأتي الكلامُ على ذلك 
في كتاب الأشربةٍ إن شاء اللّهُ تعالى. قوله: « فزعم أَنَّهُ شرب الطّلاءَ » هي 
الخمرةٌ اللْذِيةٌ على ما في ١‏ القاموس ». 

تولك: إذا شرب سكرٌ» إلخ. اعلم أنَّ معنى هذا الأثر لايتمُ إِلّا بعد 
تسليم أن كلّ شارب خمر بهذي بما هر افتراء» وأنّ كل مفتر يُجلدُ ثمانينَ 
جلدة: والكلُ ممنوعٌ ؛ فإِنَّ الهذيانَ إذا كانَ ملازمًا للسكر فلا يلازمة 
الافتراء؛ لأنّهُ نوع خاصٌ من أنواع ما يهذو به الإنسانُ» والجلد إِنّما يلزمُ من 
افترى افتراءَة خاصًا وهوّ القذف لاكزه مفتر» وهذا مما لا خلاف فيه فكيف 
صحٌ مثل هذا القياس. 

فإن قالَ قائل: إِنَّهُ من باب الإخراج للكلام على الغالب؛ فذلكٌ أيضًا 
ممنوعٌ؛ فإنَّ أنواع الهذيانٍ بالنسبةِ إلى الافتراءء وأنواعٌ الافتراء بالنسبةٍ إلى 


١‏ المجلد التاسع 


القذفٍ هي الغالبةٌ بلا ريب» وقد تقرّرَ في علم المعاني أن أصل «إذا » الجزمٌ 
بوقوع الشَّرطٍء ومثل هذا الأمر النّادرٍ مما يبعدُ الجزمٌ بوقوعه باعتبارٍ كثرة 
الأفرادٍ المشاركة لهُ في ذلك الاسم وغلبتهاء وللقياس شروط مدوّنةٌ في 
الأصولٍ لا تنطبق على مثلٍ هذا الكلام» ولكنَّ مثلَ أمير المومنينَ ومن بحضرته 
من الصّحابة الأكابر هم أصلٌ الخبرة ة بالأحكام الشَّرعيَّةَ ومداركها. 

توله: ‏ بلغني أنَّ عليه نصفٌ حدٌ الحرٌ » قد ذهبّ إلى التَّنصيفٍ للعبدٍ في 
حدٌ الزّنا والقذفٍ والشُربٍ الأكثرٌ من أهلٍ العلم . وف ان ميسووهواللية» 
والزُهريُ»ء وعمرٌ بنُ عبدٍ العزيز إلى أَنّهُ يستوي الحرٌ والعبدٌ في ذلك لعموم 
الأدلّة. ويجاب بأنّ القرآنَ مصرّحُ في حدٌ الرّنا الكصينيه قن اللثمعالن + 
ليون نّ نِضَفُ ما عَلَ الْمخْصَكتِ صرت الْعَذدَابَ [الساء: 5؟] ويُلحقٌ بالإماء 
العبيدٌ» ويُلحقٌ بحدٌ الزّنا سائرٌ الحدودٍء وهذا قياسٌ صحيحٌ لا يختلفٌ في 


صحَّحته من أثبتَ العمل بالقياس. 
يات ماوَرَدَ في قَثْلٍ الشَارِب فِي الرَّابِعَةٍ بعَةَ وَبَيَانِ نَسَحْهِ 


5 عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو قَالَ: قَال رَسُولُ الله :7 مَنْ ش شرب 


الْكَمْرَ فَاجْلِدُوة» فَإِنْ عاد فَاجْلِدُوةُ قَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوة فَإِنْ عاد الو 0 
قَالَ عَبْدُ اللّهِ : اث وني برَجُل قد شَربَ الْكَمْرَ في الرَابِعةٍ ََكُمْ علي أن قله 
00 


1" وَعَنْ مُعَاويَةَ: أَنَّ لنت تكله قَالَ: © إِذَا شَريُوا الْكَمْرَ 


.)5١١ 21١91١7/5( «المسند»‎ )١( 


كتاب حد شارب الخمر ١‏ 


فَاجْلِدُوهُمْء ثُمْ إِذَا شَرِبُوا ا ثم إِذَا شَرِبُوا الرّابِعَةَ فَاقتلُوهُمْ ». 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النَسَائ 00 

قَالَ المَرْمِذِيُ : إِّمَا كان هذَا في أُوَلِ الْأمْر ثُمّ ْسِحَ بَعْدُ هَكَذًا رَوَى 
بْنُ إِسْحَاقَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمنَكَدِرِء عَنْ جَابرء عَنِ الي له قَالَ : 
«إِنْ شَرِبَ الْكَمْرَ فَاجَْلِدُ جْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَابعَة ِعَةَ فَاقْتْلُوهُ ». قَالَ كم أنر تي الب 
ل بد لِك برَجلٍ قذ سَرب في الرَابعة ضَرَبَة وم يففلة”. 

165" وَعَنٍ الزُهْرِيّء عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَْبٍ: أَنَّ الي يكل قَالَ: « مَنْ 
شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فإن عَادَ فِاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ في 
لا أ ارَاَِةِ فَاْعُوه ». كني برَجْلٍ كذ شَرِبَ فَجَلَدَهُ كم ني به فجَلََه 


مكيل 


ثم ني به فَجَلَدَمُ ثم أتِي م أتّى به فَجَلَدَهُ وَرَقَمَ لْمَيْلَ وَكَانَتْ رُخْصَةً. رَوَاهُ 
1 دَاودٌ» وَذْكْرَهُ التَوْمِذِىٌ 000 


- 


- وَعَنْ أَبِي هْرَئْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنْ سَكِرَ 
فَاجَلِدُوةُء ثُمّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ في الرَابِعَةٍ قَاضْرِبُوا عُنْقَهُ ». رَوَاهُ 
الْحَمْسَةُ إِلّا التُرْمذيت©' . 


»)١544( أخرجه: أحمد (40/4. 95. ١٠٠)»ء وأبو داود (4447)» والترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (01/7؟).‎ 

١ )(‏ جامع الترمذي » عقب حديث .)١555(‏ 

١ )9(‏ السئن » (55/86)» وذكره الترمذي عقب حديث .)١555(‏ 

(5) أخرجه: أحمد ,759١/17(‏ 2504, 014)» وأبو داود (585 5).» والنسائى (8/ 7"1), 
وابن ماجه ( لاه ؟). ١‏ 


14 المحلد التاسع 


وَرَادَ أَحْمَدُ: قَالَ الوْهرِيُ: كَأني رَسُولُ الله كل بسَكْرَانَ في الَابعةٍ 
فى تيل 

حديثٌ ابن عمرو أخرجةٌ أيضًا الحارتٌ بن أبي أسامةً في « مسندهو» من 
طريق الحسن البصري» ورواة من طريق ابن خزمء والحسن لم يسمع من 
عبدٍ الله بن عمروء فهر منقطعٌ . وقد جزم بعدم سماعهٍ منه ابنُ المدينيٌ وغيرة» 
ووقعٌ في نسخةٍ من هذا الكتاب: اعد للدي عمرً» بدونٍ واوء والصَّوابُ 
إثباتها . 

وتويك ناوي كال البخاريٌ: هوّ أصحٌ مافي هذا الباب. وأخرجة أيضًا 
الشَّافعِيُء والدَارميُ» وابنٌُ المنذرء وابنُ حبَّانَ''' وصحَحهُ من حديثٍ 
أبي هريرة» وأخرجة ابن أبي شيبة من رواية أبي سعيدٍء والمحفوظ أَنَّهُ عن 
معاوية. وأخرجة أبو داود من رواية العطارٍ وفيه: « فإن شربوا - يعني بعد 
الرّابعةٍ - فاقتلوهم ». ورواةٌ أيضًا أبو داوة”) من حديث ابن عمرّء وقال: 
« وأحسبة قال ف الخامسة: إن شرها فاقتلوة». قال: وكذا في حديثٍ 

وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا لاتق 


٠. 2 -‏ 7 واعام الى بي ع 0 7 
وحديثٌ فبيصه بن دؤيب أخرجه أيضا الشافعئٌ » وعبد الرَّرْاق» وعلقه 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان (5557) من حديث معاوية وأخرج أيضًا (/5551) من حديث 
أبي هريرة. 0 

(؟) أخرجه: أبو داود (514/7). 

(؟) أخرجه: النسائى (0747). 


التُرمِدَيُ2. وأخرجة أيضًا الخطيبُ عن ابن إسحاقٌء عن الرُهريٌ» عن 
قبيصةً» قالَ سفيانُ بِنُ عبينة: حدَّتٌ الزُهريُ بهذاء وعندٌ منصور بن المعتمر 
ومخوَّلٍ بن راشدٍ فقالَ لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. 
وقبيصةٌ بن ذؤيبٍ من أولادٍ الصَّحابِةَء ولدَّ عامً الفتح. وقيل: إِنَّهُ ولدَ أَولَ 
سنةٍ من الهجرةء ولم يُذكر لهُ سماعٌ من النبي يلد وعدَهُ الأئمّةٌ من 


5 


0 


النَّابِعينَ» وذكروا أَنّهُ سمعٌ الصّحابةَ. قال المنذريٌ: وإذا ثبتَ أنَّ مولدة أوّ 
سنةٍ من الهجرة أمكنّ أن يكونّ سمعَ من رَسُولٍ اللَِّ ل وقد قيل: إِّهُ أني 
به النَيّ كك وهوّ غلامٌ يدعو له) وذكرٌ عن الزُهريٌ أَنّهُ كانَ إذا ذكرٌ قبيصةٌ بن 
ذؤيب قال: كان من علماء هذهو الأمَّةَء وأمّا أبوهُ ذؤيبٌ بن حلحلةً فله 

ورجال الحديث مع إرساله ثقاتٌ. وأعلّهُ الطحاويٌ بما أخرجة من طريقٍ 
الأوزاعيّ أنَّ الزُهريّ راويهُ قالّ: بلغني عن قبيصة. ولم يذكر أَنَّهُ سمعٌ منةء 
وعورضٌ بِأنّهُ رواهُ ابِنُ وهب”" عن يُونسٌ قالَ: أخبرني الزُهريُ أنَّ قبيصةً 

حدّثهُ أنهُ بلغه عن التي يللء ويُونسٌُ أحفظ لحديث الزُهريّ من الأوزاعىٌ. 
وأخرجٌ عبد الرّرّاقِ عن ابن المنكدرٍ مثله مثله 

وأمّا حديثٌ أبي هريرةً فقد قدّمنا من أخرجة ومن صحححة. 

وفي الباب عن الشَّريدٍ , بن أوس التّقفىٌ عند أحمدّء والأربعق» والذّارميّ» 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في ١‏ مسنده» (؟/2»)894 وعبد الرزاق »)١7001(‏ وعلقه الترمذي 
(59/5). 1 
إفهة أخرجه : الطحاوي في « شرح معاني الآثار » )١١١/(‏ عن ابن وهب به. 


١‏ المحلد التاسع 


والطّبرانيٌء وصحّحهُ الحاكة"2. وعن شرحبيلَ الكنديٌ عند أحمدّء 
والطبرانيٌ”'» وابن مندهء ورجالهُ ثقاتٌ. وعن أبي الرّمداء - براء مهملةٍ 
مفتوحوّء وميم ساكن» ودالٍ مهملةٍ» وبالمدٌ - عند الطبراني”" وابن منده» 
وفي قافو رن لفيعة وفيه « أن النَيّ يك أمرَ بضرب عنقه وأنَّهُ ضرب عنقةُ » 
فإن ثبتَ هذا كانٌ فيه رد على من يقول: إِنَّ النَِىَ يل لم يعمل به. 

وقد اختلف العلماءً: هل يُقتلٌ الشَّاربُ بعد الرّابعة أو لا؟ فذهبّ بعضٌ أهل 
الظَاهِرٍ إلى أَنَهُ يُقتلّء ونصرة ابن حزم واحتجٌ له ودفعَ دعوى الإجماع على 
عدم القتلٍ» وحذا تدر ظامز ماه الا ضع الى فعرد. وؤفة التحمهوة ال 
أنَهُ لا يُقتلٌ الشَّاربُ وأنَّ القتلّ منسوحٌ. قال الشَّافعيُ: والقتلٌُ منسوحٌ بهذا 
الحديث وغيرهٍ - يعني حديتٌ قبيصةً بن ذؤيبٍ - ثم ذكرَّ أنّهُ لا خلاف في ذلك 
بِينَ أهل العلم . 

وقالَ الخطابيٌ: قد يردُ الأمرُ بالوعيدٍ ولا يُرادُ بهِ الفعلٌ» وإِنّما يُقصدُ به 
الرَدعُ والنّحذيرُ. وقد يحتملُ أن يكونٌ القتلُ في الخامسةٍ واجبّاء ثم نسح 
بحصولٍ الإجماع من الأمّةٍ على أَنّهُ لا يُقتل. انتهى 


وحكى المنذريٌ عن بعض أهل العلم أَنّهُ قال : أجمع المسلمونَ على وجوب 


)١(‏ أخرجه: أحمد (389/5)»: والنسائى (0787)» والدارمى (؟/ »)١76‏ والطبرانى فى 
« الكبير » (27155» والحاكم (5/؟7/")» ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن إلا 
النسائي كما في ١‏ تحفة الأشراف » (54/ .)١95‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (7754/5)» والطبراني في ١‏ الكبير» .077١15(‏ 

فرق أخرجه : الطبراني ذ في ١‏ الكبير ) ١/5١‏ ١ده”).‏ 


كتاب حد شارب الخمر الخال 


عو 


الحدٌّ في الخمرء وأجمعوا على أَنَّهُ لا يتل إذا تكرَّرٌ منهُ إِلّا طائفةٌ شاد قالت : 
يُقتلُ بعد حذّه أربعَ مرّاتِ للحديث» وهو عند الكاثّة منسوحٌ . انتهى . 

وقال التّرمذيُ: إِنَّهُ لايعلمُ في ذلك اختلائًا بينَ أهل العلم في القديم 
والحديث» وذكرَّ أيضًا في آخر كتابه « الجامع ١7»‏ في العلل 3 جميع 17 
معمولٌ بهِ عندٌ البعض من أهل الخلم إلا حديك :]ذا سك فاجلدوة 6 المذكوة 
في الباب. وحديتٌ القع بين الضلاتي: 

وقد احتجٌ من أثبتَ القتلّ بأنَّ حديتٌ معاويةً المذكورٌ متأخَرٌ عن الأحاديث 
القاضيةٍ بعدم القتل؛ لأنَّ إسلامَ معاوية متأخّرٌ. وأجيبَ عن ذلك بأنَّ تأخْرَ 
إسلام الرّاوي لا يستلزمٌ تأخْرَ المرويّ؛ لجوازٍ أن يروي ذلكٌ عن غيره من 
الصَّحابَةٍ المتقدّم إسلامهم على إسلامه. 

وأيضًا قد أخرجَ الخطيبٌ في « المبهماتٍ » عن ابن إسحاقٌ» عن الزهِري 
عن قبيصة أَنّهُ قال في حديثه السّابقٍ : « فأتيَ برجل من الأنصار يُقَالَ لهُ نعيمانٌ 
فضربه أربعَ مرّاتِء فرأى المسلمونٌ أنَّ القتلّ قد أخْرَ). 

وأخرجَ عبد الرّرّاقِ!'' عن معمرء عن سهيل» وفيه: قالَ: فحدَّئت به 
ابنَ المنكدرٍ فقال: « قد ترك ذلكَ» وقد أتيّ رَسُولُ الله لِ بابن التُعيمانِ فجلدهُ 
ثلانًا ثم أنيّ به الرَابعة فجلدهُ ولم يزد » وقصّةٌ النُمانِ أو ابن التُعِيمانِ كانت بعدّ 
الفتح؛ أن عقبةً بنَ الحارثٍ حضرهاء فهيّ إِمّا بحنين وإمّا بالمدينة» ومعاويةٌ 
أسلمٌ قبل الفتح أو في الفتح على خلافٍ» وحضورٌ عقبة كان بعد الفتح. 


.)١70149( «جامع الترمذي» (75/0) . (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
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: 3 5 َه« 2 و 1 3 ا َه .ا 0 5 جه َه 

"١55‏ عن ابن عباس : أن رَسُول الله 6 لم يقت فى الحمر حدلء 
وَقَال ابْنُ عَبّاسِ: شَرِبَ رَجْل فْسَكِرَء فلقي يَمِيل في الفج» فانطلق به إلى 
النّى يكل كلما حَادَّى بدَار الْعَبّاس الْقَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى العَبّاس فَالْتَرَمَهُ 
َذكِرَ ذَلِكَ لِلنَّي بل َضَحِكٌ وَقَالَ: أنَعَلَهَا؟ وَلمْ يَأَمْرْ فيه بِشَيْءِ. رَوَاه 
أَحْمَدُء وَأَيُو دَاوْد('' وَقَالَ: هَذَا مِما تَقَرَدَ به هل الْمَدِيئَة. 

17" وَعَنْ عَلْقَمَةَ كَالَ: كنت بحِمصّء فَقَرَأ ابن مَسْعُودٍ سُورَة 
يُوسُّفَء فَقَالَ رَجْل : ما هَكدًا أَنْرْلَتْء فَقَالَ عَبْدُ الله: وَآللَهِ لَقَرَأتَهَا عَلَى 
رَسُولٍ الله كَكلل. فَقّال: « أَخْسَّئْت »2 قَبَيِتَمَا هُوَ يُكلمهُ إذ وَجَدَ مِنْهُ ربح 
25 ه ج01 طهر ع الع هر سنس ع إأسر م 00 
الْجَمْرءِ فَقَالَ: أَتَشْرَبُ الْحَمْرَ وَنْكَذْبُ بالكتاب؟ فَصَرَبَهُ الحَدّ. مُتَمَقُْ 
00 

حدية ابن عبّاس أخر جه أيضًا ا وقوّى الحافظ إسنادة . 

قولد: ١‏ لم يقت »© من الثّوقيتٍِ أي: لم يُقدّرهُ بقدر ولا حدَّهُ بحدٌ. وقد 
استدل مبذا الحديث من قالَّ: إِنَّ حل السُكر غيرُ واجب, وإِنّهُ غير مقدّر»ء وإِنّما 
هو تعزيرٌ فقط كما تقدَّمَ . وأجيب عن هذا بِأنّهُ قد وقع الإجماعٌ من الصَّحابَةٍ على 
)١(‏ أخرجه: أحمد 2)777/١(‏ وأبو داود (551/5)» والطبرانى .)١١091/(‏ وفي إسناده 


(1) أخرجه: البخاري (2)7170/7 ومسلم »)١95/9(‏ وأحمد (١/4/ا”.‏ 555). 
(*) أخرجه: النسائي (0717/5).. 


كتاب حد شارب الخمر 1 ١١‏ 


وجوبه. وحديثُ ابن عبّاس المذكورٌ قد قيل: إِنّهُ كان قبل أن يُشرعَ الجلدٌ ثمّ 
شرعَ الجلد» والأولى أن يُقَال: إِنَّ الي كل إنّما لم يُقم الحدّ على ذلك الرّجلٍ 
لكونهٍ لم يُقرّ لديوء ولا قامت عليه بذلكٌ الشَّهادةٌ عندهُ. وعلى هذا بوّبَ 
المصنّفٌ. فيكونُ في ذلكٌ 0 0 ا 


ذلك؟ لما قدّمنا من مشروعيّة 7 وأولوية مايدراً الحدّ على 06 
وأئرُ ابن مسعودٍ المذكورٌ فيه متمسّكُ لمن يُجِوٌَرُ للإمام والحاكم ومن صلحٌ 
أن يُقِيمَ الحدود إذا علمَ بذلكَ» وإن لم يقع من فاعل ما يُوجبها إقرارٌ ولا قامت 
عليه البيْنةٌ به. وقد خالفٌ في أصل حكم الحاكم بما علمّ مطلقًا شريح» 
والشَّعبِىُ» وابنُ أبي ليلى» والأوزاعي؛ ومالك» وأحمدُء وإسحاقء والشّافعيُ 
في قولٍ لهُء فقالوا: لا يجورٌ لهُ أن يقضي بما علمَ مطلقًا. وقالَ النَّاصِرٌء 
والمؤيّدُ باللّهِ في قولٍ له والشَّافِعيُ في قولٍ لهُ أيضًا: إِنّهُ يجوز للحاكم أن 
يحكمّ بعلمهِ في كل شيءٍ من غيرٍ فرقٍ بِينَ الحذ وغيره. 

وذهبت العترةٌ إلى أنه يحكمّ بعلمهِ في الأموالٍ دونٌ الحدودٍ إِلَّا في حدٌ 
القذيء فإنَّهُ يحكمُ فيه بعلمهِ. ويدلُ على ذلك ما أخرجةٌ البخاريٌ تعليقًا ١‏ أنَّ 
عمرٌّ قال لعبدِ الرّحمنن: لو رأيت رجلا على حدٌ؟ فقالَ: أرى شهادتكَ شهادةً 
رجل من المسلمينَ قال: أصبت ١)‏ '. وصله البيهقي. ويُؤْيّدهُ حديثٌ: لو 
كنت راجّما أحدًا بغير بِيْنةٍ لرجمتها » في قصَّةٍ الملاعنة» وقد تقدّمَ» فإنّ ذلك يدل 
على أنْ النَبيّ يك قد علمَ زناها. 


)١(‏ أخرجه : البخاري معلقًا ١08/17‏ فتح)ء والبيهقي )١144/٠١(‏ موصولا. 


ل . المجلد التاسع 


بابُ : ماجَاءَ في قَذْر التَعْزِير وَالْحَبسر في النَهَم 


> عَنْ أَبِي بُرْدةَ بْن نيار : أَنّهُ سَمِعَ اللي يله يَقُولُ: ‏ لَا يُجْلَدُ فَْقَ 
عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلّا فى حَدّ مِنْ خحُدُودٍ اللَّهِ تَعَالَى». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا 
- ير )١2(‏ 
الاك 7 


48 وعن بهرلن خكيم ٠‏ عَنْ أبيهِ » عَنْ جَدَّه : أن الي يكل حَبسَ 
رَجُلَا في ثُهْمَةٍ ثم خَلّى عَنْهُ. رَوَاهُ الْكَمْسَةُ إلّا ابن ماج" . 


حديتٌ أبِي بردةً مع كونهِ متفمًا عليهِ قد تكلم في إسناده ابن المنذرٍ والأصيليُ 
د قر لاون توسونال البيهقئُ : قد أَقامَ عمرُو بن الحارث إسنادةُ فلا 
يضرهُ تقصيرٌُ من قَصّرَ فيه. وقالَ الغزالنُ: صححة بعضٌ الأتمةء وتعقبة 
الرافعئُ في « التَدَنِيبٍ » فقالٌ: أرادَ بقوله : نعف الأكمة: صاحبّ ١‏ التقريب ». 
ولكنّ الحديتٌ أَظهِرُ من أن تضاف صحتهُ إلى فردٍ من الأثمةِ؛ فقد صححة 
البخاريٌ ومسلم . 

وحليث و عقن من از وقال الحاكمٌ: صحيحٌ الإسنادٍ. ثم 
اخرع لقند امع حدية أ هري وفيه ١‏ أنَّ الى يَكِهِ حبس في تبمةٍ يومًا 
وليلة ؛. وقد تَقدّمَ الاختلاف في حديثٍ مز بن حكيمء عن أبيه» عن جذو. 
)١(‏ أخرجه: البخاري 2)75١6/8(‏ ومسلم 2)١15/0(‏ وأحمد (557/9) (50/5)» 

وأبو داود »)554١(‏ والترمذي .»)١571"(‏ وابن ماجه (5501). 


فق أخرجه : أحمد (2//اة:) (ه/ر3,ك 05 وأبو داود (27570 لسن ارق 
»))١1510(‏ والنسائي (557/4.. /50). 


تولد: ١‏ لا يُجِلدُ ) روي بفتح الياء في أوَّلهِ وكسر اللّام . ورويّ أيضًا بِضمٌ 
الياء وفتح الام . وروي بصيغةٍ النّهي مجزومًا وبصيةة النَّفى مرفوعا. قولك: 
١‏ فوقٌ عشرةٍ أسواطٍ » في رواية : 3 فوقٌ عشر ضرباتٍ ». ء 

توله: ١‏ إِلّا في حدٌ) المرادُ بهِ ما ورد عن الشَّارِع مقدّرًا بعددٍ مخصوص 
كحد الرّنا والقذفٍ ونحوهما. وقيلَ: المرادٌ بالق عاسو المعضية مظلكًا 
لا الأشياء المخصوصة؛ فإنَّ ذلك النّخصيصٌ إِنّما هرّ من اصطلاح الفقهاءء 
وعرف الشَّرِع إطلاقٌ الحدٌ على كل عقوبة لمعصية من المعاض كبيرةً أو 
ميغيزة : :ونست: ابن ذقيق العيق هذه المقالة إن تعفن االمماضررة :020 و للها 
ذهب ابن القيِّم» وقالَ: المرادٌ بالئّمي المذكورٍ في التَّأدِيبِ للمصالح كتأديب 
الأب لمكي افوس صن :الك بِأَنَهُ قد ظهرَ أنَّ الشّارعَ يُطلقٌ الحدوة 
على العقوباتٍ المخصوصة. ويُؤيّدٌ ذلك قول عبدٍ الرّحمن بن عونيٍ: إِنَّ أخفٌ 
الحدود ثمانونَ كما تقدّم في كتاب حدّ شارب الخمر . 

وقد ذهب إلى العمل بحديث الباب جماعةٌ من أهل العلم منهم اللَّيثُ 
وأحمد في المشهور عنهُء وإسحاقٌ» وبعض الشَّافعيّة. 0 
والشّافعيُ» وزيدٌ بنُ عليّ» والمؤيَّدُ بالل والإمامُ يحيى إلى جواز الزَيادةٍ على 
عشرة أسواطٍ ولكن لا يبلغُ إلى أدنى الحدودٍ. وذهبّ الهادي» والقاسمم. 
والنّاصرٌء وأبو طالب إلى أنه يكونُ في كل موجب للتَّعَزِيرٍ دون حدٌ جنسدء 
وإلى مثلٍ ذلك ذهبّ الأوزاعيء وهر مرويٌ عن محمَّدٍ بن الحسن الشّيبانيٌ . 
وقال أبو يُوسَفٌ: إِنَهُ ما يراه الحاكمٌ بالعّا ما بلع . وقالَ مالك» وابنٌ أبي ليلى : 
أكرة حميية وستهون. هكذا حكى ذلك صاحبٌ ١‏ البحر »”©2, والّذي حكاه 


.)517/5( «البحر»‎ )١( 


النّوويٌ عن مالك وأصحابه» وأبي ثورء وأبي يُوسف». ومحمّد أنه إلى رأي 
الإمام بالعًا ما بلغٌ . وقال الرّافعىُ : الأظهرُ أما تجورٌ الزيادةٌ على العشرةء واننا 
الجاع 'التسهان مق الْعيد . قالَ: وأمّا الحديثُ المذكورٌ فمنسوحٌ على ما ذكرة 

: عم(2١2)1.‏ 
بعصهم » واحتجٌ بعمل الصّحابةٍ بخلافه من غير إنكار . انتهى . وقال البيهقي : 
[روي] عن الصّحابةٍ آثارٌ مختلفةٌ في مقدارٍ التعزِيره وأحسنٌ ما يُصارٌ إليه في 
هذا ماثبتَ عن اللنَيّ كَل ثُ ثم ذكر حديثٌ أبي بردةً المذكور في الباب. 

قال الحافظ”“: فتبيّنَ بما نقلهُ البيهقئْ عن الصّحابةٍ أن لا اتّفَاقَ على عمل 
في ذلكَ» فكيف يُذّعى نسح الحديث الئَابتِ ويْصارٌ إلى ما يُخْالفَهُ من غيرٍ 
برهان» وسبقٌ إلى دعوى عمل الصّحابةٍ بخلافه الأصيليٌ وجماعةٌ» وعمدتهم 
كونُ عمرٌ جلدٌَ في الخمر ثمانينَ وأنَّ الحدّ الأصليّ أربعونَ» والباقيةٌ ضربها 
00 نّ يدل على أنَّ عمرٌ إِنّما ضربٌ ثمانينَ معتقدًا أنه 
الولاةٍ كالسّيّدِ يضربٌ عبدة» والزَّوحُ يضربُ زوجتة» والأبُ يضربٌ ولدة. 

والحقٌ العملٌ بما دل عليه الحديثٌ الصَّحِيحٌ المذكورٌ في الباب» وليسٌ لمن 
خالفهُ متمسّكُ يصلحٌ للمعارضة. وقد نقلَ القرطبيُ عن الجمهور أَمّم قالوا بما 
م عليه 0 لثودي قل عن السماواة 0 0 به 0 إذا جاءَ 
ل 


.)١59/5( ذكره البيهقي (8/ 07717 . (؟) «التلخيص الحبير»‎ )١( 


كتاب حد شارب الخمر ه6١‏ 


توله: « في تهمةٍ » بضمٌ النّاءِ وسكون الهاءء وقد تفتح في لغْوّء وهيّ فعلة 
من الوهم» والتَّاءُ بدل من الواوء واتّّمتهُ: إذا ظننثٌ فيه مانسبٌ إليه. وفيه 
دليل على أنَّ الحبسٌّ كما يكونُ حبس عقوبةٍ يكونُ حبس استظهار في غيرٍ 
00 بل ليتكشف به بعض ما وراءة. 

وقد بوّبَ أبوداود على هذا الحديثٍ فقال: بابٌ في الحبس في الدَّين 
وغيرو. وذكرٌ معه حديت عمرو بن الشريدٍ أن الي يي قال: ١‏ لي الواجد يحل 
عرضة وعقوبتة ). وقد تَقدّمَ . 5 ار" ديت الهرماس بن حبيب» عن 
أبيو»ء عن جدذه قال: ١‏ أتيت النّبِيّ كل بغريم لي فقالَ لي: الزمة. ثم قالَّ: 
يا أخا بني تميم» ما تريدٌ أن تفعل بأسيرك؟ » وأحرجة أيقنا الخ عاج 

قال في ١‏ البحر »0 : مسألةٌ: وتُدبَ اتَحَادُ سجن للتّأديب واستيفاءِ الحقوق؛ 
لفعلٍ علي وعمرٌ وعثمانَ ولم يُتكرء وكذلك الذَرّةُ والسّوط لفعل عمرَ 
وعثمانَ. فرعٌ: ويجبٌ حبس من عليه الحقٌ للإيفاء إجماعًا إن طلبَ؛ لحبسه 
كله من أعتقّ شقصًا في عبدٍ حنَّى غرمَ لشريكه قيمتهُ» وكذلك التَّقِييدٌ. 
والحديثٌ الذي ذكرةُ أخرجة البيهقيُ وهو منقطمٌ . 


بَابُ الْمُحَارِبِينَ وَقُطاع الطريقٍ 


0" عَن قَتَادَة عَنْ اذا 4 نَاسَا من ن مُكل ا 7 عَلَى 


.)95179( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
. )178/5( «البحر»‎ )( .)١5578( (؟) أخرجه: ابن ماجه‎ 


6 المجلد التاسع 


وَرَاعء وَأَمَرَهُمْ أنْ يَحْرْجُوا فَليَشْرَبُوا من أَبْوَالِهَا وَألْبَامَاء فَالْطَلَقُوا حَنَّى إذَا 
كَانُوا بتاجيَة الْحَرّةٍ كَفَرُوا بَعْدَ إسْلَامِهمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ النِيِ يكل وَاسَْاقُوا 


َه 
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الذَوْدَ قبَلَعَ ذَلِكَ ال كه كُبَعَثَ الطَلَبَ في آَنَارِهِمْء كَأمَرَ بم كَسَمْرُوا 
أَغيَهُمْ و وَقَطَعُوا أَبدِهُمْ م وَتُركُوا في نَاحِبَةٍ الْحَرّةٍ حَنَّى مانو عَلَى حَالِهِمْ . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَة7 . 

وََادَ الْبُحَارِيُ : َالَ قَنَادةُ: بَلَعَنا أَنّ الي بك بَعْدَ ذَلِكَ كان يَحْتْ عَلَى 
الصَّدَقََ ينه عق المفلة , 

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ الاي وَأَبِي دَاوُدَ قَالَ قَتَادَةُ: فَحَدَئنِي 
انْنُ سِيرِينَ أنّ ذّيِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الوذ . 

وَللْبْكَارِيّ وَأَِي دَاوّهَ في هذا الْحَدِيثِ: كَأْمَرَ ساي فَأَحْمِيَتْ 
فَكَحَلّهُمْ وَقَطْعَ أَيَدِيَيُْ َهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ م أَلْقُوا : في الْحَرَةٍ 
يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوَا حنى مور 

وَفِي رِوَايَةِ النسَائِيَ : فَقطَعَ أَدبَهمْ وَأَرَجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيتَهُمْ ٠‏ وَصَلَبَهُه1 . 


»٠١5/0( ومسلم‎ »)١١/4( .)١51 .1١09/1( )5ا1/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
»21١85404( وأبو داود (5755)» والترمذي‎ ,.)75817 .1١948 »185/0( وأحمد‎ ,.)٠١« 
.)10015 والنسائى (//9457». /ا9)ء. وابن ماجه (4لاهك.‎ 2 

(0) « صحيح البخاري » (ه/6١15١).‏ 

() أخرجه: البخاري (7/ 2)١١‏ وأحمد (”/ 5940)» وأبو داود (47564). 

(:) أخرجه: البخاري (:/ 975) 2)7١7/8(‏ وأبو داود (5756). 

(0) « سئن النسائي » (/ا/ 45-9460). 
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"0١‏ وَعَنْ سُلَيِمَانَ النَّبِِيّ» عَنْ أَنّس قَالَ : إِنَمَا سَمَلَ النَّئ كه أَعَيْنَ 
23 ْهُمْ سَمَلُوا أَغْيْنَ الرُعَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمُء وَالنَسَائَىء وَالتُرْمِذِيُ”" . 
وَعَنْ أبِي الرْنَادِ: : أن رَسُولَ اليك ما َع الَذِينَ سَرَهُوا لِقَاحَ 
وَسَمَلَ أَعْيِتهُمْ نَهُمْ بالئّارٍ عَاتَبَهُ 0 أَنْوَلَ نما جروا ألَدنَ محَاربوْنَ 
لَه وَرَسُولمُ , وَسَعَوَنَ فى ض فَسَادًا أن يِفَمَّلوَا أو يصوأ [المائدة: #"] . 
روا أب كاد 00 
1١7‏ "- وَعَنِ ابْنِ عباس فِي قُطاع الطريق: إذَا قَتَلُوا وَأَحَدُوا الْمَالَ قُلُوا 
وَضْلُِواء َإِذَا َتَلُوا وَلَمْ يَأَحُدُوا الْمَالَ ُِلُوا وَلَمْ يُضْلَبُواء وَإِذَا أَحَذُوا الْمَالَ 
م يَقْثُلُوا قُطِعَتْ نيم وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافٍ. وَإِذا أَحَافُوا السّبِيل وَل 
يَأْحُدُوا مَالّا توا مِنّ الْأرْض. رَوَاهُ الشَافِعِيُ في ١‏ مُسْئَدِهِ )7 . 
حديتٌ أبي الزّنادٍ قرسل :وقد سكف علد أبوكاوة: ولم يذكر المنذريٌ لهُ 
عَلَْدَ غيد إوسالة) ورجال هذا المرسل رجالٌ الصَّحيح . وقد وصله أبو الزّنادِ من 


> ولفظة: «وصلبهم ؛). ذهب الشيخ الألباني يدنه إلى أنها « ضعيفة » ومن قبله الحافظ 
ابن حجر في «الفتع (1/ 4" حيث قال : 
«وزعم الواقدي أنهم صلبوا؛ والروايات الصحيحة ترده. لكن عند أبي عوان من 
رواية أبي عقيل عن أنس «فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين» كذا ذكر سنة فقطاء 
فإن كان محفوظًا فعقوبتهم كانت موزعة» اه. 
وسيأتي في كلام الشارح . 
وراجع : « صحيح سنن النسائي » .)5١5٠(‏ 

.)٠١١ /9( والترمذي (077). والنسائي‎ .»23١7/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

زفق ا أبو داود (5707). والنسائى (ا/ .)١٠١٠١‏ وهو مرسل. 

١ )(‏ ترتيب المسند» (85/5). ْ 


مه١1‏ المحلد التاسع 


طريقٍ عبد الل بن عبيدٍ الل بن عمرّء عن عمرّء كما في سنن أبي داود »”'' في 
الحدود. ويُؤيّدهُ ما أخرجه أبو داودّ والنّسائِع”") 
ناسّا أغاروا على إبلٍ رَسُولٍ اللّهِ يل وارتدُوا عن الإسلام»ء وقتلوا راعيّ 
رَسُولٍ الله يكِ مؤمئاء فبعتٌ في آثارهم فأخذواء فقطّمٌ أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعيّهم» قالَ: فنزلت فيهم آي المحاربة ». وعندٌ البخاريٌّ وأبي داوة”” عن 
أبي قلابةً أنه قال في العرنيِينَ : 0 قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم 
وحاريوا الله ووسولة 66 وهو يشير إلى ْم سببٌ الآية. وأخرجَ أبو داود» 
والنّسائيُ”' عن ابن عمرٌ أنَّ الآيةَ نزلت في العرنيينَ . 

وأئرُ ابن عبّاس في إسناده إبراهيمٌ بِنُ محمَّدٍ بن أبي يحيى - وهرّ ضعيف - 
عن سالج مولى التَّوءمةِ» عن ابن عبّاس . وأخرجةٌ البيهقئخ”*) ف 00 
محمَّدٍ بن سعيدٍ العوفي عن آبائه إلى ابن عبّاس في قوله: «إِنّما جَرؤا الدِبنَ 
حَارِبُونَ الله وَرَسولم #6 [المائدة: “] قال  :‏ إذا ل إذا ظهرَ 
عليه قبلَ توبته» فإذا حاربَ وأخذّ المال وقتلَ فعليه الصَّلبٌء وإن لم يقتل فعليه 
قطعٌ اليد والرّجِلٍ من خلافء وإذا حاربّ وأخاف السّبِيلَ فإِنَّما عليه النّمَيُْ » 
وَووَاة أحمد بن حنبلٍ في ١‏ تفسيرهِ» عن أبي معاوية» عن عطيّةَ به نحوة. 
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وأخرج أبو داودَ والنّسائي”'' بإسنادٍ حسن عن ابن عباس أُنَهُ قال : # إِنَّما جَرْكؤا 


من حديث ابن عبّاس : « أن 


)20 أخرجه : أبو داود (5559). 

(؟) أخرجه: أبو داود (5757» 84750 5837)» والنسائى (48/1) من حديث أنس . 
ولا ووجنة ملرييع إن عباتي جزة] اللنطف فى مق أن جارد والمواف: 

(*) أخرجه: البخاري (5/ 2070 وأبو داود (57515). 

(5) أخرجه: أبو داود (5759)» والنسائى (لا/ .)٠٠١‏ 
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(3) أخرجه: أبو داود (58/7)» والنسائي .21١1/7(‏ 


“« 2 


لذن حَابْوَ الله وَرسُوم مو نَّ فى الأَنضٍ هََادًا أن يَُثَلوَا أو يننا أو 
َقَطَعَ أَيَدِيهِرْ وَأَرِجُلُهُم يِنْ حِلفٍ أو يُنمَوَأ مرت الْأَرضٍ» إلى معَمُورُ 
يَحِيممٌ #6 [المائدة: 5 - 1*4 نزلت هذ الآ في المشركين فمن تاب متهم قبل أن 
يقدروا عليهِ لم يمنعهُ ذلك أن يُقامَ فيه الحدٌ الذي أصابهُ ». وفي إسنادهِ على بن 
الحسين بن واقدٍء وفيه مقال. 

قوله: ١‏ من عكلٍ وعرينةً ) في رواية للبخاريٌ: « من عكل أو عرينةً » 
بالشك» وروايةٌ الكتاب هيّ الصَّوابُ كما قال الحافظء ويُؤيّدها ماروا 
أبو عوانةٌ والطبريُ() من طريقٍ سعيدٍ بن بشيرء عن قتادة» عن أنس قال: 
« كانوا أربعة من عرينةً وثلاثة من عكل » وزعمٌ الدّاوديُ وابنُ التّين أنَّ عرينةً 
فم كل وه خلط ويل نهنا قلنان صماير تان «امذكز يمن علفان د وغرزة من 
قحطانٌ . وعكل - بضمٌّ العين المهملةٍ وإسكانٍ الكافٍ -: قبيلةً من تيم 
الرّباب . وقويلة - بالعينٍ والرّاءِ المهملتين والنُونِ مصعّرًا -: حي من قضاعة 
وح من بجيلة والمرادُ هنا الثاني كذا ذكره موسى بِنُ عقبةٌ في « المغازي»» 
وكذا رواه الطبريُ”" من وجهٍ آخرٌ عن أنس. ووقعٌ عندٌ عبدٍ الرّّاقٍِ من حديثٍ 
أبي هريرةً بإسنادٍ ساقطٍ أمُّْم من بني فزارةً وهوّ غلطً؛ لأنَّ بني فزارةً من مضرٌ 
لا يجتمعونٌ معّ عكل ولا معّ عرينة أصلا. وذكرٌ ابنُ إسحاقٌ في ١‏ المغازي » 
أن قدومهم كانّ بعدَ غزوةٍ ذي قردٍء وكانت في ججمادى الآخرة سنةٌ سب . وذكرٌ 
الواقديٌ أنْها كانت في شُْوَّالٍ فنهاء وتبعة ابن سعدء وابنٌ حبّانَ» وغيرهما. 


تولك: ١‏ فاستوخموا المدينة ؛ في رواية: ١‏ اجتووا المدينةً » قال ابنُ فارس: 


200 ١8/5 )» التفسير‎ ١ أخرجه: أبو عوانة (2)5094 والطبري في‎ )١( 
.)5١8/5( أخرجه: الطبري‎ )0( 


اجتويت المدينة إذا كرهت المقامً فيها وإن كنت في نعمةٍ. وقيّدهُ الخطابيُ بما 
إذا تضرَّرٌ بالإقام» وهو المناسبٌُ لهذو القصّةٍ. وقال القزَّارٌ: اجتووا أي لم 
يُوافقهم طعامها. وقالَ ابن العربيّ: الجوى: داءٌ يأحذ من الوباءء وروايةٌ : 
« استوخموا» بمعنى هذه الرّواية» وللبخاريٌ”'' في الطب من روايةٍ ثابتٍ» عن 
أنس : « أنَّ ناسًا كان بهم سقمٌ قالوا: يا رَسُولَ اللو آونا وأطعمناء فلمًا صحُوا 
قالوا: المدينةٌ وخمةٌ 4. والظاهرٌُ أنهّم قدموا سقامّاء فلمًا صحُوا من السَّقم 
كرهوا الإقامةً بالمدينةٍ لوخمهاء فأما السَّقَمْ الذي كان بهم فهو الهزال المّدِيدُ 
والجهدُ من الجوع» كما رواهٌ أبوعوانة؟ عن أنس «أْنهُ كان بهم هزال 
شديدٌ ). رف مذ رواية أبي سعيدٍ « مصفرّةٌ ألوانهم ». وأمّا الوخمم الذي 
شكوا منهُ بعد أن صحّحت أجسامهم فهوٌ من حمّى المدينة» كما رواهُ أحمدٌ عن 
أنس. وذكرٌ البخاريُ في الطب عن عائشةً : أن الى يل دعا اللَّهَ أن ينقلها 
إلى الجحفة »). 


قرله: ١‏ فأمرَ لهم الي كك بذودٍ وراع » وقد تقدَّمَ تفسيرُ الود في الرّكاة. 
وفي رواية للبخاريٌ وغيرو: ١‏ فأمرهم بلقاح » أي: أمرهم أن يلقحوا بباء وفي 
أخرى لهُ: «فأمرٌ لهم بلقاح » واللقاك - يكين اللّامء ونعدها قاف :واحرة 
نيقلة جه الوق كوات الألبان» وَاشجوع قبت ا اللّامء وإسكانٍ القافٍ. 
ترلظ: #فلشريزا من أبوالها :"نخدا امن :قال بطهارة ابرزل الايل + ؤاقاض 
سائرٌ المأكولاتٍ عليهاء وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك في أوائل الكتاب. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (/ا/150-169). 
(١؟)‏ أخرجه: أبو عوانة .)51١7(‏ (6) أخرجه: أبو عوانة .)51١١(‏ 


توله: ١‏ بناحيةٍ الحرّةٍ » هيّ أرضٌ ذاتُ حجارة سودٍ معروفةٌ بالمدينةٍ . قوله: 
« وقتلوا راعي النّبيَ يَكِِ ؛ اسمة يسارٌ - بياءِ تحتانيّة» ثمّ مهملةٍ خفيفةٍ - كما ذكرهة 
الطبرانيُ وابنُ إسحاقٌ في «السّيرةٍ». وفي لفظٍ لمسلم «أَّم قتلوا :أحد 
الرّاعيين وجاء الآخرُ قد جزعَ فقالٌ: قد قتلوا صاحبي فنا بالإبل ». قال 
الحافظ : ولم أقف على اسم الرّاعي الآتي بالخبرء والظاهئ أنَهُ راعي إبل 
الصَّدقِء ولم تختلف رواياتٌ البخاريٌ في أنَّ المقتولّ راعي الي بَكِةِ قوله: 
« فبعتَ الطلب في آثارهم ». ذكر”'' ابن إسحاقٌ عن سلمة بن الأكوع أن 
اللي ةا بعك حلا من السلمي البرغم عرز ين جار القفرق ».بوكر : يفم 
الكافٍ. وسكون الرَّاءِء بعدها زايٌّء وفي روايةٍ للنّسائيٌ : « فبعتُ في طلبهم 
قافةَ ؛ أي: جمع قائفب. ولمسلم: ١‏ أنَّهم شبابٌ من الأنصارٍ قريبٌ [من]”") 
عشرينَ رجلاء وبعتٌ معهم قائمًا يقتص آثارهم ). وفي « مغازي موسى بن 
عقبةَ ؛ أن أميرَ هذه السّريّة سعيدٌبنٌ زيدٍء وذكرٌ غير أَنَّهُ سعيدبنٌ زيدٍ 
الأشهليُ» والأوَّلَ أنصاريٌ. ويُمكنُ الجمعٌ بأنَّ كلّ واحدٍ منهما أميرُ قوم 
وكرزٌ أميرُ الجميع. وفي رواية للطبرانيٌ وغيره من حديث جرير بن عبد الله 
البجليّ ١‏ أنَّ ل يكل بعئة في آثارهم »”". وإسنادةُ ضعيفٌ» والمعروف أنَّ 
عريةا تأَخَرَ إسلامةُ عن هذا الوفك تعدو 

قوله: «فأمرٌ بهم » فيه حذفٌ تقديرةٌ : ندرا 002 فجيء بهم » فأمرّ 
بهم. وفي رواية للبخاريٌ : « فلمًا ارتفع النَّهِارٌ جية بهم 2. توله: « فسمروا 


)١(‏ في الأصل: «ذكره». 
(؟) سقط من الأصل» والمثبت من « صحيح مسلم ». 
(9) انظر : «فتح الباري» )4٠ :/١(‏ والرواية للطبري لا للطبراني قنيه .. 


[ نيل الأوطار - ج 9 ] 


كل المجلد التاسع 


. أعيّنهم » بالسّين المهملةٍ وتشديدٍ الميم. وفي رواية للبخاريٌ: « وسمرت 
أعيّنهم ». وفي روايةٍ لمسلم: « وسمل أعيّنهم » بتخفيف الميم واللّام. قال 
العطارة : الشية كه فن الكتمز وامكرسهما مكارت فالاو قد ركو به 
المسماره يُرِيدُ أَمّم كحلوا بأميالِ قد أحميت. قال: والسَّملٌ: فَوَءٌ العين بأيٌّ 
شىء كان . قال أبو ذؤيب الهذلث: 

وا لعي بعدهم كأنّ جداقها 7 سُملت بشوكِ فهي [غورٌ]”'' تدمغ”" 

وقد وقعٌ النّصريحٌ بمعنى السَّمرٍ في الرُوايةِ المذكورة في الباب بلفظٍ : « فأمرّ 
بمساميرٌ » إلخ. 

توله: « وما حسمهم ) اق لم يكو ما قطعٌ منهم بِالئّارٍ لينقطعَ الدمء بل 
تركة ينزف . قوله: « يستسقونَ فما سقوا » في رواية للبخاريٌّ: «ثمْ نبذهم في 
الشمس حت ناترا » وفي أخرى لهُ: يَعَضُونُ الحجارة » وفي أخرى لهُ في 
الطبّء « قال أنسٌ: فرأيتٌ الرّجِلَّ منهم يكدِمٌ الأرضّ بلسانه حبَّى يموت ». 
وفي روايةٍ لأبي عوانة من هذا الوجه: « يعض الأرضٌ ليجدّ بردها مما يجدٌ من 
الحرٌ وَالسَّدَةٍ ». 

توله: « وصلبهم ؛ حكى في « الفتح ”ا عن الواقديٌ َنم صلبواء قال: 
والرُواياتٌُ الصَّحيحةٌ ترد ولكن عند أبي عوانة؟» عن أنس: ١‏ فصلبٌ 
)0غ( بالأصل : «عوراء». والمثبت من « الفتح » (1/ »)"5*٠‏ « اللسان » ( مادة: حدق؛ 

سمل » عور). 


() انظر : «فتح الباري» )7”5٠/١(‏ والرواية للطبري لا للطبراني فتنبه . 
(*) «فتح الباري» )750/١(‏ . (8) أخرجه: أبو عوانة (؟5175). 


اثنين» وقطعَ اثنين» وسمل اثنينٍ » وهذا يدل على أَّّم سنَّةٌ فقطء وقد تقدّمَ 
ماعلل على أَنْهم ميفة : وفي البخاريٌ في الجهادٍ عن أنس : « أنَّ رهطا من 
عكل ثمانية ». 

تولد: ١‏ لأنَهّم سملوا أعيْنَ الرُعاةٍ » فيه دلِيلٌ على أنَّ الي ل إِنّما فعلَ ذلك 
بهم اقتصاصًا لما فعلوهُ بالرُعاةٍء وإلى ذلك مال جماعةٌ منهم ابن الجوزيٌّ. 
وتعقبهُ ابن دقيق العيدٍ بأنَّ المثلة وقعت في حقّهم من جهاتٍء وليسّ في 
الحديث إِلّْا السَّملُ فيحتاجٌ إلى ثبوت البقيّةء وقد نقلَ أهلُ المغازي أَمّْهُم مثّلوا 
بالرّاعي» وذهبٌ آخرونٌ إلى أن ذلك منسوحٌ. قال ابنُ شاهينَ عقبّ حديثٍ 
عمرانٌ بن حصين في النَّهي عن المثلةٍ: هذا الحديثٌ ينسخ كل مثلةِ. وتعقّبه 
بن التيوزئ: بأن :ادغاء اللسخ .يختاج إن تاريخ ويسات عن هذا التمقب 
بحديث أبي الزُنادٍ المذكور» فَإِنّ معاتبة اللِّ لرسوله يل تدلُ على أن ذلك 
الفعلَ غيرٌ جائز» ويُؤيّدهُ ما أخرجة البخاريٌ”'' في الجهادٍ من حديث أبي هريرةً 
في النّمي عن التّعذِيبٍ بالدّارٍ بعد الإذنٍ فيه. وقصّةٌ العرنيِينَ قبل إسلام 
أ هزيرة وقد حضرٌ الإذنَ ثمٌ النّهِيَ عنة. ويُؤْيْدهُ أيضًا مافي الباب 5 
ابن سيرينَ أنَّ قصّتهم كانت قبل أن تنزلٌ الحدودٌء وأصرحٌ من الجميع مافي 
الباب عن قتادةً « أنَّ النَبيّ كله بعد ذلك نمبى عن المثلة »» وإلى 5 مال 
البخاريٌ» وحكاة إمام الحرمين 5 « التّهاية ؛ عن الشّافعيٌ . 

واستشكلّ القاضي عياض عدمٌ سقيهم الماء للإجماع على أنَّ من وجب عليه 
القت فاستسقى لا يمن وأجاب بأن ذلكَ لم يقع عن أمر الي يل ولا وقع 


.)78/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


ل المجلد التاسع 


منهُ نبي عن سقيهم. انتهى. وتعقّبَ بأنَّ النىَ يكِْ اطلعَ على ذلك وسكتّ» 
والسّكوتُ كافٍ في ثبوتٍ الحكم. وأجاب النُووي بأنّ المحاربٌ المرتدٌ 
لاخر اذى تيقل :اماد وله شير و بورنالا عليه ذ عن عرقة جا اللي ونه قط 
لاايسقي الموددٌ ا بل يستعملهُ ولو ماتٌ المرتدٌ عطسًا. وقالَ الخطابي: 
إِنّما فعلَ الي بل بهم ذلكٌ؛ لأنَهُ أراد بهم الموت بذلكٌ. وقيلَ: إِنَّ الحكمة 
في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمةً سقي ألبانٍ الإبل التي حصل لهم بها الشَّاُ من 
الجوع والوخم. ظ 

قولك: "وحن ابن عباس في قاع الي » أي : الحكمّ. فيهم هوّ المذكور: 
وقد حكى في « البحر »7 عن ابن عبّاس» والمؤيَّدٍ باللى وأبي طالب» 
والاف بوالشاففتة أن لداعل تولك تان لو كما 44 الزن ار 
لَه وَرَسُولْمُ4 [المائدة: *0] نزلت في قطاع الطريق المحاربينَ . وعن ابن عمرٌ 
والهادي أَنْا نزلت في العرنيينَ » ويدل على ذلك حديثٌ أبي الزّنادٍ المذكوز في 
الباب. وحكى المؤيّدُ بالل وأبو طالب عن قوم مها نولك ف المشركن ور 
ذلك بالإجماع على أنَهُ لا يُفعلٌ بالمشركينَ كذلك, ويُدفعُ هذا الرَّدُ بما أخرجة 
أبونداوة. والتسائخ”'؟ عن "ابن عباس آنا نزلت في المشركينَ» وقد دعا له النَِّيُ 
كه بعلم التّأويل . 

وقد ذهبّ أكثرُ العترةٍ والفقهاءٍ إلى أنَّ المحاربَ هوّ من أخافّ السَّبِيلَ في 

غير المصر لأخذٍ المالٍِ؛ وسواء أخافٌ المسلمينَ أو الذَّمَيِينَ. قال الهادي 
اممف إِنَّ قاطعَ الطريقٍ في المصر أو القرية ليس محاربًا للحوقٍ الغوث 


)١(‏ «البحر» (5//ا91١). )١(‏ سبق تخريجة. 


بل مختلسًا أو منتهبًا. وفي روايةٍ عن مالكِ: إذا كانوا على ثلاثةٍ أميالٍ من 
المصر أو القرية فمحاربونَ لا دونَ ذلكَ؛ إذ يلحقهُ الغوثُ. وفي رواية أخرى 
عن مالكِ: لا فرق بِينَ المصر وغيره؛.لأنَّ الآآيةَ لم تفصّل . وبهِ قال الأوزاعي؛ 
وأبوثورء وأبويُوسفَء ومحمَّدٌء والشَّافعيُ» والنَّاصِرٌء والإمامُ يحيى. 

وإذا لم يكن قد أحدتٌ المحاربُ غيرٌ الإخافة عزَّرهُ الإمامُ فقطء قال 
أبو طالب وأصحابٌ الشّافِعيّ: ولا نفيَ مع التُعزيرء وأثبتهُ المؤيّدُ باللّهء فإن 
وقعَّ منهُ القتلُ فقط فذهبت العترةٌ والشّافعيُ إلى أَنَهُ يُقتلُ فقط. وعن 
أبي حنيفة : ليسّ بمحارب إن قتلّ بمثقل. فإن قتلَ وأخذّ المال؟ فذهبَ 
الشَّافِعيُ؛ وأبو حنيفة» وأبويُوسفَء ومحمَّدٌء والهادي» والمؤيّدُ باللّه 
وأبو طالب إلى أَنَهُ يُقتلُ ويُصلبُء ولا قطعَّ لدخوله في القتل. وقال النَّاصِرٌ 
وأبو العبّاس : بل يُخْيّرُ الإمامُ دك أن سكت وش أو يقتلَ ثم يصلتء أو 
يقطع ثم يقتلء أو يقطعٌ ويقتلٌ ويصلبتٌ؛ أن« أو» للتَّخير وقال مالك : إذا 
طهروا 0" الشلاخ..وأخافوا “لزقهه “ناف ابول :فال الحسن البضري» 
وابِنُ المسيّب» ومجاهدٌ: إذا أخافوا خيّرَ الإمامُ بِيْنَ أن يقتل فقطء أو يقتل 
ويصلبّ» أو يقطعٌ الرّجلَ واليدٌ فقطء أو يحبسٌ فقط لأجل التَّخيرٍ. وقال 
أبو الطَيّبٍِ بِنُ سلمةً من الشَافعيّةِ - وحصّلهُ صاحبُ «الوافي » للهادي-: إِشم 
إذا أخذوا المال وقتلواء قُطعوا للمالء ثم قُتلوا للقتل» ثم صُلبوا للجمع بينَ 
الأخذٍ والقتل. قال أبو حنيفة والهادويّةٌُ: فإن قتلّ وجرح قُتلَ فقط؛ درل 


)١(‏ بالأصل: أشهروا. 
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الجرح في القتل . وقال الشّافعيُ : بل يُجرحُ ثم يُقتلٌّ إذ هما جنايتانٍ. والنّفَيُ 
المذكورٌ في الآية هوّ طردٌ سنةٍ عند الهادي. والشَّافعيٌء وأحمدّء 
والمؤيّدٍ بالل وأبي طالب . وقال النّاصِرٌء وأبو حنيفة وأصحابة: بل الحبس 
فقط؛ إذ القصدٌ دفمٌ أذاة. 

وإذا كان المحاربونَ جماعة واختلفت جناياتهم فذهبّ العترةٌ والشّافعيُ إلى 
أنَهُ يُحدٌ كل واحدٍ منهم بقدرٍ جنايته. وقالَ أبو حنيفة: بل يستوونٌ؛ إذ 
المعينٌ كالقاتل. 

واختلفوا هل يُقدّمُ الصَّلبُ على القتل أو العكسٌ؟ فذهبٌ الشَافعيُ» 
والنّاصرٌء والإمامٌ يحبى إلى أنه يُقدّمَ الصَّلبُ على القتل» إذ المعنى يقتلونَ 
بِالسّيفٍ أو بالصّلبٍ . وقال الهادي. 4 حنيفةً» وهو مرويٌ عن الشّافعيٌ : إِنهُ 
لااصلبٌ قبل القتل؛ لأنّهُ مثلةّء وجعل الهادي ١‏ أو » بمعنى الواوء ولذلك قال 
بتقدم القتل على الصّلبٍ. وقال بعضٌُ أصحاب الشَافعيّ : يُصلبُ قبل القتلٍ 
ثلانًا ثم ينل ميقتل . وقال بعض أصحاب الشَّافعيٌ أيضًا: يُصلبُ حتَّى يموت 
جوعًا وعطشًا. وقال أبو يُوسفٌء والكرخي: يُصلبُ قبل القتل» ويُْطعن في 
به وتحت ثديهِ الأيسر» ويُخضخضٌ حنَّى يموتّ. وروى الرّازِيُ عن أبي بكر 
الكرخيٌ أنه لا معنى للصّلبٍ بعد القتل. 

واختلفوا في مقدارٍ الصَّلبِء فقال الهادي: حنَّى تنتثرٌ عظامةُ. وقال 
ابنُ أبي هريرةً: حنّى يسيلَ صديدةٌ. وقال بعض أصحاب الشّافعيّ : ثلانًا في 
البلادٍ الباردةٍ» وفي الحارّةٍ يُنزل قبل الثّلاثِ. وقالَ النّاصرٌء والشَّافعيُ: يُنزل 
بعدّ الثّلاثِء ثم يُقتلُ إن لم يمتء ويُْسَلُ ويُصلَّى عليه إن تات. 
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وقد رجح صاحبٌ ١‏ البحر »07 أن الآيةَ للنّخْبيرٍء وتكونٌُ العقوبةٌ بحسب 
الجنايات» وأنَّ التّقدِيرَ أن يُقتلوا إذا قتلوا» ويُصلبوا بعد القتل إذا قتلوا وأخذوا 
المال» وتقطعَ أيديهم وأرجلهم من خلا إذا أخذوا فقط؛ أو يُنفوا من الأرض 
إذا أخافوا فقطء إذ محاربةٌ اللَّهِ ورسوله بالفسادٍ في الأرض متنوّعةٌ كذلكَ» 
وهو مثلٌ تفسير ابن عبّاس المذكور في الباب. 

وقالَ صاحبٌ « المنار»: إِنَّ الآيةَ تحتملٌ التّخِيِرَ احتمالًا مرجوحاء والظَاهِرٌ 
أنّ المرادة حصرٌ أنواع عقوبةٍ المحاربة مثل «إنََا ألصَّدَكَتَ إِلْفقرآء4 الآية 
[التوبة: 60] . قال : وعو مف عا كال صاحبٌ « البحر ؟. يعني في كلامه الذي 
ذكرناةٌ قبل هذا . 

وجح صاحبٌ « ضوء النّهارٍ؛ اختصاصٌ أحكام المحارب بالكافر؛ لتتمّ 
فوائدٌ» وتندفعَ مفاسدء ثم ذكرٌ ذلك» وهو كلام رم لولا أَنَّهُ قصرٌ للعامٌ 
على السَّببِ المختلف في كونهِ هوّ السّببَ. وللعلماءِ في تفصيل أحكام 
المحاربينَ أقوالٌ منتشرةٌ مبسوطةٌ في كتب الخلافٍ» وفك أررظا متها فى :هذا 
الشّرح طرقًا مفيدًا. 

بَابُ قَِالٍ الحَوَارج وَأَهلٍ الْبَغي 

4-” عَنْ عَلِيّ بْنَ أبِي طَالِب قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يله يَقُولُ : 
« سَيَخْرُحُ قَوْمٌ في آخِر الزَّمَانِ حِدَاتُ الْأَسَْانِ سُفَهَاءُ الأخلام يَقُولُونَ مِنْ 
قَوْلٍ خَيرٍ الْبَرِيَهَ لا يُجَاوِرٌ إيِمَانْهُمْ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينِ كما 
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| يَمْرْقُ السَّهُمْ مِن الرَمِيَةَ فَبِتمَا لَقِيثْمُوهُمْ فَاقْْلُوهُمْء فَإِنّ في قَثْلهِمْ أَجْرًا 

0" وَعَنْ رَيْدِ بْنِ وَهُبٍ: أَنَّهُ كَانَ في الْجَيِض الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَِيُ 
الَّذِينَ سَارُوا إلى الخوَارِجء َال عَلِي : بها النّاسُ» إن سَمِعْتُ رَسُولَ الل 
2 يقُولُ: ١‏ يَخْرْجٌ قَوْمْ من أُمتِي يَفْرَُونَ القُرآنَ» لَيسَ نكم إلى 
ِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءِء وَلَا صَلَانَكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءِء وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى 
ِيَابِهمْ بشَيْءٍ» بَفْرَءُون الْقْرآنَ يَحْسَبون أله لَهُمْ وَهْوَ 0 ٠‏ لا تْجَاورْ 
صَلَانَهُمْ ترَاقِيهُمْ؛ يَْرُْونَ من الإسْلام كَمَا يَمْرْقُ السَهُم مِنّ الوّمِيّة» لؤ 
َعَم الْجَشٌ الذِينَ يصِبُونَهُمْ ما قْضِى لَهُمْ عَلَى لِسَانٍ نيهم 3 لَكلُوا عنٍ 
الْعَمَلِء وَآبَُ ذَلِكَ أَنَّ يهم رَجْلَا لَهُ عَضْدُ لَيِسَ لَهُ ذِرَاءَ على 116 
حَلَمَةٍ النَذي عَلَْيِهِ شعَيِرَاتٌ بيض »©. 

َال: كَتذْمبُونَ إلى مُعَاوية وهل الشّامٍ وَتَفرْكُونَ هَؤْلاءِ يَُلفُوكُم في 
ذَرَارِيَكُمْ وََمْوَالِكُمْء وَاللَّهِ إن لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ؛ َإِنّهُمْ قذ 
سَفَكوا الجن الحَرَامَء وَأَغَارُوا في سَرْح النّاس» ُسِيرُوا عَلَى اشم اللّه . قَالَ 
سَلَمَةُ بْنْ كهَيل: قَترّلِي رَنِدُبْنُ وَهب مَنْزْلَا منزِلَا حَتَى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى 
َنَطْرَةَء فَلَمّا التَقَيئا وَعَلَى الحَوَارِج يَوْمَئِْلُ عَبْدُ اللّه بْنُ وَهُْب الرَاسِبِيُ قَقَال 
لَهُمْ : َلْقُوا الرْمَحَ وَسْلُوا سْيوقكُمْ مِنْ جُفُوناء َإِنْي أَحَافُ أن يُنَاشِدُوكُمْ 
كَمَا َاشَدُوكم يَوْمَ حَرُورَاءَ . فْرَجَعُوا وَحَشُوا باهم وَسَلُوا السَيُوف. 
وَشْجَرَهُمْ م النّاس بِرِمَاحِهمْ. 


2) 000 5 ,)51١/9( أخرجه: البخاري (55/5؟) (57/5؟)‎ )١( 
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َالَ: وَقْيلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَخض , 0 
قَقَالَ عَلِىٌ : الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ . فَالْتَمَسُوهُ ه فلم يَجِدُوهُ َقَامَ عَلِنَ تلك 
ِتَْسِه حَنَى أن َاسَا قد قل بَْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ » قَال: أَخْرُوهُمْ . فَوَجَدُوهُ 

ًا لي الْأرض فَكَبْرَ ثم قَالَ: صَدَقٌَ الله وبَلعَ وَسولَة. قَالَ: قَقَامَ إلَبه 
عَبِيدَةٌ السّلْمَانِيْ» قَقَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَء آللَّهِ الَّذِي لا إل إلا هُوَ لَسَمِعْتَ 
هذا الْحَدِيتَ مِنْ رَسُولٍ الله يككِ؟ كَالَ: إي وَاللّهِ الذي لاإِلَّهَ إلا مُوَ. حَبّى 
اسْتَحْلَفَهُ ثَلَانًا وَهْوَ يَحْلِفٌ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِهَ”" . 

تولد: ١‏ بابُ قتالٍ الخوارج » هم جمعٌ خارجة أي: طائفةء سمُوا بذلك 
لخروجهم عن الدّين وابتداعهم» أو خروجهم عن خيارٍ المسلمينَ. وأصلٌ 
بدعتهم - فيما حكاهة الرّافْعيُ في الشّرح الكبير » - َنم خرجوا على علي 
حيثُ اعتقدوا أَنَهُ يعرف قتله عثمانَ كك ويقدرُ عليهمء ولا يقتضُ منهم؛ 
لرضاهُ بقتله أو مواطأته. كذا قالء وهو خلافٌ ماقالهُ أهلُ الأخبار؛ فإنَهُ 
لانزاع عندهم أنَّ الخوارجَ لم يطلبوا بدم عثمانَ» بل كانوا يُتكرونٌ عليه شيئًا 
ويتبرّءونَ منهُ. وأصلٌ ذلك أنَّ بعض أهل العراقٍ أنكروا سيرة بعض أقارب 
عثمانَ» فطعنوا على عثمانٌ بذلك» وكانٌ يهال لهم القرَّاءُ؛ لشدَّةٍ اجتهادم في 
الثَّلاوةٍ والعبادةء إِلَا أَمُم يتأوّلونَ القرآنَ على غير المرادٍ منهُ» ويستبدُونَ 
بآرائهم» ويُبالغونَ في الزُهدٍ والخشوعء فلمًا شع عثمانٌ قاتلوا مع علي 
واعتقدوا كفرٌ عثمانَ ومن تابعة. واعتقدوا إمامةَ علي وكفرٌ من قاتلهُ من أهل 
الجمل الّذِينَ كان رئيسهم 57 
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عليًا فلقيا عائشةً وكانت حبّت تلك السّنْةَ فاتّفقوا على طلب قتلةٍ عثمانَ» 
وخرجوا إلى البصرة يدعونٌ النَّاسَ إلى ذلك» فبلعٌ عليًا فخرجٌ إليهم» فوقعت 
بينهم وقعةٌ الجمل المشهورةٌ وانتصرٌ علي وقتلَ طلحةٌ في المعركةٍ» وقتلَ 
الزُبِيرُ بعدَ أن انصرفٌ من الوقعةٍ. 

فهذه الطَائفةٌ هيّ التي كانت تطلبٌ بدم عثمانٌ بالاتّماقء ثم قامَ معاويةٌ 
بالشَّام في مثل ذلك» وكانّ أميرٌ الشّام إذ ذاكَ وكانَ على أرسل إليهِ أن يُبايعَ لهُ 
أهلّ الشَّامء فاعتل بأنّ عثمانَ قتلّ مظلومّاء وأا تبُ المبادرةٌ إلى الاقتصاص 
5-00 وأنهُ أقوى الئاس على الطّلب بذلكَ» والتمسّ من علي أن يُمكنه 
منهم » ثمّ يُبَايعَ لهُ بعد ذلك» وعليٌ يقول: «ادخل فيما دخل فيه النَّاسُء 
وحاكمُهم إليّ أحكم فر فيهم بالحقٌ ». فلمًا طال الأمرُ خرجٌ علي في أهل العراقٍ 
طالبًا قتال أهلٍ الشَّام فخرجٌ معاويةٌ في أهل الشَّام قاصدًا لقتالهء فالتقيا 
بصفَينَ» فدامت الحربٌ بينهم أشهرّاء وكادً معاويةٌ وأهلٌ الشّام أن يتكسرواء 
فرفعوا المصاحفٌ على الرّماح ونادوا: ندعوكم إلى كتاب اللّهِ تعالى. وكانّ 
ذلكَ بإشارة عمرو بن العاص وهوّ مع معاوية فترك القتال جمعٌ كثيرٌ ممّن كان 
مع علء خصوصًا القرّاءُ بسبب ذلك تديئًا. 

واحتججوا بقوله تعالى: «إألرٌ ثَرَ إِلَ لبيرت أوقأ يبا ين الحكتب يِنْعوْنَ 
ِل ككب الله ليحك بهم الآيةَ [آل عمران: *5]» فراسلوا أهلّ الشَّامِ في 
ذلك» فقالوا: ابعثوا حكمًا منكمء وحكمًا منّاء ويحضرٌ معهما ل ار 
القتالَء فمن رأوا الح معهُ أطاعوةُء فأجاب على ومن معهُ إلى ذلك 
وأنكرت ذلك الطائفةٌ التي صارت خوارجٌ وفارقوا عليّاء وهم ثمانيةٌ آلافٍ. 


و 


وفيل : كانوا أكثرٌ من عشرة آلافٍ» وقيل : سنّةَ آلاف» ونزلوا مكانًا د يُقال له 


حروراك: - بفتح الحاء المهملة» وراءينٍ مهملتينٍ الأولى مضمومةٌ - ومن ثم 
قيلَ لهم: الحرورية: ٠‏ 

وكانَ كبيرهم عبد الله بن الكوّاءِ - بفتح الكافٍ وتشديدٍ الوا ممٌ المدٌّ- 
البشكريٌء وشبثٌ - بفتح الشّين التحسدة والبوقنة بعدها مثلَثةٌ - التّمِيمِيُ» 
فارسل إليهم علي ابنّ بّاسٍ فناظرهم فرجع كثيرٌ متهم معةء ثم خرج إل 
علي فأطاعوهُ ودخلوا معهُ الكوفةٌ ومعهم رئيساهم المذكورانٍء ثم أشاعوا أنَّ 
عليًا تاب من الحكومةٍ ولذلك رجعوا معهء فبلعَّ ذلك عليًًا فخطبّ وأنكرٌّ 
ذلك» فتنادوا من جانب المسجدٍ: لا حكمّ إِلَا للَّهِ. فقالٌ: « كلمةٌ حقٌ يُرادُ يها 
باطل ». فقالَ لهم: ١‏ لكم علينا ثلاثٌّ: أن لا نمنعكم من المساجدٍء ولا من 
رزقكم من الفيءء ولا نبدأكم بقتالٍ مالم تحدثوا فسادًا ». 

وخرجوا شيئًا بعد شيءٍ إلى أن اجتمعوا بالمدائن» فراسلهم علي في 
الرُجوع» فأصرُوا على الامتناع حنَّى يشهدّ على نفسه بالكفر؛ لرضاهُ بالتّحكيم 
دقرت 83( اسلهم ارا كار ادها كن رنيولله ف السمعراعلن أن فون لا يقد 
معتقدهم يكفرٌ ويباح دمهُ ومالهُ وأهلة» واستعرضوا النَّاسَ فقتلوا من اجتازّ بهم 
من المسلمينَ» ومرٌ بهم عبد الل بنُ حَبّابٍ بن الأرثٌ واليّا لعليُ على بعض 
تلك البلادٍ ومعه سُرّيَهُ وهيّ حامل» فقتلوه وبقروا بطنّ سرّيّتهِ عن ولدٍء فبلعٌ 
عليًا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيَّأهُ للخروج إلى الشَّامء فأوقعٌ بهم في 
التّهروانِ» ولم ينج منهّم إِلّا دونَ العشرةء ولا اا 

فهذا ملخصٌ أوّلِ أمرهمء ثم انضمٌ إلى من بقيّ منهم من مال إلى رأيهم» 
فكانوا مختفِينَ في خلافةٍ علي حبَّى كان منهم ابن ملجم - لعنه الله - الذي قتلّ 
عليًا بعدَ أن دخلٌ في صلاةٍ الصّبح . ١‏ 
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ثم لمّا وقعّ صلحٌ الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفةٌ فأوقعَ بهم عسكرٌ 
الشَّام بمكانٍ يقال لهُ: النّخيلةُ» وكانوا منقمعينَ في إمارةٍ زيادٍ وابنه طول مذَةٍ 
وليه معاوية وابنه يزيد - لعنهم للها - وظفرٌَ زيادٌ وابنهُ بجماعة منهمء 
فأبادهم بِينَ قتللى وحبس طويل . فلمّا مات يزيد ووقعَ الافتراقٌ وولّيَ الخلافةً 
عبدٌ الله بن الربيرٍ وأطاعهٌ أهلُ الأمصار إِلّا بعضٌ أهل الشَّامء ثار مروانٌ فادّعى 
الخلافة وغلبَ على جميع الشَّام ثمّ مصرّء فظهرٌ الخوارج حينتذٍ بالعراق معَّ 
نافوين الأررق + :وبالبنامة ام تجدة ين اعامرة 

وزادٌ نجدةٌ على معتقدٍ الخوارج أن من لم يخرج ويُحارب المسلمينَ فهو 
كافرٌ ولو اعتقد معتقدهم» وعظعَ البلا بهم» وتوسّعوا في معتقدهم الفاسدٍء 
فأبطلوا رجمّ المحصنء وقطعوا يد السَّارقٍ من الإبطِء وأوجبوا الصَّلاةَ على 
الحائض في حالٍ حيضهاء وكفّروا من ترك الأمرّ بالمعروف والئّهِيَ عن المنكرٍ 
إن كان قادرّاء وإن لم يكن قادرًا فقد ارتكبّ كبيرةٌ» وحكمُ مرتكب الكبيرة 
عندهم حكمُ الكافرء وكمُوا عن أموالٍ أهل الذّمّةِ وعن التّعوْضٍ لهم مطلقّاء 
وفتكوا في المنتسبينَ إلى الإسلام بالقتلٍ والسّبِي والنّههبٍء فمنهم من يفعلُ ذلك 
مطلقًا بغير دعوةء وس دن كر نلا قر ست 

ولم يزل البلاء بهم يزيدُ إلى أن أُمّرَ المهلّبُ بِنُ أبي صفرةً على قتالهم» 
فطاولهم حتَّى ظفرَ بهم وتقلّلَ جمعهم ثم لم يزل منهم بقايا في طولٍ الذّولةٍ 
الأمويّة وصدر الدَّولةٍ العبّاسيّة» ودخلت طائفةٌ منهم المغرب. 

وقد صئّف في أخبارهم أبو مخنف - بكسر الميم» وسكونٍ المعجمةء 


وفتح النُونٍ بعدها فاءٌ- واسمهُ لوط بنُ يحيى - كتابًا لخصهُ الطبري في 
« تاريخه ». وصئّف في أخبارهم أيضًا الهيثمُ بنُ عديٌ كتابّاء ومحمّد بن 
قدامةَ الجوهريٌ أحدٌ شيُوخ البخاريٌ خارج ١‏ الصّحيح » كتابًا كبيرّاء وجمعَ 
أخبارهم أبو العبّاس المبردُ في كتابه ١‏ الكاملٍ ' لكن بغير أسانيدٌ بخلافٍ 
المذكورينَ من قبله . ش 

هذا خلاصةٌ معتقدٍ الخوارج والسّبث الذي لأجلهِ خرجواء وهو مجمعٌ عليه 
عند علماءِ الأخبار» وبه 0 بطلانٌ ما حكاٌ الرّافِعيُ في كلامه السَّالفٍ. 


وقد وردت بما ذكرنا من أصل حال الخوارج أخبارٌ جيادٌ: منها ما أخرجة 
عبدُ الرَرَاقِء عن معمرء عن الزُهريٌ. وأخرج نحوهُ الطبريُ عن يُونسٌ» عن 
الزُهريٌ . وأخرجَ نحو ذلك ابن أبي شيبة عن أبي رزين. 

قال القاضي أبو بكر بنُ العربيٌ: الخوارجح صنفانٍ: أحدهما: يزعم أنَّ 
عثمانَ وعليًا وأصحابٌ الجملٍ وصمَّينَ وكل من رضي بالتّحكيم كمّارٌ . والآخْرُ 
يزعم أنَّ كلّ من أتى كبيرةً فهرّ كافرٌ مخلَّدٌ في الئَارٍ أبدًا. وقالَ غيرةُ: بل 
الصَّنفٌ الأوّلُ متفرّعٌ عن الصّنفٍ الثّاني؛ لأنّ الحاملَ لهم على تكفيرٍ أولئكَ 
كونهم أذنبوا فيما فعلوةٌ بزعمهم. وقال ابنُ حزم: ذهب نجدةٌ بن عامرٍ 
الحروريٌّ من الخوارج إلى أنَّ من أتى صغيرةً عَذَبٌ بغير انار ومن أدمنَ على 
صغيرة فهرٌ كمن ارتكبٌ الكبيرة في التَّخْلِيذٍ في الثَار . وذكرٌ أن منهم من غلا 
في معتقدهم الفاسدٍ فأنكرٌ الصَّلواتِ الخمسٌ. وقال: الواجبُ صلاةٌ بالغداق» 
وصلاةٌ بالعشيٌ. ومنهم من جوّرٌ نكاحَ بنتٍ الابن وبنتٍ الأخ والأختٍ» ومنهم 
ذو اكد اناكرن :بون اوم ع الفزان وان ةقان الخالة لذ للك فيد 
مؤمنٌ عند اللَهِ ولو اعتقدٌ الكفرّ بقلبه. 
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وقالَ أبو منصور البغداديُ في ١‏ المقالاتِ»: عدَّةٌ فرق الخوارج عشرونَ 
فرقة. وقالٌ ابن حزم : أسوءهم .حالا الغلاة المذكوروت» وأقرييم إلى قولٍ أهل 
الحق الإباضية :وقد يفيت عتهم بقية بالمعزية» 

قال الغزاليُ في ١‏ الوسيطٍ» تبعًا لغيرهو: في حكم الخوارج وجهانٍ: 
أحدهما : أن حكمهم حكمٌ أهلٍ الرّدّةِ . والثّاني: أنّهُ كحكم أهل الل 
الرَافْعيُ الأوّلَ. قال في ١‏ الفتح 6 ولينق الي فالة.مطردًا 05 
مم على قسمين: أحدهما: من تقدَّمَ ذكرُ. والنّاني: من خرجٌ في طلب 
الملكِ لا للدعاءٍ إلى معتقده. وهم على قسمين أيضًا: قسمٌ خرجوا غضبًا 
للدينِ من أجل جور الولاةٍ وتركِ عملهم بالسيرة”'' التبِويةِ؛ فهؤلاء أهلٌ حقٌ. 
ومنهم: الحسينٌ بن علي كيه وأهلُ المدينة في وقعة الحرّةء والقرَّاءُ الْذِينَ 
خرجوا على الحججاج. وقسمٌ خرجوا لطلب الملكِ فقط سواءٌ كانت لهم فيه 
انار لايس لاف .موسا وان كد 

قولك: « في آخر الزّمانِ » ظاهدُ هذا يُخالفٌ ما بعدهٌ من أحاديث الباب من 
خروجهم في خلافةٍ عليّ. وأجابّ ابن النّينِ بأنّ المراد زمانُ الصَّحابة. قال 
الحافظ : وفيه نظرٌ؛ لأنَّ آخرٌ زمانٍ الصَّحابَةٍ كانَ على رأس المائوٍ» وهم قد 
خرجوا قبلَ ذلك بأكثرٌ من سنَّينَ سنة. ويُمكنُ الجمعٌ بأنَ المراد بآخر الزَّمانٍ 
زمانُ خلافة التوّةِ لما في حديث سفينة عند أهل السّننِ وابن حبَّانَا" في 
« صحيحه » مرفوعًا: ١‏ الخلافةٌ بعدي ثلاثونَ سنةٌ ثمّ تصيرٌ ملكا » وكانت قصّهٌ 
للق في ١‏ الفتح » 285/1 ١بالسنة»‏ . 


(؟) أخرجه: أبو داود (5547)» والنسائي (8049)» والترمذي (777)» وابن حبان 
(5557)» ولم يخرجه ابن حبان كما في « تحفة الأشراف » (198/54). 


الخوارج وقتلهم بِالنّهِروانٍ في آخْرٍ خلافةٍ علي سنة ثمانٍ وثلاثينَ من الهجرة 
وبعدّ موت الي يك بدونٍ ثلاينَ سنة. 

قرلد: ١‏ حداتٌ الأسنان » بحاءِ مهملة» ثمٌ دالٍ مهملةٍ أيضًاء ثم بعدَ الألفٍ 
متلق جمعٌ حدث - بفتحتين - والحدتثٌ: هو الصّغيرُ السَّنُّ هكذا في أكثر 
الرُواياتِ» وفي رواية السَّرحْسي : « حدّاتٌ » بضِمٌ أوَّلهِ وتشديدٍ الدَّالِء قال في 
«الجطاع ١‏ : معناة: شباتٌ . وقال ابنُ التّين: حداث : : جمع حديث» ملل كرام 
جع كرم: وكبار جمع كبير. والحديثُ: الجديدٌ من كل شيءٍ » ويُطلقُ على 
الصَّغْيرِ بهذا الاعتبار. 

قرلك: « سفهاءٌ الأحلام) جمعٌ حلم - بكسر أوَّلهِ - والمرادٌُ به العقلٌ» 
والمعنى أن عقولهم ولب انال التُوويٌ : يُستفادُ منهُ أنَّ التَْتَ وقوَةٌ البصير 
تكونُ عندٌ كمال السَّنَ وكثرة النُجاربٍ» وقوٌَةٍ العقل. قولد: ١‏ يقولونَ من قولٍ 
خير البريّة ؛ قيلَ: هوّ القرآنُ» ويحتملٌ أن يكونّ على ظاهروء أي: القول 
الحسنَ في الظاهرء والباطنُ على خلافه كقولهم: لا حكم إِلَّا للّه. 

تولد: ١‏ لا يُجاورٌ إيمانهم حناجرهم » الحناجرٌ - بالحاءٍ المهملة» والُونِء 
ثم الجيم - جمعٌ حنجرةٍ بوزنٍ قسورةء وهيّ الحلقومٌ والبلعومٌ» وكلّهُ يُطلق 
على مجرى النَّس وهوٌ طرف المريء مما يلي الفمّء والمرادٌ أَنُم يُؤمنونَ 
بالنُطق لا بالقلب. وفي حديث زيدٍ بن وهب المذكور « لا تجاورٌ صلاتهم 
تراقيهم » فكأنّهُ أطلق الإيمان على الصّلاةٍ. وفي رواية أبي سعيدٍ الآتية: 
« يقرءونَ القرآنَ لا يُجاورٌ تراقيهم» وفي رواية لمسلم''": «يقولونَ الحقَّ 
بألسنتهم لا يُجاورٌ هذا منهم. وأشارٌ إلى حلقه». ظ 
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توله: ” يمرقونَ من الدّينِ» في روايةٍ للنّسائيّ والطبريّ: ١‏ يمرقون من 
الإسلام »”'' وكذا في حديثٍ زيدٍ بن وهب المذكور: ١‏ يمرقونّ من الإسلام» 
وفي رواية للنّسائيٌ : ١‏ يمرقونّ من الحقٌ »”'' وفيه رد على من فسَّرٌ الدِينَ هنا 
بالماعةٍ . توله: ١‏ كما يمرقٌ السَّهِمُ من الرَّميةِ » بفتح الرّاءِه وكسر الميم» وتشديدٍ 
التّحتانيّة أي : الشَّيءِ الذي برقي ل وقيل: المرادٌ بالرّميّة : الغزالة المرمئهُ . 
ترلد: ١‏ أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإِنّ في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يو 
القيامة »' في رواية زيدٍ بن وهب المذكورة ١‏ لو يعلم الجيش الّذِينَ يُصيبونهم ) 
إلخ. قوله: ١‏ لتكلوا عن العمل » أي تركوا الطّاعاتٍ واكتفوا بثواب قتلهم . 
قوله: «وآيةٌ ذلك » أي : علامتة كما وقعٌّ في روايةٍ يه الطبري. قولك: « على 
عضده مثل حلمة المّدي عليه شعيراتٌ بيض » في حديث أبي سعيلد الآتي: 
١‏ آيتهم رَجِل آسوذء إحدى مضديد من الذي المراة او مل التعيعة » وسياني 
تفسية ذلك والشعيراتٌ» - اليرت عم شعرة. واسم ذي الَعّديّ هذا 
نافعٌ» كما أخرجةٌ أبوداود من طريق أبي مريمَّ. قالَ: إن كان ذلكَ المخدجٌ 
لمعنا في المسجدٍ وكانَ فقيرّاء وقد كسوته برنسّاء ورأيته شهدّ طعامٌ علىٌ» كان 
يُسْكّى نافع ذا التُديّةء وكانٌ يدهُ مثلٌ ثدي المرأق على رأسه حلمةٌ مثلٌُ حلمةٍ 
النّديِء عليه شعيراتٌ مثلٌ سبال السْنُورٍ . . وفي رواية لأبي الوضيءٍ - بفتح الواو 
وكسر الضَادٍ المعجمة - عند أبي داودٌ : «إحدى يديه مثلّ ثدي ا عليه 
)١(‏ أخرجه : أبو داود (4775) ٠‏ (/81/717)» والنسائي (817/0) . (7/ »)١7١‏ وابن ماجه 
(مدطكى (الال)ء وأحمد /١(‏ لق لاق كا لمعك كد كداء 05 5)ل لل 


حك "الا). والبيهقى (99/5؟). (8/ كك هلاق الاك /ا14). 
(؟) هى عند النسائى فى «الكبرئ» )86١17(‏ بلفظ «يخرجون من الحق». 


شعيراتٌ مثلُ شعيراتٍ تكونُ على ذنب اليربوع » وسيأتي عن بعضهم أن اسم 
المخدج 0 

قولك: ( في سرج النّاس »© بفة بفتح السَينِ المهملة» وسكون الرَّاءء بعدها حاءٌ 
مله : وهو المال السَّائم . ترله: « فنزّلني زيذ بن وهب منذلا منزلا » بفتح 
النُونِء من نزَّلنيء وتشديدٍ الزَّاي أي : حكى لي سيرهم منزلا منزلًا. قولد: 
« فوحشوا برماحهم » بالحاءِ المهملة» والشّين المعجمةٍ أي : رموها بعيدًا. قال 
في القاموس »): وحش بثوبه كوعد: رمى به مخافةً. - 

ترلك: « وشجرهم النَّاسُ ) بفتح الشيق المعجمةٍ والجيم والرّاءِ . قال في 
« القاموس »©: اشتجروا: تخالفواء كتشاجرواء .ثم قال: وبالرُمح : طعنة . ثم 
قالَّ: والضَّجِرُ : الأمرُ المختلفٌ. انتهى . والرَّماحُ الشّواجرٌ: المختلف بعضها 
في بعض » والمرادٌ هنا أنَّ الئّاسَّ اختلفوا برماحهم وطعنوهم بها. تولد: « وما 
أصيبَ من النّاس يومئذٍ إلا رجلا » هذا يُخالفُ ما قدّمنا عن أهل التَاريخ أنه 
قت من أصحاب علي نحرٌ العشرة. قوله: ١‏ المخدج » بخاء معجمةٍ وجيم» 
وهوّ النّاقص . 

ترلد: ١‏ فقالَ: يا أميرَ المؤمنين, آللَّهِ الذي لاإلة إِلّا هوّ» إلخ. قال 
التُوويُ”؟: إِنّما استحلفة ليُوكدَ الأمرّ عند السَامعِينَ» وليُظهرَ معجزةً النيّ 
لذ وأنَّ عليًا ومن معهُ على الحقٌّ. قال الحافظ”":. وليطمئنّ قلبُ 


المستحلفٍ لإزالةٍ توهّم ما أشار إليه عل أنَّ الحربَ خدعةٌء فخشيّ أن يكونّ 


. في «سئن أبي داود (417794): «#حرقوس» بالسين‎ )١( 
. )588/1١1( (؟) انظر : «فتح الباري»‎ 
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لم يسمع في ذلك كنيثًا منصوضاء وإلى ذلك يُشيرٌُ قولٌ عائشة لعبدٍ الله بن 
شَدَادٍ لما سألتهُ: ١‏ ما قال علي ؟ فقال»,شتمكته. يقول #:صيدق الله ورسولة: 
قالت: يرحمُ اللَّهُ عليّاء إِنّهُ كانَ لايرى شيئًا يُعجبهُ إِلّا قالَ: صدق الله 
ورسولة» فيذهبٌ أهلٌ العراقٍ فيكذبونَ عليه ويزيدونَ ؛. فمن هذا أرادٌ عبيدةٌ 
التَيْتَ في هذه القصّةٍ بخصوصها. 

5 وَحَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: : نما َحْنُ عند رَسُولٍ الل يل وَهُوَ يم 
قَسْمَاء أَنَاهُ دُو الْحوَبْصِرَةٍ وَهُوَ رَجُل مِن بَنِي تَمِيم» قَالَّ: يَا رَسُولَ اللّه 
اغدِل. فَقَالَ: « وَيْلَك فَمَنْ يَعْدِلُ | نال أيل؟! قذ بت وَحَسِزْت إن لم 
أكن أَعْدِلٌ». فَقَالَ عَمْرٌ: ا رَسُولَ اللّهء أَنَأَكَنُ لي فيه فَأَضْرِب عَنْقَهُ؟ 
فَقَالَ: ١‏ دَعْهُ َإِنَّ لَه أَصْحَابًا : يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ 3 م صَلَاتِمْ» وَصيَامَةُ 
2 مع صِيَابوم ؛ يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يْجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ» يَمْرُقُونَ مِنّ الدِينء كما 
يَمْرْقُ السّهُمْ مِنَ الرّمِيَة: يز إلى تل قلا يُوجَد فيه له شية» م ب لى 
ِصَافِهِ قلا يُوجَدٌ فيه شي 3 َم ينظ إلى ضيه - وَهُوَ قِذْحُهُ -فَلَا يُوجَدٌ فِبه 


- 
5 لدييةه 


شَيْءٌ ثم يَنظرُ ىأل قلا جوج فيه شَيْءٌ) ٠‏ كذ سبق الك وال 7 
رَجُلُ أو إخدى عَضد 0 نُذي الْمَرْأَق َو مثل الْمَضْعَةَ تَدَرْدَرُ 
يَخْرجُونَ عَلَى جين فُرْقَةِ مِنْ النّاس ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : َأشْهَدُ أنّي سَمِعْت 
هذا الْحَدِيتَ مِنْ رَسُولٍ الل كد. وَأَشْهَذ هَدُ أنّ عَلِىَ بْنَ أبى طَالِب قَائَلَهُمْ وَأنا 

مذ تمر بدَلِكَ الج كالئسس كي به حَنى نظت إِلَيِه على تَنتٍ 
رَسُولٍ الله يكل الَذِي تعدا . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (554/5؟) (//407) (9/١5)غ.‏ ومسلم (7/؟7١١).‏ وأحمد 
/ دحم «كى 560). 
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07 وَعَنْ بي سَعِيلٍ قَالَ: بعت علي إلى الي 8 بل هَيْبَةِ فَقَسَمَهَا 


- 
وعياهم 


بَئْنَ أَرْبَعَة : الأفرَع بْنِ حابس الْحَنْظَلَِ ثُمّ الْمُجَاشِعِي» وَعْيَنئَةَ بْنِ بَذْرِ 
القَرَارِيْ وَرَيِدٍ الطّائي» كُمَ أَحَدِ بَِي تَبهَانَ وَعَلْقَمَةِبْنِ عُلَانَةَ الْعَامرِيّ ثُمَ 
أَحَد بَنِي كلّاب» فَعَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنَصَارُ قَالُوا: ا 
وَيَدَعُنَا؟! قَالَ: ١إِنّمَا‏ أَتَلَمُهُمْ . َأَقبَلَ رَجُلَ غَائِرُ الْعَنِينِء 
الْوَجْتَْيْنِ ات الْجَبِينَء كَتُ اللخ مَخْلُوقَء فَقَالَ: انق 5 
يَا مُحَمَّدُء فَقَالَ: دح ب الل نامحركة لامي ني عَلَى أل الأزض فَلَا 
َم مَنُونِي؟ ) فَسَأَلَهُ رَجُلَّ قَثْلَهُ - أَحْسَبْهُ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - فَمَئَعَُ فَلَما وَلَى 
قَالَ: ١إنّ‏ مِنْ ضِئضئ هذا - أَو: في عَقِب هذا كوم يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ 
لا يْجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرْفُونَ مِنَ الدّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرّمِيَةَ يَفْتُلُونَ 
أَْلَ الإسلام» وَيَدَعُونَ أَفلَ الْأَْئَانِء لَيِنْ أنا در كتهم لأقثلئهْ قَثْلَ عَادِ ». 
مُتَقَنْ عَلَيهِمَ!'2. 

فيه دليلٌ على أنَّ من توجّة عليه تعزيرٌ لحقٌ اللَهِ جازٌ للإمام تركة» وأنَّ قومًا 
لو أظهروا رأيّ الخوارج لم يحل قتلهم بذلك» وإِنّما يحل إذا كثروا وامتنعوا 
بالسّلاح واستعرضوا لاس . 

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: « تَكُونُ أَمتي 
قتي قيشر بن بينهما مارقة يلي لهم أؤلاهما بالق 0" 
ملت 0 
(؟) أخرجه: مسلم ,)١١17/(‏ وأحمد (87/7). 
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وفي لفظ : « تمرّق مَارِقَةَ عِنْدَ فْرْقَةٍ مِنَ المِسْلِمِينَ يَقتلهًا أولى الطائفتين 
ِالْحَقَّ ». رَوَاهُمَا أَخَمَدء وَمُسْلِهُ8" . 

تولك: « بينا نحن عند رَسُولٍ الل يل وهو يقسمْ » بفتح الأوّلِ من يقسم. 
ولم يذكر المقسومّ. وقد ذكرةُ في الرُوايةٍ الثاني من طريقٍ عبد الرّحمِنٍ بن 
فقسمه النّبِيُ بِينَ الأربعةٍ المذكورينّ . 

قوله: « ذو الخويصرة » بضم الخاء المعجمة» وفتح الواوء وسكون الياء 
التَحتيّةَ» وكسر الصَّادٍ المهملة» بعدها راءٌ» واسمهُ حرقوصٌ بِنُ زهير التَّمِيمِىُ . 
وقد ذكرٌ حرقوصًا في الصَّحابةٍ أبو جعفر الطبري» وذكرٌ أنَّ لهُ في فتوح العراقي 
أثرَاء وأنه الذي افتتح سوق الأهوازء ثم كان معَ علي في حروبه» ثم صارَّ مع 
الخوارج فقتل معهم. وزعمٌ بعضهم أَنّهُ ذو التّديّه ووقعع نحو ذلك في رواية 
للطبريٌ عن أبي مريم» قال الحافظ : وليسّ كذلكٌ. 

قرلد: « اعدل» فى الرّواية الئَّانِية المذكورة» فقالٌ: « اتّق اللَّهَ يا محمَّدُ؟. 
وفي حديثٍ ابن عمرو عند البزّارٍ والحاكهم”" فقال: «يا محمّدُء واللَّهِ لئن كان 
الله أمرك أن تعدل ما أراك تعدلٌ». وفى لفظ آخْرٌ لهُ: « اعدل يا محمَّدُ». 
وفى حديث أبى بكرةً: ١‏ واللّهِ يا محمّدُ ماتعدل0”". وفى لفظ: «ما أراك 


عدلت » ونحوة في حديث ا 


إلل4ق أخرجه : مسلم 1/9 وأحمد / م7 ال 28). 
(1) أخرجه: البزار »)١18655(‏ كشف»ء والحاكم (5/ .)١54‏ 
(؟) أخرجه: الحاكم (؟57/1١).‏ (:) أخرجه: النسائي .)1١710-١1١9/19(‏ 


قوله: « ويلك ») في لفظٍ للبخاريٌ: « ويحك» وهيّ روايةٌ الكشميهنيٌ 
والدواية الأول عزواية شعيب والأوزاعيٌ. قوله: « فمن يعدل إذا لم أعدل ») 
في رواية للبخاريٌ : « من يُطع الل إذا عصيته 2١76‏ ولمسلم: « أولستٌُ أحقٌّ 
أهل الأرضى: أن أطي الله6 9 -وقي_تحديق از مرو تومئن: يلتم 
العدلٌ بعدي؟ » وفي رواية لهُ: ١‏ العدلٌ إذا لم يكن عندي فعندٌ من يكون؟ ») 
وفي حديثٍ د «فغضب حنَّى احمرّت وجتتاة». وفي حديثٍ 
أبي برزة: «فغضبَ غضبًا شديدًاء وقالَ: « الله لا نجدونَ بعدي رجلا هو 
أعدلٌ عليكم مني ». . [ 

توله: « فقال عمرٌ: أتأذنُ لي فيه فأضربّ عنقةٌ » في حديث أبي سعيدٍ الآخرٍ 
المذكور « فسألهُ رجل - أحسبهُ خالد بنَ الوليدِ» وفي رواية لمسلم: « فقال 
خالدُ بنُ الوليدٍ »؛ بالجزم» ويُجمعٌ بينهما بأنّ كل واحدٍ منهما سألهُ: 7و ذلك 
ناؤقع اف طلم ملفل #ققاع. عمد بن الخطات.«فقال: ليا رشو اللو ألا 
أضرتٌ عنقة؟ قالَّ: لا». 

توله: ١‏ دعةٌ » في رواية للبخاريٌ: «لا4» وفي أخرى: ١ما‏ أنا بالْذي أقتلٌ | 
أصحابي ». قوله: ١‏ فإنَّ لهُ أصحايًا » ظاهرُ هذا أن ترك الأمرٍ بقتله بسبب أن له 
أصحابًا على الصّفةٍ المذكورةء وهذا لايقتضي ترك قتله مع ما أظهرة من 
مواجهة الي يك بما واجهة» فيُحتملٌ أن يكونٌ لمصلحة اليف كما فهمة 
البخاري» فإَهُ بوْبَ على هذا الحديث: بابُ من ترك قتالٌ الخوارج للتِيفٍ 


.)١11١/( «مسلم»‎ )5( .)1١١ /9( وهي لمسلم أيضًا‎ )١( 
.)57/0( أخرجه: أحمد‎ )( 
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ولئلًا ينفرّ النّاسُ عن . لأنّهُ وصفهم بالمبالغة في العبادةٍ من إظهارٍ الإسلام» فلو 
أذنَ في قتلهم لكان في ذلك تنفيرٌ عن دخولٍ غيرهم في الإسلام. ْ 

ترلد: ١يحقرٌ‏ أحدكم صلاتةُ مع صلاتهم» في روايةٍ بصيغة الإفرادء 
ويحقرٌ - بفتح أوْلهِ -: أي: يستقلن. قولد: ١لا‏ يُجاورٌ تراقيهم » بمئاةٍ فوقية 
وقاف» ا اتروع بفتح أُوَّلهِ وسكون الرَّاءِء وضمٌ القافٍ -: وهيّ العظمُ 
الذي بِينَ ثغرة النّحرِ والعاتق. والمعنى أنَّ قراءتهم لا يرفعها اللَّهُ ولا يقبلها. 
وقيلَ: لايعملونَ بالقرآنِء فلا يُنَابونَ على قراءته» فلا يحصلٌ لهم إِلَّا 
سردة. وقالَ التُوويّ: المرادُ أنمُم ليس لهم فيه حظٌ إلّا مرورةُ على ألسنتهمء 
لايصلُ إلى حلوقهم فضلًا عن قلوبهم؛ لأنّ المطلوبٌ تعقَّلهُ وتديّرهٌ بوقوعه 
في القلب. قوله: « يمرقونَ من الذِّينِ كما يمرقٌ السَّهِمْ من الرّميْةِ ؛ تقدّمَ 
تفسيرة في أوَّلِ الباب. 

قولك: ١‏ ينظرٌ إلى نصلهِ» أي: نصل الك وه الحديدةٌ المركبةٌ فيه 
والمزلة اث ينلد إلى دلق ليعوت هل أمياك آم أحطاء فإنّهُ إذا لم يرهُ علق بهِ 
شيءٌ من الدّم ولا غيره ظنّ أنَّهُ لم يُصبهُء والفرض أنَّهُ أصابة» وإلى ذلك أشارَ 
بقوله: « قد سبق الفرت والدمَ » أي : جاوزهماء ولم يتعلّق به منهما شية» بل 
خرجا بعده. ٠‏ 

توله: ١‏ ثم ينظرٌ إلى رصافه » الرّصافٌ: اسم للعقب الذي يُلوى فوقّ الوْعظٍ 
من السّهمء يُقال: رصف السِّهِمَ: شد على رعظه عقبهُ. كذا في « القاموس ». 
0 0 ينظرٌ إلى نضيّهِ ») بفة بفتح النُونِء وكسر الضَادٍ المعجمة» وتشديدٍ 

ءِ.. قال في ١‏ القاموس »: : هوّاسهمٌ فسدّ من كثرة مارميّ بهِ. قال اواقدي 

كفني : السّهِمْ بلا نصلٍ ولا ريش. 


قر 


لد: ١‏ ثم ينظرٌ إلى قذذه » جمع قذَّةِ- بِضِمٌ القافٍ. وتشديد الذَّالٍ 
المعجمة -: وهيّ يش السّهم . والمرادٌ أنَّ الرّاميَ إذا أراد أن يعرفق هل 
أصابٌ أم لا؟ نظرَ إلى السّهم والنّصلٍ هل بهما شيء من الدَّم فإن لم يجد 
قال: إن كنت أصبت فإ بالنضيّ أو الرْيشٍ شينًا من الدّمء فإذا نظرٌ فلم يجد 
شيئًا عرف أَنَّهُ لم يُصبء وهذا مثلّ ضربة النَِىْ له للخوارج أبانَ به َم 
جرح وز الاباك لا يلك ماقي عن اناك ملق لشم اذه 
والفرث شيءٌ. 

قولك: «أو مثلّ البضعةٍ » بفتح الم خنة وكين المسكية 3 القطحة “من 
للج أله الاتدرنة اباقع از واي مإتن و امطلن توق وكيا را 
ساكنةٌ وآخرهة راءٌ» وهوّ على حذفٍ إحدى النَاءين» وأصلة تتدردرٌ» ومعناة: 
تتحرّك وتذهتٌ ونجيءٌ: وأصله حكايةٌ صوتٍ الماء في بطن الوادي إذا تدافعٌ . 

توله: « يخرجونّ على حين فرقةٍ من النّاس » في كثير من الرُواياتِ: « حين 
فرقةٍ » بكسر الحاءِ المهملة وآخرهُ نونٌ» ويُؤيدُ هذه الرٌواية الرّوايةٌ المذكورةٌ في 
الباب عن أبي سعيدٍ بلفظٍ : عند فرقةٍ من النّاس » وفي رواية لأحمدّ وغيره: 
«خين فترةٍ من النّاس» بفتح الفاءء وسكونٍ المثنّاةٍ الفوقيّة» ووقع 
للكشميهي: « خير فرقةٍ ) بشي اناد المعجمة وآخرهُ راءُ. و«فرقةٍ» بكسر 
الفاءء والرٌوايةٌ الأولى هيّ المعتيدة: ٠‏ 

قوله: ١‏ فأشهدٌ أنْي سمعت هذا الحديثٌ من رَسُولٍ اللَّه يكللة» وأشهد أنَّ 
علي بنَ أبي طالب قاتلهم » في روايةٍ للبخاريّ : « وأشهدٌ أنَّ عليًا قتلهم » نسب 
القتلّ إلى عليٌ لكونه كان القائم في ذلكَ. قوله: ١‏ بذهيبة» بضمٌ الذَّالٍ 
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المعجمةٍ وفتح الهاءِ: تصغيرُ ذهبة. توله: « وعلقمةٌ بِنُ علاثةَ العامريُ ؛ بضمٌ 
العين المهملة وبالمثلتة. قرله: «صناديد أهل نجدٍ» جمعّ صنديدٍ: وهو 
الشّجاعُء أو الحليمُ» أو الجوادٌ» أو الشَّرِيفْء على مافي ١‏ القاموس» 

قولك: «غائرٌ العينين » بالغين المعجمةء والمرادٌ أنَّ عينيه منحدرتانٍ عن 
الموضع المعتادِ»ء ووجنتيه مشرفتانٍء أي: مرتفعتانٍ عن المكانٍ المعتادٍء 
وغية بالن وى را ذل كزيف «سجلوق :ا زادة تحيد ساو وقلتودة 
مايدل على أن حلقٌ حلقٌ الرُءوس من علاماتٍ الخوارج كما في حديث أبي سعيدٍ 
عند أبي داود والطبرانيٌ 0 لفط يا تكن الل ما سيماهم؟ قال: 
التَحلِيقُ ». وفي 520 بلفظ : « فقام رجلّ فقالَ: يا نبي اللو 
هل في هؤلاءٍ القوم علامة؟ قال: يحلقونَ رءوسهم ». 

قولك: ٠‏ من ضئضئ » بضادين معجمتين مكسورتين» بينهما همزةٌ ساكنة» 
وآخرةٌ همزةٌ» قال في ١‏ القاموس »: الصَّئْضئ» كجرجر وجرجيرء 0 
كَهُدهْدٍ وسُرسُورِ: الأصلٌ والمعدنُ» أو كثر كثرة القسل وبركته . 

ترلك: ١‏ أولاهما بالحقّ ») فيه دليلٌ على أن عليًا ومن معه هم 0 
ومعاويةٌ ومن معه هم المبطلونَ» وهذا أمرٌ لايمتري فيه منصفٌء» ولا يأباه إلا 
مكابرٌ متعسّفٌ» وكفى دليلا على ذلك هذا الحديثٌ وحديثٌ « يقتلٌ عمّارًا الفئةٌ 
الباغيةٌ ؛ وهوّ في الصّحيح”" . 

وقد وردت في الخوارج أحاديثٌ. منها: ما أخرجة الطبريٌ عن. أبي بكرةً 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (51/76)» بهذا اللفظء والطبرانى فى « الكبير » (577 0)ء مختصرًا. 
(؟) أخرجه: البخاري (2)10/5 ومسلم (8/ 1806 --185). 


يرفعة: (إنَّ في أمَّتي أقوامًا يقرءونّ القرآنَ لا يُجاورٌ تراقيهم» فإذا لقيتموهم 
فأنيموهم » أي : اقتلوهم. وأخرجَ الطبريٌ وأبو يعلى أيضًا من رواية مسروق 
قالّ: « قالت لي عائشةٌ: من قتلّ المخدجّ؟ قلت: عليٌ» قالت: فأينَ؟ قلت: 
على بر يُقَالٌ لأسفله النّهروانُ» قالت: اتتني على هذا بين فأتيتها بخمسينَ 
نفسًا فشهدوا أنَّ عليًا قتلهٌ بالئّهروان ». وأخرجٌ الطبرانئُ في « الأوسطٍ )”2 من 
طريقٍ عامر بن سعدٍ قال: قالَ عمّارٌ لسعدٍ: أما سمعت رَسُولَ الله يل يقول: 
يخرجُ قومٌ من أمّتي. يمرقونَ من الذّينِ مروقٌ السّهم من الرَّميّةَء يقتلهم 
علئ بن أبي طالب؟ قالٌ: إي واللّهِ ». وأخرجٌ يعقوبٌ بن فيان من طريقي 
عمرانٌ بن حدير» عن.أبي مجلز قال: « كانَ أهل النَّهروانٍ أربعة آلافٍ» فقتلهم 
المسلمونء ولم يُقتل من المسلمينَ سوى تسعةٍء فإن شئت فاذهب. إلى 
أبي برزةً فسلة» فإِنّهُ شهدّ ذلك ». وأخرجٌ إسحاق بن راهويه في ١‏ مسندو » من 
طريق حبيب بن أبي ثابتٍ قال: « أتيت أبا وائل فقلت: أخبرني عن هؤلاءٍ القوم 
الْذِينَ قتلهم على فيمَ فارقوة» وفيعم استحلٌ قتالهم؟ ا ع 
استحرّ القتلُ في أهل الشَّامِ فرفعوا المصاحفء. فذكرٌ قصّةً التّحكيم» فقالَ 
الخوارجٌ ما قالوا ونزلوا حروراء» فأرسلّ إليهم علي فرجعواء ثم قالوا: نكونُ 
في ناحية» فإن قبل القضيَّةَ قاتلناةُ» وإن نقضها قاتلنا معهُ. ثم افترقت منهم فرقةٌ 
يقتلونَ الئّاسّ» فحدّتٌ على عن النَِيْ كَل بأمرهم ». 

وأخرج أحمدُء والطبرانيُ» والحاكم””' من طريقٍ عبد اللّهِ بن شدَّادٍ « أنه 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (7518). 


زفق أخرجه : الجمن (1/مكم)ء والحاكم (؟/؟6١ ١73”‏ ا ولم يخرجه الطبراني 
كما في «المجمع) و إنما أخرجه أبو يعلى (5/ا2). 
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دخل على عائشةً مرجعهُ من العراقٍ لياليّ قتل عليٌ» فقالت لهُ عائشة: تحذئني 
عن أمر هؤلاءٍ القوم الّذِينَ قتلهم عليٌ؟ قالَ: إِنَّ عليًا لما كاتب معاويةً 
وحكمٌ الحكمين» ع مون آلافٍ من قَرَّاءٍ النّاسء فنزلوا بأرض يقال 
لها: حرورءٌ من جانب الكوفة» وعتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص 
ألبسكة اللّهُ ومن اسم سمّاك اللهُ بو» ثمّ حكمت الرّجالَ في دين اللَّهِ ولا حكمَ 
إلا للِ. فبلع ذلك عليّاء فجمع النّاسَ فدعا بمصحف عظيمء فجعل يضربة 
بيده ويقول: أبا المصحفء» حدّث الئاس . فقالوا: اذا نال نما هوّ مدادٌ 
دوعن كا يبا رام فقالَ: كتابُ اللَّهِ بيني وبِينَ هؤلاءء يقول الله 

في امرأةٍ ورجل : «#وَإِنْ حِفْسُم سْفَافَ بَتَنبا» الآيةَ [النساء: ه]. وأمَةٌ محمّد 
أعظم من امرأة ورجل» ونقموا علىّ أن كاتبت معاويةٌ» وقد كاتبَ رَسُولْ الله 
وكيد سهيل بن عمروء ولقد كان لكم في رَسُولٍ الله أسوةٌ حسنةٌ. ثمّ بعت إليهم 
ابنَ عباس فناظرهم» فرجعَ منهم أربعةٌ آلافٍ منهم عبد الله بن الكوّاءء فبعتٌ 
عليٌ إلى الآخرينَ أن يرجعوا فأبواء فأرسل إليهم: كونوا حيثٌ شئتم» وبيننا 
وبيتكم أن لا تسفكوا دما حرامّاء ولا تقطعوا سبيلاء ولا تظلموا أحدّاء فإن 
فعلتم نبذت إليكم الحربٌ. قال عبد الله بنُ شْدَّادِ : فواللهِ ما قتلهم حبَّى قطعوا 
السَّبِيلَء وسفكوا الدَّمَ الحرامَ ؛ الحديتٌ. 

وأخرج النّسائيُُ في « الخصائص 526" صفةً مناظرة ابن عبّاس لهم بطولها. 
وفي ١‏ الأوسطٍ » للطبراني عن جندب بن عبد اللَّهِ البجليٌ قالَ: « لما فارقت 
الخوارجٌ عليًا خرجَ في طلبهم» فانتهينا إلى عسكرهمء فإذا لهُ دوي كدويٌ 


.)80517( أخرجه: النسائي في «الكبرئ»‎ )١( 


النّحلٍ من قراءةٍ القرآنِء وإذا فيهم أصحابٌ البرانس - يعني الّذِينَ كانوا 
معروفينَ بِالرُهدٍ والعبادةٍ - قالَ: فدخلني من ذلك شدَّةٌ فنزلتٌُ عن فرسي 
وقمتُ أصلَّيء وقلتٌ: اللّهِمّ إن كان في قتالٍ هؤلاءٍ القوم لكَ طاعةً فَائدّنُ لي 
فيه؛ فمرٌ بي عليٌ؛ فقال لما حاذاني : عرذة بالل من العكا يا دك قلا 
جئته أقبلَ رجلٌ على برذونٍ يقول: إن كان لك بالقوم حاجةٌ فممُّم قد قطعوا 
نهر قال: ما قطعوة. ثم جاءَ آخْرُ كذلك» ثم جاء آذه كذلك» قال: لاء 
ما قطعوهُ ولا يقطعونة» وليُّقتلنّ من دونهء عهدٌ من الله ورسوله. قلتٌ: الله 
أكبرٌء ثم ركبنا فسايرته فقالٌ لي : سأبعتٌ إليهم رجلا يقرأ المصحفٌ يدعوهم 
إلى كتاب اللَّهِ وسنَة نبيُهم» فلا يُقبِلُ علينا بوجهه حتَّى يرشقوةُ بِالتبلٍ» ولا يقتل 
منا عشرةٌ» ولا ينجو منهم عشرةٌ. قالَّ: فانتهينا إلى القوم» فأرسل إليهم رجلا 
فرماهٌ إنسانٌ» فأقبلَ علينا بوجهه فقعدَ. وقال على : دوك القوم. فما قتل 
مئّا عشرةٌ» ولا نجا منهم عشرةٌ ». ظ ظ 

وأخرج يعقوبٌ بن سفيانَ بسندٍ صحيح عن حميدٍبنٍ هلالٍ قالَ: حدّثنا 
رجلٌ من عبد القيس قال: ١‏ لحقتُ بأهل النّهروانٍ مع طائفةٍ منهم أسيرّاء إذ 
أتينا على قريةٍ بيننا نمرٌ فخرج رجل من القرية مروّعًا فقالوا لهُ: لاروعَ عليك . 
وقطعوا إليه انر فقالوا: أنت ابنُ حبّاب بن الأرتٌ صاحب النِيْ كئ؟ قالّ: 
نعم. قالوا: فحدثنا عن أبيكٌ. فحدّثهم بحديث: « تكونُ فتنةٌ» فإن استطعت 
أن تكونّ عبد اللَِّ المقتولٌ فكن ». فقدّموهُ؛ فضربوا عنقة» ثم دعوا سرّيَّهُ وهي 
حبلى» فبقروا عمّا في بطنها ». ولابن أبي شيبةٌ”'' من طريق أبي مجلزٍ قالّ: 


. )5917/15( أخرجه : ابن أبي شيبة (77/8617) وانظر : «الفتح»‎ )١( 
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« قال علي لأصحابه: لا تبدءوهم بقتالٍ حنَّى يُحدثوا حدنًا. قال: فمرٌ بهم 
عبد الله بْنُ خبّاب فذكرٌ قتلهم لهُ ولجاريته وَأَمّم بقروا بطنهاء وكانوا مرُوا على 
ساقية» فأخذٌ واحدٌ منها تمر فوضعها في فيهء فقالوا لهُ: تمرةٌ معاهدٍ فبمَ 
استحللتها؟ فقالٌ لهم عبدُ الله ِنُ حبّاب: أنا أعظمْ حرمةٌ من هذه التّمرِ. 
فأخذوهٌ فذبحوةٌ» فبلعٌ عليّاء فأرسلٌ إليده أقيدونا بقاتل عبد اللّهِ بن ا 
فقالوا: كلّنا قتلهُ. فأذنَ حينئذٍ في قتالهم ». ظ 

وأخرج الطّبريُ من طريقٍ أبي مريم قالّ: أخبرني أخي أبو عبدٍ اللو أنَّ علي 
سارٌ إليهم حبَّى إذا كانَ حذاءهم على شط النّهروانٍ أرسل يُناشدهمء فلم تزل 
رسلهُ تختلفٌ إليهم حنَّى قتلوا رسولة» قلعا رأى ذلك مض إليهم» فقاتلهم 
حنّى فرعٌ منهم كلّهم 2. 

وقد روي عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قضَّةٌ أخرى 06 ورا فيها 
ما يُخَالفٌ ما أسلفنا في أوَّلِ الباب» فأخرجَ لمارا" مس رع تيده 
قال: «جاءَ أبو بكر إلى رَسُولٍ اللَّهِ بل فقالَ: يا رَسُولَ الله ني مررت 
بوادي كذاء فإذا رجلٌ حسنٌ الهيئة متخشّمٌ يُصلَّي فيه. فقال اذهب إليه 
فاقتلةُ. قالَ: فذهبَ إليهِ أبو بكر فلمًا رآهُ يُصلّي كرة أن يقتلهُ» فرجمٌ» فقال 
لبي ين لعمرٌ: اذهب فاقتلُ. فرآهُ يُصلّي على تلك الحالة ترج فال : 
يا علي اذهب فاقتلة» فذهبٌ علي فلم يرة» فقال النِْيُ 5 ككلهة: إِنَّ .هذا 
وأصحابة يقرءونَ القرآن لا يُجاورُ تراقيهم» يمرقونَ من 0 كما يمرقٌ 
السّهِمْ من الرَّميّةِ لا يعودونَ”" فيدء فاقتلوهمء هم شرٌ البريّةِ». قال 


.)١86/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
المسند»..‎ ١ (؟) في الأصل: «يعودن». والمثبت من‎ 


كتاب حد شارب الخمر 1ْ حيل 


0 


الحافط كيبيك أن قال زن "مكادة ختناك لك شاهد به عندواف: عاب القرمة 


أبو يعلى”'؟ ورجالة ثقات: ظ 
قال:. ويُمكنٌ الجمعٌ بأن يكونَ هذا الرّجلُ هر الأَوَّلَء وكانت قصته هذه 
الثَانيةٌ متراخية عن الأول » وأذنَ كَكِِْ في قتله بعد أن منع ؛ لزوالٍ علَّةِ المنع وهيّ 
التَأليثْ» وكأنّهُ استغنى عنهُ بعدّ انتشارٍ الإسلام» كما نهيّ عن الصَّلاةٍ علي من 
يُنسبٌ إلى النّفاق بعدّ أن كانَ يُجري عليهم أحتخاء الإسلام قبِلَ ذلك» وكأنَ 
با بكر وعمرٌ تمسّكا بلي الأول عن قتلٍ المصلَينَ» وحملا الأمرّ هنا على قيد 
أن يكونٌ لا يُصلّيء فلذلكَ علّلا عدمَ القتل بوجودٍ الصَّلاةٍ أو غلبا جانبٌ التي . 
وفي أحاديث الباب دليل على مشروعيّة الكف عن قتلٍ من يعتقدُ الخروج 
على الإمام مالم ينصب لذلكٌ حربًا أو يستعدّ لهُ؛- لقوله كلد : « فإذا خرجوا 
فاقتلوهم » وقد حكى الطَّبِريُ الإجماع على ذلكَ في حقّ من لا يكف باعتقادو . 
وقد اختلف أهل العلم في تكفير الخوارج» وقد صرّحَ بالكفر القاضي . 
الو يكزي العريك في ارح الترمذيٌ » فقال: الع مم كمَارٌ؛ لقوله كله : 
« يمرقونّ من الدّينِ » ولقوله : « لأقتلتّهم قتلَ عادٍ» وفي لفظٍ : ١‏ ثمودّ» وكلٌ 
منهما إِنّما هلك بالكفرء ولقوله: «هم شر الخلقٍ » ولا يُوصفٌ بذلك إِلَّا 
الكمّارُء ولقوله: ١‏ إُِّم أبغض الخلقٍ إلى اللَّهِ تعالى ؛ ولحكمهم على كل من 
خالف معتقدهم بالكفر وَالتَّحْلِيدٍ في النَارٍ فكانوا هم أحقّ بالاسم منهم . 
وممّن جنح إلى ذلك من المتأخَرينَ الشّبِخْ تقىُ الدين السُبكيُ» فقالَ في. 
فتاويه »: احتجٌ من كفّْرَ الخوارج وغلاةً الرّوافض بتكفيرهم أعلامٌ الصَّحابةٍ؛ 


٠ .)؟57١16( أخرجه: أبو يعلى‎ )١( 
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لتضمُنه تكذيب الئبِيّ يكهِ في شهادته لهم بالجنّوَء قال: وهو عندي احتجاجٌ 
صحيحٌ. قال: واحتجٌ من لم يُكفْرهم بن الحكمَ بتكفيرهم يستدعي تدم 
علمهم بالشَّهادةٍ المذكورة علمًا قطعيًا. وفيهِ نظرٌ؛ لأنّا نعلمُ تزكية من كمّروهُ 
علمًا قطعيًا إلى حين موتهء وذلكَ كافٍ في اعتقادنا تكفيرٌ من كمّرهم» ويُؤيُّدهُ 
حديثٌ: «من قالَ لأخيه: يا كافرٌء فقد باءَ بها أحدهما”''. وفي لفظِ 
لمسلم”'': من رمى مسلمًا بالكفر أو قالَ: عدو اللّه؛ إِلّا حار عليه». 


قالّ: وهؤلاءٍ قد تحمّقَ منهم أنمُم يرمونَ جماعة بالكفرٍ ممّن حصل عندنا 
القطمٌّ بإيمانبم» فيجبٌ أن يُحكمٌ بكفرهم بمقتضى خبرٍ الشّارِع» وهو نحو 
ما قالوهُ فيمن سجدٌ للصّنم ونحوه ممّن لا تصريح فيه بالجحودٍ بعد أن فسّروا 
الكفرٌ بالجحودء فإن كرا بقيام الإجماع على تكفيرٍ فاعل ذلك قلنا: وهذهٍ 
الأخبارٌ الواردةٌ في حقٌ هؤلاءٍ تقتضي كفرهم» ولو لم يعتقدوا تزكية من كمروةُ 
علمًا قطعيّاء ولا يُنجيهم اعتقادٌ الإسلام إجمالاء والعملُ بالواجباتِ عن الحكم 
بكفرهم» كما لا يُنجي السَّاجِدَ للصّنم ذلك . ْ 

قال الحافظ 9" : وممن جنم إلى بعض هذا المح الطبريٌ في ١‏ تهذيبهِ ؛ 
فقال بعد أن سرد أحاديتٌ الباب: فيه الرّدُ على قولٍ من قالَ: لا يخرجٌ أحدٌ 
من الإسلام من أهل القبلةٍ بعد استحقاقه حكمة إِلّا بقصدٍ الخروج منهُ 
عالمّاء إن مبطل لقوله في الحديث: «يقولونَ الحقَّء ويقرءونَ القرآنَ» 
ويمرقونَ من الإسلام؛ ولا يتعلقونَ منهُ بشيءٍ ' ومن المعلوم أُثْهُم لم يرتكبوا 


.)017/١( أخرجه: البخاري (77/8), ومسلم‎ )١( 
. 00١ /١7( أخرجه: مسلم أيضًا (١/ل/اه). (”) «فتح الباري»‎ )١( 


استحلالٌ دماءٍ المسلمينَ وأموالهم إِلَّا لخطإ منهم فيما تأَوّلوهُ من آي القرآن 
على غير المرادٍ منه. 

ويُؤيّدُ القول بالكفر ما تقدّمٌ من الأمر بقتالهم وقتلهم مع ما ثبتَ من حدي* 
ابن مسعود « أَنَهُ لايحلُ دم امرئ مسلم إِلّا بإحدى ثلاث. وفيه: الثَّاركُ لدينه 
المفارقٌ للجماعةٍ »”'' كما تقدّمَ. دقان القرطبيُ في ١‏ المفهم »: يُؤيْدٌ القول 
بتكفيرهم مافي الأحاذيك من مم حرجو من الإسلام ولم يتعلقوا منة بشي ء؛ 
كماخ الذي دفن الومتق سرحت وفرو زا شاه يسيك ل يكنم اده 
بشيء» وقد أشارٌ إلى ذلك بقوله: « سبق الفرتٌ والدَّمَ ». وحكى في ١‏ الفتح » 
عن صاحب ١‏ الشَفاءِ » أَنّهُ قال فيه : وكذا نقطعٌ بكفر كل من قال قولا يُتوصّل به 
إلى تضليل الأمَةٍ أو تكفيرٍ الصّحابَةِ. وحكاءٌ صاحبٌ « الرّوضةٍ » في كتاب 
لكوع وف : 

وذهبّ أكثرٌ أهلٍ الأصول من أهل الس إلى أنَّ الخوارجَ فسَّاقٌء وأنّ حكمّ 
الإسلام يجري عليهم لتلفُظهم بالشّهادتِينِ» ومواظبتهم على أركانٍ الإسلام» 
وَالما فسقوا بتكفير المسلمينّ مستندينَ إلى تأويلٍ فاسدٍ.ء وجرّهم ذلك إلى 
استباحةٍ دماء مخالفيهم وأموالهم والشّهادةٍ عليهم بالكفر والشّركِ. وقال 
الخطابيُ : أجمع علماءٌ المسلمينَ على أنَّ الخوارج مع ضلالتهم فرقةٌ من فرق 
المسلمينَ» وأجازوا مناكحاتهم وأكلَ ذبائحهم. وأنْهُم لا يكفرونَ ماداموا 
متمسّكينَ بأصل الإسلام . 

وقال عياض : كادت هذهو المسألةٌ أن تكونّ أشدّ إشكالا عند المتكلّمينَ من 
غيرهاء حنَّى سأل الفقيهُ عبد الح الإمامٌ أبا المعالي عنهاء فاعتذرٌ بن إدخال كافر 


)2غ( سبق فك كتاب « الذماء ). 
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في الملَّ» وإ خراج مسلم عنها عظيمٌ في الذّينٍ. . قالَّ: وقد توقّفٌ القاضي أبو بكر 
الباقلانئ قالَ: ولم يُصرّح القومٌُ بالكفرء وإنّما قالوا أقوالا تؤدّي إلى الكفر. 

وقالَ الغزاليُ في كتاب « التّفرقة بِينَ الإيمانٍ والرَّندقةِ»: الذي ينبغي 
الاحتراٌ عن التُكفير ما وجدّ إليه سبيلا؛ فإنّ استباحةً دماء المسلمينَ المقرّينَ 
بِالتُوحِيدٍ خطأء والخطأً في ترك ألفٍِ كافر في الحياةٍ أهونُ من الخطإ في سفكٍِ 
ذم سام واس : 

قالَ ابنُ بطال: ذهب جمهورٌ العلماءِ إلى أنَّ الخوارج غيرُ خارجينَ من جملة 
المسلمينَ. قال: وقد سئلَ علي عن أهلٍ التّهروانِ هل كفروا؟ فقال: « من 
الكفر فرُوا ». قال الحافظ”2: وهذا إن ثبت عن علي حمل على أنْهُ لم يكن 
اطَلعّ على معتقدهم الذي أوجبّ تكفيرهم عند من كفّرهم . 

قال القرطبٌ في ١‏ المفهم»: والقولٌ بتكفيرهم أظهرٌ في الحديث. قال: 
فعلى القولٍ بتكفيرهم» يُقاتلونَ ويُقتلونَ» وتغنمٌ أموالهم» وهوّ قول طائفةٍ من 
أهلٍ الحديث في أموالٍ الخوارج» وعلى القولٍ بعدم تكفيرهم يُسلك بهم 
مسلكٌ أهل البغي دنا الا ومين الجر :6 : وبابُ التُكفير بابٌ 
دنا ولا يعَدل بالشلامة شين 


84 - وَعَنْ مَرْوَانَ ب بْنِ الْحَكم قَال: : صَرَخّ 0000 يَوْم م الْجَمَل : 
لا يُقتَلنَّ مدر وَلَا يُذَْفُ عَلَى جَرِيح» من علق ُو آبن؛ وَمَنْ أَلْقَّى 


السّلّاح 5 فهو من . رَوَأهُ سَعِيدُ بْنُّ ةا 


)١(‏ «فتح رع م 
(1) 7 سئن سعيد بن منصور » (5940-1789/1). 


كتاب. حد شارب الخمر ١‏ 


”5 وَعَنِ الزّهْرِي قَالَ: هَاجَتٍ الْفِدْتَةٌ وَأُضْحَابُ رَسُولٍ الله كَل 
مُتوَافوُونَء كَأَجْمَعُوا أَنْ لا بْقَادَ أَحَدٌء وَلَا يُؤْحَدَ مَالَ عَلَى تأويل الْقُرْآنِ إلا 
ما وجد بِعَينه. ذَكَرَهُ أَحْمَدُ فِي روَاية الْأَنْرّم وَاحْتَجَ به. 

أثْرُ مروانَ أخرجٌ نحوةٌ أيضًا ابن أبي شيبة» والحاكمٌ» والبيهقئ"'' من طريتي 
عبد خيرء عن علىٌ بلفظ : « نادى منادي ‏ علي يوم الجمل: ألا لا يتبع 

و. .م 1 7 5 0 20 9 
مدبرهم » ولا يُذفف على جريحهم ». وأخرجٌ الحاكم والبيهقي عن ابن عمر 
أن النِيّ كل قالَ لابن مسعود: يا ابن أمّ عبدٍء ماحكمٌ من بغى من أمّتتي؟ 
قالَ: اللَّهُ ورسولة أعلمٌ . فقال رَسُولَ الله يَلِ: لايْتبعٌ مدبرهمء ولا يُجهرُ 
على جريحهم, ولا يُقتل أسيرهم ». وفي لفظ : « ولا يُذفف على جريحهم ' 
وزادّ: ١‏ ولا يُغْنمُ فيئهم ». سكت عنهُ الحاكمٌ. وقالَ ابِنُ عدي : هذا الحديثٌ 
غية :محفوظ .. .وقال البيهقرم > ضعي قال .الخافظ .في « بلوغ الطراء ع9 : 
وصِححهُ الحاكمُ فوهمّ؛ لأنّ في إسنادهٍ كوثرٌ بِنَ حكيم» وهو متروك» وصحٌ 
عن علي من طرق نحوهُ موقوفاء أخرجة ابن أبي شيبة والحاكمٌ . انتهى . وكوثرٌ 
المذكورٌ قد صرَّح بتركهٍ البخاري . 

وأخرج البيهقث”*) عن أبى أمامةً قالّ: « شهدت صَفْينَ فكانوا لا يُجهزونَ 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (67187171» والبيهقي »)148١/8(‏ كلاهما من طريق جعفر بن 

محمد عن أبيه قال أمر على الأثرء وأخرجه الحاكم (؟59/1١)‏ من طريق يزيد بن 

خبيصة العبسي قال نادى منادي عمار. 
(؟) أخرجه: الحاكم (؟/ »)١54‏ والبيهقي (8/ 187). 

(”9) « بلوغ المرام » .)١١1١١(‏ 
(:) أخرجه: البيهقى (8// 1857). 


[ نيل الأوطار- ج 9 ] 
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على جريح. ولا يقتلونَ مولْيّاء ولا يسلبونَ قتيلًا». وأخرج”" أيضًا عن 
ابي فض < أن علي ان باشير يوع مننيق عفان + الانعتلني عزنا .فقا 7 
لا أقتلكَ صبرّاء إِني أخاف اللَّهَ ربٌ العالمِينَ. ثمّ خلّى سبيلهُ. ثم قالَ: أفيكَ 

خيرٌ تبايعٌ ". وأخرج” '" أيضًا ١‏ أن عليًا لم يُقاتل أهلَّ الجمل حنَّى دعا 0 
ثلاناء حبّى إذا كان يوم النَّالثِ دخل عليه الحسنٌ والحسينٌ وعبدٌ اللَّهِ بن 
جعفرء فقالوا: قد أكثروا فينا الجراح. فقالَ: ما جهلتٌ من أمرهم شيئًا. ثم 
32 قبن ركعتين » حتَّى إذا فرغ رفع يديه ودعا ربّهُء وقال لهم : إن ظفرتم 
على القوم فلا تطلبوا مدبرّاء ولا تجهزوا على جريح» وانظروا إلى ما حضروا 
به الحرب من آله فاقبضوةٌء وما سوى ذلك فهر لورثتهم ». قال البيهقئْ: هذا 


2 


و عضو 


منقطعٌ» والصَّحيحٌ أنَّهُ لم يأخذ شيئاء ولم يسلب قتيلًا. وأخرجَ”" أيضًا عن 
علي ” أنه كان لا يأحد سلبًا ). وأخرجٌ أيضًا عن عرفجةً عن أبيه قالَ: « لما 
قل علي أهل النّهِروانِ جال في عسكرهم» فمن كان يعرفٌ شيئًا أخذة» حنّى 
بقيت قدرٌء ثم رأيتها أخذت بعذٌ)7“. 

وأثرُ الزُهريٌ أخرجة أيضًا البيهقئ”* بلفظ : هاجت الفتنةٌ الأولى فأدركت - 
يعني الفتنة - رجالا ذوي عددٍ من أصحاب رَسُولٍ الله يل ممّن شهدّ معهُ 
بدرّاء وبلغنا أَّم يرون أنَّ هذا أمرُ الفتنٍ» لا يُقام فيها على رجلٍ قاتل في تأويلٍ 
القرآنِ قصاصٌ فيمن قتلّ» ولا حدٌ في سباءِ امرأةٍ سبيت» ولا يُرى عليها حدٌ 


.)18١1/4( المصدر السابق. (؟) أخرجه: البيهقي‎ )١( 
. )187 /8( أخرجه: البيهقي (8/ 187). (5) أخرجه : البيهقي‎ )9( 


(4) أخرجه: البيهقي (8/ .)175-1١174‏ 


ولا بينها وبين زوجها ملاعنةٌ» ولا يُرى أن يقذفها أحدٌ إِلّا جلدَ الحدّ» ويُرى 
أن ترد إلى زوجها الأوَّلِ بعد أن تعتدٌ عدّتها من زوجها الآخرء ويُرى أن يرثها 
زوجها الأوّلُ. 

تولد: « ولا يُذَفْفٌ » بالذَّالِ المعجمةٍ المفتوحة بعدةٌ» فاءً مشدَّدةٌ ثم فاءٌ 
محْفّفةٌ على صيقة البناء للمجهولٍء وهوّ في معنى يُجهرٌ. قال في 
« القاموس »: ذف على الجريح ذفًا وذفاقاء ككتاب» وذفقًا - محرّكة -: 
أجهرٌ. والاسمُ الذَّفافُ عاب قال أيضًا في مادَّةِ جهاز: وجهرّ على 
الجريح كمنعٌ» وأجهرٌ: أثبتَ قتلهُ وأسرعة وتمّمَ عليهو»ء وموتٌ مجهزٌ وجهيز: 
سريع. انتهى . 

وفي الأثر المذكورٍ دليل على أُنَّهُ لايجورٌ قتلُ من كان مدبرًا من البغاقٍء 
وكذلكَ يدل على ذلكَ الحديثٌ المرفوحٌ الذي ذكرناة» وعلى أَنّهُ لا يُجهرُ على 
جريحهمء بل يُترك على ما هوّ عليه إِلّا إذا كانَ المدبرُ أو الجريح ممّن لهُ فئةٌ 
جازٌ قتلهُ عند الهادويّة» وأبي حنيفة» والمروزيٌّ من الشّافعيّة . وقال الشَافعيُ : 
لايجورٌ؛ إذ القصدُ دفعهم في تلك الحالٍ» وقد وقعَ» وهو الظَّاهِرُ من إطلاقٍ 
النّهمى في الحديث, ولكنّهُ يدل على جواز القتل إذا كان للباغي المذكور فته ؛ 
قوله تعالى : قدا بت إِحَدَههُمَا ع1 لخت ميهأ الى يت عق ته إل أُمْرٍ 
أنه هرات" نهارت والكيزية ل ايتمين منهج التي رايت يان 
المرادّ بالفيئةٍ إلى أمر اللَّهِ ترك الصّولَةٍ والاستطالة» وقد حصلّ ذلكٌ من الهارب 
والجريح الذي لا يقدرُ على القتالٍ . 


وأما ما روي عن زيدٍ بن على عن أبيه » عن 0 عن على أنه قال : 
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لات تتبعوا موليًا ليسّ بمنحاز إلى فئةِ». فقد أجيبّ عن الاستدلالٍ بمفهومه 
على جوازٍ قتل من لهُ فته وانَباعهِ بأنّ إمامةً علي قطعيّةٌ وإمامةً غيرهٍ ظَيّةٌ فلا 
يكونُ الحكمٌ متّحدَاء بل المتوجّهُ الوقوف على ظاهر النَّي المرفوع إلى النَبيّ 
يكلِء وهو وإن كان فيه المقالٌ السَّابِقُء ولكنّهُ يُؤْيدهُ أنَّ الأصلَ في دم المسلم 
تحريمٌ سفكدء والآيةُ المذكورةٌ فيها الإذنُ بالمقاتلة إلى حصولٍ تلك الغايةء 
وربّما كانَ ذلك الهربُ من مقدماتها إن لم يكن منها. 

قولد: « ومن أغلقَ بابهُ فهوَ آمن» ومن ألقى السّلاحَ فهوَ آمنٌ » استدل بهِ على 
عدم جواز مقاتلةٍ البغاةٍ إذا كانوا في بِيُوتهم» أو طلبوا ما الأمانَ؛ لأمّّم إذا 
أغلقوا على أنفسهم فليسوا ببغاةٍ في ذلك الوقتء وانّصافهم بذلكَ الوصفٍ 
رط جواز مقاتلتهم كما في الآية» وإذا طلبوا الأمانَ فقد فاءوا إلى أمر الله 
تعالى» وهيّ الغايةٌ التي أذنّ اللَّهُ بالقتالِ إلى حصولهاء وقد حصلت. 

ترله: ١‏ فأجمعوا على أن لايْقادَ أحدٌ » ظاهرهٌ وقوعٌ الإجماع منهم على عدم 
جوازٍ الاقتصاص ممّن وقمٌ منه القتلُ لغيره في الفتنقٍء سواء كان باغيًا أو مبنيًا 
عليه. وقد ذهبت الشّافعيّةُ والحنفيّةٌ والإمامُ يحيى إلى أمم لذ يفضزة 
ما أتلفوا أي : البغاةٌ. وحكى أبو جعفر عن الهادويّة 7 يضمنون . 

توله: ١‏ ولا يُوْخْذُ مال على تأويل القرآن إِلّا ما وجدّ بعينه » فيه دليلٌ على أَنَهُ 
لايجورٌ أخذٌ أموالٍ البغاةٍ إِلّا ماكانَ منها موجودًا عند القتالٍِ. قال في 
١‏ البحر »”'2: ولا يجورٌ سبيُهم ولا اغتنامٌ ما لم يجلبوا بهِ إجماعًا؛ لبقائهم على 


.)57١ /5( «البحر)‎ )١( 


الملة . وحكى عن أكثر العترة أنه يجورٌ اغتنامُ ما أجلبوا بهِ من مالٍ وآلةِ حرب . 
وحكيّ عن النَّمْسِ الزكيَّّ والحنفيّة» والشَّافعيّة أنهُ لا يُعْنمُ منهم شي» ويدل 
على ذلك ماتقدّمَ في الحديث المرفوع بلفظ: ١‏ ولا يغنم منهم » . 

واعلم أنَّ قتالَ البغاةٍ جائرٌ إجماعًا كما حكى ذلك في ١‏ البحر »”''2 ولا يبعدٌ 
أن يكونٌ واجبًا؛ لقوله تعالى : مإمْمَينُوا الى تبىِ# [الحجرات: 4] وقد حكى في 
) البحر ا أيضًا عن العترةٍ ميقا أن جهادهم أفضلٌ من جهادٍ الكمار إلى 
ديارهم؛ إذ فعلهم في دارٍ الإسلام كفعل الفاحشةٍ في المسجدٍ. قال في 
« البحر »"'' أيضًا : واليكن فبدق إحاعا: 


- 2 ه 1 م 2 مه - 0 
بَابٌ الصّبْر على جَوْرٍ الآئمة وَتَرْكِ قتالهم 
0 ً 7 2ه 01 
وَالكف عن إقامة السئيف 


ذ كو د ل هم شع 74 0 كتلالله . : 0 0 
"0١‏ عن ابْنِ عَبّاس قال: قال رَسُول الله 256: « مَنْ رأى مِنْ أميره 
رسلا 01 6ه ىر كع > وى كوسمه لأا مودهم وعمس ك موريج 7 صمشع سه ًّ 
شَيْنًا يَكرَّهْهُ فَليَصْبرْ؛ فإِنْهُ مَنْ فارّق الجَمَاعة شِبْرًا فمَات فميتتة جَاهِلِيّة ». 
2 5 و 2 2 0 2 ره هه آل ا م 00 
وَفِي لفظ: « من كرة مِنْ أميره شَيئًا فيصر عليه؛ فإنه ليس أحد مِنَ 
ص م ل ا ا خا ل و الي ا 
الئّاس حَحَرَجَ مِنَ السَّلْطَانٍ شِبْرًا قَمَاتَ عَلَيْهِ إلا مَاتَ مِيئَةً جَاهِلِيَةَ »7 . 
55 وَعَنْ أبى هُرَيْرَة» عن النَّبِنَ كله قال: « كائّث يَنُو إِسْرَائِيل 
دع جعغع وِيُمث ريو ت1>) غ11 5 ري >م]كغ : يي سنكه يد: ر 2ه رح ام 
تسوسهم الانبِيَاءً كلما هَلك نبي خلفة نبي وإنه لا نبيّ بَعْدِي وسَيَكون 
)١(‏ «البحر» .)5١6/5(‏ 


(؟) أخرجه: البخاري (59/9؛. 2)78 ومسلم (5/١5؟))2‏ وأحمد (١/هلاك‏ 2391 
تقرف" 
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خُلَمَاءُ فيَكَدُرُونَ ». قَالُوا: َمَا تَأمُدنَا؟ َالَ: « قُوا ببَِعَةِ الأَوّلِ فَالْأَوَْلِ ثُمْ 
أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنّ اللّهَ سَائِلُهُمْ عَما اسْتَرْعَاهُمْ ». مُتَقَن عَلَيهن0"©. 

قولد: ١‏ فليصبر » في روايةٍ للبخاريٌ : « فليصبر عليه ». توله: « من فارقٌ 
الجماعة شبرًا ؛ بكسر الشَّينِ المعجموٍء وسكونٍ الموحٌّدةٍ: كناية عن معصية 
السَّلطانٍ ومحاربته. قال ابن أبي جمرةً: المرادٌ بالمفارقة السّعىُ في حل عقدٍ 
البيعةٍ التي حصلت لذلكٌ الأمير ولو بأدنى شيءء فكنّى عنها بمقدار الشَّبرِ؛ 
لأنّ الأخدّ في ذلك يئولٌ إلى سفكِ الدماء بغير حقٌ. 

قولد: ١‏ فميتتةُ جاهليّةٌ » في روايةٍ للبخاريٌ: ١‏ مات ميتةً جاهليّةَ ». وفي 
رواية لهُ أخرى: «فماتٌ إِلَا مات ميتةً جاهليّةَ ؛. وفي رواية لمسلم: 
« فميتتة ميتةٌ جاهليّةٌ ؛ وفي أخرى لهُ من حديثٍ ابن عمرٌ: دمن خلعَ يدا من 
طاعةٍ اللَّهِ لقي اللَّهَ ولا حجَّةَ له ومن مات وليسّ في عنقه بيعةٌ مات ميتةً 
جاهليّة ». وفي الرّواية الأخرى من حديث ابن عبّاس المذكور: « فماتٌ عليه 
إلا مات ميتةً جاهليّةٌ ). 

قال الكرمانيُّ: الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاريّ» أي: مافارقٌ 
السفاعة لهذ الخجى لل عدا وجيت مور : أو « إِلّا » زائدةٌ أو 
عاطفةٌ على رأي الكوفيّينَ» والمرادُ بالميتة الجاهليّة - وهيّ بكسر الميم - أن 
يكونٌ حالهُ في" الموتٍ كموتٍ أهل الجاهليةِ على ضلالٍ وليسّ له إمام 
مطاغٌ ؛ لأنمم كانوا لا يعرفونَ ذلك» وليسٌ المرادٌ أن يموت كافرًا بل يموت 


.)5917/5( وأحمد‎ .)١7/5( ومسلم‎ .)75١5/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. حالة‎ : ) 277/١ فق في «الفتح»‎ 


كتاب حد شارب الخمر ححل 


عاصيًا. ويُحتملٌ أن يكونّ التَّبِيهُ على ظاهروء ومعناة أَنهُ يموث مثل موتٍ 
الجاهليٌ وإن لم يكن جاهليّاء أو أنَّ ذلك ورد مورد الرَّجرٍ والتَّفيرِه وظاهرة 
غير مراد. 

ويُوْيّدُ أنَّ المراد بالجاهليّة التَّسْبِيهُ ما أخرجة التَّرمذْيٌء وابنُ خزيمة» 
وابنُ حبَانَ7' وصحّحة من حديث الحارث بن الحارث الأشعريٌ» من حلي 
طويل» وفيه : ل ل نا 
وأخرجة البرّارُ والطبراننُ ذ في ١‏ الأوسطٍ )” "1 ازوف حووفة انو غتالس فى تنيدة 
جَليد بن دعلج. وفيه 5 وقال* « من رأسه ) يدل ٠‏ من عنقه ). 

قوله: ١‏ فوا ببيعة الأوَّلٍ فالأوّلٍ » فيه دلي على أنَّهُ يجب على الرّعيَّةَ الوفاءً 
بع الرمام الأوّلٍء ثم الأول ولا يجورٌ لهم المبايعة لاومام ام 
الأوّلٍ. تولك: 5١‏ ثم أعطوهم حقَّهم ) أ ادفعوا إلى الأمراء حمّهم الذي لهم 
المطالية به :وقيضةء«سواة كان يختصٌ بهم أو يعم وذلك من الحقوق الواجبة 
في المالٍ كالرّكاةٍ» وفي الأنفس كالخروج إلى الجهادٍ. 

وظاهرٌ الحديث العمومٌ في المخاطبينَ . ونقل ابنُ الّين”" عن الدّاوديٌ أنه 
خاصٌ بالأنصارء وكأنّهُ أخذهُ من كون المخاطب بذلك الأنصارٌ كما فى حديث 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (78577)» وابن خزيمة »)١890(‏ وابن حبان (7777). 
(؟) أخرجه: البزار )١707(‏ « مختصر زوائد البزار »» والطبرانى فى « الأوسط » )75٠05(‏ . 
(؟) بالحاشية : لا يخفئ أن وضع الشارح لكلام الداودي هنا هو في غير موضعه ؛ لأن 

هذا في حديث أبي هريرة بلفظ : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» إلخ » وليس 

فيه ما يدل عل أن الخطاب للأنصارء وهو إنما ذكر هذا في «الفتح» على حديث 


أسيد بن حضير في البخاري الذي فيه قوله كَقةٍ لهم : «سترون بعدي أثرة » فاصبروا 
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عبد الله بن زيدٍ» الس ا ا ا 
بالنْسبةٍ إلى المهاجرينَ» ويختصٌ ببعض المهاجرينَ دونَ بعض» فالمستآثرٌ 
بلي الامن»” وكين عداهُ هو الذي يُستأئه عليهء ولمًا كان الأمرٌ يختص بقريش 
ولا حظّ للأنصارٍ فيه خوطبّ الأنصارٌ في (بعض الأوقاتٍ)”"©: وهوّ خطابٌ 
للجميع بالنْسةٍ إلى من (0ا)”1؟ يلي الأمن. 

وقد ورد مايدل على التّعميم» ففي حد فك يريك بن سلمةً الجعفيٌ عند 
الطبرانك) أله فال أقيا وجول اللمه رن يان علينا أمرا يأخذونا بالحقٌّ الذي 
عليناء ويمنعونا الحقٌّ الذي لناء أنقاتلهم؟ قالَ: لاء عليهم ما حمّلواء وعليكم 
ما حمّلتم ». وأخرجَ مسلة”'' من حديث أمّ سلمةً مرفوعًا: ١‏ سيكونٌ أمراءً 
فتعرفونَ وتنكرونَ» فمن كرة برئ» ومن أنكرٌ سلمَ؛ ولكن من رضي وبايعَ . 
قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال لأ ماصلوا 26 وتعترة عوية عوف بن مالك 
الآتي. وفي «مسندٍ الإسماعيليٌ ؛ من طريق أبي مسلم الخولانيٌ» عن 
أبي عبيدةً بن الجرّاح » عن عمرٌ رفعهُ قال: ١‏ أتاني نل فقال: إِنَّ أمّتك 
مفتتنةٌ من بعدك . فقلتٌ : من أينّ؟ قال: : من قبل أمرائهم وقرّائهم؛ يمنع نع الأمراءً 
الئاس الحقوقق» فيُطلبونَ حقوقهم. فيفتنونّ ‏ ويتبع هم القرَّاءُ الأمراءة فيفتنونٌ. 
قلتُ: فكيفٌ يسلمْ من سلمٌ منهم؟ قالَ: بالكفٌ والصَّبرِء إن أعطوا الذي لهم 
أخذوهُ. وإن منعوهُ تركوة ». 

”3 وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيٌ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ يكل 
لصفي المتن » 0/3 . 


إفة ا الطبراني في « الكبير » (55/ 757-71457). 


يَقُولُ: « خيَار تمد “ الّذِينَ تُحِبُونَهُمْ م وَيُحِيُولَكُمْ و3 عَلَيِهِمْ 
5 ملحايع 
وَيصَلونَ عَلَيِكُمْ وَشِرَارْ أَئِمتَكُمْ الَذِينَ تَُعِضُوتَهُمْ وَيْغِضُوئَكُمْء وَتَلْعَنُونَهُمْ 
وَيَلْعَُوتَكُمْ ». قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله أَنَلَا ُتابذُهُمْ عِنْدَ ذَّلِكَ؟ قَالَ: 
لاء ماأَامُوا فيكم الصَلاةإِلامَ ولي عله وال ره بأني شَيْنًا مِنْ مَعْصِيَةٍ 
اللّه َلْيكْرَْ ما يَأَنِي مِنْ مَعْصِبَةٍ اللّه وَلَا َنْرْعَنٌ يَدَا مِنْ طاعَةِ )”2 . 
ير د أنَّ رَسُولَ الله يكلِِ قَالَ: « يَكُونُ بَعْدِي 
ِمَةَ لا يَهْتَدُونَ بِهَذْبِيء وَلَا يَسْدَنُونَ بِسُئَّتيء وَسَيَقُومْ م فيكم رِجَالٌ قُلُوبْهُمْ 
5 الشّيَاطِينِ في جُثْمَانٍ نس ». قَالَ: قُلْت: كيف أُضْنَعْ يَا 
رَسُولَ الله إِنْ أَدَرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَال: اع ومع ٠‏ وَإِنْ ضْرِبَ ظَهْرُك 
وَأَخْذَّ مَانْكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ا" 

6- وَعَنْ عَرْنْجَةَ الْأشْجَعِئَ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ 
من أَناكُم وَأَمْركُمْ جميعْ عَلَى رَجُلٍ وَاحدٍ يريد أن يَشْنْ عَصَاكُم؛ أو بْفَدَقَ 
اعت م فَاقتْلُوهُ . رَوَاهُْنَ ايد وَمُسْلِم ". 

1" وَعَنْ عُبَادَةَبْنِ الصّاِتِ قَالَ: بَايَعَنَا رَسُولُ اللّه يك عَلَى عَلَى السّمْع 
وَالطَاعَةَ في مَنْشَطِئَا وَمَكْرَّهِنَاء وَعْسْرِنًا وَيُسْرِنًا وأكة عَلَينَاء وَأَنْ لا نتازعَ 
الْأَمْرَ آهل إِلّا أَنْ تَرَوْا كُفْرَا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ ف فيه من الله بُرْهَانٌ . مُتَمَقْ عَلَيد9) . 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5/؟)» وأحمد (5/ 2715 58). 
زفق أخرجه : مسلم ١/5‏ وأحمد (ه/8"). 


(*) أخرجه: مسلم (5/ 5) واللفظ لهء وأحمد (7/5 751ل .)7"51١‏ 
)2 أخرجه : البخاري (2)694/9 ومسلم (15/5). وأحمد (1/4١؟3).‏ 


"١‏ ظ المجلد التاسع 


117" وَعَنْ أبي ذَر: أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «يَا أَبَا در كيف بك 
عِنْدَ وَُاةٍ يَستَئرُونَ عَلَيك يدا المَيِء؟» قَالَ: وَالذِي بَعَنَكَ بِالْحَقْ أضَعْ 
سَيِفي عَلَى عَاتَقّي وَأَضْرِبُ حََى الحَقك؛» قَالَ: « أَوَلَا أَدْلْكَ عَلَى ماهُوَ 
خَيِرٌ لَك مِن ذَلِكَ؟ تَصْبرُ حَتَّى تَلْحَقَنِي ». رَوَاهُ أَحْمَدُ0" . 

حديثٌ أبي ذرٌ في إسناده خالد بن وهبانٌ» قال في « التقريب »: 0006 
من الثَّالثَةِ. وقال في «التّهذيب»: ذكرهُ ابنُ حبَّانَ في « الثّقاتِ». وقال 
أبو حاتم: مجهول. وفي الباب أحاديثُ غيرُ هذوء بعضها تقدّمَ في باب 
برامارثالبال بالدقم إلى :الكلطان: الججائر :في كناك :الزكا»: وتحضها متاكوز 
في غير هذا الكتاب» من ذلك حديتٌ ابن عمرٌ عند الحاكم”"' بلفظٍ: « من 
خرج من الجماعة فقد خلعَ ربقة الإسلام من عنقهِ حتّى يُراجعة» ومن مات 
وليس عليه إمامٌ جماعةٍ فإِنَّ ميتتة ميتةٌ جاهليةٌ ». وقد قدّمنا نحوهُ قريبًا عن 


قرف 


الحارث بن الحارث الأشعريٌ. ورواهُ الحاكمُ' '' من حديث معاويةً أيضاء 


)2 54 5 م .)262 1 2 
والبزار من حديتث ابن عباس . واخرج مسلم” من حديث أبي هريرة 
بلفظٍ : « من خرجٌ من الطاعةء وفارقٌ الجماعة» فميتتةُ جاهليّةٌ ؛ وأخرجَ أيضًا 


7 7 0 5 8 00 2 .7/1و 5 
نحوه عن ابن عمرٌ وفيهِ قصّة. وأخرجٌ الشيخانٍ '” من حديثٍ 


أبي موسى الأشعريٌ بلفظٍ : « من حمل علينا السّلاحَ فليس مثا ». وأخرجاة0» 


.)١1[9 ءالال/١( (؟) أخرجه : الحاكم‎ .)١9/4/4( المسند»‎ ١ )١( 
سبق تخريجه.‎ )5( .)١١18/1١( أخرجه: الحاكم‎ )*( 

(5) أخرجه: مسلم .)١5١/5(‏ (1) أخرجه: مسلم (757/5). 

(0) أخرجه: البخاري (577/4)» ومسلم .)59/١(‏ 

(8) التخريج السابق. 


لق 5 2 2 
من حديتث أبي هريرة وسلمة بن 


أيضًا من حديثٍ ابن عمر. وأخرجةُ مسلمٌ 
الأكوع . 

وأخرجٌ أحمدُء وأبوداودّ» والحاكم”"' من حديث أبي ذرٌ: « من فارقٌ 
الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». وأخرجٌ البخاري " من 
خديك أنس : « اسمعوا وأطيعوا وإن الحعو اسم يراه زبيبةً) ما أقام 
فيكم كتاب الله تعالى ». وأخرجٌ الشَِّحَانٍ”» من حديث أبي هريرةً: « من 
أطاعني فقد أطاعٌ الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يُطع الأميرَ فقد 
أطاعني » ومن يعص الأمير فقد عصاني 2 . وأخرجٌ ال وغيرهما من 
حديث ابن عمرّ: « على المرءٍ المسلم السّمعُ والطّاعةٌ فيما أحبّ وكرة إِلّا أن 
يُؤْمِرَ بمعصية» فإن أمرّ بمعصية فلا سمعٌ ولا طاعة ». وأخرجٌ التَُرَمذَيُ'' من 
حديثٍ ابن عمرٌ: ١‏ ألا أخبركم بخير أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الَّذِينَ تحَبُونهم 
ويُحبُونكم. وتدعونّ لهم ويدعونّ لكمء وشرارٌ أمرائكم الْذِييَ تبغضونهم 
ويُبغضونكمء وتلعنوهم ويلعنونكم ». وأخرج التُرمذيُ'"' من حديثٍ 
أبي بكرةً: من أهانَ سلطانّ اللَّهِ في الأرض أهانة اللّهُ تعالى ». والأحاديثُ 
في هذا الباب كثيرةٌ وهذا طرفٌ منها. 


.)54/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 2»)18٠١‏ وأبو داود (5108), والحاكم .)١١7//1(‏ 

(*) سيأتي في كتاب ١‏ الأقضية والأحكام » باب المنع من ولاية المرأة والصبي. 

(5) سيأتي في كتاب ١‏ الجهاد » باب: ١‏ لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمر معصية ». 
(0) أخرجه: البخاري (5/ »)5١‏ ومسلم (16/5). 

(1) أخرجه: الترمذي (75؟77) من حديث عمر لا ابن عمر. 

0) أخرجه: الترمذي (7775). 
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تولك: ١‏ خيارٌ أثمّتكم » إلخ. فيه دليل على مشروعيّةٍ محبّةٍ الأئمّةِ والدّعاء 
لهم وأنَّ من كان من الأثمّةِ محبًا للرّعيّة» ومحبوبًا لديهم» وداعيًا لهم 
ومدعوًا له منهم؛ فهوٌ من خيارٍ الأثمّة» ومن كان باغضًا لرعيّتو» مبغوضًا 
عندهمء يسيّهم ويسبُونة» فهرٌ من شرارهمء وذلك لأنَّهُ إذا عدلٌ فيهمء 
وأحسنّ الول لهم؛ أطاعوهٌ وانقادوا لهُ وأثنوا عليه فلمًا كان هوّ الذي يتسبّبُ 
بالعدلٍِ وحسن القولٍ إلى المحبّةِ والطاعةٍ والئّناءِ منهم؛ كان من خيارٍ الأئمّة 
ولمّا كان هو الذي يتسبّبُ أيضًا بالجورٍ والشّتم للرّعيّةِ إلى معصيتهم لَهُ؛ وسوءِ 
القالة منهم فيه» كانَ من شرار الأئمّةٍ. ْ 

ترله: « لا ما أقاموا فيكم الصَّلاةَ ؛ فيه دليلٌ على أَنَّهُ لا تجورٌ منابذةٌ الأئمّة 
بِالسّيفٍِ مهما”'' كانوا مقيمينَ للصَّلاةء ويدلُ ذلك بمفهومه على جواز المنابذة 
عند تركهم للصّلاةٍ. 

وحديتٌُ عبادةً بن الصّامتِ المذكور فيه دليلٌ على أمْهَا لا تجورٌ المنابذةٌ إلا 
عند ظهورٍ الكفر البواح» وهو بموحّدةٍ فمهملة. قال الخطابيُ: معنى قوله: 
(بؤاك» يريد طاهرابادياف من 'تولهم عبات بالشى و يبرغ بوانزتا وبوا اه إذا 
(ادّعاه”"' وأظهرةُ. قالَّ: ويجورُ بوحًا - بسكونٍ الواو - ويجوز بضمٌ أوَّلهِ ثم 
همزةٍ ممدودة. قال: ومن رواهُ بالرّاءِ فهو قريبٌ من هذا المعنى. وأصل 
البراح : الأرضٌ القفرٌ التي لا أنيسٌ فيها ولا بناة. وقيلَ: البراح: البياكٌ. يُقال: 
بَرِحَ الخفاءً: إذا ظهر. قالَ النُوويُ : هيّ في معظم الشُسخ من مسلم بالواوٍ وفي 
بعضها بالرَّاءِ . 00 ا 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب: «ما». 
(؟) أخرجه: الطبرانى فى « الأوسط » (40178)» وليس فيه هذه اللفظة. ‏ 


كتاب حد شارب الخمر هم" 


قال الحافظٌ : ووقعَ عند الطبراني”"2: « كفرًا صراحًا » بصادٍ مهملةٍ مضمومة 
ثم راءء ووقع في رواية: « إلا أن تكونّ معصيةٌ للَّهِ بواحا ». وفي رواية لأحمدّ: 
ما لم يأمرك بإئم بواحًا » وفي روايةٍ لهُ وللطبرانيٌ عن عبادةً : « سيلي أموركم 
من بعدي رجالٌ يُعرّفونكم ما تدكرون» ويُتكرونَ عليكم ما تعرفون» فلا طاعةً 
لمن عصى اللَّهَ ». وعندٌ ابن أبي شيبة من حديثٍ عبادةً : « سيكونُ عليكم أمراءُ 
يأمرونكم بما لا تعرفونَ» ويفعلونَ ما تنكرونَ» فليسٌ لأولئكَ عليكم طاعةٌ ». 

توله: ١‏ فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعةٍ ». فيه دليل 
على أنَّ من كرة بقلبهِ ما يفعلهُ السَّلطانُ من المعاصي كفاهُ ذلك ولا يجبٌ عليه 
زيادةٌ عليه. وفي الصّحيح”': « من رأى منكم منكرًا فلئْغيّرهُ بيدوء فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه». ويُمكنُ حمل حديثٍ الباب وما ور 
في معناهُ على عدم القدرة على التَّغيبرٍ باليدٍ واللْسانِء ويُمكنٌ أن يُجعلَ مختصًا 
بالأمراء إذا فعلوا منكرًا؛ لما في الأحاديث الصَّحِيحَةِ من تحريم معضيتهم 
وفاتي» نكن :فق الإكان عزرين عذة ‏ الكزاعة تبالقلي لأن. ف كار 
المنكر عليهم باليدٍ واللَْسانٍ تظهرًا بالعصيانِء وربّما كانَ ذلك وسيلة إلى 
المنابذةٍ بالسِّيفِ. 


توله: « في جثمانٍ إنس» بضمّ الجيم وسكون المثلثق» أي: لهم قلوبٌ 
كقلوب الشّياطين» وأجسامٌ كأجسام الإنس. 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي « الفتح» (؟1١/8):‏ أذاعه. 
(؟) سبق في كتاب « الصلاة » أبواب العيدين )١595(‏ . 
ووقع الحديث في الأصول مقلوبًا هكذا : 


«فإن لم يستطع فبقلبه » فإن لم يستطع فبلسانه» . 


0 المجلد التاسع 


قوله: « وإن ضربّ ظهرك وأخدّ مالك فاسمع وأطع ؛ فيه ديل على وجوب 
طاعةٍ الأمراءٍ وإن بلغوا في العسفب والجور إلى ضرب الرَعيَّة 7 أموالهم. 
فيكونٌ هذا مخصّصًا لعموم قوله تعالى : مس أغتدى عَلِدكمْ فد وأ عَلِنْهِ بِمِثْلٍ ما 
عَتّدَئ عَلتَمّ4 [البقرة: 1144 وقوله: «اوحَروا ميك كد يَتلْهَا# [الشورى: 14]. 

قولك: « وعن عرفجة اايفقع العين المهماة 6 وسكرق الزاق .وح العا 
بعدها جيم» هو راان شرع بضم م المعجمة» وفتح الرَاء» وسكون التَّحتيّقَ 
بعدها حاءٌ. وقيل: ابن ضريحء. بضمٌ الضَّادٍ المعجمة. وقيلَ: ذريح» بفتح 
الذَّاِ المعجمةٍء وكسر الداع وقيل: صريح» بِضمٌ الصَّادٍ المهملة. وق : 
شراحيلٌ. وقيلَ: سريجٌ» بضمٌ السّينٍ المهملةٍ وآخرهُ جيمٌ. ويُقال لهُ 
الأشجعيٌ؛ ويُقَالَ: الكنديٌء ويُقال: الأسلميُ. 

قولك: « بايعنا رَسُولُ اللَّهِ يلل » بفه بفتح العين» و« رَسُوَلَ » فاعلة. قولك: ١‏ في 
منشطنا » بفتح الميم والمعجمةء يكور النُونِ التي بينهماء أي: في حالٍ 
نشاطناء وحالٍ كراهتناء وعجزنا عن العمل بما نؤمَّرُ بهِ. ونقل ابنُ التّنِ عن 
الدّاوديٌّ أنَّ المراد الأشياءٌ التي يكرهونها. قال ابن التَّْن: والظَاهرٌ أَنّهُ أراد في 
وقتٍ الكسلٍ والمشقّة في الخروج؛ لِيُطابقَ معنى « منشطنا ». ويُؤيّدهُ ما عند 
أحمدٌ في حديث عبادةً بلفظ : ١‏ في التّشاطٍ والكسل ». 

قوله: ١‏ وأثرةٍ علينا » بفتح الهمزة والملَّة» والمرادُ أن طاعتهم لمن يتولّى 
عليهم لا تتوقّفُ على إيصالهم حقوقهمء بل عليهم الطاعةٌ ولو منعهم حلّهم . 
قوله: « وأن لا ننازع الأمرّ أهله » أي : الملكَ والإمارةً» زادٌ أحمدٌ في رواية: 
وإن رأيت أنّ لك في الأمر حقًّا فلا تعمل بذلكَ الظنء بل اسمع وأطع إلى أن 


يصل إليكم بغير خروج عن الطاعةٍ ». توله: ٠‏ إِلّا أن تروا كفرًا بواحا » قد تقدَّمَ 
ضبطه وتفسيرة. ْ 

قولك: ١‏ عندكم فيه من اللَّهِ برهانٌ ؛ أي : نص آيةِ أو خبرٌ صريحٌ لا يحتمل 
التأويل» ومقتضاة أَنّهُ لا يجورُ الخروجُ عليهم ما دامً فعلهم يحتملٌ التَأُويلَ. قال 
النُوويُ : المرادُ بالكفر هنا المعصيةُ» ومعنى الحديث : لا تنازعوا ولاءً الأمور في 
ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محمّقًا تعلمونه من قواعدٍ 
الإسلامء فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحقٌ حيثما كتتم . انتهى . 

قال في ١‏ الفتح 2'”6: وقالَ غيرةٌ: إذا كانت المنازعةٌ في الولاية؛ فلا يُنازعة 
اليد تن 'الولار: لا ونا أرتكت الكتوه وحدزة روزا المعفية على اذا 
كانت المنازعةٌ فيما عدا الولاية» فإذا لم يقدح في الولاية نازعهٌ في المعصية؛ 
بأن يُنكرٌ عليه برفق» ويتوصّل إلى تثبيتٍ الحقٌ لهُ بغير عنفيء ومحل ذلك إذا 
كان قادرًا. ونقلَ ابنُ اتن عن الدَّاوديٌ قالَ: الذي عليه العلماءُ في أمراءٍ الجور 
أنّهُ إن قدرٌ على خلعهٍ بغير فتنةٍ ولا ظلم وجب وإلّا فالواجبٌُ الصَّبرٌ. وعن 
بعضهم: لا يجوز عقدٌ الولاية لفاس ابتداء . فإن أحدتٌ جورًا بعد أن كان 
عدلًا فاختلفوا في جوازٍ الخروج عليهء والصَّحيحٌ المنمُ إِلّا أن يكفرَ فيجب 
الخروجٌ عليه. قالَ ابن بطَّالِ: إن حديت ابن عباس المذكورٌ في أُوْلٍ الباب 
حجَةٌ في تركِ الخروج على السَّلطَانٍ ولو جارٌ. 

قال في « الفتح »”"2: وقد أجمعٌ الفقهاءُ على وجوب طاعة السَّلطانٍ المتغلّب 
والجهادٍ معةء وأنَّ طاعتُ خيرٌ من الخروج عليهِ لما في ذلكَ من حقن الدّماء 


.07/17( » الفتح » (8/11). (؟) «الفتح‎ ١ )١( 
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وتسكين الدّهماءء ولم يستثنوا من ذلك إِلّا إذا وقعَ من السُّلطَانٍ الكفرُ 
الصَّرِيحُ» فلا تجوز طاعتة في ذلك» بل تَجِبُ مجاهدتة لمن قدرٌ عليهاء كما في 
الحديث . انتهى . 
وقد استدلٌ القائلونَ بوجوب الخروج على الظّلمٍء ومنابذتهم السَّيفَء 
ومكافحتهم بالقتالٍ ؛؟ بعموماتٍ من الكتاب والسّنّةِ في وجوب الأمر بالمعروفٍ 
والنّمي عن المنكر» ولا شك ولا ريب أنَّ الأحاديتٌ التي ذكرها المصنّفٌ في 
هذا الباب وذكرناها أخصٌ من تلك العموماتٍ مطلقاء وهىّ متوافرةٌ المعنى » 
كما يعرفٌ ذلك من لهُ أنسة بعلم السَئَةِ. 
ولكنّهُ لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرجٌ من السَّلفٍ الصّالح من العترة 
وغيرهم على أثمَّةٍ الجور؛ فإِّم فعلوا ذلكَ باجتهادٍ منهمء وهم أتقى لله 
ا لِ اللَِّ من جماعةٍ ممّن جاء بعدهم من أهل العلم» ولقد أفرط 
بعض أهل العلم ا - في الجمودٍ على أحاديث الباب 
ا ا يه وأرضاهٌ باغ على الخمّير السّكَير الهاتكِ 
لحرم الشَّرِيعةٍ المطهّرةٍ يزيد بن معاوية» فياللُه العجبُ من مقالاتٍ تقشعرٌ منها 
الجلودٌ ويتصدّعٌ من سماعها كل جلمود. 


بَابُ ما جَاءَ في حَدٌ السّاجِر وَدْمّ السَّحْر وَالكِهَانَةٍ 
6” عَنْ جُنْدُب قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ك: « حَد السَّاجِرٍ ضَرْبْه 
بِالسَّبِْفٍِ ». رَوَاهُ التَرْمِذُِء وَالدَّارَقْطيه 97 . 


)١(‏ أخرجه: الترمذي »)١570(‏ والدارقطني (7/ .)١١5‏ من حديث أبي معاوية؛ عن 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن جندب مرفوعاء» به. حت 


وَضَعَفَ التَرْمِذِيُ إِسْتَادَهُ وَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ جُنْدُْبِ مَؤقُوفٌ . 

4" وعَنْ بَجَالَةَ بن عَبْدَةَ قَالَ: كنت كاتبًا لِجَزْءِ بْن مُعَاوِيَةَ عَمْ 
وَسَاحِرَةٍء وَقَرقُوا بَينَ كل ذِي رَحِمِ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسء وَالْهَوْهُمْ عَنٍ 
الرّمْرَمَة فَمَتَلنَا ََاتَ سَوَاجِرَ وَجَعَلَْا ُقَرَقُ بَئْنَ الرّجُلٍ وَحَرِيمِهِ في كِتَاب 


اللّه تَعَالَى . واه د 0 


نوج 6 00006 02 000 زف 
وح ل و . 


ا 0 50 20 قَأْمَرَتْ 


بها فَقْيلَثْ. رَوَاهُ مَالِكَ فى ١‏ الْمُوَطَ » عَئْه0" . 


للد اسه لك يدا 
: بَلَعََا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ كله 5 قَدْ صنِعَ لَهُ ذَلِكَ قَلَمْ يَقْثْلْ مَنْ صَنَعَهُ وَكانَ 
3 الْكْتَاب ار لْبْخََارِيُ!*' . ٠‏ 


> قال الترمذي: « هذا حديث لا نعرفه إلا من: هذا الوجه»ء وإسماعيل بن مسلم المكي 
يضعف في الحديث. . » والصحيح عن جندب موقوف». 
وحكى عن البخاري كما في ١‏ العلل الكبير » (ص 517) قوله: « هذا لا شيء». 
وكذا؛ أنكره ابن عدي في « الكامل » /١(‏ 1587). 
وراجع: ‏ الفتح » 2775/1١‏ و السلسلة الضعيفة » .)١543(‏ 

. 07 515( وأبو داود‎ »)١9١0/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) « صحيح البخاري» ١ .)١١1/5(‏ 79) «الموطأ» (ص 014). 

(5) « صحيح البخاري » (177/5). 
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حديثُ جندب في إسنادهٍ إسماعيل بِنُ مسلم المكيئ. قَالَ التَرمِذَيٌ بعدَ 
ذكرو: هذا حديثٌ لا نعرفةُ مرفوعًا إِلّا من هذا الوجهء وإسماعيلٌ بن مسلم 
لمكي يُضمّفُ في الحديثٍ من قبل حفظهء وإسماعيل بن مسلم العبدي 
البصريٌ قال وكيعٌ: هو ثقةٌ. ويروى عن الحسن أيضًاء والصَّحِيحٌ عن جندب 
موقوف قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النَِّيْ يكل 
وغيرهم» وهو قول مالكِ بن أنس . وقال الشَّافعيُ : نما تا الاح ذا كان 
يعملٌ في سحرو ما يبلعُ الكفرّء فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا. 
انتهى. وأخرجٌ هذا الحديتٌ الحاكمُ والبيهقئ”'". وأثرُ عمرٌ أخرجة أيضًا 
الببهقي» وعبدٌ الرّرّاقِ!"2. وأئرٌُ حفصة أخرجة أيضًا عبد الرّرَاقِ2 . 

وقد استدلٌ بحديثٍ جندب من قال إِنَّهُ يُقتلُ السَّاحرُ قال النُوويُ في « شرح 
مسلم 476 : عمل السحر حرام وهو من الكبائر ا قال: وقد يكونٌ 
كفراء وقلالا يكوه 6 ايل ممصي اكير فإن كان فيه قول أو فعلٌ يقتضي 
الكفرٌّ كفْرَ وإِلّا فلاء وأمّا تعلّمهُ وتعليمةُ فحرامٌ» قالّ: ولا يُقتلٌّ عندنا - يعنى 
السّاحرٌ - فإن تابّ قبلت توبتهُ. وقالَ مالك: السَّاحرُ كافرٌء يُقتلُ بالسَّحرِء 
ولا يُستتابث» ولا تقبلٌ توبتة» بل يتحتَّمْ قتله . والمسألةٌ مبنيّةٌ على الخلافٍ في 
قبولٍ توبة الزّندِيقِ؛ لأنَّ السّاحرٌ عندهُ كافرٌء كما ذكرناء وعندنا ليس بكافرء 
وعندنا تقبلٌ توبةٌ المنافق والزّنديقِ. قال القاضي عياضٌ: وبقولٍ مالك قال 
أحمدٌ بن حنبل» وهوّ مرويٌ عن جماعةٍ من الصّحابةِ والتَابعِينَء قال أصحابنا: 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (5/ 2077٠‏ والبيهقي (175/4). 
(؟) أخرجه: البيهقي »)١77/48(‏ وعبد الرزاق (141707). 


(") أخرجه: عبد الرزاق (/181/51). 
(4) «شرح مسلم» للنووي .)١95/1١5(‏ 


إذا قتلّ السَّاحرُ بسحرو إنسانًا أو اعترف أَنَّهُ مات بسحروء وأنّهُ يقتلٌ غالبًا لزمة 
القصاصٌ؛ وإن مات بهء ولكنّهُ قد يقتلٌ» وقد لا يقتلُ فلا قصاصٌ وتَحجِبُ الدية 
والكمّارةُ» وتكونٌ الذَّيةُ في ماله لا على عاقلته؛ لأنَّ العاقلة لا'تحملُ ما ثبتَ 
باعترافٍ الجاني . قال أصحابنا: ولا يُتصوَّرُ القتلٌ بالسّحر بِالبيّنة» وإِنّما يُتصوّر 
باعترافٍ السَّاحرِء واللّهُ أعلمُ. انتهى كلام النُوويٌ . 

وحكى في ١‏ البحر 2'”6 عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه أنَّ السّحرٌ كفرٌ 
وحكى أيضًا عن العترة ل قيقةَ له ولا تأثيرَ؟؛ لقوله تعالى: 
«دما هم يِصَآرِينَ بد ين أحد إلا بإ 


ُُ 


دن أل [البقرة: ؟١٠]‏ وعن أبي جعفر 
الإستراباذي والمغربىٌ من الشَّافْعِيةٍ أن لهُ حقيقة وتأثيرًا إذ قد يقتلُ كالسّموم» 
وقد يُغيّرُ العقل» وقد يكونُ بالقولء فيُْفرّقُ بِينَ المرءء وزوجه؛ لقوله تعالى : 
ومن سر التَقَّدبَتِ ف الْمَقَدِ» [الفلق: 4] أراد السّاحراتِ» فلولا تأثيرة لما 
استعادٌ منهُ. وقد يحصلٌ به إبدالُ الحقائق من الحيوانات. قلنا: سمَّاهٌ الله 
خيالاء والخيالٌ لا حقيقة لهُء فقال: يحل إِليّْه من سحرهم ما من [طه: 35] 
قالوا: روت عائشةً ١‏ أن لني يل سحن حلى كاك لايدري مايقولٌ». قلنا 
زوانة “مبعيفة: انتهى كلام « البحر ». ويُجَاتٌ عنهُ بأن. الحديت صحيحٌ كما 
سيأتي» ويأتي أيضًا أنَّ مذهبّ جمهور العلماءٍ أنّ للسّحرٍ تأثيرٌاء وهو الحقٌ كما 
يأتي بيانة . 


0 اله 


قولك: ١‏ عن الزْمِرْمةٍ » بزايين معجمتين مفتوحتين بينهما ميمٌ ساكنة. قال في 
« القاموس»: الزّمِزْمةٌ: الصّوتُ البعيدٌ لهُ دوي وتتابعٌ صوت الرّعدِء وهو 


.)5١5/5( «البحر»‎ )١( 
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أحسنة صوتاء وأثبتهُ مطرّاء وتراطنٌ العلوج على أكلهم وهم صموتٌ 
لا يستعملوتٌ لسانًا ولا شفةٌ» لكنّهُ صوتٌ تديرهُ في خياشيمها وحلوقهاء فيفهمُ 
بعضها عن بعض . انتهى . 

توله: « فلم يقتل من صنعة » إلخ. استدل به من قال إِنَّهُ لا يُقتلٌ السّاحرٌ. 
ويُجابُ عنه بما سيأتي قريبّاء وأيضًا ليسّ في ذلك دليلٌ؛ لأنَّ غايتة جوارٌ النَّركِ 
لاعدمٌ جوازٍ الفعل» فيُمكنُ الجمعٌ على فرض عدم علم التّادبخ أن القتلّ 


للسّاحر جائرٌ لا واجبٌ. 


551 وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: سُجِرَ رَسُولُ الله كله حَنَّى إِنّهُ لَيِحَيَلْ ِلَب 
نّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ َبى ا ء كَانَ ذَّاتَ 2 وَهُوَ عِنْدِي دَعَا اللّهَ وَدَعَا 


ثم قَالَ : « أَشْعَرْت يَا عَائْضَةُ أَنَّ اللّه و َد أَقْتانِي فِيمَا استَفْئّيته؟ » قُلْت : وَمَا 
ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: « جَاءَني رَجُلَانِ فجَلْسَ اعركنا عِنْدَ رَأَسِى 
وَالْآخَدْ عِنْدَ رِجْلَيَء ثُمّ قَالَ أَحَدُهُما لِصَاحِبِهِ : ما وَجَعُ الرّجْلِ؟ َال : 
مَطبُوبٌ . قَالَ: اه قال : بيد : نْ الأخصَم الْمهُودِي من بَنِي زُرَهِقٍ. 
قَال: فِيِمَاذًا؟ قَال: في مُشْطٍ وَمُشَاطَةَ وَجُفَ طَلْعَةٍ ذكرٍ. قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ 
قَالَ: فِي بثر ذَرْوَانَ ». فَذَمَبَ النّبئ كله في ناس مِنْ أَصْحَابه إلى البثر 
نظَرٌ إلَيهَا وَعَلَيهَا نَخْلٌ ثُمّ رَجَعَْ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: « وَآللّهِ لَكَأنّ مَاعَهَا 
تُقَاعَةُ الْحنَاءِء وَلَكَأنّ تَخْلَهَا موس الشَّاطِين ». قُلْتُ: يا َسُول اللوء 
أقَأَخْرَجَِهُ؟ قَالَ: لاء آمّا أنَا كَقَدُ فْقَدْ عَافاني الله وَشَفَانِي وَخَشِيتٌ ُ أَنْ أَنْوْرَ 
عَلَى الئاس مِنْةُ شَرًّا؛ كَأَمَرَ يها كَدُِنَثْ . مُتَقَق عَلَيده . 


.)١5/1( ومسلم‎ ,)١08 (5/0لاقء لالاقء‎ )١58/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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وَفِي رِوَاتَةِ لِمُسْلِم: قَالَثْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ألا أخرّجتة؟ قَالَ : 
ه30 , 1 

قولد: « حنّى إِنَهُ ليخي إليه ' إلخ . قال الإمامُ المازريُ : مذهبُ أهل السُنٍَ 
وجمهور علماء الأمّةِ: إثْباتُ السّحرِء وأنَّ لهُ حقيقةً كحقيقة غيره من الأشياءٍ 
خلانا لذن انكو قلف واه سف :.يراعتات حايقة "نت زان بخبالاك باطلة 
لا حقائقٌ لهاء وقد ذكرٌ اللّهُ تعالى في كتابوء وذكرٌ أَنَّهُ مما يُتَعلّمُ» وذكرٌ ما فيه 
إشارةٌ إلى أَنهُ ممًا يكفرٌ بوء وأنّهُ يُفرْقُ بِينَ المرء وزوجوء وهذا كلَّهُ لا يُمكنُ 
فيما لا حقيقةَ لهُ. وهذا الحديثٌ أيضًا مصرُحٌ باك وانة أقياة دفدقة 
وأخرجتء وهذا كلَهُ يُبِطلٌ ماقالوةُ فإحالةٌ كونه من الحقائق محال. 
ولا يُستنكرٌ في العقلٍ أنَّ الله - سبحانةُ - يخرقٌ العادةً عندٌ النْطقٍ بكلام» أو 
تركيب أجسامء أو المزج بينَ قوى على ترتيب لا يعرفة إلَّا السّاحِرُ وز شاعة 
الإنسانُ 508 الأجسام متها قاتلةٌ كالسّموم» ومنها مسقمةً كالأدوية الحادّق) 
وديا مف #الأدوية المعاكة تلغرض ل يعدا عفد أذ يفره الام نتم 
قوّى قتَّالةِ» أو كلام مهلك» أو مؤدٌ إلى التفرقة. 1 

قالّ: وقد أنكرٌ بعضٌ المبتدعةٍ هذا الحديتٌ بسبب آخرّء فزعم أَنّهُ يحطّ 
منصبّ الَبوّةِ ويُشكك فيهاء وأنَّ تجويزهُ يمنمٌ التق بالشّرع. قالَ: وهذا الذي 
اذّعاهُ هؤلاءٍ المبتدعةٌ باطلٌ؛ لأنَّ الدَّلائلَ القطعيّة قد قامت على صدقه 
وعصمته فيما يتعلْقُ بالتبليغْ» والمعجزةٌ شاهدةٌ بذلك» وتجويرٌ ما قامَ الذَّليِلُ 
بخلافه باطل . فأمًا انتمل بنع امود الدُنيا الم لبك سسا ولا كان 


دق «( صحيح مسلم » (/1/ .)١5‏ 


11 المجلد التاسع 


مفضّلًا من أجلهاء وهو مما يعرض للبشر؛ فغيرٌُ بعيدٍ أن يُخيّلَ إليهِ أنّهُ وطئ 
زوجاتهِ وليسّ بواطئعء وقد يتخيّل الإنسانُ مثلَ هذا في المنام» فلا يبعدٌ يله 
في اليقظة ولا حقيقة لهُ. وقيل: لي لي ان فده دقعلل ولكن 
لا يعتقدٌ صحَحةَ ما تخيّلهُ» فتكونٌ اعتقاداتة على السّدادِ”'' . 

قال القاضي عياضٌ: وقد جاءت رواياتٌ هذا الحديث مبيّنةَ أنَّ السّحرَ 
إنّما تسلّط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقلهٍ وقلبهِ واعتقاده» ويكونٌ 
معنى قولهِ في الحديث: «حنّى يظنّ أنه يأتي أهلهٌ ولا يأتيهم ' ويُروى 
«يُخِيّلُ إليه »": أي يظهرُ لهُ من نشاطه ومتقدّم عادته القدرةٌ عليهنّء فإذا دنا 
منهنّ أخذهُ السّحرٌ فلم يأتهنّ» ولم يتمكن من ذلك وكلُ ماجاء في 
الرُواياتِ من أَنّهُ يُخْيّلُ إليه أنّهُ فعلَ شيئًا ولم يفعلهُ ونحوةٌ؛ فمحمولٌ على 
النَخيّلٍ بالبصر لا بخلل تطرَّقٌ إلى العقل» وليسّ في ذلك ما يُدخْل لبسًا على 
الرّسالةٍ ولا طعنًا لأهل الصَّلالةٍ. انتهى. 

قال المازريّ: واختلفٌ النَّاسٌ في القدر الذي يقعُ به السّحرُء ولهم فيه 
اضطرابٌ» فقال بعضهم: لا يزيدٌ تأثيرهُ على قدر التّفرقة بِينَ المرء وزوجه؛ 
لذ الله + ارك :وطاق ح لما :كد ذلك تنظيمًا لما يكن عتده وسوياك ل 
فلو وقعَ بهِ أعظمٌ منهُ لذكرُ؛ لأنّ المثلّ لا يُضربُ عند المبالغةٍ إِلّا بأعلى 
أحوالٍ المذكور. قال: ومذهبٌ الأشعريّة أَنّهُ يجورٌ أن يقمٌ به أكثرٌُ من ذلك . 
قالّ: وهذا هوّ الصَّحيحُ عقلًا؛ لأنّهُ لا فاعل إِلَّا اللهُ - تباركَ وتعالى - وما يقعٌ 
من ذلك فهو عادةٌ أجراها اللَهُ - تعالى - ولا تفترقٌ الأفعال في ذلكَ» وليسّ 
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بعضها بأولى من بعضء ولو ورة''* الشَّرعٌ بقصره على مرتبةٍ لوجبّ المصيرٌ 
إليه» ولكن لا يُوجِدُ شرعٌ قاطعٌ يُوجِبُ الاقتصارٌ على ما قالهُ القائلُ الأَوَّلُء 
وذكرٌ التفرقةٍ بِينَ الرّوجِين في الآيةِ ليس بنصٌ في منع الزيادة» وإِنّما النّظرُ في 
نَهُ ظاهرٌ أم لا. 

قال: فإن قيلَ: إذا جوّزت الأشعريّةُ خرقٌ العادةٍ على يدٍ السَّاحرٍ فبماذا 
يتميّرُ عن الي يكِ؟. فالجوابٌ أنَّ العادةً تنخرقٌ على يدٍ النِيْ كةٍ والولي 
والسَّاحرِء ولكنٌ لنب يتحدّى بها الخلقٌ» ويستعجزهم عن مثلهاء ويخبرٌ عن 
الله - تعالى - بخرق العادةٍ لهُ لتصديقهء فلو كانّ كاذبًا لم تنخرق العادةٌ على 
بدية» زالولة «والشاعة :لا ميان اللخلنء«ولة سد لا ضلن ةف ولو أذعيا 
شيئًا من ذلك لم تنخرق العادةٌ لهما. 

وأمّا الفرق بينَ الوليٌ والسَّاحرٍ فمن وجهين: أحدهما: - وهو المشهورٌ -: 
إجماعٌ المسلمينَ على أنَّ السّحرٌ لا يظهرٌ إِلّا على فاسق» والكرامةٌ لا تظهرٌُ على 
فاسق فإنّما تظهرُ على وليٌ» وبهذا جزمٌ إمامُ الحرمين» وأبو سعدٍ”" المتولي» 
وغيرهما. والثّاني: أن السّحرٌ قد يكونُ ناشئًا بفعلها وبمزجها ومعاناةٍ وعلاج» 
والكرامة لاتفتقرٌ إلى ذلك» وفي كثير من الأوقاتٍ يقعٌ مثلٌ ذلك من غير أن 
يستدعية أو يشر به : واللّهُ أعلم . هكذا في والتوع سك للتروي 4 

قولص: « دعا اللَّهَ ودعا » في رواية لمسلم : « دعا اللَّهَ ثم دعا ثم دعا » 
وفى ذلك دليل على استحباب الذّعاءٍ عند حصول الأمر المكروو» وتكريرو: 


.)١798/١5( شرح صحيح مسلم»‎ ١ في الأصل: «ولورود» . والمثبت من‎ )١( 
.)177/١5( » في الأصل: «أبو سعيد». والمثبت من « شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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وحسن الالتجاءِ إلى الله تعالى. قوله: ١ما‏ وجمٌ الرّجلِ؟ قال: مطبوبٌ» 
بالطَاءٍ المهملة وبموحدتين اسم مفعول. قال ابن الأنباريٌّ:. الطبُ من 
الأضداد» يُقال لعلاج الدّاءِ: طبٌّء وللسّحر: طبٍّء وهو من أعظم الأدواءء 
ورجل طبيث أى: ا سمّيّ طبيبًا لحذقه وفطنته. قال النُوويُ : كنّوا 
بالطّبٌ عن السّحرِء كما كنّوا بالسّلِيم عن اللّديغ . 

قوله: « من بني زريق » بتقديم الرّاي . قولك: « في مشطٍ ومشاطة ) المشط 

ا بضمٌ الميم والشّينِء أو بِضمٌ الميم وإسكان الشّينء وبكسر الميم وإسكانٍ 
الين: وهر الآلهُ المعروفةٌ التي يُسرّحُ بها الشَّعرُء والمشاطةٌ - بضمٌ الميم -: 
وهيّ الشَّعِرٌ الّذي يسقط من الرّأس أو اللْحية عند تسريحه بالمشطٍ. ووقعٌ في 
رواية للبخاريٌ: « ومشاقةٍ » بالقافٍء وهيّ المشاطةٌء وقيلَ: مشاقةٍ الكنّانٍ. 

ترله: : ٠‏ وجفٌ طلعةٍ » بالجيم والفاء» وهو وعاءً النُخل"'' أي : الغشاءٌ الذي 
يكونُ عليه» ويُطلقُ على الذَّكرٍ والأنثى» فلهذا قيِّدهُ في الحديث. وفي رواية 
ام ( وجبٌ طامد يعم الحم وبالباء الموححدة. قال النّوويٌ: هوّ في 
أكثرٍ نسخ بلادنا كذلك» والطلعةٌ : النّخلةٌ» وهو بإضافةٍ « طلعةٍ » إلى «ذكر». 


قولد: « في بئر ذروانٌ ) هكذا في معظم نسخ البخاري . وفي جنيع رواياتٍ 
مسلم: «في بئر ذي أروانٌ ». قال التُوويٌ : وكلاهما مخ مور قال: 
والذي:افن.عسل احوة واص: واذعى ابن قدي أله :الضرات» .وهو قول 
الأصمعيٌ وهيّ بثرٌ بالمدينةٍ في بستانٍ بني زريق . قوله: ! نقاعةٌ الحنّاءِ » بضمْ 
النُونِ من نقاعةٍ: وهوّ الماءٌ الذي تنقعٌ فيه الحنّا» والحنّاء ممدودٌ. 


0غ( في « شرح صحيح مسلم » (737/15 ): «وعاء طلع الدخل2 . 
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قوله: ١‏ أفأخرجته؟ » في الروايةِ النّانية : « أفلا أخرجته؟ » وفي رواية: ١‏ أفلا 
أحرقته؟ » قال النُوويُ: كلاهما صحيحٌ وذلك بأن يُقالَ: طلبت منه كَكلهِ أن 
يُخرجةُ ثم يُحرّقَهُ وأخبرَ أنَّ اللَّهَ قد عافاة» وأَنّهُ يخافُ من إحراقه وإخراجه 
وإشاعةٍ هذا ضررًا وشرًا على المسلمينَ» كتذكّر السّحرٍ وتعلمه» والحديثِ 
فيه أو إيذاء فاعلهء فيحملهُ ذلك أو يحملٌ بعض أهله ومحبّيه من المنافقينَ 
وغيرهم على سحر النّاس وأذاهم وانتصابهم لمنابذةٍ المسلمينَ بذلك» وهذا من 
باب ترك مصلحةٍ لخوفٍ مفسدة أعظمَ منهاء وذلك من أهمٌ قواعدٍ الإسلام. 
وبمثلٍ هذا يُجابُ عن استدلالٍ من استدلٌ على عدم جوازٍ قتل السَّاحرٍ بأنَّ الي 
لم يقتل من سحرةٌ» فإنّ الي يكل إذا ترك إخراج ما سحرّ فيهِ من البثر 
لمخافةٍ الفتنة» فبالأولى تركةٌ لقتل السَّاحرِ؛ٍ فإنّ الفتنة في ذلكَ أعظمُ وأشدٌ. 

1" وَعَنْ أبِي مُوسَى : أَنّ الى بكلِِ: قَالَ « تَلَائةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَه: 
مُدْمِنُ خَمْرِ وَفَاطِعْ رَجِمِء وَمُصَدَقَ بالسْخْرٍ ”". 

الملضة وَعَنْ بي هُرَيرَة : 3 الى كل كَالَ: « مَنْ أَنَى كَامِئا أَوْ عَرَّانًا 
قَصَدَّقَهُ بِمَا َقُولُ قد كَفَرَ بِمَا أَنِْلَ عَلَى مُحَمَدٍ 256». رَوَاهُمَا أَحْمَدُ 
00 

76” وَعَنْ صَفِيَة بِنْتِ أبِي عُبَئِدِ عَنْ بَعْضٍ رواج لني كد عن 
الي يكل قَالَ : : ١‏ مَنْ أنى عَرَانا فسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِ لَمْ يَقْبَلٍ الله 2 
ليله #ر:رؤاة أحمدة ٠‏ وَمُسْلِم". 


)١(‏ أخرجه: أحمن (94941/5؟) والحديث لم أجده في مسلم. 
هعم أخرجه : أحكملك: )2 والحديث لم أجده في مسلم. 
(؟) أخرجه: مسلم (7/0ا7). وأحمد (58/5) (05/ ١٠م"‏ ). 
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توله: ‏ لا يدخلونَ الجنّةَ ؛ فيه دلِيل على أنَّ بعضٌ أهل التَّوحِيدٍ لا يدخلونَ 
الجنّةّء وهم من أقدمَ على معصية صرح الشَارِعٌ أذ فاعلها لا ييخ البق 
كهؤلاءٍ النَّلائْةِ» ومن قتلَّ نفسةء ومن قتلّ معاهداء وغيرهم من العصاةٍ 
الفاعلينَ لمعصية ورد النَّصٌ بأمًا مانعةٌ من دخولٍ الجنّة» فيكونُ حديثٌ 
أبي موسى المذكورٌ وما وردّ في معناهُ مخصّصًا لعموم الأحاديثٍ القاضية 
بخروج الموحٌدينَ من الئَّارٍ ودخولهم الجِنّه”" . 

قوله: « من أتى كاهنًا » قالَ القاضي عياضٌ: كانت الكهانةٌ في العرب ثلاثة 
أضرب : أحدها: يكونٌ للإنسانٍ ولي من الجن يُخبرهُ بما يسترقةٌ من السَّمع من 
الكماء»: وهذا القسم بطل من حين يفك الله تعالى - نكا الثاني :أن يخزرة 
بما يطرأ أو يكونُ في أقطار الأرض وما حفيَ عنهُ مما قربَ أو بعدّء وهذا 
لايبعدٌ وجودهُء ونفت السفرلة وبعضُ المتكلّمينَ هذين الصَّربِين» 
وأحالوهماء ولا استحالةً في ذلك ولا بعد في وجودهوء كا يصدقونٌ 
ويكذبونَ» والنَّهِىُ عن تصديقهم والسّماع منهم عامٌ. الثّالتُ: المنجمونٌ» 
وهذا القّرت يخلى الله فيهالبعض الثاين قو ماء لكل الكذت فيه أغلي» ومن 
هذا الفنّ العرافةٌ وصاحبها عاق 07 الذي يستدلُ على الأمورٍ بأسباب 
ومقدّماتٍ يذَّعي معرفتها بهاء وقد يعتضدٌ بعض هذا لفن يبعض في ذلك 
كالرجر والطرق والنُجوم وأسباب معتادةٍ» وهذهٍ الأضربٌ كلّها تسمّى كهانة: 
وقد أكذبهم كلّهم الشّرِعٌ ونبى عن تصديقهم وإتياتهم . . قال الخطابيٌ : العرّاف : 
هو الذي يتعاطى معرفة مكانٍ المسروق ومكانٍ الضَالَ ونحوهما. قال في 
« النّهاية »: الكاهنٌ يشملُ العرّافف والمنجم . 
)١(‏ تقدم التعليق علئ هذاء وبيان ما فيه في التعليق على شرح حديث (05055) 

(0700 . فلينظر . 


قولد: « فصدّقهُ بما يقولٌ» زاد الطبرانِئ20 من رواية أنس: « ومن أناهُ غير 
مصِدّقٍ لهُ لم يقبل اللُّ لهُ صلاة أربعينَ ليلةً ؛ وظاهرٌ هذا أنَّ النُصدِيقَ شرطٌ في 
ثبوتٍ كفر من أتى الكاهنّ والعرّافق. قرلك: ١فقد‏ كفرٌَ» ظاهرة أنَّهُ الكفرُ 
الحقيقىُ» وقيلَ: هوّ الكفرٌ المجازيٌء وقيلَ: من اعتقدَ أنَّ الكاهنّ والعرّافٌ 
يعرفانٍ الغيبَ» ويطّلعانٍ على الأسرار الإلهيّةِ؛ كان كافرًا كفرًا حقيقياء كمن 
اعتقدٌ تأثيرَ الكواكب وإِلّا فلا. 

توله: ١‏ لم يقبل اللّهُ من صلاةً أربعين ليلةَ » قال النُوويُ”': معناه أنَهُ 
لا ثوابَ له فيها وإن كانت مجزئة في سقوطٍ الفرض عنهُ» ولا يحتاجُ معها إلى 
إعادةء ونظيرُ هذه الصّلاةٌ فى الأرض المغصوبة؛ فإمّا مجزئةٌ مسقطةٌ للقضائ 
ولكن لا ثوابٌ فيهاء كذا قالهُ جمهورُ أصحابناء قالوا: فصلاةٌ الفرض وغيرها من 
الواجباتٍ إذا أتى بها على وجهها الكامل ترنَّبَ عليها شيئانِ: سقوط الفرض 
عنهُ» وحصول النَّوابء فإذا أدّاها في أرض مغصوبة حصل الأَوَّلُ دون الثّانىء 
ولا بد من هذا التأُويلِ في هذا الحديث؛ فإنَّ العلماء متّفقونَ على أَنَّهُ لا يلزمُ من 
أتى العرّافٌ إعادةٌ صلاةٍ أربعينَ ليله فوجبَ تأويله. واللّهُ أعلمُ . انتهى . 

5 وَعَنْ عَائْشَةَ قَالْتْ: سَألَ رَسُولَ الله يِه نَاسٌ عَنٍ الْكَهَائَةٍ 
قَقَالَ: « لَبِسُوا ِشَيْءٍ ». قَقَالوا: يَا رَسُولَ الله إِمْ يُحَدنُونَ أخيانًا بِشَىْءِ 
ف 2 4 ساف الوق ل رك يز ألم نأسا-ه ل اديه ر: )4 00 
فيكون حقاء. فقال رَسول الله كَل : « تلك الكلِمّة مِنَ الحَق يَحْطفْهًا الجن 
َيَقْرُهَا في أَذْنِ وَلِيَه يَخْلِطُونَ مَعَهَا ماد كَذْبَةِ ؛. مُتَقْقْ عند" . 


لل 


.)55170( » الأوسط‎ ١ أخرجه: الطبراني في‎ )١( 


فم « شرح مسلم» للنووي (١7/1؟‏ 3 ). 
(9) أخرجه: البخاري (/ا/ 8()11/5/ 2)١1948/9()08‏ ومسلم (757/1), وأحمد(7/ 817). 
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11" وَعَنْ عَائِفَةَ كَالّث: كَانَ لأبِي بَكْر عْلَامْ يأكُلُ مِن خَرَاجِد 
َجَاء يَوْمَا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ نه أَبُو بكْرء فَقَالَ لَه الْعكَامُ: نَْرِي مِمّا هَذَا؟ قَالَ: 
وَمَا 0 3 كُنْتُ تَكَهّنتُ لإنْسَانِ فِي الْجَامِلِيَة وَمَا 0 07 0 


5-4 


ا 
لك عصان قال» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكل: « من اقْتَبَسَ عِلْمَا 
مِنَ النجُوم افْتَبِسَ فتَبَسَ شعْبَة مِنَ السّحْر ؤَادَ ماوَاد ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ 
اس 


حديثٌ ابن عبّاس سكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسنادهٍ ثقاتث 
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قولد: ١‏ ليسوا بشيءٍ » معناهُ بطلانٌ قولهم» وأَنَّهُ لا حقيقةً لهُ. قال النّوويٌ: 
وفيه جوارٌ إطلاقٍ هذا اللّفظِ على ما كان باطلا. انتهى. وذلك لأنّهُ لعدم نفعه 
كالمعدوم الذي لاوجودٌ لهُ. قولك: ١‏ تلك الكلمةٌ من الحقٌّ يتملفها ».بعد 
الطّاء اليقاة بخان هون وبهِ جاء القرآنُ» وفي لغةٍ قليلةٍ كسرهاء 0 
استرقة وأخذهُ بسرعة. 

لد: « فيقرُها » بفتح الياء النُحتيَ وضمٌ القاففٍ» وتشديدٍ الرّاءِ. قال أهل 
اللّدٍ ا القر: ترديدك الكلام في أذنٍ المخاطب حنَّى يفهمة» ول 
قررته فيه أقرُهُ قًا. قالَ الخطَابيٌ وغيرهُ: معناهً أنَّ الجنّيّ يقذفٌ الكلمة إلى وليه 


)020 «( صحيح البخاري » (ه/ *ه-عه). 
(؟) أخرجه: أحمد (١//ا77. ,)"١١‏ وأبو داود (7905). وابن ماجه (71/55). 


الكاهن فتسمعها الشَّياطِينٌ » وفي رواية للبخاريٌ: « يقرّها في أذنهِ كما تقر 
القارورة » وفي روايةٍ لمسلم : « فيقرُها في أَذنٍ وليّْهِ قر النّجاجةٍ » بفتح القافٍ 
من قر والدعناجة - بالدّالٍ -: هي هن الحيوان المعروف» أي ضواقها عند 
مجاوبتها لصواحبها. قالَ الخطابي: وفيهِ وجهٌ آخْرٌ وهوّ أن تكونّ الرٌوايةٌ ١‏ قرٌ 
الزْجِاجِةٍ بالرّايء يدل عليه روايةٌ البخاريٌ المتقدّمةٌ بلفظٍ: ١‏ كما تقر 
القارورةٌ »؛ فإِنَّ ذكرٌ القارورة يدل على أنَّ الرُوايةَ الزّجاجِةٌ بالرّاي. قال القاضي 
عياض : أمّا مسلمٌ فلم تختلف الرّوايةٌ عنهُ أما « الدّجاجةٌ » بالدّالِء لكنّ روايةً 
« القارورة» تصحححٌ ١‏ الزّجاجةَ ». قال القابسيٌّ: معناهُ: يكونٌ لما يُلقيه إلى 
وليّهِ حسٌ كحمسيٌ القارورةٍ عند تحريكها على اليدٍ أو على صفا. 

قوله: « يخلطونّ » في روايةٍ لمسلم : ١‏ يقرفونّ » بالرَاءِ. قالَ النّوويٌ: هذه 
اللّفظةٌ ضبطوها على وجهين: ااه بالرّاءِ ٠‏ والنّاني : بالذال: ووقعَ في 
رواية الأوزاعيّ وابن معقل بالرّاءِء باتّفاق الشُسخ» ومعناهٌ يخلطونٌ فيه الكذب 
وهوّ بمعنى يقذفونٌ. وفي رواية يونسٌ: ١‏ يُرقُونَ ) قال القاضي: ضبطناة عن 
شيُوخنا بضمٌ الياء» وفتح الرّاءِء وتشديدٍ القاف. قالَ: : ورواة بعضهم بفتح 
الياء»ء وإسكان الرَاء . قال في ١‏ المشارق »: قال بعضهم : صوابة بفتح الياءء 
وإسكانٍ الرّاءِء وفتح القافٍ. وكذا ذكرهٌ الخطابىُ» قالٌَ: ومعناةٌ يزيدونٌ» 
يقال : رقي فلانٌ إلى الباطل - بكسر القافٍ - أي : رفعة» وأصلة من الصٌعودٍ 
أئ: يَدْعَوَن فيها فرق ماسمعوا. قال القاضي عياضٌ: وقد تصحٌ الرّواية 
الأولى على تضعيفٍ هذا الفعل وتكثيره. قرلد: ١‏ فقا كلّ شيءٍ في بطنه » فيه 
متمسّكَ لتحريم ما أخذةٌ الكهّانُ ممّن يتكهّنونَ لهُ وإن دفعَ ذلك بطيبة من نفسه. 


تولك: ١‏ من اقتسّ » أى : تعلَّهَ» بقالٌُ: قسثُ ا م واقشسئه : إذا تعلّمته. 
مول من اهفتبس © اي 3 ٍ واقتب / 
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والقبسٌ: الشّعلةُ من الّارِء واقتباسها: الأخذٌ منها. تولد: ١‏ اقتبس شعبة من 
السّحر» أي: قطعةٌ» فكما أن تعلّمَ السّحرٍ والعملَ بو حرامٌ» فكذا تعلّمُ علم 
النُجوم والكلامُ فيه حرامٌ. قال ابنُ رسلانَ في « شرج الْسَننٍ »: والمنهيٌ عن 
وايدفية أهلُ التّنْجِيمم من علم الحوادث والكوائنٍ التي لم تقع وستقعٌ في 
مستقبل الزَّمانِء ويزعمونٌ أتهم يُدركونَ معرفتها بسيرٍ الكواكب في مجاريها 
واجتماعها وافتراقهاء وهذا تعاطٍ لعلم استأئر الله يغلمه» قال: وأمّا علمُ 
النُجوم الْذي يُعرفٌ به الزّوالء وجهةٌ القبلِ» وكم مضى» وكم بقيّ؟ فغير 
داخل فيما ني عن ومن المنهيّ عن التُحدّتُ بمجيء المطرء ووقوع التّلجء 
5 الرّياح» وتغيّر الأسعارٍ. 0 
قولك: ( زادٌ ما زاد» أ زادٌ من علم النُجوم كمثل ا لي السَّحرء 
والمرادٌ أَنّهُ إذا ازداد من علم النُجوم فكأنهُ اك 1 علم السَّحرٍ. وقد علمَّ 
أنّ أصل علم السَّحرٍ را والازدياد منهُ أَشدُ 0 فكذا الازدياد من 
84" وَعَنْ مُعَاويَة بْنِ الْحَكم السُلَمِيٌ قَالَ : قُلت: يَا رَسُولَ الله إنِي 
قَالَ: ١‏ فَلَا تَأمِم » .١‏ قَال: وَمِنًا رِجَالٌ 000 قَالَ: « ذَلِكَ شَيْءٍ يَحجِدُونَه 
في صَُدُورِهِمْ قلا يَصُدَنكُمْ ». قَالَ: قُلْتٌ: وَمِنَا رِجَال تخطوق: قَالَ: 
« كان بي مِنّ الأنبَاءِ لط فُمَنْ وَافْقّ خط قَذَاكَ ») رَوَاهُ ادم 


وَمُسْلِه'"'. 


.)559 2451 /0( )557 /7( أخرجه: مسلم (/ 2070 وأحمد‎ )١( 


كتاب حد شارب الخمر يفف 


هذا الحديثُ هوّ طويل» حذفٌ المصنّفٌ كه مالا تعلّقَ لهُ بالمقام» وقد 
تقدّمَ في الصَّلاةِ طرفٌ منهُء وفي العتق طرف اذ فلك ١‏ فلا تأتهم » فيه 
النّمَيْ عن إتيانٍ الكهّانِء وقد َقدّمَ الكلامُ على ذلك 

ترله: ١‏ يطَيّرونَ ) بفتح التّحتِيّةَ في أُوَّلهِ وتشديدٍ الطّاءِ المهملة» وأصلهُ 
يتطيّرونَ» أدغمت التَّاءُ الفوقيةٌ في الطَاءء والتَّطيّرُ: التَّشَاوْمُء وأصلة الشَّىءٌ 
المكروة من قولٍ أو فعلٍ أو مرئيّ» وكانوا يتطيّرونَ بالسّوانح والبوارح» 
فتُفرون الطباة و الطيرةغ فإن أخذت ذاتٌ اليمين تبرّكوا به ومضوا في سفرهم 
وحوائجهم». وإن أخذت ذاتٌ الشَّمالٍ رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءمواء 
فكانت تصدّهم في كثير من الأوقاتِ عن مصالحهمء فنفى الشَّرعٌ ذلك وأبطلة 
ونبى عنة» وأخبرٌ أَنّهُ ليس لهُ تأثيرٌ ينفعُ ولا يضرٌُ. 

وقد أخرج أبو داودٌ» وَالتُرمدئي وصحّحةء وابنُ حبانٌ» وابنُ ماجه37) من 
حديث ابن مسعودٍ عن رَسُولٍ اللَّهِ َل قالَ: « الطيرةٌ شرك - ثلاث مرّاتٍ - 
وما مئًا إِلّا ولكنّ الله يُذهبهُ بالتّوكل ». قالَ الخطَابِيُ: قال محمَّدُ بن 
إسماعيلَ - يعني البخاريّ -: كان سليمانٌ بِنُ حرب يُكرُ هذاء ويقول: هذا 
الحرف”" لباقو قولَ رَسُولٍ الله يلِ وكأنّهُ قولٌ ابن مسعودٍ. وحكى التَرمِذَيُ» 


)١(‏ أخرجه: أبو داود .»)241١(‏ والترمذي :»)١115(‏ وابن ماجه (7078)» وابن حبان 
(517). 

() يعني قوله : «وما منا إلا .. © إلخ. 
قال الحافظ ابن حجر في «النكت علئ ابن الصلاح» (؟8717/1) : «والحكم علئ هذه 
الجملة بالإدراج متعين » وهو يشبه ما قدمناه في المدرك الأول للإدراج » وهو 
ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي كله ؛ ؟ لاستحالة أن يضاف إليه شيءٌ من الشرك» اه . 


يق المجلد التاسع 


عن البخاريٌ» عن سليمان بن حرب نحو هذاء وأنّ الذي أنكرهُ هوّ: « ومامنًا 
إلا»» قال المنذريٌ: الصَّوابُ ما قالهُ البخاريُ وغيرهٌ أنَّ قوله: « وما منّا» 
إلخ. من كلام ابن مسعودٍ. قالَ الحافظ أبو القاسم الأصبهاني والمنذريٌ 
وفترهياة الحديك إضمان إى: وما منًا إِلّا وقد وقعّ في قلبهِ شيءٌ من 
ذلكَ» يعني قلوبَ مه . وقيلَ: معناةٌ: ما مئًا إلا من يعتريه التَّطيْرُ وتسبقٌ إلى 
قلبهِ الكراهةُ» فحذفٌ اختصارًا واعتمادًا على فهم السَّامع» وهذا هوّ معنى 
ما وق في حديثث الباب . قالّ: «ذلك بشيء 0 صدورهم فلا 
يصدَّنكم ». قال النُوويٌ في « شرح مسلم 2376: معنا أنَّ كراهةً ذلك تقعٌ في 
نفوسكم في العادة» ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عمًا كنتم عزمتم عليه قبل 
هذا. انتهى. 

وإنّما جعلّ الطّيرةَ من الشَّركِ؛ لأنّمِ كانوا يعتقدونّ أنَّ النّطيْرَ يجلبُ لهم 
نفعًا أو يدفعُ عنهم ضررًا إذا عملوا بموجبوء فكأنهُم أشركوةٌ مع اللَّهِ تعالى» 
ومعنى إذهابه بالتّوكُلٍ أن ابنَآدمّ إذا تطيّرّه وعرضٌ له خاطرٌ من التَطيْر؛ 
أذهبة اللّهُ بالتُوكُلٍ والتّفويض إليهء وعدم العمل بما خطرٌ من ذلك فمن توكل 
بل ولع ادل الله يسوم لمن لطر 

وأخرجَ الشَّيِحَانٍ وأبو داو" من حديث أبي سلمةٌ» عن أبي هريرةً قال: 
قال رَسُولُ اللّهِ كك: « لا عدوى ولا طيرة ولا صفرَ ولا هامةً. فقال أعرابيٌ: 
ما بال الإبل تكو في الرّملٍ كأمَّاء الطَباءُ فيُخالطها البعيرٌ الأجربُ فيُجربها؟ 


| .)171/١5( «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.05911( ومسلم (0/ ؟")» وأبو داود‎ »)١777/1( أخرجه: البخاري‎ )؟١(‎ 


قالَّ: فمن أعدى الأوّل؟». قال معمرٌ: قال الزُهِريُ: فحدّثني رجل» عن 
أبي هريرةً أنّهُ سمعَ رَسُولَ اللَهِ يلِ يقول: « لا يُوردنّ ممرض على مصحٌ . قال : 
فراجعةُ الرَجلٌ» فقال: أليسّ قد حدّثتنا أنَّ النَىَ تلةٍ قالّ: لا عدوى ولا صفرَ 
ولا هامة؟ قال: لم أحذثكموةُ ». قال الزُهريُ : قال أبو سلمة: قد حدَّتٌ بو 


ع 7 0 ثٌُ 3 8 ماع 
وما سمعت ابا هريرة بشيء حدثنا قط عيره» هذا لفظ أبي داود . 


وقد أخرج حديتٌ: «لا عدوى»2 إلخ. مسلمٌ وأبوداود”'' من طريق 
العلاء بن عبدٍ الرّحمن» عن أبيه» عن أ هروة .و ترجه ايضا انارو من 

0 0 5 - 0 © الزقرف 5 1 0057 
طريق أبي صالح». عن أبي هريرة. وأاخرخ مسلم من طريقٍ جابر قال: قال 
رَسُولَ الله يَكيِ: « لا عدوى ولا طيرة ولا غول». وأخرج البخاري؛ ومسلمٌ» 
وأبو داودّ» والتّرمِذيٌ» وابنٌ ماجه”*' عن أنس: أنَّ النَبِىَ به قالَّ: « لا عدوى 
ولا طيرة ويُعجبني الفألٌ الصّالحُ ». والفألٌ الصَّالحٌ: الكلمةُ الحسنةُ. وأخرجَ 
فقال: أخذنا فألك من فيك ». 


وأخرجٌ أبو داود0) عن عروة بن عامر القرشىّ قال: « ذُكرت الطيرة عند 
الي يلهِ فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلمّاء فإن رأى أحذكم مايكرةُ 


.07917( أخرجه: مسلم (9/ 2077 وأبو داود‎ )١( 

زفق أخرجه : أبو داود (5917). قرف أخرجه : مسلم 7/0١‏ 

(5) أخرجه: البخاري (/ »)١15‏ ومسلم (077/7)» وأبو داود (0917)» والترمذي 
»)١516(‏ وابن ماجه (لاماه") . 

)0( أخرجه : أبو داود .)5791١1/(‏ زفق أخرجه : أبو داود (5919). 
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ولا قوّةَ إلا بك ». قال أبو القاسم الدّمشْقىُ : ولا صحبةً لعروةً القرشيّ تصحٌ. 
وذكر البخاريٌ وغيرة أَنّهُ سمعٌ من ابن عبّاس» فعلى هذا يكونُ حديثة مرسلا. 
200 اه 4 0 كت 3 09 3 7 
وقال الثووي في « شرح مسلم ) : يدا ضح عبن عرو بن عامر الصحابيٌ 


يرطي ثم ذكر الحديثٌ . وقال فى آخره: رواة أبو داودٌ بإسنادٍ صحيح . 
وأخرجٌ أبو داودٌ وا عن بريدةً : « أنَّ لس عبد كان لايد يتطيد من 
شيء» وكانَ إذا بعت غلامًا سأل عن اسمهدء فإذا أعجبهُ اسمهُ فرح به ورئيّ بشرٌُ 
ذلك في وجههء وإن كرة اسمهُ رئيّ كراهةٌ ذلك في وجههء فإذا دخل قرية سأل 
عن اسمهاء فإن أعجبة اسمها فرح بهِ ورئيّ بشرٌ ذلك في وجههء وإن كرة 
اسمها: رن كزافة ذلك فئ وجههة. 
وأخرج أبوداود”" عن سعد بن مالكِ: أنَّ رَسُولَ الله ب كان يقول: 
لاهامة ولا عدوى ولا طيرةً» وإن تكن الطيرةٌ فى شىء ففى الفرس والمرأةٍ 
والدّار»؛. وأخرج البخاريٌ؛ ومسلمٌ» وأبو داودء والتُرمذيٌ» والنّسائيغ”؟' عن 
ابن عمرٌ قال: قال رَسُولَ الله يكل : « الشُوْمُ في الدَّارٍ والمرأةٍ والفرس ». وفي 
رواية لمسلم : ١‏ إِنَّما الشومُ في ثلاث: المرأة» والفرسء والدَّارٍ ». وفي رواية 
لهُ: « إن كان الشؤْمُ في شيءٍ ففي الفرس والمسكن والمرأة». وفي رواية له 
أيضًا: « إن كانّ الشُوْمُ في شيءٍ ففي الرّبع والخادم والفرس ». 
)١(‏ «شرح مسلم ) للنووي ””5*"/١8(‏ - 755 
(؟) أخرجه: أبو داود (7970)» والنسائى .)41/1١(‏ 
(©) أخرجه: أبو داود .)3871١(‏ 


6 أخرجه : البخاري 7 وام ومسلم 0/0 وأبو داود شخ 6 5 والترمذي 
(5875)., والنسائى (97175). 


وأخرج أبوداود”") وصحّحة الحاكمٌ عن أنس قال: «قالَ رجل: 
يا رَسُولَ الله إِنّا كنا في دار كثيرٌ فيها عددناء كثيرٌ فيها أموالناء فتحوّلنا إلى 
دار أخرى» فقلَ فيها عددناء وقلّت فيها أموالنا. فقالَ رَسُولُ الله يكه: ذروها 
ذميمةٌ '. وأخرج مالك في ١‏ الموط »”"' عن يحيى بن سعيدٍ: « جاءت امرأةٌ 
إلى رَسُولٍ اللَّهِ يلةِ فقالت: دارٌ سكنّاها والعددُ كثيرٌء والمالٌ وافرٌء فقَلَ العددُ 
وَحعَك امال فقا ذعوها فإمًا:خميمة #-ولة عاهد من تحزيق عبن الله بم 
شدَادٍ بن الهادٍ أحدٍ كبار التَابِعينَ» أخرجةُ عبد الرّرّاقِ7" بإسنادٍ صحيح . 

قال النُوويُ”*؟؟: اختلفٌ العلماءٌ في حديث: «الشُوْمُ في ثلاث» فقال 
فاللقك رصجه اللمتفاك كيو على بظاهروة :و إن الذاد قد ' يجن الح فباره 
وتعالى - سكناها سببًا للضّررٍ أو الهلاكِ» وكذا اتاد المرأةٍ المعيّنةٍ أو الفرس أو 
الخادم قد يحصلُ الهلاكُ عندهُ بقضاء اللَّهِ تعالى . وقالَ الخطابيئُ: قال كثيرونٌ : 
هوٌ في معنى الاستغناء من الطَيرة» أي : الطيرةٌ منهئٌ عنها إِلّا أن يكونّ لهُ دارٌ 
يكرهٌ سكناهاء أو امرأةٌ يكرهُ صحبتهاء أو فرسٌ أو خادمٌ فليُفارق الجميعٌ بالبيع 
ونحووء وطلاقٍ المرأةٍ. وقال آخرونَ: شومٌ الدَّارٍ: ضيقهاء وسوءٌ جيرانها 
وأذاهم . وشؤمُ المرأةٍ: عدم ولادتباء وسلاطةٌ لسائهاء وتعرّضها للرّيب. وشؤمٌ 
الفرس أن لا يُغزى عليهاء وقيلَ: حرانهاء وغلاءٌ ثمنها. وشم الخادم : سو 
خلقهء وقلَةُ تعهّدهِ لما فوّضٌ إليه. وقيلَ: المرادُ بالشُوْم هنا عدم الموافقة. 

قال القاضي عياضٌ: قال بعض العلماء: لهذهٍ الفصولٍ السَّابِقَةٍ في 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7475). (؟) «الموطأ» (؟501). 
(*) أخرجه: عبد الرزاق .)١96575(‏ (5) «شرح مسلم» .)57١/١5(‏ 


ف . المجلد التاسع 


الأحاديث ثلاثةُ أقسام: أحدها: مالم يقع الضَّررٌ بوء ولا اطّردت بهِ عادةٌ 
خاصّةٌ ولا عامَةٌ 500 وأنكرٌ الشَّرِعٌ الالتفات إليه وهوّ الطيرةٌ. 
والنّانِي: مايقعٌ عنده الضَّررُ عمومًا لاايخصّهُء ونادرًا لا يتكرّرُ كالوباءء فلا 
يقدمٌ عليهء ولا يخرحجُ منه . والثَّالتُ: يخصٌ ولا يعم كالدّارٍ والفرس والعراقة 
فهذا يُباحٌ الفرارٌ منهُ. انتهى . 

والرّاجِحُ ما قالهُ مالك» وهو الذي يدل عليه حديتٌ أنس الذي ذكرناء 
فيكونُ حديثٌ الشُّوْم مخصّصًا لعموم حديث: «لا طيرةً» فهو في فَرَةٍ 
ل ال في هذه الثُلاث. وقد تقر في الأصولٍ أَنّهُ يُبنى العام على 
الخاصٌ مع جهل التاربخ» وادّعى بعضهم أُنَّهُ إجماعٌ» والتّارِيحُ في أحاديث 
الطيرة والشّوْم مجهول . . 

وما حكاهٌُ القاضي عياض في كلامه السَّابِقٍ أن الوباة لاا يخرحُ منهُ ولا 
شح اغلية الئل بساك يميت اللكى عن الخروج تت الارن: ال اكير 
فيها الطَاعونُء والنّمي عن دخولهاء كما في عد أسامة بن زيدٍ عند 
البخاريٌ» ومسلمء لفن « الموط ) لتر قال :قال مسو ل الله 
يكل: «إذا سمعتم بالطّاعونٍ بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقعّ بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا منها». 

وقد أخرجَ أبوداود'") عن يحيى بن عبد اللّهِ بن بحير » قال: أخبرني من 
ش )١(‏ أخرجه: البخاري (10/ »)١4‏ ومسلم 5022 ومالك في «الموطأ» (/0ه - 


)2 والترمذي .)١٠١560(‏ 
(0) أخرجه: أبو داود (79577). 


سمعٌ فروةً بن مسيك ليه قال« قلت: يا وُسْوَلَ اللهء أرض عندنا يُقَالُ لها: 
أرض أبِينٌ » هيّ أرض ريفنا وميرتنا وما وبئةٌ - أو قالَّ: وباؤها شديدٌ - فقال 
الي يك : دعها عنك فإنّ من القرفٍ التَلفٌ ». انتهى . 

والقرفُ - بفتح القافٍ والرَّاءِ بعدها فاء-: وهو ملابسةٌ الدَّاءِء ومقاربة 
الي انا المرضى» وكلُ شيءٍ قاربته فقد قارفته. والتّلفٌ: الهلاك» 
يعني من قارب متلمًا يتلف إذا لم يكن هواءً تلك الأرض موائمًا لهُ فيتركها. قال 
ابنُ رسلانٌ: وليسّ هذا من باب العدوى بل هوّ من باب الطبٌء فإِنَّ استصلاح 
الهواء من أعونٍ الأشياء على صحََّةٍ الأبدانِ» وفساد الهواء من أسرع الأشياء 
إلى الإسقام . ْ 

قالَ: واعلم أنَّ في المنع من الدّخولٍ إلى الأرض الوبئةٍ حكمًا: أحدها: 
تنب الأسباب المؤذية والعة منها . الثاني : الأحد بالحافقة التي هي ماده 
مصالح المعاش والمعادٍ. الَالتُ: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفنَ وفسد 
رن سببًا للتّلفٍ. الرَّابعْ : أن لا تحاف التوضى الذي قن برهيو بذلك 
فيحصل لهُ بمجاورتهم من جنس أمراضهم» والحديثٌ يدل على هذا. انتهى. 

قال المنذريٌ في امير السّئِن » بعد أن ذكرّ حديتٌ فروةً المذكورّ 
مالفظهُ: في إسناده رجلٌ مجهول. قالَ: ورواهُ عبد الله بِنُ معاذ الصّنعانِيُ» 
عن معمر بن راشدٍ» عن يحيى بن عبدٍ اللَّهِ بن عي عن فروةً» وأسقط 
التجهول. :وعبذ اللداينٌ معاذ وثقة يحبى بن معين وغيرة» وكانَّ عبد الرَّرَاقٍ 
تكذَبة . اهن + ورجال: إستاد هذا 'الحزينق فقاك 4 لاله وواة أب ذاوة ع 


مخلدٍ بن خالدٍ شيخ مسلمء وعبّاس العنبريٌ شيخ البخاريٌ تعليقًا ومسلم قالا: 


1 المجلد التاسع 


حدّئنا عبد الرَرَاقِء عن معمرٍ - وهما من رجالٍ ” الصَّحِيِحِين ؛ - عن يحبى بن 
عبد الل بن بحير» ذكرة ابن حبّانَ في الثّقَاتِ ». 

وممًا ينبغي أن يُجِعلٌ مخصّصًا لعموم حديث: ١لا‏ عدوى ولا طيرة ») 
ما أخرجة مسلمٌ في « صحيحو ؛ا» والنسائيُ اك ابن في ١‏ سئنهما » من 
حديثٍ الشَّريدٍ بن سويد التََّفِيٌّء قالّ: « كان في وفدٍ ثقيفٍ رجلٌ مجذومٌ: 
فأرسل إليه النْبِيْ كَكِ: إنَا قد بايعناك فارجع ». وأخرجٌ البخاري في 
«صحيحه )”"' تعليقًا من حديثٍ سعيدٍ بن ميناء قالَ: سمعت أبا هريرةً 
يقول: قال رَسُولُ الله ة: « لا عدوى ولا طيرةً ولا هامة ولا صفرء وفء 
من المجذوم كما تفرٌ من الأسدٍ» ومن ذلك حديتٌ: لا يُورد ممرض على 
مصح ) لذي قدّمناة. 

قال القاضي عياض : قد اختلفت الآثارٌ عن النبيّ في قصَّةٍ المجذوم, قلت 
عنه الحديثانٍ المذكورانٍ . وعن جابرٍ ”أن الي كك أكل معّ مجذوم؛ وقال له : 
كل ثقة باللَّهِ تباركٌ وتعالى وتوكّلا عليه »0" . وعن عائشة طَظِيّها قالت : « كان لنا 
مولى مجذومٌء فكان يأكلُ في صحافي» ويشربٌُ في أقداحي» وينامُ على 
فراشي ». قالَ: وقد ذهب عمرٌ وغيرهٌ من السَّلفٍ إلى 0 عه قراو أن 
الأمرّ باجتنابه منسوحخٌ, والصَّحِيحُ الْذي قالهُ الأكثرونٌ ويتعيّنُ المصيرٌ إليه أنه 
لا نسخ» بل يجبٌ الجمعٌ بِينَ الحديثين» وحمل الأمرٍ باجتنابه 507 على 
)١(‏ أخرجه: مسلم (077//1). والنسائي (75557)» وابن ماجه (7655). 


(؟) أخرجه: البخاري (ا/ .)١55‏ 
(") أخرجه: أبو داود (079475: وابن ماجه (265147), والترمذي (18119). 


كتاب حد شارب الخمر حرف 


الاستحباب والاحتياطٍ. وأمًا الأكلٌ معهُ ففعلهُ لبيانٍ الجوازء واللَّهُ أعلمُء كذا 
: 3 للك 3 2 
في عن مسلم 6 للنُووي. 


مهو يه عا 


وَالحَدِيت الذي فيه ( أنه 2 نه أكل مع الميجذوم ؛ أخرجة أبو داودٌ. 


0 الترمدق + افويقيت لآ قزفةا الداسة ديق 


والترمذيٌ» وابنٌ ماجه 
يُوسفٌ بِنٍ محمَّدِء عن المفضّل بن فضالةً» وهذا شيخ بصريٌ» والمفضّل بنُ 
فضالةً شيخ مصريٌّ أوثقُ من هذا وأشهرٌ. وروى شعبةٌ هذا الحديتٌ عن 
حبيب بن الشَّهِيدٍء عن أبي بريدةً أن عمرٌ أحذّ بِيدٍ مجذوم. وحديثُ شعبة أشبة 
عندي وأصح . قال الدّارقطنيٌ : تفرد به مفضّلٌ بن فضالة البصريٌّ أخو مبارك» 
عن حبيب بن الْشَّهِيدِ» عنة - يعني عن ابن المنكدر . وقال ابنُ عدي 
الجرجاني : لا أعلمٌ يرويه عن حبيب بن الشّهِيدٍ غيرٌ مفضّل بِنِ فضالة» وقالوا : 
تفرد بالرّواية عنة يُونسٌ بِنُ محمَّدٍ. انتهى. والمفضّل بن فضالة البصري كنيتة 
أبو مالك . قال يحيى بن معين: ليس بذاك . وقالَ النّسائيُ: ليس بالقويّ. وقال 
أبو حاتم : يُكتبٌ حديثة. وذكرهُ ابن حبَّانَ في ١‏ الثّقاتِ ». 

قال القاضي عياضٌ: قال بعضٌ العلماءٍ في هذا الحديث وما في معناءُ - 
يعني حديتٌ الفرار من المجذوم -: دليل على أنه يثبثُ للمرأةٍ الخيارٌ في فسخ 
النكاح إذا وجدت زوجها 0 أو حدث به جذامُ. قال النُوويٌ: لقيلف 
انتحابنا وَآصحَات مالك فى أذ مي هل لها ملم نفسها مق استمتاعه إذا أرافطا؟ 
قال القاضي: قالوا: ويُمنعُ من المسجدٍ والاختلاطٍ بالئّاس. قال: وكذلكَ 
اختلفوا في أخهم إذا كثروا هل يُؤمرونَ أن يتَّحْذوا لأنفسهم موضعًا منفردًا 


)١(‏ «شرح مسلم» للنووي (5١8/1؟؟7).‏ (5) انظر ما قبله. 


ضف المجلد التاسع 


خارجًا عن الئّاسء» ولا يُمنعونَ من التَصرّفٍ في منافعهم - وعليهِ أكثرُ النّاس - 
أم لا يلزمهم التتنخي؟ قال: ولم يختلفوا في القليلٍ منهم - يعني في أنهم 
لا يُمنعونَ - قال: ولا يُمنعونَ من صلاةٍ الجمعةٍ مع الئّاس» ويُمنعونَ من 
غيرها. قالَ: ولو استضرٌ أهلٌ قرية فيهم جذمى بمخالطتهم في الماءِ؛ فإن 
قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به إل استنبطة لهم الآخرونٌ» أو 
أقاموا من يستقي لهم وإِلّا فلا يُمنعونٌ. 

3. 0 500 . )١( 05 اء‎ ًِ 02-5 

قال الثووي في « شرح مسلم )"' في حديث: «(لا يُورد ممرض على 
مصحٌ »: قال العلماءُ: الممرضٌش: صاحبٌ الإبل المراض» والمصحٌ: صاحبٌُ 
الإبل الصّحاح . فمعنى الحديث : لا يُورد صاحبٌ الإبل المراض إبله على إِبلٍ 
صاحب الإبل الصّحاح؛ لأنّهُ ربّما أصابها المرض بفعل اللَّهِ - تعالى - وقدره 
الذي أجرى به العادةً لا بطبعهاء فيحصلٌ لصاحبها ضررٌ بمرضهاء وربّما 
حصل لهُ ضررٌ أعظمُ من ذلك باعتقادٍ العدوى بطبعهاء فيكفرٌُ. واللَّهُ أعلم. 
انتهى. وأشارٌ إلى نحو هذا الكلام ابنُ بطالِء وقيل: النّمِي لِيسّ للعدوى بل 
للتَّأذي بالرّائحةٍ الكريهة ونحوهاء حكاهُ ابِنُ رسلانَ في ١‏ شرح السُّنن ». 

وقال ابنُ الصّلاح: وجهُ الجمع أنَّ هذه الأمراضٌ لا تعدي بطبعهاء لكنّ 
الله - سبحانة - جعلَ مخالطةً المريض للصّحيح سببًا لإعدائه مرضة» ثم قد 
كخلت ذلك عن يه كطاقن "غيرزه من الأسياب قال الحافط اانه تسفر قن 
« شرح النّخْبةِ 2"”6: والأولى في الجمع أن يُقالَ: إِنَّ نفيه بكةِ للعدوى باق على 
عمومهء وقد صم قولة: ١لا‏ يُعدي شيء شيئًا ) وقوله َك لمن عارضة بأنَّ 


.)81١ - 8٠0( «نزهة النظر»‎ )١( .)؟١/١5( «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


كتاب حد شارب الخمر ٠‏ يفيف 


البعيرَ الأجربٌ يكونٌ بِينَ الإبل الصَّحيحةَء فيُخالطهاء فتجربُ حيتٌ رد عليه 
بقوله: « فمن أعدى الأوَّلَ؟ » يعني أنَّ اللّهَ - سبحانةُ - ابتدأً ذلك في الثاني كما 
ابتدأةٌ في الأوَّلِ. قالَ: وأمّا الأمرُ بالفرار من المجذوم فمن باب سدٌ الذّرائع ؛ 
لئلّا يتَّقَ للشّخص الذي يُخالطهُ شيء من ذلك بتقدير اللّهِ - تعالى - ابتداء 
لا بالعدوى المنفيّةء فيظن أن ذلك بسبب مخالطته» فيعتقدٌ صِحةٍ العدوى, 
فيقعَ في الحرج فأمرّ بتجتّبه حسما للمادّة. انتهى. 

والمناسبٌ للعمل الأصوليٌّ في هذه الأحاديثٍ المذكورة في الباب هوّ أن 
يُبنى عمومٌ: ١لا‏ عدوى ولا طيرةً» على الخاصٌ» وهو ما قدَّمنا من حديثٍ 
١‏ الشُوْمُ في ثلاث)2 وحديث: «فرٌّ من المجذوم).» وحديث: "لا يُوردُ 
ممرضٌ على مصِحٌ ». وما في معناها. وقد بسطنا الكلامَ على هذه المسألةٍ في 
جواب سؤوالٍ سمّيناة: «إتحاف المهرة بالكلام على حديثٍ: ١لا‏ عدوى 
ولا طيرة ». ا 

توله: ١‏ ومئًا رجالٌ يخطونّ» قال ابِنُ عبّاس في تفسير هذا الخطّ: هوّ 
الفط 'الذك. مسد العا والشاريت بإلحاق الضيط الال ات كف رد 
الحزَّاء وهوّ الذي ينظرٌ في المغيّاتٍ بظئُوء فيأتي صاحبٌُ الحاجة إلى 
الحازي فيُعطيه حلواناء فيقول له: اقعد حبّى أخط لكء وبينَ يدي الحازي 
غلامٌ لهُ مع ميل ثم يأتي إلى أرض رخوةء فيخط فيها خطوطًا كثيرةً في 
أربعةٍ أسطرٍ عجلاء ثم يمحو منها على مَهَلٍ خطَينٍ خطَينٍ؛ فإن بقيّ خطانٍ 
فهر علامةٌ التُجحء وإن بقي خط واحد فهر علامةٌ الخيبة. هكذا في « شرح 
السّننِ » لابن رسلا . قالّ: وهذا علمٌ معروفٌء فيه للئّاس تَضائفت كثيرةٌ 
وهوّ معمول به إلى الآنَّء ويستخرجونٌ به الضّميرٌ. وقالَ الحربيٌ: الخطّ في 


عرفا المجلد التاسع 


الحديث هوّ أن يخط ثلاثةَ خطوط» ثم يضربٌُ عليهنٌ» ويقول: يكونٌُ كذا 
وكذاء وهر ضربٌ من الكهانة. 
2 لي 

تولك: ١‏ كانّ نب من الأنبياءء يخط » قيلّ : هوّ إدريسٌ َيل . حكى مكىٌّ فى 
8 05 ء. 0 7 ع 00 2 
تفسيره أن هذا الْنْبِيَ كان يخط بأصبعيهٍ السبابة والوسطى في الرّمل» ثم يزجرٌ. 
قوله: « فمن وافقّ خطهُ فذاكَ » بنصب الطاءٍ على المفعوليّة والفاعلٌ ضميرٌ 
يعودٌ إلى لفظٍ «من»» قال الخطابيُ: هذا يحتملٌ الزّجرّ عنهُ؛ إذ كان علمًا 
لنبوّتهو» وقد انقطعت. فنهينا عن التّعاطى لذلك . قال القاضى عياض : الأظهرٌ 
من اللّفظٍ خلافٌ هذاء وتصويبُ خط من يُوافقُ حَطَهُء لكن من أينّ تُعلمُ 
الموافقة والشَّرِعٌ منعَ من ادْعاء علم الغيبٍ جملةٌ؟ وإنّما معناةُ: من وافقٌ خطه 
فذاكٌ الذي تجدونَ إصابتة» لا أنه يُريدُ إباحة ذلك لفاعله على ما تأوّلهُ بعضهم . 
انتهى . ولو قيل : إِنَّ قوله : « فذاك » 5 على الجواز لكان جوازة مشروطا 
بالموافقةٍ» ولا طريقّ إليها متّصلةٌ بذلك النَّيّ؛ فلا يجورٌ التّعاطي. 


بَابْ قَثْلٍ مَنْ صَرّحَ بِسَبُ الب يل دُونَ مَنْ عَرَض 
"٠‏ عَن الشَّعْبِيَء عَنْ عَلِيَ: «أَنَّ يَهُودِيَةَ كَانث تَشْتْمْ ال ككل 
وَتَقَعُ فيه » تله َجل حَلى مانت ؛ أَنَطَلَ رَ سُولُ اللَّه يككلة ذِمتَهَا ؛. رَوَاهُ 
5 60 
بو ١‏ 
”١‏ وَعَنٍ ابن عَبّاس: أَنَّ أَعْمَى كَائَث لَهُ أمّ وَلَدِ تَشْتُمْ اللي يكل 
وَتَقَّءِ تفع فيه) فَيَنْهَاهَا قلا تَنْتهي ' وَيَرْجَرُهَا قلا تَنْوَجرٌء 7 ذَاتَ ْلَه 


.)57517( » السئن‎ « )١( 
.)١؟6١(‎ » وراجع: « الإرواء‎ 


كتاب حد شارب الخمر غرف 


جَعَلَثْ تَقَعُ في ل كل ود َشْتْمُةُ فَأَحَدَ الْمِعْوَلَ نَجَعَلَهُ في بَطْنِهَاء وَانَكَا 
عَلَيِهِ فََتَلَهَاء فَلَمَا أَضِبَ صْبَحَ ذُكْرَ ذَلِكَ لني كلك فَجَمَعَ الئّاسّ فَقَال: 
أَنْشْدُ اللّهَ رَجْلًا فَعَلَ ما فَعَلَ لي عَلَِهِ حَقَّ إِلّا قَامَ ». ََامَ الأَعْمَى يَتَخَطم 
الئاس وَهُوَ يَتَدَلِدَلُ [فِي مَشْيِهِ]”'' حَنَّى قَعَدَ بن بَدَيِ اللِي كَل فَقَالَ : 
يَا رَسُولَ اللَّهء أَنَا صَاحِبّهَاء كَانَثْ تَشْتْمُكَ وَتَقَعُ فيك» فَأْمَامَا فَلّا تَنْتَهيء 
وَأَرْجْرْهَا قلا جر 0 ينها ابئَانِ مِثْلُ اللْؤْلَوَتِينِء وَكَانتْ بي رَفِيقَة 
لما كَانَ الْبَارِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتْمُكٌ وَتَقَعُ فيك. فَأَحَذْتُ الْمِعْوَلَ فَوَضْعْتهِ في 
يَطْنِهَاء وَانَّكَأْتُ عَلَبْه ه حَنّى 00 فَقَالَ لني كه : ألا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا 
هَدَرَ »). رَوَاهُ أو كلوة وَالنّسَائك”") 

وَاحْتَجٌ به أَحْمَدُ في روَاتَةِ ابنه 00 

وَعَنْ أنّس قَالَ: مَرٌ مُودِيٌ بِرَسُولٍ اللّهِ يكل فَقَالَ: السَامُ 
عَلَيكء فَقَالَ رَسُولُ الله بكلله: « وَعَلَّيك » . فَقَالَ رَسُولْ اللّهِ يك : « أَنَذْرُونَ 
ما يَقُول؟ قَالَ: السَّامُعَلَيِك ». قَالُوا : يَارَسُولَ اللّ آلا تَقْيُلُه؟ قَالَ: « لاء إِذًا 
سَلْمَ عَلَيَكُمْ أَهْلُ الكتاب, فَقُولُوا: وَعَلَيِكُمْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِي”” . 

وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ ذا الْخوَنْصِرَةٍ قَالَ: يا رَسُولَ اللّهه اغدِل. وَأَنَهُ مَتَعَ مِنْ 
ويل (4) 
)١(‏ زيادة من «المنتقيل» . 
(؟) أخرجه: أبو داود (5771)» والنسائي .)1١8/1(‏ 


() أخرجه: البخاري (9/ :)7١‏ وأحمد (7/ .)5١١‏ 
(4) تقدم برقم (07115. 


حديثٌ الشّعبِيُ عن علي سكت عنة أبو داود. وقال المنذري: ذكرٌ بعضهم 
أنّ الشّعبِيَ سمعّ من عليٌّ. وقال غيرةُ: إِنَّهُ رآهٌ ورجالٌ إسنادٍ الحديثِ رجال 
المحية: 

وحديثٌ ابن عبّاس سكت عنهُ أيضًا أبو داودّ والمنذريُ. وقالَ الحافظٌ في 
« بلوغ المرام ”'؟: إِنَّ رواتهِ ثقاتٌ. والحديتٌ الذي أشارٌ إليه المصئّف - 
ل « قالَ: َارَسُوَلَ الله :اعدل 6ت قد تقدّمَ في باب قتالٍ الخوارج . 

وفي الباب عن أبي برزةً عندٌ أبي داودّء والنّسائيٌ”'' قال: كنت عند 
أبي بكر فتغيّظَ عليه رجلٌ» فاشتدٌ غضبة؛ فقلت: أتأذنُ لي يا خليفة رَسُولٍ الله 
أضربٌ عنقة؟ قال: فأذهيت كلمتي غضبة» فقام فدخل فأرسلٌ إليّ فقال : 
ما الذي قلت آنقًا؟ قلت: ائذن لي أضربُ عنقةُ» قالَ: أكنت فاعلًا لو أمرتك؟ 
قلت: نعم» قالَ: لا والله» ماكانٌ لبشر بعد محمد يك ». 

وفي حديث ابن عباس وحديث الشّعبِيٌ دليل على أَنّهُ يتل من شتمّ لني 
يكل. وقد نقلَ ابنُ المنذرٍ الاتفاق على أنَّ من سبّ الى يله صريحًا وجبّ 
قتلهُ. ونقلَ أبو بكر الفارسي أحدُ أئمّةِ الشَّافعيّة في كتاب « الإجماع » أنَّ من 
لبت الك كله يهاهو ذف صر كدر بائقاق العلماء» فلو ات لم يسقط اعدة 
القت ؛ لأنَّ حدّ قذفهٍ القتلُ» وحدٌ القذفٍ لا يسقط بِالتَّوبِةٍ» وخالفةُ لقال 
فقال: كفرٌ بالسَّبٌ فسقط القتلٌ بالإسلام. وقالَ الصّيدلانيُ: يزولٌ القتل 
وَيحت حدٌ القذفٍ. قال الخطابئُ : لا أعلم خلافًا في وجوب قتله إذا كان 


.)١١١ا/(‎ » بلوغ المرام‎ « )١( 
.)1١9-1١8/17( (؟) أخرجه: أبو داود (4175)» والنسائي‎ 


مسلمًا. وقالَ ابنُ بطال: اختلفٌ العلماءًٌ فيمن سب النَبِىّ كلد فأمًا أهلْ العهدٍ 
وَالدْحَةٍ كاليهودٍ فال ابن القاسم عن مالك: يُقتلٌّ من سه عله منهم إلا أن 
يُسلمَء وأمًا المسلمُ فيُقتلٌ 1 استتابة. ونقلٌ ابنُ المنذرء عن اللْيثْ» 
والشّافعيّء وأحمدّء وإسحاقًٌء مثلهُ في حقٌ اليهودٍ ونحوه. وروي عن 
الأوزاعيٌ ومالك في المسلم أنَا ردّةٌ يُستَتابُ منها. وعن الكوفيّينَ: وإن كان 
ذميّا عزّْرّء وإن كان لا ين وذ 

وشك عناف "خلاناء هل كانّ ترك من وقعٌ منهُ ذلك لعدم الُصريح أو 
لمصلحة التَأليف؟ ونقلٌ عن بعض المالكية أنهُ نما لم يقتل اليهوة الّذِينَ كانوا 
يقولونَ لهُ: السَّامُ عليك؛ لأمّّم لم تقم عليهم البيّنةُ بذلكَ» ولا أقرُوا به» فلم 
يقض فيهم بعلمه. وقيل: إِّم لما لم يُظهروهُ ولووهُ بألسنتهم ترك قتلهم. 
وقيلَ: إِنَّهُ لم يحمل ذلك منهم على السَّبٌ بل على الدّعاءٍ بالموتٍ الذي لا بد 
منهُ» ولذلكَ قالَ في الرّدٌ عليهم: وعليكم. أي: الموثٌ نازل علينا وعليكم 
فلا معنى للدّعاءِ بو» أشارٌ إلى ذلكٌ القاضي عياضٌ. وكذا من قال السَّأمُ - 
بالهمزة - بمعنى السَّآمَةٍ: هو دعاء بأن يملُوا الدِينَّ» وليسٌ بصريح في السَّبٌ. 
وعلى القولٍ بوجوب قتلٍ من وقعٌ منهُ ذلكَ من ذمُيٌ أو معاهدٍ فترك لمصلحةٍ 
النَأليفٍِ هل ينتقض بذلك عهدة؟ محل تأْمُلٍ . 

واحتجٌ الطحاويٌ لأصحابه بحديث أنس المذكور في الباب» وأ يّدهُ بأنَّ هذا 
الكلامَ لو صدرٌ من مسلم لكانت ردَّةٌ؛ 0 

من الكفرٍ أشدٌء فلذلكَ لم يقتلهم اليْ يكة. وتعقّبَ بأنَّ دماءهم لم تحقن إِلَّا 
بالعهدء وليسّ في العهدٍ أَّّم يسبُونَ لني كك فمن سبَّهُ منهم تعدّى العهدّ. 
فينتقضٌ» فيصيرٌ كافرًا بلا عهدٍء فَيُّهِدرُ دمة» إِلّا أن يُسلمَ. ويُؤيّدهُ أنَهُ لو كان 


وارنا المجلد التاسع 


كل مايعتقدونةُ لايُؤاخذونَ به لكانوا لو قتلوا مسلمًا لم يُقتلوا؛ لأنَّ من 
معتقدهم حل دماءٍ المسلمينَ» ومع ذلك لو قتلَ منهم أحدٌ مسلمًا قتل. 

فإن قيل: إِنّما يُقتلُ بالمسلم قصاصًا بدليل أنّهُ يتل بهِ ولو أسلمَء ولو سب 
ثمّ أسلم لم يُقتل. قلنا: الفرقٌ بينهما أنَّ قتلّ المسلم يتعلّقُ بحقٌ آدم فلا 
يْدرُء وأمّا السَّبُ فَإنَّ وجوبٌ القتل به يرجع إلى حَقٌ الذين فيهدمة الإسلام» 
والّذي يظهِرٌ أنَّ ترك قتلٍ اليهود إِنّما كانَ لمصلحة التَلِيفٍء أو لكونهم لم يُعلنوا 
بف أو ليها حيماء 0 آولن + كنا قال لسار 37 


م دمن 7 
يد ين فى 


)0غ( «الفتح» (؟1١/581).‏ 


أبواب أحكام الردة والإسلام خرف 


َنْوَابُ أَخْكام الردّةِ وَالْإسْلام 


- 


بَابُ قَثْل الْمُرْتَدَ 

"٠‏ عَنْ عِكُرمَةَ قَالَ: ني عَلِنَ بِرَنَادِقَةِ كَأَخْرَقَهُمْء قَبَلَعَ ذَلِكَ 
ابْنّ عباس ) قَقَالَ: لَوْ كُنْت أنَا لم آخرة 5 ُهُمْ لتفي رَسُولٍ الله 6 قال: 
دلا تُعَذَيُوا بعَذَابِ الله », وَلَمَتَلَْهِمْ لِقَولٍ رَسُولٍ الله يكلله: ١‏ مَنْ بَدَّلَ ديه 
فَاْتلُوهُ ؛. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمَا" . 

وَلَِسَ لِابْنِ مَاجَ فيه سِوَى: ١‏ مَنْ بَدَلَ دِيتهُ فَاقتلُوه ». 

وَفِي حَدِيثِ لأبِي مُوسَى : أن النِيَ كله قَالَ لَهُ: « اذهب إِلَى اليَمَنِ » ثم 
تَبَعَهُ مُعَاذَّ ن: بْنَ جَبَلء فَلَمّا قَدِمَ عَلَبِِ أَلْقَى لَهُ وسَادَةَ وَقَالَ: انْزِك» وَإِذَا رَجُل 
عِنْدَهُ مُونّقٌ ‏ قَالَ: ماهَذًا؟ قَالَ: كان يَهُودِيًا َأُسْلَمَ ثم تَهَوّدٌ) قَال: 
لا أَجْلِسُ حَنَّى يُقْتَلَء قَضَاءُ اللّهِ وَرَسُولِهِ . مُتَقَق عَلَيه2" . 

٠‏ رمه ع 200 00 َو م و ب 92 2 ارفرف 

لفزرؤؤوة لاله قفي ناور ا ا ينه فاقتلوه 5 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/5) :)١18/4(‏ وأحمد (١//ا١7.:‏ 2)7587 وأبو داود 
»)401١(‏ والترمذي .)١508(‏ والنسائي (0/ 5 ١٠)»ء‏ وابن ماجه (01"05؟). 

.)504/5( ومسلم (5/5). وأحمد‎ 2)8١ :»8١ .19/9( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(*) « المسند» (ه/7١7؟).‏ 


وَلِأبِي دَاوْدَ في هَذِهِ الْقِصّةِ: أن بُو مُوسَى برَجْل 5 قَدٍ ارْتَذٌ عَنِ 
الإسْلامء فَدَعَاهُ عِشْرِينَ لَيلَهَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَاء فَجَاءَ مُعَاد فَدَعَاهُ فَأبَى. 
قَضْرَبَ 200 

5” وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الله بن عَبْدِ القَارِيّ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْن 
الحَطابٍ رَجُلُ مِنْ قِبَلِ أبِي مُوسَى قَسَأَلَهُ عَن الئاس فَأَخْبَرَه ثم قَالَ: هَل 
مُغرية حبر؟ قالَ: :َعَم كفَرَ رَ جل يَعْدَ إِسْلَامه قَال: قَمَا فَعَلْتُمْ به؟ 
قَالَ: قَرَبْنَاهُ فَضَرَبَْا عُنْقَهُ كَقَالَ عُمَرُ: هلا حَبَسْتُمُوهُ نَلانًا وَأَطْعَمْثْمُوهُ كُل 

ْم رَغِيقًا وَاسْتَتَْكْمُوهُ؛ لَعَلّهُ يَنُوتُ تناج أْرَ اللّه؟ اللّْهُم ني لَمْ أخضز 
وَآمِ أرق إِذ بَلَمَني . رَوَاهُ الشَافِعِئ”") 

رُ عمرٌ أخرجة أيضًا مالك في ١‏ الموطإ 7" عن عبدٍ الرّحمنِ بن محمَّدٍ بن 
عبد اللّهِ بن عبدٍ القاري. عن أبيهِ. قالَ الشَّافِعيُ: من لا يتأنّى بالمرتدٌ زعموا أنَّ 
ترك ا وروا الببهقة”؟» من حديثٍ أنس قال: ١‏ لما 
نزلنا على تسترَ » فذكرٌ الحديتٌ» وفيه: « فقدمت على عمرّ فقال: يا أنسٌ» 
مافعل السْنّهُ الرّهط من بكر بن وائل الَّذينَ ارتدُوا عن الإسلام فلحقوا 
بالتشركيق ؟ "فاليا عزن المومد نه الوا بالمعركقه فالترس غندرء اولك : 
وهل كان سبيلهم إِلّا القتل؟ قالّ: نعم. قالَ: كنت أعرضٌ عليهم الإسلامً» 
فإن أبوا أودعتهم السَجِنَ ؟. 

)١(‏ (السئن » (87606). (6) ١‏ ترتيت المسند » (؟481//5). 


(”) «الموطأ» (559). 
(5) أخرجه: البيهقي .)7١1//8(‏ 


أبواب أحكام الردة والإرسلام "5:١‏ 


وفي الباب عن جابر: ” أنَّ امرأة يقال لها: أمّ رومانٌ - وفي ١‏ التلخيص )"") 


أنّ الصّوابَ: أمّ مروانٌ - ارتدّت» فأمرٌ النَبِي يك بأن يُعرضٌ عليها الإسلامٌ» 
فإن تانك وزلة فتلت 8 الدرحة الذارقطك والنييفه 9 من طريقين» .وزاة فين 
أحدهما: «فأبت أن تسلمَ فقتلت ». قال الحافظ: وإسناداهما ضعيفان. 
وأخرجّ البيهقي”" من وجهٍ آخرٌ ضعيفٍ عن عائشة أن امرأة ارتدّت يوم أحدٍ» 
فأمرٌ الدّبيْ يكِ أن تستتاتَ» فإن تابت وإِلّا قتلت ». وأخرج أبو الشّخْ في كتاب 
« الحدودٍ» عن جابر «أُنّهُ كلِةِ استتابت رجلا أربعَ مرّاتِ ». وفي إسناده 
العلا بن هلالٍ - وهو متروك - عن عبدٍ الله بن محمَّدٍ بن عفيل» عن جابر. 

2 م (2) مض 1 0 4 3 
ورواة البيهقيٌ ' من وجهٍ آخرّ من حديث عبدٍ الله بن وهب. عن الثوري» عن 
رجل» عن عبدٍ الله بن عبيدِ بن عمير مرسلاء وسمّى الرَّجلَ نبهان. وأخرج 
الدارقطنئٌ والبيهقيع* « أنَّ أبا بكر استتاب امرأةً يُقالُ: لها أمّ قرفة» كفرت بعد 
إسلامها فلم تتب فقتلها ». قال الحافظ"': وفى السّير « أنَّ الى كَكنةِ فقتل 
أمّ قرفةٌ يوم قريظة » وهيّ غيرٌ تلك . وفي ١‏ الدّلائل » عن أبي نعيم ١‏ أن زيدَ بنَ 
ثابتٍ قتلّ أمٌّ قرفة في سريّتهِ إلى بني فزارة ». 

قوله: ‏ بزنادقةٍ » بزاي» ونون» وقافٍ: جمعٌ زنديق» بكسر أُوَّلهِ وسكونٍ 
ثانيه. قال أبو حاتم السّجستانىُ وغيرةٌ: الزُْندِيقُ فارسيٌ معرَّبٌء أصله: زنده 
كردء أي: يقولٌ بدوام الدّهر؛ لأنَّ زنده: الحياةٌ» وكرد: العملٌ» ويُطلقُ على 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني ».)١19-118/5(‏ والبيهقي .)7١7/4(‏ 

() أخرجه: البيهقي (8/ .)7١7‏ (5) أخرجه: البيهقي (1917/8). 
(5) أخرجه: الدارقطني (5/ »)١١5‏ والبيهقي .)3١5/4(‏ 
. (5) «التلخيص» (8/5) . 
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من يكونُ دقيقٌ النْظر في الأمور. وقالَ ثعلبٌ: ليسٌ في كلام العرب زنديقٌ» 
وإنّما يُقالَ: زندقي لمن يكونٌ شديدَّ التحيل» وإذا أرادوا ما تريدٌ العامة قالوا: 
ملحدٌ ودّهريٌ - بفتح الدَّالٍ - أي: يقولٌ بدوام الدّهرِء وإذا قالوها بالصَّمْ 
أرادوا كبرٌ السَّن. وقال الجوهريٌ: الزِّنديقُ من النّنويّة. وفسّرهُ بعض الشرّاح 
بِأنَهُ الذي يدّعي معَ اللَِّ إلهًا آخرٌ. وتعقّب بِأنّهُ يلزمُ منهُ أن يُطلقٌ على كل 
مشرك . ظ 
قال الحافظ”'': والتّحقِينُ ماذكرهُ من صئّفَ في الملل والتّحل أنَّ أصل 
الرّنقةٍ: اتَباعٌ ديصانٌء ثم مائّي» ثم مرْدَك. الأوَّلُ: بفتح الدَّالِ المهملق) 
وسكون التَّحتيّةِ» بعدها صادٌ مهملةً . والثّاني: بتشديدٍ الثُونِ وقد تحمُفٌء والياءً 
خفيفةٌ. والثَّالتُ: بزاي ساكنةء ودالٍ مهملةٍ مفتوحةٍء ثمّ كافٍ. وحاصلٌ 
مقالتهم أنَّ النُورَ وَالظّلمةً قديمانٍء وأّّما امتزجا فحدتٌ العالمُ كله كينا 
فمن كان من أهل الشّرّ فهر من الظّلمةِء ومن كان من أهل الخيرٍ فهر من التُورِء 
أَنَّهُ يجبُ أن يُسعى في تخليص النُورٍ من الظلمقٍء فيلزم إزهاقٌ كل نفس» وكان 
ببرامٌ جد كسرى تحايلَ على ماني حنَّى حضرٌ عندة» وأظهرٌ له أنهُ قبل مقالتُ ثم 
قتلهُ وقتلٌ أصحابةٌ» وبقيت منهم بقايا انّعوا مزدكَ المذكورٌ وقامَ الإسلامُ. 
والرتذيق تعلق على من بعش لك وأظهرَ جماعة منهم الإسلامٌ خشيةً القتل» 
فهذا أصل الرّندقةٍ. وأطلقٌ جماعةٌ من الشَّافعيّة الزَّندقةَ على من يُظهرُ الإسلامَ 
ويُخفي الكفرٌ مطلقًا. وقالَ النُوويُ في « الرّوضة »: الرُنديقٌُ: الذي لا يتحلٌ 
ديئًا. وقد اختلف النَّاسُ في الّذِينَ وقع لهم مع عليٌ ما وقعَ» وسيأتي. 


)0غ( « الفتح ») ف 8 5 76186 


. أبواب أحكام الردة والإسلام بذكا 


ترلد: ١‏ لنهي رَسُولٍ اللَّهِ قال: « لا تعذّبوا بعذاب الله » أي : لنهيه عن القتل 
بالئّار بقوله: لا تعذّبوا بعذاب اللّهِ» وهذا يحتملٌ أن يكونٌ مما سمعهُ 
ابنُ عباس من الي يله ويحتمل أن يكونَ سمعهُ من بعضٍ الصّحابة. وقد 
أخرج البخاريٌ”' من حديث أبي هريرةً حديئًا وفيه: وَإنَّ الئّارَ لا يُعذُبُ بها 
إِلّا الله ؛ ذكرهُ البخاريٌ في الجهادٍ. وأخرج أبو داود”" من حديثٍ ابن مسعودٍ 
في قصَّةٍ بلفظ : وَإِنَّه لا ينبغي أن يعت بالئَارٍ إَِّا 7- النَارِ ». 

قرلد: «من بِدَّلَ دينهُ فاقتلوة» هذا ظاهرهُ العمومٌ في كل من وقعٌ منه 
التَبدِيلُ» ولكنّهُ عام يُخصٌ منهُ من بِدَّلهُ في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في 
الظَاهِرٍ؛ فإِنهُ تجرى عليه أحكامٌ الظاهرء ويُستثنى منهُ من بِدَّلَ دينهُ في الظَّاهِرٍ 
ولكن مع الإكراوء هكذا في ١‏ الفتح ». قال فيه : واستدل به على قتل المرتدَةٍ 
كالمزتة ويقطة العنطة بالذكوه وتسشكزا بعدية: اللهى عن :قل اننال 
وحمل الجمهورٌ النَّهيَ على الكافرةٍ الأصليّة إذا لم تباشر القتالَ؛ لقوله في 
بعض طرق حديث النّهي عن قتل النّساءِ لمّا رأى امرأةٌ مقتولة : « ما كانت هذهو 
لتقاتل »» ثم نمى عن قتلٍ النّساءِ . واحتجُجوا بأنّ «مَن»2 الشَّرطِيَّةٌ لاتعمُ 
المؤنّتٌ. وتعقّبَ بأنَّ ابنَ عبّاس راوي الخبرٍ وقد قال بقتل المرتدّة» وقتل 
أبو بكر الصَّدَيقُ في خلافته امرأةٌ ارتدّتء كما تقدَّمَ» والصّحابةٌ متوافرونَ فلم 
يُنكر عليه أحدٌ ذلكَ. واستدلُوا أيضًا بما وقعّ في حديث معاذ: «أنَّ الل يل 
لما أرسلهُ إلى اليمن قال لهُ: أَيْما رجل ارتدٌ عن الإسلام فادعة» فإن عاد وإِلّه 


. 070 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه: أبو داود (51/0؟).‎ 
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فاضرب عنقة» وأْيّما امرأةٍ ارتدّت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت وإِلّا فاضرب 
عنقها 2''0. قالَ الحافظ: وسئدهٌ حسنٌء ع في موضع التراع فيجبٌ 
المصيرٌ إليه. ويُؤيّدهُ اشتراك الرّجالٍ والنّساءِ في الحدود كلّها: الزّنا والسّرقةٍ 
وشرب الخمر والقذفٍ» لي ان 
مستثنى من النّهي عن قتل النّساء فيُستثنى قتلُ المرتدَّةٍ مثلة 

استدل بالحديث بعضٌ الشَّافعيّة على أَنّهُ يُقَتلُ من انتقلّ من مآ لَه من ملل 
الكفر إلى ملَّةِ أخرى . وأجيبَ بأنْ الحديف متروك الظاهر فيمن كان كافرًا ثم 
أسلمّ انَّاقًا مع دخوله في عموم الخبرء فيكونُ المرادٌ: من بِدَّلَ دينة الْذي هو 
دِينُ الإسلام؛ لأنّ الدينَ في الحقيقة هوّ دين الإسلام» قالَ اللَّهُ تعالى: «إإنَّ 
ليت عند أله الَإِسْكذٌ» [ال عمران: 15]. ويُويدهُ أن الكفرٌ ملّةٌ واحدةٌ فإذا 
انتقلَ الكافرُ من ملَّةٍ كفريّةِ إلى أخرى مثلها لم يخرج عن دين الكفرء ويُؤيْده 
أيضًا قوله تعالى: «9ومن يِبْمَعْ عير اسل دينًا فلن يِقَبَلَّ مِنّْهُ# [آل عمران: 40]. 
وقد وردّ في بعض طرقٍ الحديث ما يدل على ذلكٌ؛ فأخرج الطبرانيغ”"؟ من 
وجهٍ آخرٌ عن ابن عبّاس رفعة : « من خالف دينة دين الإسلام فاضربوا عنقة ». 


هو .و 


واستدل بالحديثٍ المذكور في الباب على أَنهُ يُقتلُ الزُندِيِقُ من غير استتابة . 
وتعقّبَ بأنّهُ وقعَ في بعض طرق الحديثٍ أنَّ عليّا استتايهم كما في ١‏ الفتح »0©© 
من طريتي عب لين شريلكِ العامري عن أبه قال: «قيلَ لعليٌ: إِنَّ هنا قوم 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير» ( 5 


(؟) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » .)١13117(‏ 
١ )9(‏ الفتح » (؟١1/١7307).‏ 


أبواب أحكام الردة والإسلام ء؛ظ“؟>؟ظعظ> 


على باب المسجدٍ يزعمونّ أنّك ريّّمء فدعاهم فقال لهم : ويلك هالتقولونة! 
قالوا: أنتٌ ريّنا وخالقنا ورازقنا. قالَ: ويلكم! إِنّما أنا عبد مثلكم آكل الطعامَ 
كما تأكلونَ» وأشربُ كما تشربونَ» إن أطعتٌ اللَّهَ أثابني إن شاء» وإن عصيئه 
خشيتٌ أن يُعذَّبنِي» فائّقوا اللّهَ وارجعوا. فأبواء فلمًا كان الغدُ غدوا عليه فجاء 
قنبرٌء فقالَ: قد واللَّه رجعوا يقولونَ ذلك الكلامَ. فقالَ: أدخلهم. فقالوا 
كذلكَ» فلمًا كانّ الثَالتُ قالَ: لئن قلتم ذلكَ لأقتلئكم بأخبث قتلةٍ. فأبوا إِلَّا 
ذلك» فأمرٌ علي أن يُحدَّ لهم أخدودٌ بِينَ باب المسجدٍ والقصرء وأمرٌ بالحطب 
أن يُطرحَ في الأخدودٍ ويُضرم بالئّارء ثم قال لهم: إِنَّي ظارحكم فيها أو 
ترجعوا. فأبوا أن يرجعواء فقذفٌ بهم حنَّى إذا احترقوا قال: 

إِنْي إذا رأيت أمرًا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا 

قالَ الحافظ”': إِنَّ إسناد هذا صحيحٌ. وزعمَّ أبو المظفَّرٍ الإسفراييني في 
« الملل والتّحل » أنَّ الّذِينَ أحرقهم علي طائفةٌ من الرُّوافض ادّعوا فيه الإلهيّةٌ 
وهم السَّبئيّة» وكانَ كبيرهم عبدٌ الله بنُ سب يهوديّا ثم أظهرٌ الإسلام وابتدع هذه 
المقالةً . وأمّا ما روا ابنُ أبي شيبة”" أَمُّم أناسٌ كانوا يعبدونٌ الأصنامَ في السّرٌ 
فسندهٌ منقطعٌ 7" . فإن ثبتَ حمل على قصَّةٍ أخرى . وقد ذهب الشَّافِعىُ إلى أنه 
يُستتابٌ الزّندِيقُ كما يُستتابٌ غيرةُ. وعن أحمدٌ وأبي حنيفة روايتان: إحداهما: 
)١(‏ «الفتم» .)11١/15(‏ وفيه : وهذا سند حسن . 


. )0515/60( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


(*) لم يذكر الحافظ في «الفتح» أن هذا منقطع » بل ذكره علئ ما أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق قتادة «أن عليًا أتي بناس من الزط يعبدون وثنًا فأحرقهم» قال الحافظ : سنده 


منقطع . انظر : «الفتح» )37١/1١7(‏ . 


لا يُستِتابُ» والأخرى: ايض ل مه 
وحكيّ عن أبي إسحاقّ المروزيّ من أثمّةِ الشَّافعيّةِ. قالَ الحافظ: ولا يعبت 
عنهُ» بل قيل: إِنَهُ تحريف من إسحاقٌ بن راهويهء ٠‏ الأول هوّ المشهورٌ عن 
المالكيّة . وحكيّ عن مالكِ: إن جاء تائبًا قبل وإلّا فلاء وبهِ قالَ أبو يُوسفَء 
واختارة أبوإسحاقٌ الإسفرايينيُ وأبو منصور البغداديٌ. وعن جماعةٍ من 
الشَّافعيّة : إن كان داعيةً لم يُقبل وإلّا قبلَ. وحكى في ١‏ البحر »”' عن العترةٍ» 
وأبي حنيفة» والشَّافعيٌء ومحمَّدٍ أما تقبلُ توبةٌ الزندِيقٍ لعموم «9إن يَنتَهُوا»# 
[الأنفال: /7]. وعن مالك» وأبي يُوسف». والجصّاص : لا تقيلك ؛ إذ يعرف 
منهم التََظهُرُ تقيّةَ بخلافٍ ما ينطقونٌ به. قال المهديٌ : فيرتفعٌ الخلاف حيئلٍ» 
فيُرجمٌ إلى القرائن» لكنَّ الأقرب العمل بالظاهرء وإن التبسٌ الباطنُ» لقوله 
كه لمن استأذنة في قتل منافق: ١‏ أليسّ 00 أن لا إلة إِلَّا اللَّهُ »”2 الخبرَ 
ونحوه. انتهى . 

في ١‏ في ” الفتح »" "': واستدل من منعٌ من قبولٍ توبةٍ الزّندِيقٍ بقولهِ تعالى : 
0 دين تَاُوأ وَأَصْلَحُوأ# [النساء: 145] فقالَ: الرُندِينُ لا يُطلعُ على إصلاحد؛ 
لأن الفندات نما أت ما 1 ناذا ا عليه وار قلاع لذ معز على 
ما كان عليهء ولقوله تعالى: 8ن ألَذِنَ انوا ثُرّ كفروا شُمّ ءامَنْوأ ثمّ كقروأ شر 
أزْدادوا كفنا لَّرَ يكن أنه لِيَمْفْرَ لم4 [النساء: 17]. وأجيبّ بأنَّ المراد: من مات 
منهم على ذلكَ» كما فسّرهُ ابن عبّاس. أخرجة عنهُ أبن أبي حاتم وغيرة. 
)١(‏ «البحر» (5//ا١5).‏ 


(؟) أخرجه: أحمد (477/0) من حديث عبيد الله بن عدي الأنصاري. 
(©) « الفتح » (7178/17). 


أبواب أحكام الردة والإسلام /اع ؟ 


لوسرو 


واستدلٌ لمن قال بالقبولٍ بقولهِ تعالى: «#أَحَدُوَا ممم 4 [المجادلة: 15] 
فدل على أن إظهارَ الإيمانٍ يُحصّنُ من القتل . قال الحافظ : وكلّهم أجمعوا على 
أن أحكامً الدنيا على الظَّاهرٍ واللَّهُ يتولى السّرائرَء وقد قال يَكِِ لأسامة: ١‏ هلا 
شققت عن قلبهِ "'' وقالَ للّذي سارّهُ في قتل رجل: « أليسّ يُصِلَي؟ قال: 
نعم» قال: أولئك الْذِينَ نميت عن قتلهم )) 0 وقال 86 لخالدٍ لما استأذنة في 
قتل الذي أنكرٌ القسمةً: إِنّْي لم أومر بأن أَنَقْبَ عن قلوب النّاس)”".. وهذهٍ 
الأحاديتثُ في الصَّحِيح» والأحاديثُ في هذا الباب 0 

لد: ١‏ ثم أتبعة » +همزة ثم مئنّاةٍ ساكنة. قولد: ١‏ معاد بنَ جبل » بالنّصبٍء 


و عسو 


أي . بعثه بعدة» ظاهرة أَنّهُ ألحقة به بعد أن توجّهَء ووقعَ في بعض النُسخ: 
« واتّبعة عنيرة وضل وتشديدٍ المثنّاقٍ» وه معاد ؟ بالرّفعم. قولك: ١‏ فلمًا قدم 
عليهِ » في البخاريّ في كتاب المغازي أن كلا منهما كانَ على عمل مستقل: 
وأنّ كلا منهما كان إذا سار في أرضهٍ بقرب من صاحبهٍ أحدتٌ به عهدًا. وفي 
أخرى لهُ: « فجعلا يتزاوران». قولك: ١‏ وسادةٌ » هِيّ ما تجعل تحت رأس 
النّائم» كذا قال النّوويٌء قال: وكانٌ من عادتهم أنّ من أرادوا إكرامةٌ وضعوا 
الوسادة تمتهُ مبالغةٌ في إكرامه . تولد: « وإذا رجلٌ عندهٌ » إلخ. هيّ جملةٌ حاليةٌ 
بينَ الأمرٍ والجواب. قال الحافظٌ: ولم أقف على اسمه. 


)0 أخرجه : البخاري (0/ 18 نفك (* م وليس فيهما هذه اللفظة وقعت 
في حديث عمران بن حصين عند ابن ماجه برقم ٠(‏ 9 

(؟) أخرجه: أحمد (0/ 577)» والبيهقى (8/ 517" . 

() أخرجه: البخاري .)3١17/0(‏ _ 


4" المحلد التاسع 


عنقهُ » فى رواية للطّبرانة(2: ١‏ فأتئن بحطب فألهبَ فيه الئَّارَ فكتّفَهُ وطرحة 
فيها ». ويُمكنٌ الجمع بأنَّهُ ضربّ عنقة ثم ألقاهُ في النَارٍ. قولد: « هل من مغربة 
خبر ») بضم الميم» وسكون الغين المعجمة» وكسر الرَّاءِ وفتحها مع الإضافة 
فيهماء» معناة: هل من خبر جديدٍ من بلادٍ بعيدة. قال الرَافْعيٌ: شيوخ 
« الموطإ » فتحوا الغينْ » وكسروا الرَّاءَ وَشددوها: 

ترلك: ١‏ هلا حبستموة » إلخ. وكذلك قوله في الحديث الأوَّلٍ: « فدعاة 
عشرينٌ ليلةَ » إلخ. استدلٌ بذلكَ من أوجبَ الاستتابة للمرتدٌ قبل قتله. وقد 
قدّمنا في أوّلٍ الباب ما في ذلك من الأدلَةِ. قال ابنُ بطَالِ: اختلفوا في استتابة 
المرتدٌء فقيل: يُستتابُء فإن تابّ وإِلّا قتلّء وهو قولٌ الجمهور. وقيل: 
يجبٌ قتله فى الحالٍ» وإليه ذهت الحسنٌ وطاوسٌ» وبه قال أهل الظاهرء 
ونقلة ابن المنذر عن معاذٍ وعبيدٍ بن عميرء وعليه يدل تصرّف البخاريٌّ؛ فإِنّهُ 
استظهرٌ بالآياتٍ الى لا ذكرٌ فيها للاستتابة» والّتتي فيها أنَّ التَّوبِةَ لا تنفعٌ» 
وبعموم قوله: « من بِذَّلَ دينة فاقتلوهُ » وبقصّةٍ معاذ المذكورة» ولم يذكر غيرَ 
ذلك . 

قال الطحاويُ: ذهب هؤلاءٍ إلى أنَّ حكمٌ من ارتدٌ عن الإسلام حكمُ 
الحربيّ الذي بلغتهُ الدّعوةٌ» فَإنهُ يَُاتلُ من قبل أن يُدعى» قالوا: وإنّما تتشرِعٌ 
الاستتابةٌ لمن خرج عن الإسلام لاعن بصيرةء فأمّا من خرج عن بصيرةٍ فلا. 
ثم نقلَ عن أبي يُوسفٌ موافقتهم» لكن إن جاء مبادرًا بِالتَّوبِةٍ خليَ سبيلة ووكلٌ 
أمره إلى الله . وعن ابن عبّاس: إن كان أصلهُ مسلمًا لم يُستتب وإِلّا استتيبت. 


.)57-57 /؟١(‎ » أخرجه: الطبراني في « الكبير‎ )١( 


أبو اب أحكام الردة والإسلام ٠‏ 24 


واستدل ابن القضّارٍ لقولٍ الجمهور بالإجماع - يعني السّكوتيّ - لأن عمرَ كتبّ 
في أمر المرتدٌ : الغلا تمزه هُ ثلاثة أيَامِ؟ » ثم ذكرٌ الأثر المذكورٌ في الباب . ثم 
قال : : ولم يُنكر ذلك أحدٌ من الصّحابةِء كأئُم فهموا من قوله تكله : « من بِذدَّلَ دينة 
فاقتلوة» أي: إن لم يرجعء وقد قال تعالى: «إكن تَابُوا وأقَامُوا ألصَلرة انا 
لكر مَمَلُوا ِلَهُمْ 4 [التوبة: ه] واختلف القائلونٌ بالاستتابة هل يُكتفى بالمرةٍ 
أم لا بد من ثلاث؟ وهل اثلاث في مجلس» أو في يوم» أو في ثلاثة أيَّام؟ ونقل 
ابن بطالٍ عن علي أنَّهُ يُستَتَابُ شهرّاء وعن كفم يكات انذاء ْ 


بَابُ ما يَصِيرُ به الْكَافْرُ مُسْلِمًا 


”> عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الل عر وَجَل التَعتَ نْبِيِهُ لإدْخَالٍ رَجُل 
الْجَنَهَ فَدَخَلَ الكَنِيسَة ذا يَهُودُ» وَإِذَا يَهُودِي يَفْرَأ عَلَبِهِمْ التَّوْرَاة فَلَمَا أو 
على سق لبن ل أنسعُوا وفيناجتها جل تريض . قَمَالَ الي كله 

١مَا‏ لَكُمْ أَمْسَكْتُمْ؟ » فَقَالَ الْمَرِيضض : إنَهُمْ 000 : يدق اسعرء ل 
ججاء المَرِيض يَحْبُو حَنَى أذ التؤرّاة كر َ على ألى َلى سل فلين 6 
وَأمهِء كَقَالَ: هَذِهِ صِفَبْكَ وَصِفَُ أبْيكَ 0 أنْ لا إِلّهَ إِلّا الله وَأَنَتَ 
رَسُولُ اللّهء فَقَالَ ل دلوا أَحَاكُمْ ». 0 


3 وَعَنْ أبي م صَخْر الْعْقَلِيَ قَال: حَدَئّني رَجْلَ مِنَ الْأَغْرَاب قَال: 
0 ا 0 


َتَلَمَا 


.)5١5/١١( «المسند»‎ )١( 


3-5 المجلد التاسع 


يَمْشُونَ قَتعْتُهُمْ في أَثْفَائِهُمْ حَنَى أَنَوا عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودٍ نَاشِر التَورَاة 
يَفْرَؤْهَا عي بها تَفْسَهُ عَلَى ابن لَهُ ِي الْمَْتٍ كَأحْسَنِ الْفْنٍ وَأَجْمَلِ؛ 
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل : « أَنشْدُكَ بلَنِي أَنْوَلَ التَوْرَاةَ هَل تَجِد في كِتَابك هَذَا 
صِفَتِي وَمَخْرَجِي؟ ' فَقَالَ بِرَأسِهِ هَكَدًا: أَيْ لاء قَقَالَ ابثهُ: إِي وَآللّهِ الذي 
ْوَل الوْرَاة إن لََجدُ في كِتَابنَا صِفَمَكَ وَمَخْرَجَكَء أَشْهَدُ أن لا لَه إِلَّا اللّهء 
2 رَسُولُ اللّهِ. فَقَالَ: « أَقِيمُوا لْمَهُودِيٌّ عَنْ أَخِيكُمْ » . م ولي دَقْنَهُ 
وَجَتَئَهُ وَالصَّلَاة عَلَبْهِ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ9" . 

وَحَنْ أَنْس : أنّ يَهُودِبًا قَالَ لِرَسُولٍ اللّه يككه: أَشْهَدُ أَنّكَ 
سول الله َم م مَاتَء فَقَالَ رَسُولُ الله يل: « صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ». 
رَوَاهُ7" أَحْمَدُ في رِوَاتَةِ مُهَنَا مُحْتَجا به. 

4” وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَّ: بَعَتَ رَسُولُ الله حَالدَ بَْ الْوَلِيدٍ إلى بَني 
جَذِيِمَةَ فد دَعَامُمْ إلى الإِسْلَام لم يُحْمِئُوا أَنْ يَقُونُوا أَسْلَمْتاء فَجَعَلُوا 

يَقُولُونَ : صَبَأنَا صَبَأنَا. بعل حَايد َل َس وَدَقَعَ إلى كل رَجُلٍ ينا 
أَسِيرَة حَبَّى إِذَا أَصْبَح أَمَرَ حَالِدٌ أن يَْمْلَ كل رَجْلٍ مِئًا أَسِيرَهُ فَقُلْتُ: 
وَأللّهِ لا أَقْمْلُ أُسِيرري. ََا يفل وَجلُ من أضْحَابِي سيره حتّى قدمنا عَلَى 
رَسُولٍ اللّهِ يله [ فَذَكَرْنَاهُ لَّهُ رقع يَدَئْهِ]”" فَقَالَ: « اللّْهُمْ إنِي أَنرَأُ إِلَيكَ 


مه 


مما صَنَعَ خَالِدٌ ‏ مَرَيْنِ . . رَوَاه أَحْمدة وَالْسْخَارِيُ 5 


. (؟) فى «المنتقيل؟ : «ذكره»» وهو أشبه‎ .)5١١7/6( «المسند»‎ )١( 


(9) زيادة من «المنتقول» . 
(5) أخرجه: البخاري :»)41١/4( )73١7/80(‏ وأحمد (5؟/ .)١1١١‏ 


أبواب أحكام الردة والإسلام ١ه"‏ 


وَهُْوَ دَلِيلُ عَلَى أَنَّ الكتايَة مَعَّ انيه كَصَر بح لفْظٍ الإسلام. 

حديثٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا الطبرانيئُ” '". قال في 9 مجمع الروائ "© 
في إسناده 00 وقد اختلط . ْ 

وحديثٌ أبي صخر العقيليٌ» قال في « مجمع الرّوائدٍ »”" ': أبو صخر لم 
أعرفة» وبقيّهُ رجاله رجالٌ الصّحيح . وقال ا 0 قلت : 
اسمة عبدٌ الله بن قدامة وهرّ مختلفٌ في صحبتهء وجزمَ البخارئي ومسلمٌ 
وابنٌ حبّانَ وغيرهم بأنَّ لهُ صحبةً . ثم ذكرٌ ابن حجر في ١‏ المنفعة » الاضطرابَ 
في إسنادو. 

وحديثٌ أنس قال في ١‏ مج مجمع الزَوائدٍ »: أخرجة أبو يعلى بإسنادٍ رجالة 
رجالٌ الصَّحيح. 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب بعضها يشهدٌ لبعضء. وقد ورد في معتاها 
أحاديثٌ» منها ما أخرجة في ١‏ الموطل 00 الأنصار ١‏ َه جاءَ إلى 
لني يك بجارية لهُ فقالَ: يا رسولٌ الله فلن رقبة مومية أفأعتقُ هذه؟ فقال لها 
رسولٌ الله يكْهِ: أتشهدين أن لاإلة إِلّا اللّه؟ قالت: نعم. قالَ: أتشهدين أنَّ 
محمّدًا رسول اللَهِ؟ قالت: نعم. قالَ: أتؤمنين بالبعثٍ بعد الموتِ؟ قالت: 


نعم . . قال : أعتقها ») . وأخرج أبو داود والنّسائيُ'' من حديث الشَّرِيدٍ بن سويدٍ 


)١٠١7964( أخرجه: الطبراني في « الكبير»‎ )١( 

)١(‏ « مجمع الزوائد» ام. 75 « مجمع الزوائد » (8/ 175؟). 
(5) تعجيل المنفعة (1711). 

(05) أخرجه: مالك في « الموطط» ص (585). 

(5) أخرجه: أبو داود (787): والنسائي (3/ 107). 


32> المحلد التاسع 


لتقي : « أن اليَ بل قالَ لجاريةٍ: من ريّك؟ قالت: اللّهُ. قالَ: فمن أنا؟ 
قالت: رسول اللَِّ. قالَ: أعتقها فإمًا مؤمنةٌ». وأخرجٌ مسلمٌ. ومالك في 
« الموطًإ »» وأبو داود» والنّسائين'2 من حديثٍ معاويةٌ بن الحكم السُلميٌ : 
« أن ال يل قالَ لجارية أراد معاويةٌ بن الحكم أن يُعتقها عن كمَّارة : أينَ اللّد؟ 
فقالت: في السَّماء . فقال: من أنا؟ قالت: أنتٌ رسول اللَّه . فقالَ: أعتقها». 
وأخرجٌ نحوةُ أبوداوة”" من حديث أبي هريرةً. ومثلٌ ذلك أحاديثُ: « أمرت 
أن أقاتلَ النّاسَ حتَّى يقولوا: لا إلة إِلّا اللّهُ 6'" كما في الأمّهاتِ عن جماعةٍ من 
المهابة: 

قرلد: ١‏ ابتعتٌ اللَّهُ نبيهُ ؛ أي : بعثهُ اللّهُ من بيته؛ ليحصل بذلكٌ إدخالٌ رجلٍ 
الجنّةّ وهوّ الرَّجِلٌ المريض في الكنيسةء فإنّ دخولة كلهِ إليها كان سببّ 
إسلامه الذي صارَ سببًا في دخوله الجنّة. قوله: ١‏ لوا أخاكم» فيه الأمرُ لمن 
كان من المسلمينَ في حضرته يَِةِ بأن يلوا أمرّ ذلك الرّجلٍ المريض؛ لأَنّهُ قد 
صارَ بسبب تكلّمهِ بالشّهادتِين أخَا لهم. قولد: « وجننة» الجننُ - بالجيم 
ونونين - القبرٌ. ذكرةٌ في ١‏ النّهايةِ ». 

قولد: «صبأنا صبأنا» أي: دخلنا في دين الصَابئةِء وكانّ أهل الجاهليّة 
يُسمُونَ من أسلمَ صابئّاء وكأمُم قالوا: أسلمنا أسلمناء والصَّابئْ في الأصل : 
)١(‏ أخرجه : مالك في « الموط!» ص (480 - 58)., وأبو داود (2971 2)91:75 


والنسائي »)0١401(‏ في إسناد عمر بن الحكم وهو وهم والصواب معاوية بن 


الحكم. 
(؟) أخرجه : أبو داود (3785). 


أبواب أحكام الردة والإسلام هم" 


الخارجُ من دين إلى دين. قال في « القاموس »: صا كمنعّ وكرمًء وها 
صبوءً!: خرج من دين إلى دين. انتهى . 

توله: «ممًا صنع خالدٌ » تبرّأ يكل من صنع خالدٍ ولم يتبرّأ منهُء وهكذا 
ينبغي أن يُقالَ لمن فعل ما يُخالفٌ الشّرِعَ ولا سيّما إذا كان خطاً. وقد استدل 
المصئّفُ بأحاديثٍ الباب على أنّهُ يصيرُ الكافرُ مسلمًا بالتَكلّم بالشّهادتِينِ ولو 
كأنٌ ذلك على :طريئ الكناية يدوق تمتريم كنا وق اف التحديت الآخر. 

وقد وردت أحاةيكٌ مشديهة قاضية أن الإسلام مجموعٌ خصال: أحد 
التَلمْظ بالشّهادتين : 

منها: حديثُ ابن عمرٌ عند مسلمء وأبي داودّء والتّرمذيٌ» والنّسائك'"© 
قال: حدّئني عمرٌُ بِنُ الخطاب قال: « بيئما نحن جلوسٌ عند رسولٍ الله 246 
ذاتٌ يوم إذ طلعٌ عليه 4 رجلٌ 01 بياض التْاب ميد سواد السّعر . وفيه 
فقال: يا محمّدء أخبرني عن الإسلام . فقالٌ رسول اللّه كلل : الإسلام أن تشهد 
أن لا إلة إِلّا اللّهُ وأنّ محمّدًا رسول اللَّه وتقيمٌ الصَّلاة وتؤتي الرّكاة) وتصوم 
رمضانَ. ونح البيتَ إن استطعت إليه سبيلا ». ومنها: ما أخرجة الشّيحَانِء 
وأبوداودء والنّسائىُ'' من حديث أبي هريرةء وفيه أنَّ الى كه قالَ: 
١‏ الإسلامُ أن تعبدَ الله لاتشركٌ بهِ شيئاء وتقيمَ الصَّلاةَ المكتوبة» وتؤدّيّ الرّكاةً 
المفروضةء وتصومَ رمضانٌ ». 

ومنها: ما أخرج الشِّخَانِء والترمذيٌ» والنّسائئ”" من حديث ابن عمرٌ 
)١(‏ أخرجه: مسلم .259-758/١(‏ وأبو داود (5745)» والترمذي »)551١(‏ والنسائي 


(0/ /ملة-ىة). 
(0) تقدم تخريجه في كتاب ١‏ الصلاة » باب « افتراضها ومتى كان »). 
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قالَ: قال رسول الله يكيِ: ‏ بن الإسلامُ على خمس : شهادةٌ أن لا إلة إِلّا الله 
وأنَّ محمّدًا عبدهُ ورسولهُ» وإقامُ الصَّلاقِء وإيتاءً الزّكاق» وحجٌ البيتِ» وصومٌ 
رمضانّ ). 

ومنها : ما أخرجة التَّيِحَانِء ومالك في « الموطإ ». وأبو داودّ» والنسائئُ”"© 
من حد يثِ طلحةً بن عبدٍ الل « أَنّهُ جاء إلى رسول اللَّهِ يل رجلٌ فسألة عن 
الإسلام؛ فقالَ رسول اللَهِ يك: خمسُ صلواتٍ في اليوم واللَيلقِ» وصيامٌ 
زمفنان . وذكرٌ له الرّكاةً ». ْ 

وأخرجٌ النّسائىُ'" عن بيزبن حكيم: «أنَّ النَيّ كله سئلَ عن آياتٍ 
الإسلام» فقال: أن تقول: أسلمتٌ زلجين وتلّيتُ» وتقِيم الصَّلاةء وتؤتي 
الرّكاة » . وأخرجٌ النبناية” '" عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه يَكئلهِ : « مَنْ 
صَلَّى صَلائَئَاء وَاسْتَفبَل قِبْلتتَاء وَأَكَلَ ذَبِيحَينَاء ة فَهُو المِسْلِمْ » . وأخرجٌ الترمذيٌ 
والنسائيُ من حديث أبي هريرةً قال: إن رسولٌ الله يل قال : « المسلمٌ من سلمَ 
المسلمونَ من لسانه ويدهوء والمؤمنٌ من أمنه الئاس على دمائهم وأموالهم » . 


و( 
3 ' من حديث عبدٍ الله بن عمرو بن 


العاص أنَّ رسول الله يكل قال : « المسلم من سلمٌ المسلمونّ من لسانهِ ويده». 


وأخرجٌ الشبكان وأبو داودٌ» والنّسائيُ 


.2 كتاب الصلاة‎ ١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائى (0-4/0). 

(5) أخرجه: النسائي (8/ )1١0-1١5‏ من حديث أبي هريرة وليس من حديث أنس. 

(5) أخرجه: البخاري »)4/١(‏ ومسلم »)58/١(‏ وأبو داود 2)755/8١(‏ والنسائي 
(2205/4»: وتصحف في إسناد النسائي عبد الله بن عمرو إلى عبد الله بن عمر 
والصواب بن عمرو. 


أبواب أحكام الردة والإسلام هك" 


وأخرج مسلمم من حديث جابر ؛ والبخاريٌ» ومسلمٌ» والتَّرمِذيٌء والتياي 17 
من حديث أبي موسى نحو ذلك . 

وأخرج الشِّخَانٍ"' من حديث عبد الله بن عمرٌ قالَّ: قال رسول الله يكل : 
« أمرتٌُ أن أقاتلٌ الئّاسّ حَتَّى يشهدوا أن لا إلة إِلّا اللّهُ وأنّ محمّدًا رسول اللَّه 
ويُقيموا الصَّلاةَ ويُوتوا الرّكاً فإذا فعلوا ذلكَ عصموا مئّي دماءهم إِلَّا بحقٌ 
الإسلامء وحسابهم على اللّ». 


واعرت لمكاو وال ال اي الو داو نيو الليافة 7 بن دوف ان أن 
حرج البتحاري» والترمدي» وايو دوجا والنساتي ين جلداوك اس 


رسولٌ اللَّهِ يِةٍ قالّ: « أمرتٌُ أن أقاتلٌ النّاسَ حنَّى يقولوا: لا إلة إِلّا اللّهُ وأنَّ 
محمّدًا رسول اللَّهء فإذا شهدوا أن لاإلة إِلَّا اللّهُ وأنّ محمّدًا رسول اللّه 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلَُوا صلاتناء حرّمت علينا دماؤهم 
وأموالهُم إِلّا بحقّها » ولفظ البخاريٌ: « من شهدّ أن لا إلة إِلَا الله واستقبل 
قبلتناء وصلى صلاتناء وأكلّ ذبيحتناء فهو المسلمٌ؛ لهُ ماللمسلم وعليه 
ما على المسلم ». فهذهٍ الأحاديثُ ونحوها تدل على أنَّ الوّجِلٌ لكر نفسلا 
إلا إذا فعلٌ جميع الأمورٍ المذكورة فيها. 
والأحاديثُ الأولى تدل على أنَّ الإنسانَ يصيرُ مسلمًا بمجرّدٍ التُطقٍ 
)١(‏ أخرجه: البخاري 22٠١ /١(‏ ومسلم .»)48/١(‏ والترمذي (35578)» والنسائي في 
الإيمان كما في ١‏ تحفة الأشراف » .)404١(‏ 
(0) تقدم تخريجه في كتاب ١‏ الصلاة » باب « قتل تارك الصلاة ». 


(©) أخرجه : البخاري »2٠١9/1١(‏ والترمذي (550» وأبو داود (2)7551 والنسائي 
0 . 
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بالشّهادتين. قال الحافظ في « الفتح '" عند الكلام على حديثٍ: «أمرث أن 
أقاتل النّاسَ حنَّى يقولوا: لا إلة إِلّا اللّهُ» في باب: [قتل]”'' من أبى من قبولٍ 
الفرائفض» من كتاب : استتابة المرتدّينَ والمعاندينَ ما لفظة : وفيهِ منع قتل من 
قالَ: لا إلة إلا اللّهُ ولو لم يزد عليهاء وهوّ كذلكَ. لكن هل يصيرٌ بمجرّدٍ ذلك 
مسلمًا؟ الرّاجحٌ: لاء بل يجبٌ الكفٌ عن قتله حنَّى يُختبرَء فإن شهد 
بالرّسالةٍ» والتزمَ أحكامَ الإسلام حكمٌّ بإسلامه» وإلى ذلك الإشارةٌ بالاستثناء 
بقوله: إلا بحق الإسلام». 

قال البغويٌ : الكافرُ إذا كان وثنيًا أو ثنويًا لا يُّقرُ بالوحدانيّة» فإذا قال: لا إلهَ 
إِلّا اللّهُ حكم بإسلامهء ا ا ديرا من كل دين 
خالف الإسلامَ. وأمّا من كان مقرًا بالوحدانيّة منكرًا للوة؛ فإِنَّهُ لايُحكم 
بامنافمة حكن يقول علد .سول الله فإن كان ينقد أن اك امسا 
إلى العرب خاصّةٌ فلا بدّ أن يقول: إلى جميع الخلق» فإن كان كفرهُ بجحودٍ 
واجب» أو استباحة محرّم؛ فيحتال إلى أن ع عن اعتقاده. 

قال الحافظً : ومقتضى قوله: ١‏ يُجِبِرُ» أَنَّهُ إذا لم يلتزم يجري عليه حكمٌ 
المرتدٌ» وبهِ صرّحَ القمّالُء واستدلَ بحديث الباب» وادّعى أَنَّهُ لم يرد في خبر 
من الأخبار « أمرت أن أقاتلَ النّاس حتَّى يقولوا: لا إلة إِلَّا اللهُ وأنَّ محمّدًا 
رسول اللَّهِ ؛ وهيّ غفلةٌ عظيمةٌ فإنَّ ذلك ثابتٌ في ١‏ الصَّحِيحِينِ» في كتاب 
الإيمان منهماء كما قدّمئا الإشارةً إلى ذلك انتهى . 


)غ0( « الفتح » 74/1١‏ ؟7). 
. (؟) ليس بالأصلء» والمثبت من « صحيح البخاري » .)١9/9(‏ 
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با صنكة الإشلام مع الشرْط القَاسِد 


ه06 ه 7 أ 2 واشى واه 6 عي 5 _ ملاس 

4-” عن نصر بْنِ عاصم الليثِي . عَنْ رَجُل مِنْهُمْ : أنه أتى النَبيَ كا 

َأُسْلَمَ عَلَى أنْ يُصَلَيَ صَلَائَين فَقَبِلَ مِنْهُ. رَوَاُ أَحْمَدُء وَفِي لَفْظِ آخَرَ لَهُ: 
عَلَى أَنْ لا يْصَلّى إِلّا صَلَاة كَمَبلَ مِنْه'" . 

” وَعَنْ وَهْبٍ قَال: سَأَلْتُ جَابرَا عَنْ شَأَنِ ثُقِيفٍ إِذ بَاتِعَتْ 

فَقَالَ: اشْتَرَطْتْ عَلَى النّبئ كل أن لا صَدَقَةَ عَلَيِهَا وَلّا جِهَاد؛ وَأَنَّهُ سَمِعَ 


عااء ل ا لد ا 000 
لِكَ يَقُولُ: ١‏ سَيتَصَدَّقُونَ وَيجَاهِدُونَ ». رَوَاهُ أبُو دَاوُة”" . 


- 


١‏ وَعَنْ أَنّس: أَنّْ رَسُولَ الله يل قَالَ لِرَجُلٍ : ١‏ أَسْلِمْ ». قَالَ: 
ع ع َ - 20 1 52 ٠.‏ عه ضرة ص[ 7 016 لاض 
اجدنى كارماء قال: دلا - وإن كنت كارها». رواه افهان 1 


- 


هذه الأحاديثٌ فيها دليل على أَنَّهُ يجوز مبايعةٌ الكافر وقبولٌ الإسلام منهُ وإن 


شترط شرطا باطللا أله يصح إسلام من كان كارمًا. وقد سكت أبو داودٌ 


والمنذريٌ عن حديث وهب المذكورء وهوّ وهب بن منبّهء وإسنادة لا بأسّ به. 


وأخرج ةو أيضًا من حديث الحسن البصريٌ عن تون عن 
أبي العاص ‏ أنَّ وفدّ ثقيفٍ لما قدموا على رسول الله َك أنزلهم المسجدّ؛ 
ليكونَ أرق لقلوبهم» فاشترطوا عليه أن لا يُحشروا ولا يُعشرواء ولا يُجبواء 
فقال رسول الله عبد : لكم أن لا تحشرواء ولا تعشرواء ولا خيرَ في دين ليس 
فيه ركوعٌ». قال المنذريٌ: قد قيل: إنَّ الحسنّ البصريٌ لم يسمع من 
)١(‏ «المسند» (ه/ 2.55 7"517). (؟) «السئن » (076). 


١ )"(‏ المسند» (9/ .)18١ 2.1١9‏ (5) أخرجه: أبو داود (73055). 


[ نيل الأوطار - ج 4 ] 
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عثمانَ بن أبي العاص . والمرادُ ب«الحشر» : جمعهم إلى الجهادٍ والتّفِيرٌ إليهء 
وبقوله : شوو اكد العشور من أموالهم صدقة. وقول «ولا يُجِبُّوا ) 
بفتح الجيمء وضمٌ الباءِ الموحّدةٍ المشدّدةٍء وأصل النَّجبيةِ أن يقومّ الإنسانٌُ 
مقا الرّاكع . وأرادوا أمهّم لا يُصلُونَ . 

قال الخطابىُ : ويُشْبهُ أن يكونٌ إِنّما سمح لهم بالجهادٍ والصَّدقةٍ؛ لأمُما لم 
يكونا بعد واجبتينٍ في العاجل ؛ لأنَّ الصّدقةً إنّما تجبُ بانقطاع الحولٍء والجهادٌ 
إنّما يجبُ بحضوروء وأما الصَّلاةُ فهيّ راتبةٌ» فلع يق أن يشترطوا تركها. 
انتهى . 

ويُعكُرُ على ذلكٌ حديثٌ نصر بن عاصم المذكورٍ في البابء فإِنَّ فيه أنَّ 
لبي بك قبل من الرّجل أن يُصلْيَ صلاتين فقط» أو صلاءً واحدةٌ على اختلافٍ 
الرُوايتين» ويبقى الإشكالٌ في قوله في الحديثِ الْذي ذكرناةٌ ٠‏ لا خيرٌ في دين 
ليس فيه ركوعٌ » فإنَّ ظاهرهُ يدل على أُنّهُ لا خير في إسلام من أسلمَ بشرطٍ أن 
لايْصلْيَ. ويُمكنٌ أن يُقالَ: إِنَّ نفيَ الخيريّة لايستلزمُ عدم جوازٍ قبولٍ من 
أسلمَ بشرطٍ أن لايُصِلْيَ» وعدم قبوله يل لذلكَ الشَّرطٍ من ثقيفٍ لا يستلزمُ 
عدم جواز القبولٍ مطلمًا. 


بَابُ تَبَع الطفل لِأَبَوَنِهِ في الْكفْرِ 
وَلِمَنْ أُسْلَمَ مِنْهُمَا في الْإِسْلام وَصِحَةٍ إِسْلام الْمُمَيْر 
”> عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : أَنَّ رَسُولَ الل يك قَالَ: « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ 


م 
ا 


50 در وي نه 0 م # > بهي ص 2 1 و 
على الفطرَّة. فأبوَاه يُهَوٌدانِه وَيُنْصرَانِه أو يمحسانه. كما تنتج البهيمة 


- 
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جَمْعَاءَ هَل تُحِسُونَ فِيهَا مِنْ جَذْعَاء؟ ». ثُمٌ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَة: مفِطرَتَ أله 
مي ١‏ سس سا اله سه سارك 2 وم ع ده ١‏ 
لت قطر الناس عَليبَا# [الروم: 800 الْآيَةَ. مُتَقَقْ عليه" . 
وَفِي رِوَايَةِ مُتَمْقٍ عَلَيِهَا أنِضًا قَالُوا: يَا رَسُول الله أَقْرَأيْت مَنْ يَمُوتْ 
ِنْهُمْ وَهْوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: « الله أَعْلَمْ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ”" . 
*7- وَعَن ابْن مَسْعُودٍ «أنَّ النَبِيَ كك لَمَا أرَادَ قَنْلَ عَقْبَةَ بن 
ع وم ات هه عامس 5 يع دعيو عو شاع #9 
أبي معَيِْطء قال: مَنْ لِلصَّبْيَة؟ قَالَ: « النَارُ ». رَوَاهُ أبُو دَاوْد7" . 
وَالدَّارَقْطنِيُ في الأفرَادِء وَقَالَ فِيه: « النَّارُ لَهُمْ وَلَِبِيِهِمْ ». 
45> وَعَنْ أنّس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَكهِ: «مَا مِنَ الناس مُسْلِمْ 
عواخع ودوزيوة 50 م ؟ ودع يكو 2ه ع )ع يواكع ي؟ا كم > .ه 
يَمُوتُ لَهُ نَكَانَةَ من الْوَلَدِ؛ لَمْ يَبْلْعُوا الْحِنْتَ إلا أَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَةَ ِفَضْل رَحْمَتهِ 
إيَاهُمْ ». رَوَاهُ المُخَارِيُء وَأَحْمَدُ ''. وَقَالَ فيه: «مَا مِنْ رَجُل مُسْلِم ». 
وَهُوَ عَامٌ فِيمًا إِذَا كَانُوا مِنْ مُسْلِمَةِ أو كافرَة. 
الَ الْبْكَارِي : فَكَانَ ابن عَبَاسٍ مَعَ مه مِنَ الْمُسْمَضْعَفِينَ» وَلَمْ يكن مَْ 
أبيه عَلَى دين قَوْمِهِ . 
ديت ابن مسعود سكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ» وال اناده نقات إلا 
)١(‏ أخرجه : البخاري ١١8/7(‏ ء 2)1١47/5( 2)١18‏ ومسلم (2)0/6. وأحمد 
9 وم . 
(؟) أخرجه: البخاري (8/ 2)١161‏ ومسلم (01/8), وأحمد (7197/15). 


زفرق أخرجه : أبو داود (5585). 


وراجع  :‏ التلخيص »2 (5/ ؟١5)‏ و«الإرواء» (0/ .)5٠‏ 
(5) أخرجه: البخاري (؟/ 97. ,)١750‏ وأحمد (9/ 157). 


علي بنَ حسين الرّفيٌ » وهو صدوق كما قال في « التقريب ». وأخرجٌ نحوه 

م )1١(‏ 8 3 5 ا ء' 
البيهقيٌ من طريقٍ محمدٍ بن يحيى بن سهل بن أبي خيثمة» عن أبيهِ» عن 

3 00 ا 0000 0 2 2 ع 
جده « أن رسول الله كَكِنْةِ لما أقبلَ بالأسارى» فكان بعرق الظبية ؛ أمرّ عاص بن 
ثابتِ فضرب عنقٌ عقبةً بن أبي معيطٍ صبرّاء فقالَ: من للصّبِيةٍ يا محمّدٌ؟ قال: 
النَارٌ لهم ولأبيهم ». 

توله: « على الفطرة » للفطرة معان» منها: الخلقةٌء ومنها: الدَّينُ. قال في 
١‏ القاموس»: والفطرةٌ: صدقةٌ الفطرء والخلقةٌ التي خلقٌ عليها المولودُ في 
رحم أُمّهِء والذدّينُ. انتهى. والمناسبٌُ ها هنا هوّ المعنى الآخْرٌ - أعني الذّينَ - 
أي : كل مولودٍ يُولدٌ على الدين الحقٌء فإذا لزمَّ غيرهُ فذلك لأجل ما يعرض له 
بعد الولادة من التّغييراتِ من جهة أبويه أو سائر من يُربيه. 

تولد: ١‏ جمعاء » بفتح الجيمء وسكونٍ الميمء بعدها عينٌ مهملة» قال في 
١‏ القاموس »©: والجمعاء: النَّاقةُ المهزولةُ» ومن البهائم: التي لم يذهب من 
بدنها شىءٌ. انتهى . والمرادُ ها هنا المعنى الآخْرُ لقوله: « هل تحسّونَ فيها من 
جدعاء؟» والجَدْعٌ: قطمٌ الأنفي. أو الأذنء أو اليدء أو الشَّفَةٍ كما في 
« القاموس ». قالَ: والجَدَعَةُ - محرّكةً -: ما بقي بعد القطع. انتهى . 

والمعنى أنَّ البهائم كما أمّا تولدٌ سليمةٌ من الجدع كاملةً الخلقة» وإنّما 
يحدثٌُ لها نقصانٌ الخلقة بعد الولادةٍ بالجدع ونحووء كذلكٌ أولادُ الكمّارٍ 
يُولدونَ على الدينٍ الحقٌّ الكامل؛ وما يعرض لهم من التَّلبّس بالأديانٍ المخالفةٍ 
لهُ» فإنّما هرّ حادثٌ لهم بعدّ الولادةٍ بسبب الأبوين ومن يقومٌ مقامهما. 


.)5190-74 /4( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


أبواب أحكام الردة والإسلام 55١‏ 


وحديك أبي هريرةً فيه دليل على أن أولادّ الكمّارٍ يُحكمٌ لهم عند الولادة 
بالإسلام» وأنّهُ إذا وجدّ الصَّبِنُ في دار الإسلام دونٌ أبويه كانَ مسلمًا؛ لأنّهُ إِنّما 
ماكورها اراهر ا ال ضرت عيف الود كزذ عد وز باق على ا ل 
عليهء وهو الإسلام. 

تولد: ٠‏ اللَهُ أعلمُ بما كانوا عاملِينَ » فيه دلِيلٌ على أنَّ أحكامٌ الكمّارٍ عند الله 
إذا ماتوا صغارًا غيرُ متعيّنة» بل منوطةٌ بعمله الذي كان يعملهُ لو عاش. وفي 
حديث ابن مسعودٍ المذكورٍ دليل على أَمّّم من أهل النَّارِ؛ لقوله فيه: «الثَارُ 
لهم ولأبيهم » ويُشكلُ ذلك على مذهب العدليّةِ؛ لعدم وقوع موجب التّعذِيبِ 
منهم. والحاصلٌ أنَّ مسألة أطفالٍ الكمّار باعتبار | الآخرة من المعارك 
الشَّدِيدةِ؛ لاختلانفٍ الأحاديث فيهاء ولها ذيُولُ مطوّلةٌ لا ينّسعُ لها المقامُ. وفي 
الوقف عن الجزم بأحدٍ الأمرينٍ سلامةٌ من الوقوع في مضيقٍ لم تدعٌ إليه حاجةٌ 
ولا ألجأت إليه رو 1 

وأمّا باعتبارٍ أحكام الدنياء فقد ثبت في « صحيح البخاريٌ )207 في باب : 
أهلٍ الدَارٍ من كتاب : الجهادٍ « أنَّ النّبِىَ عله ا عن أولادٍ المشركينَ هل 
يُقتلونٌ مع آبائهم؟ فقال: : هم منهم 2. . قال في ١‏ الفتح »"'' : أي في الحكم في 
تلك 0 وليس الجر اذ إنائعة قتلهم بطريقٍ القصدٍ إليهم» بل المرادٌ إذا لم 
لك ا إلى الآباءِ إِلّا بوطءٍ الذَّرَيِه فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم”” جار 
لهم د انه 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 7/5). (5) « الفتح » .)١41/5(‏ 
() بالأصل : «به». والمثبت من ١‏ الفتح ». 


5 المجلد التاسع 


وخرّجَ أبو داود « أن النَبىّ يكِةٍ لمّا بَعتٌ إلى ابن أبي الحُقيق خبى عن قتل 
الطبرانيُ في « الأوسطٍ »”'' من حديث ابن عمرّ قالّ: « لما دخلَ رسول الله يكل 
مكة أتى بامرأة مقتولةء فقالٌ: ما كانت هذهو تقاتلٌ. ونبى عن قتل النَساءٍ 
والْصّبيانٍ »). وأخرج نحوه أبو داودٌ فى 0 المزاهي 0 من حديث عكرمة . 

وقد ذهب مالك والأوزاعي أنَّهُ لا يجورُ قتلٌ النْساءٍ والصَّبِيانِ بحال» حنَّى لو 
تترّسّ أهلُ الحرب بالنّساءِ والصّبِيانِ لم يجز رميّهم ولا تحريقهم. وذهبَ 
الشَافعيُ» والكوفيُونَء وغيرهم إلى الجمع بما تقدّمَ وقالوا: إذا قاتلت المرأةٌ 
جار قثلها:. وَيُويّد ذلك ما اخريجة أبوذارة» والسنائفء :وابق خبان0"© من 
تحديتة رباعبين الرديع النّميِمِيّ قال: « كنا مع رسول الله كهِ في غزوة» فرأى 
النّاسَ مجتمعينَ فرأى المرأةً مقتولة» فقالَ: ما كانت هذه لتقاتل » فإنَّ مفهومة 
نما لو قاتلت لقتلت. وقد نقلّ ابن بطَالٍ وغيرهُ الاتََاقَ على مثل القصدٍ إلى 
قتل النّساءٍ والولدانٍ. 

واكلاسينيك: اندي امكو نف البال مدل كات النضاف و ركذا كر 
المصئّفٌ ها هنا للاستدلالٍ بهِ على أنَّ الولدَ يكونُ مسلمًا بإسلام أحدٍ أبويه؛ 
لما في قوله : «ما من الئّاس مسلمٌ يموثُ له ثلاثةٌ من الولدِ». فإنهُ يقتضي أنَّ 
من كان لهُ ذلك المقدارٌ من الأولادٍ دخلّ الجنَّةَء وإن كانوا من امرأة غير 


م 
م 


.)51/9( » الأوسط‎ ١ أخرجه: الطبرانى فى‎ )١( 


() أخرجه: أبو داود فى « المراسيل » (777) . 
(*) أخرجه: أبو داود (5579)» والنسائي ,861/١(‏ 7ا85)» وابن حبان (4784). 


أبواب أحكام الردة والإسلام بوت 


مسلمةع ونفعهم لأبيهم في ذلك الأمر إِنّما يصحٌ بعد الحكم بإسلامهم لأجلٍ 
اه ا 1 

6- وَعَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: « كل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى 
الْفِطرَةٍ حَتّى 0 عَنْهُ لِسَائَهُ فَإِذا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَائَهُ إِما شَاكِرًا وَِمَا 
كَفُورًا ». رَوَاهُ أَخْمّدُ0'. 

1 وَكَذْ صَح عَنْهُ يك أنه عَرَض السام عَلَى ابْنِ صَياد فيا 
َرَوَى ابْنْ كُمَرَ أنّ كُمَرَ بن اْخَطَابٍ انْطَلَقَ مه مَعَ رَسُولٍ الله يل في رهط مِنْ 
امخاوايل نسب على ونه يلمكت الطنبان عند ألم بي ثفالة. 
وَقَذْ قَارَبَ ابْنُ صَيَادٍ يَوْمَئِذٍ الم . قَلَمْ يد شم حَنّى طَرَبَ وَسُولَ الله 5 
ظَهْرَهُ بِدوء ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله يكل لابن صَيَادِ: أَنَشْهَدُ أَنّي رَسُولُ الله 
قَنظَرَ َيِه اْنْ صَيَادِء كَقَالَ: أَشْهَدُ أَنّك رَسُولُ الْأَمْتِينَء قَقَالَ ابن صَئَادٍ 
لِرَسُولٍ الله كله : أَنَشْهَدُ أَنّْي َسُولُ الله فَرَفْضَهُ رَسَوْل الله يِل وَقَال: 
آمَنْت بِآللَه وَبِرْسْلِهِ ». وَذَكَرَ الْحَدِيت . مُتَقَقْ عَلَيه2"©. 

"7١‏ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: أَسْلَمَ عَلِنُ وَهْوَ ابْنْ ثّمَانِ سِنِينَ. أَخْرَجَهُ 
البكَارِي في ١‏ تَارِيخهٍ ». 

وَأَخْرَجَ أَنضًا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ أَِهِ قَالَ: قُتِلَ عَلِنَ وَهُوَ ابْنْ نَمَانٍ 


5-1 5 0 5 م“ 1 


وخمسِين سنة 


)١(‏ «المسند» (9/ 08ه37), 

(؟) أخرجه: البخاري (7//ا١١) .)١57/5(‏ (1:51/8) (4/ 75). ومسلم (8/؟97١),‏ 
وأحمد (؟/58١21 .)١594‏ 

(*) « التاريخ الكبير » (509/5). 


6 المحلد التاسع 


قُلْتُ: وَهَذَا يُبَيْنُ إِسْلَامَهُ صَغِيرَاء لِأنّهُ أَسْلّمَ في أَوَائْل الْمَبْعَثِ. 


64> وَرُوِيَ عَن ابْن عَبّاس قَالَ: كَانَ عَلِيٌ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ مِنَ النّاس 
بعد خدبحة: روه ايل 


عو لكو قر عي 1 وري عم ف 3 

وفي لفظ : ول مَنْ صَلى عَلِيٌ . رَواه التزمذي . 

8-” وَعَنْ عَمرو بن مرَّة» عَنْ أبي حَمْرَّة» عن رَجَل مِنَ الانصَار 
م هخ مرك هر تممه رك إل قت مو هه ياي ا مدعو كع نمي 
قال: سَمِعْت رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقول: أول مَنْ أَسْلمَ عَلِىَ . قال عمرو بن مرّة: 
َذَكَرْتُ ذَلِكَ لإبْرَاهِيمَ النحَعَِء قَالَ: أَوَلْ مَنْ أَسْلَْمَ أب بكر الصَدَيقُ. رَوَاه 
كيل وَالتَرْمِذِئٌ وَحَ 0 

وَقَذْ صَح أن مِن مَبْعَثِ النِّيْ يك إلى وَفَاتِه نَحْوَ ثلاث وَعِشْرِينَ سَلَة 
وَأنَّ عَلِيَا عَاشُ بَعْدَهُ نَحْوَ نَلاثِينَ سَنَة فَيكونُ قَلْ عْمْرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فؤق 
2ه 5 سم 6 اس ا 1 م ا طيو 2 11 
الخمسِينَ» وقد مات و يبْلغْ السَتينَء فَعْلِم أنه أسَلم صغيرًا. 

جلو جابر أصله فى )0 الصّحيحين ا 

0 8 15 5 0 ل 508 3 . 4 2 

وحديث ابن عمرّ الذي ذكره ا لمصئّف في شأنٍ ابن صِيَّادِ لم يذكر من أخرجه 
ولم 2 لهُ عادةٌ بذلك» وهمّ فى «الصّحيحين »)» و« سئن أبى داودٌ ؛ 
)١(‏ « المسند» .)39*1١/١(‏ 

وهو حديث ضعيف» وهو قطعة من حديث طويل» فيه ألفاظ منكرة» وقد بينها شيخ 

الإسلام ابن تيميه فى )0 منهاج السنة النبوية ( رن ره 7 
(؟) ١‏ الجامع » (795). 


() أخرجه: أحمد (78/5)» والترمذي (70/ا7) . 
(5) أخرجه: البخاري (؟/ »)١75‏ ومسلم (01/8). 


أبواب أحكام الردة والإسلام نلض 


0 و« الموطإ ». وفي بعض الشُسخ قالّ: ميَّفقُ 0 انم قال 
الس اه اه ري 
الأمرُ. ثم قال له بكليهِ: إِنّي قد خبأت لك خبيئًا. فقال ابنُ صيّادِ : هوّ الدّخ. 
فقال يكك: اخسأ فلن تعدو قدركَ. فقالَ عمرٌ: ذرني يا رسول اللو أضرب 
عنقة. فقالَ :إن يكن هو فلن تسلْط عليهِء وإن لم يكن هو فلا خيرٌ لك في 
قتله ». زادً التَرمذْيُ بعد قوله: «خبأت لك خبيئًا »): و« خباً لهُ يوم تأت 
أَلسَمَآٌ يِدُحَانٍ مُبِينٍ# [الدخان: .]٠١‏ 

وحديثٌ عروةً مرسل» وكذلك حديثٌ جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه 

وحديتٌ ابن عبّاس» قال التَرمِذيٌ بعد إخراجه: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا 
ابعل لامرلا سن موكيع شد قن إلى لون انمو يرك عدون 
حميد» وأبوبلج اسم يحبى بن أبي سليم. وقالٌ بعضٌ أهلٍ العلم: أولُ من 
اسل من التتجال. ابو بكر وأسلخ علق ومو يلام أبن ثمان سلين» وأول من 
أسلمٌ من النّساءِ خديجةٌ. انتهى. 

اع وين اقم الات قاد مب كالما بحاس عا رس 
انتهى . وفي إسناده ذلك الرّجلُ المجهول» ولم يقع التُصريح بأنّهُ من الصّحابة 
حنَّى تغتفرَ جهالتة» كما قرّرنا ذلك غير مرق بل روايتة بواسطةٍ تدل على أَنَّهُ 
لم ف امه : فلا يكونُ حديئهُ حينئذ صحيحًا ولا حسنًا. 

وأمّا قولٌ إبرا فى لظن ورك درك اجا مله الا رو اا 1 
أرق وابنُ عبّاس . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (47579)». والترمذي (59؟51). 


لق المجلد التاسع 


وقد أخرجٍ التّرمذيٌ”'' أيضًا عن أنس بن مالكِ قال: ١‏ بُعتٌ لني َل يوم 
الاثنين» وصلَّى علي يوم القُلاناءِ » قال التَرَمذَيُّ: هذا حديثٌ غريبٌ» لا نعرفة 
إلّا من حديثِ مسلم الأعورء ومسلمٌ الأعورُ ليس عندهم بذاك القويّ. وقد 
روي هذا عن مسلمء عن حِبَّة» عن علي نحو هذا. انتهى. 

والأولى الجمعٌ بينَ ما وردّ مما يقتضي أنَّ عليًا أوّلُ الئاس إسلامّاء وأنَّ 
أبا بكر أوّلهم إسلامًا بأن يُقال: علي كان أوَلَ من أسلمٌ من الصَبِيانِء وأبو بكر 
وَل من أسلمَ من الرّجالٍِء وخديجةٌ أَوَّلَ من أسلمّ من النّساءِ . 

قوله: « حنَّى يُعربَ عنةُ لسانة » فيه دليل على أنَّهُ لا يُحكمُ للصّبيٌ ما دام غيرَ 
مميّز إلّا بدينٍ الإسلام» فإذا أعربّ عنهُ لسانهُ بعد تمييزه حكمَ عليه بالملّة الي 
يختارها . ْ 


قولت: «قبلَ ابن صيّادٍ ؛ بكسر القافٍء وفتح الموحّدةٍ أي: جهته. 
وابنُ صيّادٍ اسمة صافء. وأصلة من اليهودٍ. وقد اختلف النّاس في أمر 
ابن صيَّادٍ اختلافًا شديدّاء وأشكل أمرهُ حنَّى قِيلَ فيه كل قولٍ. 

وظاهرٌ الحديث المذكور أنَّ الئَبِيّ يِدِ كان متردّدًا في كونهٍ هوّ الدَّجَالَ أم 
لا. وممًا يدل على أُنَهُ هو الدَّجَالُ ما أخرجة الشَّيِحَانِ وأبوداود9؟ عن 
محمّدٍ بن المنكدرٍ قال: « كان جابرُ بنُ عبد الله يحلفٌ باللّهِ إِنَّ ابنَ صيَّادٍ 
الدَّجَالُء فقلت: أتحلفٌ باللهِ؟ فقال: إِنّي سمعت عمرّ بنَ الخطّاب يحلفٌ على 
ذلك عند رسول اللَّهِ يكل فلا يُنكرهُ ». 


.)7178( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)47731( وأبو داود‎ »)١947/8( ومسلم‎ ,)١75 /9( (؟) أخرجه: البخاري‎ 


أبواب أحكام الردة والإسلام وخ 


وقد أجيبٌ عن التّرددِ منة يبد بجوابين : الأول : 2 تردٌّدٌ د قبل أن 


5 


امَو 5 


يُعلمه الله بِأنّهُ هوّ الدَّجَالُء فلمًا أعلمهُ لم يُكر على عمرٌ حلفةُ. والثّاني: أنَّ 
العربٌ قد تخرجُ الكلامَ مخرجٌ الشّكْ وإن لم يكن في الخبر شك . 

وممًا يدل على أَنّهُ هوّ الدّجََالُ ما أخرجةُ عبد الرّرَاقٍ''' بإسنادٍ صحيح عن 
ابن عمرٌ قال : ١‏ لقيتٌ ابن صِيَّادٍ يومًا ومعهُ رجلّ من اليهودٍء فإذا عيئةُ قد طفت 
وهيّ خارجةٌ مثلٌ عين الحمار» فلمًا رأيتها قلت: أنشدك الله يا ابنَ صيّادٍ متى 
طفت عينك؟ قالَ: لا أدري والرّحمن. قلت: كذبت؛ وهيّ في رأسك؟ قال: 
فمسحها ونخرٌ ثلانّاء فزعمَ م اليهوديٌ أنّي ضربت بيدي صدرة وقلت: ١‏ 
فلن تعدوّ قدرك» فذكرت ذلك لحفصةً» فقالت حفصةٌ: اجتنب هذا الرّجِلَ؛ 
فنا نتحدَّثٌ أنَّ الدَّجَالَ يخرحُ عند غضبةٍ يغضبها ». 

وأخرج مسلج”" هذا الحديتٌ بمعناهٌ من وجه آخرٌ عن ابن عمرّء ولفظة: 
« لقيته مرّتين ن » فذكرٌ الأولى ثم م قال : « ثم لقيته لقية أخرى» وقد نفرت عينة» 
فقلت: فت اك فقال: لا أدري. فقلت: لاا تدري وهيّ في 
رأسك؟ قالَ: إن شاء اللّهُ فعلها في عصاك هذهو. ونخرّ كأشدٌ نخير حمارٍ 
سمعتٌ» فزعمَ أصحابي أنّي ضربته بعصًا كانت معي حنَّى تكسّرت» وأنا واللّه 
ما شعرتٌ» قالَ: وجاء حتّى دخلّ على حفصةً فحدّثهاء فقالت: ما تريذٌ إليه» 


ألم تسمع أَنّهُ قد قال يَكلهِ: أوَّلْ ما يبعثهُ على النّاس غضبٌ يغضبة؟ » . 
ثم قال ابن بطال: فإن ن قيل : هذا أيضًا يدل على التَّردّدِ في أمره؛ 00 


.)7١/8179( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)١915/8( (؟) أخرجه: مسلم‎ 


ل المجلد التاسع 


نّهُ قد وقعَ الشّكُ في أَنّهُ الدَّجَالُ الذي يقتلهُ عيسى بن مريمَ ولم يقع الشَّكْ في 


أنّهُ أحدٌ الدَّجَالِينَ الكذَّابِينَ الْذِينَ أنذرَ بهم النَبِيّ كيد في قوله: (إِنَّ بِينَ يدي 
السَّاعَة دجَالينَ كَذَابِينَ » وهوّ في « الصَحيحين 1 الحافظ أن الظّاهِرَ 
أنّ حفصة وابنَ عمرّ أرادا الدَّجَالَ الأكبرّء واللَّامُ في القصَّةٍ الواردةٍ عنهما للعهدٍ 
لاللجنس» وكذلك حلفٌ عمرٌ وجابر السَّابِقِ على أنَّ ابنَ صيّادٍ هوّ الدّجَالَ. 


2 
ع 


وقد أخرجٌ أبو داو" '' بسندٍ صحيح أن ابنَ عمرٌ كان يقولٌ: « واللّهِ لا أشك أنَّ 
المسيح الدَّجَالَ هوّ ابن صيّادٍ ». 

وأخرجَ مسلءٌ”" عن أبي سعيدٍ قالَ: « صحبني ابن صيَّادٍ إلى مكة فقال: 
ماذا لقيتُ من النّاس! يزعمونّ أنْي الدَّجَالُء ألستَ سمعتٌ رسول الله لل 
يقولُ: إِنَّهُ لا يُولدُ لهُ؟ قلتٌّ: بلى. قالَ: فإنّهُ قد ولد لي. قالَ: أولستّ سمعته 
يقولٌ: لا يدخلٌ المدينة ولا مكَد قلتٌ: بلى. قالّ: فقد ولدثٌ بالمدينة وأنا 
د ا وأخرج مسل”* أيضًا عن أبي سعيدٍ ١‏ أنه قال لهُ ابنُ صيّاد هذا: 
عذرتُ النّاسّ ما لي وأنتم يا أصحابَ رسول الله ألم يقل نبي اللّوِ: إنَّ الدّجَالَ 
بودي ) وقد أسلمت؟ » فذكرٌ نحو الأوَّلٍ. وفي 5-5 أيضًا عن أبي سعيلٍ 
وال فال له الؤنهقاء» لقن عممك أن كذ عبن باعلفه بحرو الحو روما 
يقول النّاسُء يا أبا سعيدٍء من خفيّ عليه حديثٌ رسول الله ما خفيَ عليكم 
)١(‏ أخرجه: مسلم (185/8)؛ ولم يخرجه البخاري كما في « تحفة الأشراف ». 
(0) أخرجه: أبو داود (5770). 
() أخرجه: مسلم .)١190/48(‏ 


(5) أخرجه: مسلم (191-190/8). 
ش (5) أخرجه: مسلم (191/8). 


أبواب أحكام الردة والإسلام اح 


يا معشرّ الأنصارء ثم ذكرٌ نحوّ ماتقدّمَ وزاد. قال أبو سعيدٍ: حنّى كدت 
أعذرةُ ». وفي آخر كلٌ من الطرق أَنَّهُ قالَ: ١‏ إِنّي لأعرفة وأعرفٌ مولدهٌ وأينَ 
هوّ الآنَّ. قال أبو سعيدٍ: فقلت له: تبّا لك سائرٌ اليوم ». 

وأجابَ البيهقيُ بأنّ سكوت الئِيْ يكةِ على حلفٍ عمرٌ يحتملٌ أن يكون 
لني يك كانَ متوقّمًا في أمروء ثمٌ جاءةٌ اتيت من اللَهِ - تعالى - بِأنّهُ غير على 
ما تقتضيهٍ قصّةٌ تميم الذّارِي» وبهِ تمسّكٌ من جزم بأنَّ الدّجَالَ غيرُ ابن صيَّادء 
وطريقة أصحٌ» وتكونٌ الصف التي ة في ابن صيّادٍء وافقت مافي الدَّجالٍ. 

وقد أخرجٌ قصّةٌ تميم مسلء''' من حديثٍ فاطمةً بنتِ قيس» قال البيهقيٌ : 
وفيها أنَّ الدّجَالَ الأكبدً الذي يخرجٌ في آخر الزَّمانِ غيرُ ابن صيّادِء وكانَ 
ابِنُ صيّادٍ أحدّ الدّجَّالِينَ الكذَابِينَ الْذِينَ أخبر ادن يكل بخروجهم - وقد خرج 
أكثرهم - وكأنّ الّذِينَ يجزمونَ بأنَّ ابنَ صيّادٍ هوّ الدَّجَالُ لم يسمعوا قصَّةٌ تميم» 
وقد خطبٌ بها اليل يله وذكرٌ أن« تميمًا أخبرة أنَهُ لق هو وجماعةٌ معة - في 
دير في جزيرة لعب بهم الموج شهرًا حنّى وصلوا إليها - رجلا كأعظم إنسانٍ 
اوقا دافا وقد وان مجموعةً يداه إلى عنقهِ بالحديدٍ» فقالوا له : ويلك 
ماأنت؟ » فذكرٌ الحديثٌ. وفيه « أَنَّهُ سألهم عن نبي الأمُيينَ هل بعثٌ؟ وأنهُ 
قال: إن تطيعوه فهوٌ خيرٌ لكم. وقه انه قال: ني مخبركم عي أنا المسيخ 
الدَّجَالء وإنّي أوشك أن يُؤْذْنَ لي في ي العخروج ؛ فأخرج فأسيرٌ في الأرض» فلا 
أدٌ قرية إلا هبطتها في أربي ليله غير مكْةٌ وطيبةً ؛ وفي بعض طرقه أله شيخ . 
قال السنا فل :+ ربعا ص 


05١5-11 /8( مسلم‎ 0 


” المحلد التاسع 


وهذا الحديثٌ يُنافي ما استدل به على أنَّ ابنَ صيَّادٍ هوّ الدّجَالُ ولا يُمكنُ 
الجمعٌ أصلًا؛ إذ لا يلتكمُ أن يكونَ من كان في الحياة النَبُويّةِ شبة المحتلمء 
ويجتمع به النَِيُ كله ويسألة؛ أن يكونٌ شيحًا في آخرهاء مون لي 
جزيرةٍ من جزائر البحر موثمًا بالحديدٍء يستفهمٌ عن خبر اللَبِيّ يل هل 
خرجٌ أم لا؟ فينبغي أن يُحملَ حلفٌ عمرّ وجابر على أَنّهُ وقعّ قبل علمهما 


مي 


بفصه 


59 م 


قال ابن دقيتٍ العيدٍ في أوائل ١‏ شرح الإلمام » ما ملخصةٌ: إذا أخبرَ شخصٌ 
بحضرة النَِيّ يَكِ عن أمر ليس فيه حكمٌ شرعيٌ» فهل يكونُ سكوتة يله دليلا 
على مطابقته ما في الواقع» كما وقعٌ لعمرٌ في حلفهٍ على ابن صيَّادٍ أنّهُ الدَجَالُء 
تاقيم نا ل ونان مجان ليه وبع إلى ماقي عق اليه 
نظرٌ. قالَ: والأقربٌ عندي أنَّهُ لا يدل؛ لأنَّ مأحذّ المسألة ومناطها هوّ العصمةٌ 
من التّمَرِيرٍ على باطل» وذلك يتوقُفٌ على تحقيقٍ البطلانٍ ولا يكفي فيه عدمُ 

قال الخطابئُ : اختلفٌ السّلفُ في أمرٍ ابن صِيَّادٍ بعدَ كبرو فرويّ أَنّهُ تاب 
من ذلك القولٍ وماتّ بالمدينة» وأمم لما أرادوا الصَّلاةً عليهِ كشفوا وجهة 
حنّى يراه النَّاسُ وقيلَ لهم: اشهدوا. 

وقال النُوويُ: قال العلماءُ: قصّهٌ ابن صيِّادٍ مشكلةٌ وأمرهُ مشتبة» ولكن 
لاشكٌ أنه دجَالُ من الدّجاجِلةَ» والظَاهِرٌ أنّ الى كَل لم يُوحَ إليه في أمره 
بشيء» وإنّما أوحيّ إليه بصفاتٍ الدَّجَالِء وكانَّ في ابن صيِّادٍ قرائنُ محتملةٌ» 


فلذلك كان علد لا يقطع في أمره بشيء . انتهى . 


أبواب أحكام الردة والإسلام ا" 


وقد أخرجٌ أبونعيم الأصبهانيئ في « تاريخ أصبهانَ )”2 مايُؤيّدٌ كونَ 
ابن صيِّادٍ هوّ الدَّجال : عن حسّانٍ بِنٍ عبدٍ الرَّحمِنء عن أبيه قالّ: لما افتتحنا 
أصبهانٌ كانّ بِينَ عسكرنا وبِينَ اليهودٍ فرسخ. فكنًا نأتيها فنمتارٌ منهاء فأتينا يوم 
فإذا اليهودٌُ يزفنونَ» فسألت صديمًا لي منهم» فقالّ: هذا ملكنا الذي نستفتح به 
العربت» فدخلت فت على سطحء فصلَّيت الغداةٌ» فلمًا طلعت الشمين إذا 
الوهحٌ من قبل العسكرء فنظرت فإذا هوّ ابنُ صيّادِء فدخل المدينة فلم يعد 
حتئى الساعة: 

قال الحافظ في ١‏ الفتح 6" بعد أن ساق هذهو القصّةٌ: وعبدٌ الرّحمن بنُ 
حسَّانَ ما عرفته» والباقونَ ثقاتٌ . وقد أخرجٌ أبو داوة”” ' بسندٍ صحيح عن جابرٍ 
قال: فقدنا ابنَ صيّادِ يوم الحرّة. وفتح أصبهانَ كان فى خلافة عمرّء كما 
أخرجة أبو نعيم في ١‏ تاريخها». وقد أخرجٌ الطبرانيُ في (الأوسطل 2 من 
حديثٍ فاطمة بنتِ قيس مرفوعًا « أن الدَّجَالَ يخرجُ من أصبهانَ ». وأخرجة 
''' بسندٍ صحيح» كما 
قال الحافظ من حديث أنس لكن عندهٌ: من يهوديّة أصبهانَ. قال أبو نعيم : 
وإلما سنعيت مبودية أصبهان 4+ لأنها كاتت تختص سكن اليهود. 


دين من حديث عمرانٌ بن خصين» وأخرجة أيضًا 


.)788-1741 /١( » أخرجه: أبو نعيم في « أخبار أصبهان‎ )١( 

.)8775( «الفتح» (758/11) . (”) أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)5809( » الأوسط‎ ١ أخرجه: الطبراني في‎ )5( 

(0) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » .07١91(‏ 

(7) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)59.٠(‏ 


قف : . المجلد التاسع 


قال الحافظ في « الفتح )”1 : وأقربٌ ما يجمعٌ بِينَ ما تضمّنهُ حديثُ تميم» 
وكون ابن صيَّادٍ هوّ الدَّجَالَ أن الدّجَالَ بعينه هوّ الذي شاهدة تميمٌ موثقاء وَأن 
ابنَ صيّادٍ شيطان تبدَّى في صورة الدّجَالٍِ في تلك المدَّةٍ إلى أن توجّة إلى 
أصبهانٌ . فاستترٌ معّ قرينه إلى أن تبي المدَّةٌ التي قدَّرَ الله - تعالى - خروجة 

وقصّة تميم السّابقة قد توهّمٌ بعضهم من عدم إخراج البخاريٌ لها أمَا 
قري وهو وهم فا وهئن ثابتةٌ عند أبى داور من حديث أبى هريرةً 

و و 000 
وعند ابن ماجه ا ل ل 
وجه آخرٌ. وأخرضها أروواد:5 ' بسن حسن من حديث جابرٍ وغيرٍ ذلك » وفي 
هذا المقدارٍ كفايةٌ. وإنّما تكلّمنا على قصّةٍ ابن صيَّادٍ معَ كونٍ المقام ليس مقامَ 
الكلام عليها؛ لأا من المشكلاتٍ المعضلاتٍ التي لا يزالٌ أهلٌ العلم يسألونَ 
عنهاء فأردنا أن نذكرٌ ها هنا مافيه تحليلٌ ذلك الإشكالٍ وحسمُ مادّةٍ ذلك 
الإعضالٍ. 

قوله: « عند أطم ) بِضمٌ الهمزةء والطاء المهملة: وهو البناعٌ المرتفع 
ا ده انقذل به المُعئف تا رحمة الله تعالن .عل 
صحَّةٍ إسلام المميّرِء كما ذكرٌ ذلك في ترجمةٍ الباب» وكذلك يدل على ذلك 
)012 « الفتح » 0/1 . 


زفق أخرجه : أبو داود 55)ء من حديث للد بثك فين ولسس فقن أبي داود 


عن أبي هريرة في خبر تميم شيئًا. 
(5) أخرجه: ابن ماجه (4017/5). 


2 احرج أبو داود 5 من حديث ادن وليس فيه 0 تميم. / 


أبواب أحكام الردة والإسلام أرذفا 


بيُّ الأحاديث المذكورةٍ في الباب في إسلام علي بنِ أبي طالب» وقد اختلفٌ 
في 57 سنّهِ عند الموتٍ على أقوالٍ مذكورة في كتب التّاريخ. - 
بَاثِ حم أَمْوَالٍ الْمُرْتَدِينَ وَحِتَايَاتِهِمْ 

0 عن طَارِقٍ بْنِ شِهَاب قَالَ: جَاءَ وَفَدُ برَاحََةَ مِنْ أَسَدِ وَغَطَفَانَ 
إلى أبي بَكرٍ يشألوتة الصُلح فَحَيرَُمْ بين الْحَرْبٍ الْمُجلِةء وَالسْلْم 
الْمُخْرْيَة قَقَالُوا : هَذِهٍ الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَامَاء َمَا اْمُْرِيةُ يَةُ؟ قَالَّ: نزح مِنْكُمُ 
الْحَلْقَة وَالْكُرَاعَ وَنَغْتَمُ ما أَصَبْنَا مِنْكُمْء وَتَرْدُونَ عَلَبنَا ما أَصَبْتُمْ مِنَاء وَنَدُونَ 
نان وَتَكُونُ تَنْلَاكُم في النَارِء وَتَْرْكُونَ أَنَْامَا يَبعُونَ أَدنَابَ الإبلٍ حَبّى 
ري الله خَلِيفَةَ رَسُولِهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارَ أَمْرَا يَعْذِرُوتَكُمْ بهِ. فُعَرَضَ 
أبُو بكر ما قَالَ عَلَى الْقَومء كَقَامَ عُمَربْنْ الْخَطَابٍ قَقَالَ: كذ رَأَيِت َأ 
سني عَلكَ» ا ما دكت بن الْحَرب الْمُجل» وَالسَم الم يم 
مَاذَّكَرْتَء وَأَمّا ما ذَكَرْتَ 8 
ما ذْكَرْتَء وَأمّا مادَكَْت تَدُونَ قَنْلَانَا وَتَكُونُ فَنْلَاكُمْ فِي الثارٍ فَإِنَّ قَنلَانا 
َائََث قَمُيلَث عَلَى مر اللهِ» أَجُورُها عَلَى الله َس لها دِيَاتٌء كُتبَاِعَ الوم 
عَلَى ما قَالَ عْمَرٌُ. رَوَاهُ الَْرْقَانِي عَلَى شَرْظٍ الْبْحَارِيُ""' . 
)١(‏ أخرج البخاري طرفًا منه ٠ .)1١١/9(‏ 

وقال الحافظ في « الفتح» (17/ :)7١١‏ ذكر البخاري هذه القطعة:.من: الخبز 


مختصرة . . » وقد أورده البرقاني في مستحخر جه » ؤساقهما المحدي في 


الصحيحين 2. 


و" المحلد التاسع 


هذا الأئرٌ أخرج بعضه البخاريٌ في « صحيحه ». وأخرجٌ بقيّتهُ البرقاني في 
« مستخرجه » بطولهِ كما ذكرهُ المصنّفٌ. وأخرجة أيضًا البيهقئ”'' من حديث 
ابن إسحاقٌ عن عاصم بن ضمرةً. 
قولك: ١‏ بزاخة » ب الباء الموحدة. ثم زاي» وبعدٌ الألف حا معجمة : 
هرّ موضعٌ قيلَ: بالبحرين» وقيل ماءٌ: لبي سوه كاي ١‏ التلخيص )”© . 
وفي ١‏ القاموس 2: وبزاخة - بالضّمٌ -: موضعٌ به وقعةٌ أبي بكر ظلكه 
انتهى . تولد: ١‏ المجلية ؛ يحتمل أن يكونَ بالخاء المعجمةء أي: المهلكة. 
قال في ١‏ القاموس »: خلا مكانةٌ: ماتّ» وقالَ أيضًا: خلا المكانُ خَلُوًا وخَلاءً 
وأخلى وانضكل : فرعٌء ومكان نكلةة ماقف لعن واكلةة #ضهلة أى هده 
خاليًاء وخلا: وق في عوضع ال لاتزاحم يده انتهى . ويحتملٌ أن يكونّ 
بالجيي» 6 قال في « القاموس »: جل" القوم عن الموضع ومنة جَلْوَا وجلاءً » 
وجرا : تفرّقواء أو: جلى من الخوفٍء. وأجلى من الجدب. انتهى . والمرادٌ 
ا المفرّقةٌ لأهلها؛ لشِدَةٍ ة وقعها وتأثيرها. وقالَ في ” الفتح »: المجليةٌ - 
بضمٌ الميمء وسكونٍ الجيم» بعدها لام مكسورةٌ» ثم تحتانيةٌ - من الجلاء - 
بفتح الجيم»' وتخفيفٍ الام مع المدّء ومعناة: الخروج عن جميع المالٍ. 
توله: « والسَلم المخزية » بالخاء المعجمة والزّاي أي : المذلة قال في 
« القاموس»: خزيّء كرضيّء جزيًا - بالكسر - وخزيًا”": وقمّ في بلية 
وشهرةٍ فذلٌ بذلكء كاخْرّورَّى”'». وأخزاهُ اللهُ: فضحةٌ» ومن كلامهم 58 


.)185 - ١87 /8( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 

(؟) ١‏ التلخيص » (88/5). 

(*) كذا بالأضل. وفي ١‏ القاموس » و« اللسان»: «خَرّى». 
(5) كذا بالأصل. وفي « القاموس » وه اللسان»: «كاخزوّ». 


أبواب أحكام الردة والإسلام نكف 


أتى بمستهجن: ماله أخزاهٌ اللّهُ؟!. قال: وخزي - بالكسر - خزاية وخرّى 
بالقصر : استحيا. انتهى . 

قولكه: الحلقة » بفتح الحاءٍ المهملةء وسكون اللّامء بعدها قافٌ. قال في 
« القاموس »: الحلقةٌ: الدْرعٌ والخيل”'". انتهى. وقالٌ في « النّهاية »: 
والحلقةٌ - بسكون اللّام -: السّلاحُ عامّاء وقيلَ: الدروعٌ خاصّةً. والمرادٌ 
بالكراع : الخيلٌ» قال في « القاموس»: هوّ اسمٌ (لجمع الخيل)”"'» فعلى هذا 
يكونٌ المرادٌ بالحلقةٍ: الدُروعَ» أو هيّ سائرُ السّلاح الذي يُحاربُ به. قوله: 
« يتبعونَ أذنابَ الإبل » أي : يمتهنونَ بخدمة الإبل» ورعيهاء والعمل بها؛ لما 
فى ذلكٌ من الذُلّةِ والصّغار. 

وقد اسَتدل بالأثر المذكؤر على أله يجوز مصالحة الكمان المرتدين على 
أخذٍ أسلحتهم وخيلهم» ورد ما أصابوة من المسلمينّ. 

وقد اختلفٌ هل يملك الكمَّارٌ ما أخذوهُ على المسلمينَ؟ فذهبّ الهادي. 
وأبو حنيفةً وأبو يُوسف»ء اده إلى أخهم يملكون علينا ما استولوا عليه 
قهرّاء وإذا استولينا عليه فصاحبة أحقٌ بعينهِ مالم يُقسمء فإن قسمٌ لم يستحقّة 
إلا بدفع القيمةٍ لمن صارٌ في يدو. وذهبّ أبو بكر الصَّدِيقُء وعمرٌ» وعبادةٌ بنُ 
الصَّامِتِء وعكرمةٌ» والشَّافعىُء والمؤيَّدُ باللّهِ إلى أَنّمِ لا يملكونٌ عليناء ولو 
أدخلوهُ قهرًا فصاحبة أحقٌ بهِ قبل القسمةٍ وبعدها بلا شيء. 

وأمّا ما أخذوهُ من أموالٍ أهل الإسلام في دارهم قهرًا كالعبدٍ الآبتي» فذهبَ ٠‏ 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي ١‏ القاموس»: «والحبل». 
(؟) في « القاموس »: «يجمعٌ الخيل». 
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الهادي» والنَمْسٌ الزّكيّةٌ وأبو حنيفة إلى أَنم لا يملكونة علينا؛ إذ دارٌُ الحرب 
دارُ إباحةّء فالملك فيها غير حقيقىّ. وذهبّ مالكُ» والأوزاعىٌ» والرُهرئٌ» 
وعمرو بنٌ دينارء وأبويُوسفٌء ومحمَّدٌ إلى أَمّم يملكونة عليناء وهوّ مرويٌ 
عم أروج طالت» ولغلة ياتى: قري هذا اليسف إن شاء »الله تحال 


كتاب الجهاد والسير يف 


كِتَابُ الْجِهَادٍ وَالمَيِر 
بَات الْحَتٌّ عَلَى الْجهّاد وَفُْضْل الشَهَادَة وَالرَبَاط و السرطن 


- 


1١‏ عن نس : أن النبِيَ كك قال : ١‏ لَغَذْوَة أو رَوْحَةَ في سَبِيلٍ الله 
حَيرٌ مِنَ الذُنيَا وَمَا فيه ». مُتَقَّق عَلَيه!". 

” وَعَنْ أبي عَبْ الْحَارِئيَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَمُولُ 
١مَنِ‏ اغْيََتُْ قَدَمَاهُ في سَبِيلٍ اللّهِ حَيَمَهُ الله عَلَى النّار ». رَوَاهُ أَحَمَد. 
وَالْبُحَاري» وَالنسَائَيُ» وَالتَرْمِذِي" . 

77" وَعَنْ أبي أَيُوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كلِ: « عَذْوَةَ أو رَوْحَةَ في 
سَبيل اللَّهِ خَيْرٌ مِمّا طَلَّعَتْ عَلَيِهِ الشَّمْسُ وَغَرْبَثْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُْلِم 
وَالنسَائْ””") 

وَلِلْبْخَارىَ مِنْ حَدِيث أَبى هْرَيْرَةَ مكلُه0) 

وللبخاري مِنْ حدِيثٍ ابي هْرَ : 

.)50١17 ومسلم (75/5), وأحمد (7/9 32735 هك‎ .)١55 /8( أخرجه: البخاري‎ )١( 
:»)15:5( أخرجه: البخاري (؟/2.)4 (750/5)». وأحمد (/474)» والترمذي‎ )١( 
.)21/5( والنسائي‎ 


إفرة أخرجه : مسلم (5/ /71). وأحمد (64/؟١7:)‏ والنسائي (5/ ١6‏ ). 
(5) م صحيح البخاري » (5/ .)5١‏ 
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لهها 


1" وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ: أَنَّ الى يلل قَالَ: « مَنْ قَائَلَ في سَبيل الله 


ا 


3 


وَاقِّ نَاقَةِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِىُ7'' . 

66 وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلنهِ: « إِنَّ أَنْوَابَ الْجَنََّ 
تحت ظِلَالٍ السُيُوفٍ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ وَالتَرْمَذِي '“. 

5- وَعَن ابن أبي أَوْنَى: أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: إن الْجَنَهَ تحت 
ظِلّالٍ السّيُوفٍ ». رَوَاهُ أَحْمَد وَالْبُخَارِي". 

07" وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكِهِ: « ربَاط يَوْم في 
سَبِيلٍ الله خَيِرٌ مِنَ الذَنيَا وَمَا عَلَبهَاء وَمَوْضِعْ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ من الْجَْةِ خَيرٌ 
مِنْ الدُنَْا وَمَا عَلَيَاء وَالرَوْحَةٌ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ أو الْعَدْوَةُ حير مِنَ الدّنْا وَمَا 
عَلَيْهَا ». مُتَقَق عليه“ 

حديثٌ أبى هريرةً الآخْرُ قال الترمذْيٌ: هوّ حديثٌ حسنٌ» ولفظه عن 
أبي هريرةً: قالَ: « مرّ رجلٌ من أصحاب رسول الله يك بشعب فيه عبينةٌ من 
ماء عذبةٌ فأعجبتة لطيبهاء فقالَ: لو اعتزلتٌ النّاسّ فأقمتٌُ فى هذا الشعب» 
ولن أفعلَ حنّى أستأذنَ رسول الله يكلِ. فذكرٌ ذلك لرسولٍ الله يَكلةِ فقال: 
لا تفعل؛ فإنّ مقا أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماء 
)١(‏ أخرجه: أحمد (557/17». 055)» والترمذي .)١56٠0(‏ 
(؟) أخرجه: مسلم (5/ 50)» وأحمد (7”97/54. »)5٠١‏ والترمذي .)١509(‏ 
() أخرجه: البخاري (2757/5 ٠"اء‏ 57). ,)٠١5/94(‏ وأحمد (7017/4). 


(5) أخرجه: البخاري (5/ »)١١١/8( 2غ)١55 5 27١‏ ومسلم (/57”). وأحمد 
م ممع ) ووو : 


كتاب الجهاد والسير خف 


ألا تمبُونَ أن يغفرَ اللّهُ لكم ويُدخلكم الجنّة؟ اغزوا في سبيل الل من قاتل في 
سبيل اللَّهِ فواقٌ ناقة وجبت لهُ الج . 
توله: « كتابُ الجهادٍ » قال في ١‏ الفتح )''' : التحهاة - يكم بكسر الجيم - أصلة 
لغةّ المشفَّةٌء يُقال: جاهدثٌ جهادًا أي: بلغتٌ المشفَّة» وشرعًا: بذلُ الجهدٍ 
في قتالٍ الكمّار. ويُطلقٌ أيضًا على مجاهدة النَْس والشيطانٍ والفسّاقٍ. فأمًا 
مجاهدةٌ النّس : فعلى تعلّم أمورٍ الدّينِء ثم على العمل بهاء ثم على تعليمها . 
وأمّا مجاهدةٌ الشَّيطانٍ: 0 دفع مايأتي به من الشّبهاتٍء وما يُزينهُ من 
الشّهوات. وأمًا مجاهدةٌ الكمار: فتقمُ باليدء والمالٍ» واللّسان» والقلب» وأمًا 
الفسّاقٌ: فباليدء ثمٌ اللْسانِء ثم القلب. 
ثم قال : : واختلف في جهادٍ الكفّارٍ هل كان أوّلا فرضٌ عينٍ أو كفاية؟ ثم قال 
في بات وجوت الغير .قبع قولاق «مشهوران للعلناء» وعم في .مدعت 
الشّافعىٌّ» وقالَ الماورديٌ: كان عيئًا على المهاجرينَ دونَ غيرهمء ويِوؤيّدهُ 
وجوبٌ الهجرةٍ قبلَ الفتح في حقٌّ كل من أسلمٌ إلى المدينة لنصر الإسلام. 
وقال السّهيلىُ : كان عيذ علن الأنصارٍ دونَ غيرهم . ويُؤْيْدهُ مبايعتهم الي يكل 
ليلةَ العقبةٍ على أن يُؤووا رسول الله ل وينصروةٌ؛ فيخرجٌ من قولهما أنَّهُ كان 
عيئًا على الطائفتين نِ كفايةَ في حق غيرهم» ومع ذلكَ فليسّ في حقٌّ الطائفتين 
على التَّعمِيمٍ بل في حق الأنصارٍ إذا طرق المدينة طارقٌ» وفي حقٌ المهاجرينّ 
إذا أريدٌ قتال أحدٍ من الكمَارٍ ابتداءً. وقيل: : كان عيئا في الخزوة التي يخرجٌ فيها 
النَّي كك دون غيرها. 


)0غ( « الفتح » (5/"). 


584 المحلد التاسع 


والتّحقِيقٌ أَنَّهُ كانَ عيئًا على من عيّنهُ النَنُ يه في حقَّهِ وإن لم يخرجء وأما 
بعدهُ كله فهوَ فرضٌ كنفايةِ على المشهور إِلّا أن تدعو الحاجةٌ» كأن يدهم 
العدرٌء ويتعيِّنُ على من عيّنهُ الإمامُ» ويتأدّى فرضٌ الكفاية بفعله في السَّنةِ مره 
عندَ الجمهور. ومن حججهم أنَّ الجزية تجِبُ بدلا عنهُء ولا تجبُ في السَّنةٍ 
أكثرٌ من مرَّةٍ اناق فليكن بدلها كذلكَ. وقيلَ: يجبُ كلما أمرّء وهو قويٍ. 
قالَ: والتّحقيقُ أنَّ جنسٌ جهادٍ الكمَّارٍ متعيّنٌ على كل مسلم إِمّا بيدوء وإما 
ناتف :وإقانبتالة» وكا بقلبوب انتهى ٠‏ وَأوْلَ ماشرع الجهاة بعد الهرة اللبرئة 
إلى المدينةٍ انّفاًا. 

ترله: ١‏ لغدوة أو روحةٌ ) الغدوةٌ - بالفتحء واللّامُ للابتداء -: وهيّ المرّهُ 
الواحدةٌ من الغدوٌء وهو الخروحٌ في أيٌٍّ وقتٍ كانَ من أوَّلٍ النّهارٍ إلى انتصافه . 
والرّوحةٌ: المرّةٌ الواحدةٌ من الرّواح» وهوّ الخروجٌ في أي وقتٍ كانَ من زوالٍ 
الَّمسِ إلى غروبها. قوله: « في سبيل اللَّو» أي: الجهادٍ. ظ 

قرله: 9 خيرٌ من الذَنيا وما فيها» قال ابن دقيق العيدٍ: يحتملٌ 'وجهين : 
أحدهما: أن يكونّ من باب تنزيل الغائب منزلةَ المحسوس تحقيمًا لهُ في النّمْسِ 
لكونٍ الدُنيا محسوسةً في النّْس مستعظمةً في الطباع» ولذلكَ وقعت المفاضلةٌ 
8 0 
والقّاني: أنَّ المرادّ أنّ هذا القدرٌ من النّواب خيرٌ من النَّوابٍ اْأذي يحصلٌ لمن 
لو حصلت له الدُنيا كلها لأنفقها في طاعة اللَّهِ تعالى. 

ويُؤيدُ هذا الثاني ما روا ابن المبارك في كتاب اللجهاد”'© من مرسل: الحيسن 


.)١5( » أخرجه: ابن المبارك فى « كتاب الجهاد‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير 54١‏ 


قالَ: « بعت رسول اللّهِ كل جيشًا فيهم عبد الله بنُ رواحةء فتأخَّرَ ليشهد 
الصَّلاةً مع الي كل. فقالٌ لهُ النِنْ يكِِ: والّذي نفسي بيده لو أنفقتَ ما في 
الأرض ما أدركتٌ فضل غدوتهم ». 

والحاصلٌ أنَّ المراد تسهيلٌ أمر الذنيا وتعظيمٌ أمر الجهادٍء وأنَّ من حصل له 
من الجنّة قدرُ سوط يصيرٌ كأنّهُ حصل لهُ أعظمْ من جميع ما في الدّنياء فكيف 
بمن حصّلَ منها أعلى الدّرجاتٍ. والْكتةٌ في ذلك أن سببّ التأخير عن. الجهادٍ 
الميلٌ إلى سبب من أسباب الدّنيا. 

تولك: « من اغبرّت قدماة» زادَ أحمد من حديث أبي هزيرة : « ساعة من 
ار » وفيه دلِيل على عظم قدرٍ الجهادٍ في سبيل اللِّ؛ فإنّ مجرّدَ مسن الغبار 
للقدم إذا كا وتات السَّلامَةٍ من النَّارِه فكيفٌ بمن سعى وبذل جهدهُ 
واستفرعٌ وسعة . توله: ١‏ خيرٌ مما طلعت عليه الشَّمسُ وغربت » هذا هوّ المرادٌ 
بقوله في الحديث الأوَّلٍ : ١‏ خيرٌ من الدّنيا وما فيها ». قولد: ١‏ فواقٌ ناقة» هوّ 
قدرٌ ما بِينَ الحَلْبتِينِ من الاستراحة. 

توله: ١‏ تحت ظلالٍ السّيُوفٍ » الظّلالُ جممُ ظلٌ» وإذا تدانى الخصمانٍ صارَ 
كل واحدٍ منهما تحت ظلّ سيف صاحبهِ لحرصه على رفعهٍ عليه» ولا يكون 
ذلك إلا عندٌ التحام القتالٍ. قال القرطبيّ: وهو من الكلام التّففيس الجامع 
الموجز التععفال على يروي من البلاغة نع الوعمازة وعذوبة الل ؛ فإنهُ أفا 
الحض على الجهادٍء والإخبارٌ بالنّواب عليهء والحضٌ على مقاربة العدوٌء 
واستعمالٍ السَّيُوفِه والاجتماع حينَ الرَّحفٍ حنَّى تصيرٌ السَُيُوف تظل” 
امقر برقال انك اللشررف» المراة لكين قور بالياف: 
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ترله: «وموضع سوط أحدكم » في رواية للبخاريٌ: «وقاب قوس 
أحدكم ) أي : قدره 

- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جبَلٍ : أن التي بك َالَ : «مَنْ قَاتَلَ في سَبِيل الله 
مِنْار من رَجلٍ سل فوَاقَ َاقَِّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّة وَمَنْ جُرحَ جُرْحَا في سَبِيل الله 

وك عبد فَإِنَهَا تجيء يَوْمَ الْقِيَامَة كَأَغْرَر ما كَانَتْء لَوْنْهَا الزَعْفَرَانُ 
وَرِبِحُهَا الْمِسك ». رَوَاهُ ُو ماود وَالَسَائِيْء وَالتَرمِذِي وَصححه(" . 

49-” وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ قَالَ : سَمِعْت النَبِيَ َكل د يَقُولُ: « ربَاط يو يوم 
في سَبِيلٍ اللّهِ خَيْرٌ مِن أَلْفٍ يَوْم فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَنَازِلِ». رَوَاه ف 
وَالتَرْمذِي» وَالنّسَائِن”" . ْ 

وَلِابْن مَاجَهُ مَعْنَاه " . 

” وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل يَقُو 
راط يوم وَليِلَِ حر من صهامٍ شَهرٍ وَقبايِء وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيِهِ عَمَلَهُ 
الْذِي كان يَعْمَلّهُ وَأَجْرِيَ عَلَيْه رِرْقهُ وَأَمِنَ الْمَنَانَ ه. رَوَاهُ أَحْمَدُء 
قل وَالنَسَائِك0) . 

-”١‏ وَعَنْ عُفْمَانَ بْنِ عَفَانَ كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ كه يَقُولُ 


.)١501 »1555( والنسائيى (5/ 5؟)» والترمذي‎ ».)5551١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)5٠ ,9"9/5( والترمذي (3550»).» والنسائى‎ 2.56 2557 /١( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
١ «السنن » (55/ا؟).‎ )©( 

(5) أخرجه: مسلم (5/ 2200 وأحمد »)54١/0(‏ والنسائي (079/57. 


كتاب الجهاد والسير 1 


.» حَرْسُ لَِلَةٍ في سَبِيلٍ الل َفْضَلْ من أل لَيلٍَ بقِيام لَلَِا وَصِيَام نَهَارِهَا‎ ١ 
1 رَوَأهُ‎ 

ضنضك 0 2 0 2 00 الله كه : ُ يول : «عينان 
اللّه) . رَوَاهُ ل : حَدِيثٌ حَسَنّ غريبٌ 1 

07#" وَعَنْ أبى أَيُوبَ قَالَ : إِنَّمَا أنْزْلَتْ هَذِهٍ الْآيَهُ فيئا مَعْشَرَ الأنصَار 
لما نَصَرَ الله نَبيَهُ كه وَأَظهَرَ الْإِسْلام» قَلنا: هل ثُقِيمْ في أَمْوَالِنَا ونم نَصَلِحَهًا؟ 
َنرَلَ اللّهُ تَعَالَى : موَانفصا فى مبيل مر ولا ملوأ بيك ِل املك [البقرة: 
6 فَالإِلْقَاءُ بأئِدِيا إِلَى التَهْلْكة أَنْ ُقِيمَ فى أَمْوَالنَا وَنُضْلِحَهَا وَنَدَعَ 
الْجهَادَ. رَوَاهُ 500 ا 

8 8”- وَعَنْ أنّس قَالَ: قَالَ رَسُوَلْ الله يَكلِ: « جَاهِدُوا الْمُشْركِينَ 
بِأَموَالكُمْ وَأَنِدِيكُمْ وَاَلْسِتيَكُمْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوُدُء وَالنْسَائنِ © . 

ل معاذ أخرجة أيضًا ابن ا وإسناد الترمذيٌ وابن ماجه صحيحٌ ؛ 
وأمّا إسنادُ أبي داودّ ففيه بقيّةُ بنُ الوليدٍ وهوّ متكلّمٌ فيوء ولفظةُ عند أبي داود : 
« من قاتل في سبيل اللّهِ فواقٌ ناقة فقد وجبت لهُ الجنّةٌ» ومن سألَ اللّهَ القتلّ من 
)١(‏ «المسند» (١/راك‏ 55). (؟) « الجامع » .)١599(‏ 


وحكى عن البخاري في ١‏ العلل الكبير ؛ (ص )77١‏ ما يقتضى أنه عنده معلول. 
(9) «السنن » (؟١56).‏ 1 ١‏ 
(5) أخرجه: أحمد ,١١5/*(‏ 6٠١ء‏ ١550)ء‏ وأبو داود »)70١5(‏ والنسائى (7//). 
(6) أخرجه: ابن ماجه (77/97). ْ 


1 المجلد التاسع 


نفسه صادقا ثم مات أو قتلَ فإنَّ لهُ أجرٌ شهيدٍء ومن جرح جرحًا في سبيل الله 
أو نكبّ نكبة فإمًا تِيءْ يوم القيامة كأغزر ما كانت» لونها لون الرُعفرانٍ» 
وريحها ريح المسكِ. ومن خرج به خراجٌ في سبيل الله عَزّْ وَجَلَّ فإنَّ عليه طابعَ 
الشهداء » . 

وذكرٌ المصئئف كته أن الثرمذيٌ صححَ حديتٌ معاذٍ المذكورَء ولم نجد 
ذلك في ١‏ جامعه »» وإِنَّما صحححَ حديتٌ أبي هريرةً بمعناة» ولكنَّهُ قد وافقّ 
المصنّفٌ على حكاية تصحيح التّرَمذيٌ لحديث معاذٍ جماعةٌ منهم المنذريّ في 
( مختصر اسن » والافط في « الفتح )27 وصحّحة أيضًا ابنُ حبَّانَ 
والتعاى ”9 1 


وحديثٌ عثمانٌ قال التَّرَمِذَيّ بعد إخراجه: إِنَّهُ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ . 
وحديتٌ سلمانٌ الفارسيٌ أخرجة أيضًا التٌَرمذَيُ”". وحديتٌ عثمانّ الثاني أشارٌ 
إلبة الترمدق.: 

وحديث ابن عباس قال الثَرمذي بعد إخراجه: حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفة 
إلا من حديث شعيب بن رزيق. 

وتحفيث ابن أثوت القرجة انضًا التباتة والتزمتك 7" وقال © حي صحيح ١‏ 
وصححة أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكُ””', ولفظ الحديث عند أبى داودٌ عن 
)2000 « الفتح ) (5/ .)5١‏ 

(؟) أخرجه: ابن حبان (5514)» والحاكم (؟7//1). 
(*) أخرجه: الترمذي (1536). 


(5) أخرجه: النسائي »223١971(‏ والترمذي (5977). 
(0) أخرجه: ابن حبان (١١1/1ا5)»‏ والحاكم (176/5). 


كتاب الجهاد والسير مدنا 


أسلمَ بن عمرانَ قال: «غزونا من المدينةٍ نريدٌ القسطنطييّة وعلى الجماعة 
عبدٌ الرّحمن بن خَالدٍ بن الوليدٍ والرُومُ ملصقو ظهورهم بحائطٍ المدين»ء فحمل 
رجلٌ على العدوٌ فقالَ النَّاسُ: مه مهء لا إل إِلّا اللّهُ يُلقى بيده إلى التّهلكة؟! 
فقال أبو أَيُوبَ: إِنَّما أنزلت هذو الآيةٌ ؛ فذكرةٌ. وفي التّرَمذيٌ فضالةٌ بنُ عبيدٍ 
بدل عبدٍ الرّحمنٍ بن خالدٍ بن الوليدٍ. 

وحديثٌ أنس سكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ» ووعال إسناده وحال 
المج ارعس السانن» والأحاديثُ في فضل الجهادٍ كثيرةٌ جدًا لا ينّسمُ 
لمنظي إل لو لفت : 

تولك: « من جرح جرحًا » ظاهِرٌ هذا أنَّهُ لا يختصٌُ بالشَّهِيدٍ الذي يموثُ في 
تلك الجراحةٍ» بل هوّ حاصل لكل من جرح» ويحتمل أن يكونّ المرادٌ بهذا 
الجرح هو ما يموت صاحبة بسببهِ قبل اندماله لاما يندمل في الدّنيا؛ فإنّ أثر 
الجراحةٍ وسيلانَ الدّم يزول» ولا ينفي ذلك كونهُ لهُ فضلٌ في الجملة. قال في 
١‏ الفتتح )"'' : قال العلماءً: الحكمةٌ في بعثه كذلكَ أن يكونّ معهُ شاهدٌ فضيلته 
ببذلٍ نفسه في طاعة اللِّ. 

قرله: ١أو‏ نكب نكبةٌ» بض اللود من نكب وكسر الكافٍ» قال في 
« القاموس »: : تكب عنهُ كُنصَرٌ وفرح ‏ كبا وكا وتكونا : عَدَلَ 1 كنك يفكت 
ولكبهُ تنكيبًا: نحَاهُ لازم متعد وطريقٌ منكوبٌ: على غير قصدٍء وتَكُبهُ الطريق 
وتكب به عنه: عَدَلَ. والتَكبُ: الطّرحُ . انتهى . وقالَ في ١‏ الفتح ”"": التكبةٌ 
أن يُصِيبَ العضوّ شيء فَيُدميهُ . انتهى . 


.)15/5( » الفتح‎ ١ (؟)‎ .00١/5( » «الفتح‎ )١( 
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توله: ‏ لونها الرّعفرانُ ؛ في حديثٍ أبي هريرةً عند التَرَِذِيّ وغيرو: ‏ اللُونُ 
لونُ الدّم» والرّيحُ ربح المسكِ». قوله: ١‏ رباط يوم في سبيل الله ؛ بكسر 
الوَاءِء وبعدها موحّدةٌ ثم طاء مهملةٌ. قال في القاموس »: المرابطةٌ أن يربط 
كل من الفريقِينٍ حَيُولهم في ثغروء وكلٌ معد لصاحبهء فسمّْيّ المقامٌ في النّرٍ 
رياطًا؛ ومنة قوله تعالى: وَصَابرواً وَنَايطُوأ» [آل عمران: .17٠١‏ انتهى . 

تولد: ١‏ وأمنَ الفئّانَ » بفتح الفاءء وتشديدٍ النّاءِ الفوقيّة» وبعدّ الألفٍ نونٌ. 
قال في « القاموس ©: والفئَانُ : اللْصّء والشَّيطانُ كالفاتن والصّانع » والفثَّانانٍ : 
اليم والتضات: ونكة ونكيةه والمواةه هنا الشيطاة ار ,متقة وبكية تفال كن 
« التّهاية »: وبالفتح هو الشَيطانُ؛ لأنّهُ يفتنُ الئّاسّ عن الدين. انتهى . 

توله: « حرسٌُ ليلةٍ» هوّ مصدرٌ حرس . والمرادُ هنا حراسةٌ الجيش يتولّاها 
واحدٌ منهم فيكونٌ لهُ ذلك الأجِرُ؛ لما في ذلك من العناية بشأنٍ المجاهدينّ 
والتّعب في مصالح الذين» ولذلك قال في الحديث الآخر: ١‏ عينانٍ لا تمسّهما 
الئَارُ: عينٌ بكت من خشية الله وعينٌ باتت تحرسُ في سبيل اللّو». 

ترله: ١‏ فالإلقاء بأيدينا إلى التّهلكةٍ أن نقيمَ في أموالنا “إلخ. هذا فردٌ من 
أفرادٍ ما تصدقٌ عليه الآيةٌ؛ لأنمًا متضمّنةٌ للنّمي لكل أحدٍ عن كل ما يصدقٌ عليه 
نَهُ من باب الإلقاءِ بالتّفس إلى التّهلكة» والاعتبارٌ بعموم اللَفظٍ لا بخصوص 
السَّببِ» فإذا كانت تلك الصّورةُ التي قال النَّاسٌ إِمَّا 5 الإلقاءِ لما رأوا 
الرَجَلَ الذي حمل على العدرٌ - كما سلف - من صور”" الإلقاء - لغةً أو 
شرعًا - فلا شك أمّا داخلةٌ تحت عموم الأَيق) ولا يفن .من الدتتول اعتراض 


)١(‏ في الأصل: «صورة». 


كتاب الجهاد والسير ا 


أبي أَيُوبَ بالسّبب الخاصٌ . وقد تقرّرَ في الأصولٍ رجحانُ قولٍ من قالَ: إِنَّ ' 
الاعتبار بعموم اللَفْظِءِ ولا حرج في اندراج التّهلكةٍ باعتبارٍ الذي وباعتبار الدّنيا 
تحت قوله: «إولا تُلْها ليك ل الكو (البقرة: 145 ويكونُ ذلك من باب 
استعمالٍ المشتركِ في جميع معانيه» وهوّ أرجحٌ الأقوالٍ السّنَّةَ المعروفة في 
الأصولٍ في استعمالٍ المع ل 

وفي البخاريّ في ١‏ التفسير 6”©: أنَّ التّهلكة هي ترك التّفقةٍ في سبيل الله . 
وذكرٌ صاحبٌ ١‏ الفتح 6" هنالكٌ أقوالا أخرّ فليُراجع. وقد أخرج الحاكمُ من 
حديك اليق : «أنَّ رجلا قال : يا رسول الله أرأيث إن اتغمسث في المشركينٌ 
فقاتلتهم سح قُتلتٌُ أإلى الجنّة؟ قال: نعم. فانغمس الرَّجِلُ في صفٌ 
المشركينَ» فقاتل حنّى قُتلَ ». وفي ١‏ الصَّحيحينٍ 6" عن جابر قالَ: ١‏ قال 
جل : أبن أنا يآ رسول الله إن قتلثك؟ قال: في الجتة. فألقى تمرات كن بيده 
ثمّ قاتلَ حتَّى قُتلَ ». وروى ابن إسحاقٌ في ١‏ المغازي » عن عاصم بن عمرٌ بن 
قتادةً قال: « لما التقى النّاسُ يوم بدرٍ قا عر فين لجنا راق برا و لالت 
ما يُضحك الرَّبّ من عبدو؟ قالَ: أن يراه غمس يدهُ في القتالٍ يُقاتلُ حاسرًا. 
فنزع درعة» ثم تَقدّمَ فقاتل حنّى قتلّ ». 

توله: « جاهدوا المشركينّ » إلخ. فيه دلي على وجوب المجاهدة للكمَّارٍ 
بالأموالٍ والأيدي والألسن. وقد ثبت الأمرُ القرآني بالجهادٍ بالأنفس 
والأموال في مواضع» وظاهرٌ الأمر الوجوبُ. وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك» 
وسيأتي أيضًا . 


.)1860/8( » الفتح‎ ١ أخرجه: البخاري (57/ 077 . (؟)‎ )١( 
.) 67/5 [فوة أخرجه : البخاري 6 5 ومسلم‎ 


بَابُ أن اْجهَادَ فَرْض كِمَابَةٍ وَأَنّهُ شرع مَعَ كل بَرْ وَفَاجِر 
عَنْ عِكْرمَة» عَن ابن عَبّاس قَالَ: إلا تَفِرُوا يُمَذْنَكُْمْ عدَابا 
ليما [التوبة: ]0 مما كان لِأمَلٍ الْمَدِيَةِ4 إِلَى قَوْلِهِ : «يتملون4. 
نَسَخَنهَا الآبةُ الى مَلِيهَا «وعا نك الْمؤْوبوم) [العوية: 030-1٠١‏ رَوَاُ 


- 
عو 


ودود 5 


1 
5” وَعَنْ عُرْوَةَ بْن الْجَعْدٍ الْبَارِتِىَ» عن النْبِيّ كله قَالَ: « الْحَيْل 
مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْحَيِرُ؛ الْأَجْرُ وَالْمَفْتمُ إِلَى يَْم الْقِيامَةِ »". مُتَمَقِ عليه" . 

َلأحْمَد وَمُسْلِم» وَالنْسَائِيَ من حَدِيثِ جرير البَجَلِي مفلة7". 

وَفِيِهِ مُسْتَدَلَُ بعُمُومِهِ عَلَى الْإِسْهَام لِجمِيع أَنْوَاع الْخَيلِ وَبِمَفْهُومِهِ عَلَى 
عَدَم الإسْهام لَتية الدَوَابٌ. 0000000 

98" وَعَنْ أَنّس قَالَ: قَالَ رَسُولَُ الله يكلله: « ثلاث مِنْ أضل 
الإيمَان: الْكَفٌ عَمَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا الله لا نْكَفْرْهُ بَنْبء وَلَا نُخْرِجهُ مِنَ 
الإْلام بِعَمَلء وَالْجِهَادُ مَاض مُذْ بَعتتِي الله إَِى أَنْ بُقَاتِلَ آخِرْ أُمتي 
الدّجَالَء لا يْبْطِلَهُ جَوْرُ جَائِر وَلَا عَذْلُ عَادِلِء وَالْإِيمَانُ بالْأَْدَارٍ». رَوَاهُ 
ديعء(غ 


2 8 ل 1 >ورهه ويه َه 0 
أبو دَاودٌ 5 وحكاهة أاحمد فى روايَة ابنه عبد الله . 


1 .)56٠06( » «السئن‎ )١( 

.)09177 ومسلم (775/5), وأحمد (5/ دلالا.‎ .)٠١5 .75/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)51؟١/5( والنسائي‎ .)0751١/5( وأحمد‎ .)77 2١/5( أخرجه: مسلم‎ )( 

(5) «السنئن » (75677). وفي إسناده جهالة. 


كتاب الجهاد والسير اخفا 


حديثٌ ابن عبّاس سكت عنهُ أبو داود والمنذريء وإسنادةُ ثقاتٌ إِلّا علي بنَّ 
الحسين بن واقلة فقي مقال» وهو اعندوق وبت عليه أبؤداؤة: بات ف 
نسخ نفيرٍ العامةِ بالخاصّةٍ . وحسّنهُ الحافظ في ” الفتح »"") . وأخرج أبوداود'") 
عن ابن عبّاس ١‏ أَنَّهُ سألة نجدةٌ بن نفيع عن هذه الآية: إلا تَفِرُوا يمَْنِحْمْ 

عَذَابًا يماي [التوبة: 9] قال : فأمسكٌ عنهُم المطرٌ وكانّ عذابهم ». ونجدةٌ بنُ 
نفيع الحنفيٌ ‏ مجهولٌ كما قال صاحبُ ١‏ الخلاصة». 

وحديثُ أنس سكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ» وفي إسنادهٍ يزيد بن أبي نُشبة» 
وهرّ مجهول. وأخرجة أيضًا سعيدٌ بن منصور وفيه ضعفٌ» ولهُ شواهد. 

قرله: « نسختها الآيةُ التي تليها «إوّمًا كانت الْمُؤْبُونَ لِسَنِفرُوا حك دّ4 
[التوبة: ؟11] قالَ الطّبريُ : يجورُ أن يكونّ #إإِلّا تَفِرُوا يُمَدْنَكْمْ عَدَابا ليما 
[التوبة: 4] خاضّاء والمرادٌ به من استنفرةٌ لني يك فامتنمٌ . قال الحافظ 7 : 
والّذي يظهرٌُ أا مخصوصة وليست بمنسوخةء وقد وافقّ ابنَ عباس على 
دعوى النُسخ عكرمةٌ والحسنٌ البصريٌ» كما روى ذلك الطبري عنهماء وزعمم 
بعضهم أنَّ قوله تعالى: #تَنْفِرُواً ثبّاتِ» [الساء: 67١‏ ناسخةً لقوله تعالى : 
#أنْفِرأ جِمَانًا وَئِقَالَا [التوبة: ]4١‏ وثباتٍ: جمعُ ثبو ومعناةٌ: جماعاتٍ” 
متفرّقة» ويُؤيّدهُ قوله تعالى بعدهٌ: #8أَو أنفروأ جميعا» [النساء: .67١‏ قال 
الحافظ : والتّحقِيقُ أَنَهُ لانسحٌ» بل المرجعٌ في الآيتين - يعني: هذه وقوله 
تعالى : إل تنفِرُوأ» [التوبة: ] مع قوله: «9ومًا كانت الْمَؤْمبُونَ ليَنفْروأ 

كائة» [التوبة: ؟1] إلى تعيينٍ الإمام وإلى الحاجة. 


010( «الفتح» (0”8/5 . (0) أخرجه: أبو داود .)750١5(‏ 
(7) «الفتح» (08/5 . (:) بالأصل: «جماعة». 


[ نيل الأوطار- ج 5 ] 
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ترلد: ١‏ الخيل معقود » إلخ. المرادٌ بها المتّخذةٌ للغزوٍ بأن يُقاتلَ عليها أو 
ترتبط لأجل ذلكَ» وقد روى أحمدُ”'' من حديثِ أسماء بنتٍ يزيد مرفوعا : 
« الخيل في نواصيها الخيرٌ معقودٌ أبدَا إلى يوم القيامة» فمن ربطها عدّة في 
سبيل اللِّ وأنفقَ عليها احتسابا؛ كان شبعها وجوعها وريْما وظمؤها وأرواثها 
وأبوالها فلاحًا في موازينه يوم القيامة». 

قولد: ‏ الأجرٌ والمغنمُ ‏ بدلٌ من قوله: ١‏ الخيرٌ» أو هوّ خب مبتد! محذوفٍ 
أي : هو الأجرُ والمغنمُ. ووقعٌ عند مسلم من رواية جرير: « فقالوا: لم ذاك 
يا رسول اللَو؟ قالَ: الأجرُ والمغمُ ». قال الطَيبئ: يحتملٌ أن يكت الخيد 
الذي فسّرٌ بالأجر والمغنم استعارةً لظهوره وملازمته» وخصٌ لنّاصية لرفعة 
قدرهاء فكأنهُ شبَّههُ لظهوره بشيءٍ محسوس معقودٍ على ما كان مرتفعاء فنسبّ 
الخيرٌ إلى لازم المشبّهِ بو وذكرٌ النّاصية تجريدٌ للاستعارة. 

والمرادُ بِالنّاصيةٍ هنا الشّعرُ المسترسلٌ على الجبهةء قالهُ الخطابيُ وغيرة. 
قالوا: ويحتمل أن يكونّ كنّى بالنّاصية عن جميع ذاتٍ الفرس» كما يُقال: فلانٌ 
شارك القاصية وها رزلا عن دن قود جرير قالَ : #وأيت رول الله 
هُ يلوي ناصية فرسه بأصبعهٍ ويقولٌ» فذكرٌ الحديتٌ» فيحتملٌ أن تكونّ 
خصّت بذلك لكونها المقدّمٌ منها؛ إشارةً إلى أنّ الفضلَ في الإقدام بها على 
العدرٌ دونَ المؤْر؛ لما فيه من الإشارة إلى الإدبار . ْ 

ترله: ١‏ والجهادٌ ماض » إلخ. فيه دليل على أنَّ الجهادّ لا يزال مادامَ 
الإسلامٌ والمسلمونَ إلى ظهور الدَّجَالِ. وأخرج أبو داود”"' وأبو يعلى مرفوعًا 


. )78077( أخرجه: أحمد (500/5). (؟) أخرجه: أبو داود‎ )١( 
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وموقوفًا من حديث أبي هريرةً: ‏ الجهادُ ماض مع البرٌ والفاجر». ولا بأسّ 
بإسنادو» إلا أَنّهُ من رواية مكحولٍ عن أبي هريرة» ولم يسمع منهُ. وأخرجَ 
أبوؤاود”'' مه ديف عمرانٌ بن حصين قال: قال رول الله كلد : «لا تزال 
طائفة من أمّتي يُقاتلونَ على الحقٌّ ظاهرينّ على من ناوأهم حنّى يُقاتل آخرهم 
المسيح الدَّجالَ ». 

توله: ١‏ لا يُبطلهُ جورٌ جائر ولا عدل عادلٍ » فيه دليلٌ على أنَّهُ لا فرقٌ في 
حصولٍ فضيلةٍ الجهادٍ بينَ أن يكونَ الغزو ممٌ الإمام العادلٍ أو الجائرٍ. 

وقد استدلٌ المصئّفٌ بما ذكرهُ فى الباب على أنَّ الجهاد فرض كفاية. وقد 
تقدّمَ الكلامُ على ذلك في أوَّلِ الكتاب. وقد حكى في ١‏ البحر »”"' عن العترة» 
والشَّافعيّة» والحنفية» أَنَّهُ فرض كفاية» وعن ابن المسيّب أَنَّهُ فرض عين. وعن 
قوم: فرض عين في زمن الصّحابةٍ . 

بَابُ ما جَاءَ في إخلاص النَيَِ ني الْجِهَادٍ 
وَأَخَذٍ الأخْرَةٍ عَلَيِهِ وَالِْعَائَة 

8" عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: « سيِلَ رَسُولْ الله كه عَنٍ الرّجْلِ يُقَاتِلَ 
شْجَاعَة وَيَُاتِلُ حَمِيَةَ وَيُقَاتِلُ ريَاءً» فَأَىُ ذَلِكَ فى سَبيل الله؟ فَقَالَ: مَنْ 
قَائَلَ لِتكونَ كَلِمَةُ الله هى الْعُلْيَا قَهُوَ فى سَبيل الله ؛. رَوَاهُ الْجَمَاعَة7" . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5585؟). (5) «البحر) (797/5) . 


زفة أخر جه : البخاري (155/9)ء ومسلم (5/5)ء» وأحمد (:/ه6١٠5).‏ وأبو داود 
(5610)» والترمذي »)١557(‏ والنسائى (7/5)» وابن ماجه (7787). 
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59” وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو قَالَ : تيقث رَسُول الله كله بقول: 
انا ةق في شيل لهي غيم إل وال أجرمة 


0-4 


رهم 4 


في الْآخِرَة وَبَبْقَى لَّهُمْ الدُلْثُ وَإِنْ لمْ يُصِيبُوا غَنِيِمَة مضع تم لهم أَجْرْهُمْ ؛ . رَوَأهُ 
الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَ وَالتَرْمِذِيَ(" . 

5 وعَنْ أَبِي َمَامَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلّ إِلَى الب يك مقا لَه : أَرَأَئِتَ 
رجلا غرزا يلتين الأخر والذكر مالة؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ه عله : لا شَيْءَ 
لَهُ». فَأَعَادَهَا نَلَاتَ مَرَاتِ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ الله يله: «/ ا ثم 
قَالَ: ‏ إِنَّ اللّه لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَل إِلّا ما كَانَ لَهُ خَالِصَاء وَبْتْغِىَ به وَجْهُهُ ؛. 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنْسَائه؟ 

حديثٌُ أبي أمامةً جوّدَ الحافظ إسنادهُ في «فتح الباري)”". وقد أخرج 
أبو موسى المديننٌ فى « الصّحابة ؛ عن لاحق بن ضميرةً الباهليٌ قال: « وفدتٌ 
على الي يكِ فسألتهُ عن الرّجلٍ يلتمسٌ الأجرّ والذّكرّء فقالَ: لاشيء لهُ» 
وفي إسنادهِ ضعفٌ . وأخرج أبو داود”*' من حديث أبِي هريرةً: « أنَّ رجلا قال 
5 # ولابته . ك2 جتن "١‏ 2 76 م 
للنبيّ وَِه: رجل يريد الجهادً في سبيل الله وهوّ يبتغي عرضا من عرض الدنياء 
فقال النّبِيْ كله : لا أجرّ لهُ. فأعاد ذلك مرَّةٌ أخرى» ثم ثالثة ة والئَيُ يكةِ يقول : 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5//ا14» 58)» وأحمد »)١794/5(‏ وأبو داود (5441)» والنسائي 

(ك/لاق. 08)ء وابن ماجه (486/ا؟). 


(؟) أخرجه: النسائي (5/ 8؟). 


ولم أجده في المسند المطبوع ولم يذكره الحافظ ابن حجر في « أطراف المسند »). 
(9) « الفتح » (58/5). (5) أخرجه: أبو داود (15١59؟).‏ 
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لا أجرّ لهُ ». قولهُ: ‏ يُقاتلٌ شجاعة » في روايةٍ البخاريٌ في الجهادٍ: « والرّجِلٌ 
يقال للذكرٍ »» أي: ليُذكرٌ بينَ النّاس ويشتهرٌ بالشَّحاعةٍ. 

قولد: ١‏ ويُقاتل رياءً » في رواية البخاريٌّ: « والرَّجِلٌ يُقاتل ليُرى مكانة © 
ومرجعة إلى الرّياءِ» والمرادُ بالمقاتلةٍ لأجل الحميّة أن يُقاتلَ لمن يُقاتلٌ لأجله 

من أهل أو عشيرة أو صاحب . . ويحتملٌ أن تفسّرٌ الحميّةُ بالقتال لدفع المضرَةٍ» 
والقتالِ غضبًا لجلب المنفعةٍ. وفي روايةٍ للبخاريّ : ١‏ والرّجل يقاتل للمغنم »؛ 
وفي أخرى لهُ: ١‏ والرّجلُ يُقَاتلُ غضبًا». ْ 

والحاصلٌ من الرّواياتٍ أنَّ القتال يقعُ بسبب خمسةٍ أشياة: طلبُ المغنم» 
وإظهارٌ الشَّجاعةَء والرّياك» والحميّةٌُء والغضبٌء. وكلٌ منها يتناولة المدح 
والذُمُ ولهذا لم يحصل الجوابٌ بالإثباتٍ ولا بالنّفي . 

ترله: « من قاتلَ لتكونّ كلمةٌ اللهِ هي العليا فهو في سبيل اللهِ؟ المرادُ 
بكلمة الله : دعوةٌ اللَهِ إلى الإسلام» ويحتمل أن يكونٌ المراد به أَنّهُ لا يكونُ في 
سبيل الل إِلّا من كان سببُ قتالهٍ طلبٌ إعلاءِ كلم الله فقطء بمعنى أَنّهُ لو 
أضافٌ إلى ذلك سببًا من الأسباب المذكورة أخلٌ به. وصرّح الطبري بِأنّهُ 
لايخ إذا حصلّ ضمئًا لا أصلًا ومقصودّاء وبهِ قال الجمهورُء كما حكاه 
صاحبٌ ١‏ الفتح ". ولكنّهُ يُعَكرُ على هذا مافي حديث أبي أمامة المذكور 
من أنَّ الله لا يقبلٌ من العمل إِلّا ما كان خالصاء ويُمكنُ أن يُحملَ على قصدٍ ‏ 
معدي وذ تالت ما قالة السمهور:. 


فالحاصل أَنَهُ 


أ 


ما أن يقصدّ الشّيئِينَ معًا أو يقصدّ أحدهما فقطء أو يقصد 


0 ١م‏ الفتح » (38/5). 
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أحدهما ويحصل الآخرٌ ضمئًاء والمحذورٌ أن يقصدّ غير الإعلاء» سواءٌ حصلٌ 
الإعلاء ضمئًا أو لم يحصل» ودونة أن يقصدهما معّاء فإنَّهُ محذورٌ على ما دل 
عليه حديثٌ أبي أمامة» والمطلوبٌُ أن يقصدٌ الإعلاءة فقط سواءٌ حصلّ غيدُ 
الإعلاء ضمئًا أو لم يحصل . 

قال ابنُ أبى جمرةً''2: ذهب المحقّقونَ إلى أَنَّهُ إذا كان الباعثٌ الأَوَّلُ قصدّ 
إعلاءٍ كلمةٍ اللَهِ لم يضِرَهُ ما ينضافٌ إليه. وعلى هذا يُحملٌ حديتٌ أبي هريرةٌ 
الف افكراله اانا ديف عن لدو عمرون تعرز لالم للف يه عن 
جواز قصدٍ غير الغزو في سبيل اللَّهِ؛ لأنَّ الغنيمة إنّْما حصلت بعدّ أن كان الغزوٌ 
في سبيل الله ولم يكن مقصودهُ في الابتداءء ولهذا قال في أُوَّلِ الحديثِ : ١‏ ما 
من غازية تغزو في سبيل اللَّهِ ؛ إلخ. 

قال في «الفتح :”2: والحاصلٌ مما ذكرٌ أنَّ القتال منشؤةهُ القّةُ العقليّةٌ 
والفكة العسيفة 6 الف الشَّهِوانيّةُ؛ ولا يكونُ في سبيل اللَّهِ إِلّا الأوّلُ. وقالَ 
ابنُ بطَالٍ: إِنّما عدل الي بل عن لفظٍ جواب السّائل؛ لأنَّ الغضبَ والحميّة 
قد يكونانٍ لله فعدل ال يلِ عن ذلك إلى لفظٍ جامع» فأفادَ رفم الالتباس 
)١(‏ بالأصل: «حمزة». ا وانظر : « الفتح » (59/5). 
(5) « الفتح 6)20. 

وبحاشية الأصل : هذا اختصار مخل موهم أنه تحصيل لما قبله من إعلاء كلمة الله أو 

غيره » وليس كذلك ؛ فإنه في «الفتح» تحصيل لما في جوابه كَلةِ من جوامع الكلم 

وعدوله عما يقتضيه سوال السائل وكذا كلام ابن بطال بعده » ولفظ «الفتح) : وفي 


إجابة النبي يَلِ - يعني للسائل بما ذكر - غاية البلاغة . . . إلئ قوله : وكلها متلازمة 
والحاصل إلخ . فهذا لابد منه اه. الحاشية . 
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وزيادةً الإفهام . وفيهِ بيانُ أنَّ الأعمالٌ إِنّما تحتسبُ بالئَيّة الصّالحة» وأنَّ الفضلٌ 
الذي ورد في المجاهدينَ يختصٌ بمن ذكرٌ. 

0- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُو لُ: إن أَوَّلَ 
النّاس يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيِ رَجُلَ اسْتُشْهِدَ 2 به فَعَرّفهُ نِعَمَهُ فُعَرَفْهَاء 
قال : قَمَا عَمِلَّثْ فِيها؟ قَالَ: قَائَلْتُ فيك حَنَّى اسْتُشْهِدْتُ, قَالَ: كَذَبْتَ 
وَلَكنْ كَائَلْتَ أن قال ججريء فَقَذ قِيلَء ثم أمْرَ بو مسجب عَلَى وَجْهِهِ حَنَى 
ْقَى فِي الثارِ وَرَجْلْ تعَلَمَ الِْلم وَعَلَمَه وََرَا اْقُرآَ» كَأتِي به فعَرفَهُ يعَمَهُ 
َعَرَفْهَا قَقَالَ: ما عَمِلْتٌ فِيهَا؟ كَالَ: تَعَلّمتُ الْعِلمَ وَعَلَمْنُهُ وَثَرَأتُ فِيكَ 
لْقُوْآنَ قَالَ: كَذَيْتَء ولككَ تَعَلّمتَ الْمِلمَ لِِقَالَ عَالِمَ وَكَرَأْتَ الْقرْآنَ 
لِقَالَ هُوَ فَارِئ فَقَدْ قِيلَ» كُمْ أمَرَ بهِ فُسْحِبَ عَلَى وَجْهدِ حَتّى ألْقِي في 
مر 0 وَسَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَضْئافٍ الْمَالٍ كُلّه ني به 4 فَعَوَفَهُ 

فَعَرَفَهَاء قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: مات تَرَكْتُ مِن سَبِيلٍ تحب أَنْ 

د فيهًا لَّكَء قَالَ: كَذَبْتَء وَلَكِنَكَ فَعَلْتَ لِيِقَالَ هُوَ جَوَادْ 
0 
وَمُسْلِه"'. 

5- وَعَنْ أبِي أَبُوت: أَنّهُ سَمِعَ الي يكل يَقُولُ: « سَنْفْتَحْ عَلَيْكُمْ 
الْأَمَصَارُ وس كوو لو جل بع يم نه نوق 5 فَيكُرُ الرّجُلُ 
مِنكُمْ الْبَعْتَ فِيهَا فَيَتَخَلْصُ مِن قَوْمِء ثُمّ يَتَصَمّحُ الْمَبَائِلَ يَعْرض نَفْسَهُ 


.)73737 27351١ /15( أخرجه: مسلم (5//ا8)» وأحمد‎ )١( 


الا المحلد التاسع 


عَلَيْهِمْ ,ٍ يَقُولٌ: مَنْ أكفيه بَعْتَ كَذَاء مَنْ أكفِيه بَعْتَ كَذَاء آلا وَذَلِكَ الأجير 


إلى آخْرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِه ). رَوَاهُ اعقو 356 . 


5 7"- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو : رداك 0 لِلْعَارِ يي أَجْرْ 
وَلِلْجَاعِلٍ آخذة وأخه الْعَارَى. رَوَاهُ أَيُو دَاوُه0) 

4-” وَعَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قال رَسُولَ الله يكِ: « من جهز غازيا 
فى سبيل الله فقد غزاء ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا ». مُتَمَن عَلَيهة” . 

ا أبي أيُوبَ سكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ» وفى إسناده أبق سمؤوة 
ابنُ أخي أبي أيُوبَء قال في « التقريب » ضعيفٌ. وكذلكٌ حديثٌ عبدٍ اللَّهِ بن 
عمرّ وسكتا عنة » ورجال إسناده ثقاثٌ . 

ترله: (إنَّ أَوّلَ الئّاس » إلخ. لفظ التّرمذيٌ”* : « أُوَلُ مايُدعى به يوم 
القيامةٍ رجلٌ جمع القرآنء ورجل قُتَلَ في سبيل اللوء ورجلّ كثيرٌ المالِ» فيقول 
اللهُ - تعالى - للقارئ: ألم أعلّمكَ ما أنزلتُ على رسولي؟ فيقول: بلى 


)١(‏ أخرجه: أحمد (2)517/0 وأبو داود )١1916(‏ من طريق ابن أبي أخي أبي أيوب 
الأنصاري عن أبي أيوب . 
وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن أخي أبي أيوب وهو أبو سَوْرَة. 
قال البخاري : « منكر الحديث» يروي عن أبي أيوب ماكر يام عليه 8 
0 الترمذي : « يضعف في الحديث» ضعفه يحيى بن معين جذا). 

)م سنن أبي داود ») (5؟50). 

() أخرجه: البخاري (77/5), ومسلم (47/5. 57). وأحمد (117/5: 7١١)غ‏ 
(ه/ *19). 

(5) أخرجه: الترمذي (7785). 


ياربٌ. قالَ: فما عملت فيما علمتَ؟ فيقول: كنت أقومُ به آناء اللَيلٍ وآناء 
النّهارٍ. فيقولٌ اللَّهُ - تعالى -: كذبتَء وتقولٌ الملائكةٌ: كذبتء إِنَّما أردتَ 
أن يُقالَ فلانٌ قارئٌ» وقد قيلَ ذلك ». وذكرَ نحوّ ذلك في الذي قُتلَ في 
سيل اللده والدئ لهمال كنيد ظ 

قوله: « نعمةُ» بكسر النُونْء وفتح العين المهملةٍ: جمعٌ نعمةٍ - بسكونٍ 
العين . ٠‏ 

وهذا الحديثٌ فيه دليلٌ على أنَّ فعلَ الطاعاتٍ العظيمةٍ مع سوءٍ الَيّهِ من 
أعظم الوبالٍ على فاعله؛ فإنَّ الذي أوجبّ سحبهُ في النَارٍ على وجهه هوّ فعلٌ 
تلك الطاعة المصحوبة بتلك النْيِّهِ الفاسدة» وكفى بهذا رادعًا لمن كان لهُ قلبٌ 
أو ألقى السّمعَ وهوّ شهيدٌ. اللّهمْ إن نسألك صلاحٌ اليه وخلوص الطويّة. 

وقد أخرج مسلة”2 من حديث أبي هريرةً قالَ: قال رسول الله يكلِِ: « يقول 
اللهُ - تعالى - : أنا أغنى الشُركاء عن الشّركِء من عمل عملا أشرك فيه معي”) 
غيري تركتة وشريكة). وأخرجٌ رمي" عن كعت :بن مالك قال + سمغت 
رسول الله يقول: «من طلبَّ العلم ليُجاريَ بهِ العلماء» ويُماريَ به السفهاء. 
ويصرف به وجوة النّاس إليه؛ أدخلة اللّهُ النّارَه. وأخرجٌ الترمِذَيُ”*“ أيضًا عن 
أبي هريرةً قالَ: قال رسول اللَّهِ يكلِِ: « تعوّذوا باللّه من جبٌ الحزن. قالوا: 
ياارسول الله وما جبُ الحزن؟ قالَ: وادٍ في جهنم تتعوّد منه جهنم كل يوم 
ماثئة مرّة. قيل: با وول الله ومن يدخلة؟ قال: القرَّاءُ المراءونَ بأعمالهم ». 
)١(‏ أخرجه: مسلم (777/8). 


زعم في الأصل : (١‏ معي فيه ). والمثبت من ( صحيح مسلم ).. 
(*) أخرجه: الترمذي (75505). (5) أخرجه: الترمذي (77817). 


11 ظ المجلد التاسع 


وأخرج التّرمِذَيُ"'' أيضًا عن أبي هريرةً وابن عمرّ قالا: قال رسول الله يك : 
«يكونُ في آخر الرَّمانِ رجال يختلُونَ الدّنيا بالدّينء» يلبسونَ للئّاس جلود 
الضأنِء ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم قلوبُ الذئاب. يقول الله - 
فتنةٌ تذْرٌ الحليمَ فيهم حيرانَ ». 

وأخرجٌ الشَّيِخَانِ”” عن أبي وائل قالَّ: سمعتٌ أسامة يقولٌ: قالَ الى يلك : 
« يُوْتى بالرّجل يوم القيامة فيلقى في النَّارِء فتندلق أقتابٌ بطنهء فيدورٌ بها كما 
يدورٌ الحمارٌ بالرّحىء فيجتمعٌ إليهِ أهلٌ النَّارٍ فيقولونَ: يا فلانُ» ألم تكن تأمرٌ 
بالمعروفٍ وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى. كنتٌ آمرٌ بالمعروفٍ ولا آتيه. 
وأنبى عن المنكر وآنيه ». وأخرج الحاكة”" من حديث معاذٍ يرفعهُ قالَ: «إِنَّ 
يسيرٌ الرّياءِ شرك » قال الحاكمٌ: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادء ولا يُحفظ لهُ 
علد وأخرجٌ ابن حبَّانَ فى « صحيحه )2 والحاكه'*» وصححة من حديث 
عائشةً مرفوعًا : « الشّركُ فى هذه الأمّةِ أخفى من دبيب التّمل ». وفى الباب عن 
03 واع +20 عِِ 01 خم 5 
أبي سعيدٍ رواه أحمد”* ٠.‏ وعن أبي موسى » وأبي بكرء وحذيعه » ومعقل بن 
يسار رواها الهيغمث9"'. وأخرجٌ أحمدُ" من حديث عبدٍ الله بن عمرو 
مرفوعا: من سمّعَ بعلمهِ سمّعَ الله بِهِ سامع خلقه» وصِغّرهُ وحقّرةُ ». 
)١(‏ أخرجه: الترمذي 2515٠5(‏ 51506). 
(؟) أخرجه: البخاري »)١41/4(‏ ومسلم (1574/8). 
(7) أخرجه: الحاكم (07378/5. (:) أخرجه: الحاكم (591/5). 


(0) أخرجه: أحمد (*/ 0"). 


(5) ذكرها الهيثمي في « المجمع » /٠١(‏ 7714-1777). 
(0) أخرجه: أحمد (7/ 771-1777). 


كتاب الجهاد والسير 144 


ترله: « بعوثٌ» جمعٌ بَعْثِ: وهو طائفةٌ من الجيش يُبعنُونَ في الغزو 
كالسَرية . وفيهِ دليل على أَنَهُ يحرم على الرّجلٍ أن يمتنع من الخروج إلى الغزو 
مع قومهء ثم يذهبٌ يعرض نفس على غير قومهِ ممّن طلبوا إلى الغزو؛ ليكونَ 
ولهذا قال كليهِ: «فهوَ الأجيرُ إلى آخر قطرة من دمه» أي: لايكونٌ في 
سبيل الله من دمه شية» بل في سبيل ما أخذهُ من الأجرة. 

ترلك: « وللجاعل أجرهُ وأجرٌ الغازي ») فيه دليلٌ على أنه لأيستحق آجة 
الغزو من خرجٌ بالأجرة» بل يكونُ أجرهُ للمستأجرء وهوّ الذي أعطاهُ الجعالة 
أي : ما جعلة له من الأجرةء ويكونُ ذلك - أي: أجر المجعولٍ له - منضمًا 
إلى أجرٍ الجاعل إذا كان غازيّاء وإن لم يكن غازيًا فلهُ أجرٌ الذي دفعة من 
الأجرةٍ وأجرٌ المجعولٍ لهُ. 

قوله: ١‏ من جهّرَ غازيًا ؛ أي: هيّاً لهُ أسبابَ سفره وما يحتاجُ إليه مما لا بد 
منهُ. قولك: ١‏ فقد غزا» قال ابنُ حبّانَ: معناة أَنَّهُ مثلهُ في الأجر وإن لم يغرٌ 
حقيقة . ثم أخرج'' الحديتٌ من وجه آخرٌ بلفظٍ : ١‏ كتب لهُ مثل أجره غير أنه 
لا يُنقصٌ من أجره شيءٌ ». وأخرج ابن ماجه وابنُ حبّانَ”" أيضًا من حديثٍ 
ابن عم بلفظٍ : « من جِهرٌ ازا حنى يستقل كان له مث أجره حتّى يموت أو 
يرجع ». وأمًا ما أخرجة مسلم”" من حديث أبي سعيدٍ «أنَّ رسول الله كله 
بعت بعنّاء وقالَ: ليخرج من كل رجلين رجل والأجرٌ بينهما ». وفي رواية لهُ: 
(1) أخرجه: ابن حبان (5577). 


(؟) أخرجه: ابن ماجه (71/08)» وابن حبان (5574). 
(9) أخرجه: مسلم (57/5). 


ينب المحلد التاسع 


« ثم قال للقاعدٍ: أيُكم خلفٌ الخارجٌ في أهله وماله بخير كان لهُ مثلُ نصفٍ 
أجر الخارج » ففيه إشارةٌ إلى أن الغازيّ إذا جهّرٌ نفسهُ وقامَ بكفاية من يخلفة 
كله كان لذ لدو ردن 

وقال القرطبيٌ : لفظةٌ ٠‏ نصفٍ » يحتملٌ أن تكونّ مقحمةً من , بعض الرُواةٍ. 
وقد احتج هذا من ذهب إلى أنَّ المرادٌ بالأحاديث التي ووذت :بعل نوات 
الفعل حصولٌ أصل الأجر لهُ بغيرٍ تضعيي» وأنّ النُضعيفَ يختصٌ بمن باشرّ 
العمل . قالّ: ولا حسَةَ لهُ في هذا الحديث؛ لوجهين : أحدهما: أَنّهُ لا يتناول 
محل النّاع؛ لأنّ المطلوبّ إِنّما هو أنَّ ادال على الخير مثلّا هل لهُ مثل أجر 
فاعلهِ معَ التضعِيفٍ أو بغير تضعيف؟ والحديثٌ المذكورٌ إِنّما يقتتضي المشاركة 
والمشاطرةً فافترقا. ثانيهما: ما تقدَّمَ من احتمالٍ كونٍ لفظة « نصفف » زائدةً. 

قال المحافير 219: لا حاجةً لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصّحيح» والّذي 
يظهرٌ في توجيهها أمَّا أطلقت بالنّسبةٍ إلى مجموع النّوابِ الحاصل للغازي 
والخالف لهُ بخير» فإنَّ النّوَابَ إذا انقسمّ بينهما نصفينٍ كان لكل منهما مثلٌ 
ما للآخرء فلا تعارضٌّ بين الحديثين. وأمّا من وعد بمثل ثواب العمل وإن لم 
غيل إن لكان 2 فيه ولانا. أى تارف رد اليد قلي على لذ قو رفو دم 
التَصعيفٍ لكل أحدٍء وصرف الخبرٍ عن ظاهره يحتاجُ إلى مستندء وكأن مستندٌ 
القائل: أن العاملَ يُباشرٌ المشقَّة بنفسه بخلاف الذَّالٌ ونحوو» لكن من يُجهْرُ 
الغازيّ بمالهِ مثلاء وكذا من يخلفهُ فيمن ترك بعدهٌ يُباشرٌ شيئًا من المشمَةٍ 
ا ا او لوو فصار كأنهُ 
باد ريع الخروة بخلافٍ من اقتصرّ على النَيّةِ مثلا. ١‏ 


.)00/5( «الفتح»‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير ١م‏ 


تولد: ‏ ومن خلفةٌ في أهلهِ بخير » بفتح الخاءٍ المعجمةٍ واللّام | لخفيفة أي : 
قامّ بحالٍ من يتركة . 
بات اسْيئْذَانِ اليو ِن في الْجِهَادٍ 


46 عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله كه: أي الْعَمَلِ أَحَبُ 
ِلَى اللَّه؟ قَالَ: «الصَّلَاء عَلَى وَقْتهَا». قُلْتٌ: قُلْتُ: ثم 0 قَالَ: ١يرُ‏ 


3 


وه - 


الوَالِدَئْنَ ». قُلْتُ: ثم أَيْ؟ قَالَ: « الْجِهَادُ في سَبِيل الله ؛. حَدَئَنِي ببن» 
ولو اسَْو تَرَدته َرَادَنِي . متف مُتَمَقّ عليه" . 

0 وَعَنْ عَبدِ لبن مرو َالَ: : جَاءَ رَخل إلى الي بك فَاسْتَأ 
فى ِي الْجهَادِ قَقَالَ: « حي وَالِدَاكَ؟ » قَالَ: نَعَمْ قَال: « قَفِيهِمَا فُجَاهِد ». 
روه البُخَارِي » وَالنسَائَنُ » وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيْ وَصَححة0" . 


وَفِي رِوَابَةِ: أنَى رَجُلٌ كَمَالَ: يَا رَسُولَ الله جفت أَرِيدُ الْجهَاد مَعَكَ 
وَلَقَدْ أتيثُ بت وَإِنَّ وَالِدَيّ يَبْكْبَانِء قَالَ: ١‏ فَازْجِعْ نيا َأَضْحكينًا كما 


اتكسيمًا ؟ . روا أخنة وو ذاو وان 7 
بخ رو وابو داو واس 


410 937- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ : أَنَّ رَجْلَا هَاجَرَ إلى الئَبِي تكله مِنَ الْيِمَنء 


- 


قَقَالَ: «هلء لَك أَحَدٌ بِالْيِمَنِ؟ ' قَقَالَ: أَيَوَايٍ”*'. قَقَالَ: «أَدْنَا ل؟ » 


5 سْتَأَدَئَةُ 


.)501/١( وأحمد‎ ,457/١( ومسلم‎ 2)7/8( »)١5٠/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري »)1/١/5(‏ والنسائى (5/ 22٠١‏ وأبو داود (750179)» والترمذي 
(35131). وأخرجه أيضًا: مسلم في ( صحيحه ) (8/؟). 

(؟) أخرجه: أحمد »)١98/7(‏ وأبو داود »)١574(‏ وابن ماجه (1857؟). 

(4) في الأصل: ١‏ أبوي ». 


ليوا المحلد التاسع 


َقَالَ: لَا. قَالَ: « ارْجِع إِلَبهِمَا فَاسَْْوِنهُمَاء فَإِنْ أَذِنَا لك كجَامِذ وَإِلَا 


قَبِرَهُمَا رقا اواو : 


0- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن جَاهِمَةَ السُلَمِيَ : ١‏ أَنَّ جَاهِمَةَ أَنَى الل كل 
قََالَ: يا رَسُولَ الله أَرَدْتُ الْمَرْوَ وَجِيُّك أَسْتَصِيرُكَ . كَقَالَ : دل لَك ين 
أمو' قَال: 8 فَقَالَ: « الْرَمْهَا فَإنَّ الْجَنَةَ عِنْدَ رِجْلَيِهَا ». رَوَاهُ أحمد 
وَالسَائك(”» 


وَهَذًا كُلّهُ إنْ لَمْ يتَعَيِنْ عَلَهِ الْجهَادُ فَإِذًا تَعَيّنَ فَتَرْكَهُ مَعْصِيَة؛ وَلَا طاعَةَ 
لِمَحْلُوقِ في مَعْصِيَةٍ اللَّهِ عَزّ وَجَلَّ. 

الرُوايةٌ التَانِيةٌ من حديثٍ عبدٍ اللّهِ بن عمرو أخرجها أيضًا النّسائيُ 

ع 0222 ؟. :> :)2 د 000 
وابن حبان” '» وأخرجها أيضا مسلم © وسعيد بن منصور من وجهٍ اخرّ في 
نحو هذه القصّةٍ. قال: « ارجع إلى والدتك فأحسن صحتها ». 


واجدية أبي سعيلٍ صححة أبن ل" 


- ٠١ سئن أبي داود » (7070). وأخرجه أيضًا: أحمد (77/1)», والحاكم (؟/‎ « )١( 
5*؛» من طريق عبد اللّه بن لهيعة» حدثنا درّاجٍء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد‎ 
مرفوعَاء به.‎ 

7 الحاكم: « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه مبذه السياقة ». 
تعقبه الذهبي بقوله : « درّاج وا ). 
ا أصله في « الصحيحين » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

زفق أخرجه : أحمد (/2)579 والنسائي .)١١/6(‏ 


() أخرجه: النسائي (1/ »)١547‏ وابن حبان (519). 
(:) أخرجه: مسلم (07/8. (0) أخرجه: ابن حبان (577). 


كتاب الجهاد والسير | نينا 


وحديثٌ معاوية بن جاهمة أخرجة أيضًا البيهقة7١)‏ من طريقٍ ابن جريج» عن 
_ 0 
طلحةً اختلاًا كثيرّاء ورجالٌ إسنادٍ النّسائيٌ ثقاتٌ إِلّا محمَّدَ بنَ طلحةٌ» وهوّ 
مندوق يخطئغ. 

قوله: « أي العمل أحبٌ | إلى اللَه؟ » في رواية للبخاريّ وغيره: أ ِي العمل 
أفضلٌ؟ » وظاهره أنَّ الصَّلاةَ أحبُ الأعمالٍ وأفضلها. قال في ١‏ الفتح اك 
وحاصلٌ ما أجابٌ به العلماءٌ عن هذا الحديث ونحوه ل 0 فيه 
الأجوبةٌ بأنّهُ أفضلٌ الأعمال؛ أنَّ الجوابَ اختلفَ لاختلافٍ أحوالٍ السّائلِينَ بأن 
أعلمَ كلّ قوم بما يحتاجونّ إليهء أو”'' بما لهم فيه رغبةٌء أو بما هوّ لائقُ بهم» 
أو كان الاختلافٌ باختلافٍ الأوقاتٍ بأن يكونّ العمل في ذلك الوقتٍ أفضلٌ منه 
في غيرو» فقد كان الجهادُ في أوَّلٍ الإسلام أفضلّ الأعمالٍ؛ لأنّهُ الوسيلةٌ إلى 
القيام بها والتّمكُن من أدائها . وقد تضافرت النُصِوصٌ على أنَّ الصَّلاةَ أفضلٌ 
من الصّدقَة ومع ذلك ففي وقتٍ مواساة الفقراءء المضطرّينَ تكونٌ الصَّدقَةُ 
أفضل» أو أنَّ « أفضلَّ » ليست على بابهاء بل المرادٌ بها الفضلُ المطلقٌء 
المرادٌُ: من أفضل الأعمالٍء فحذفت « مِن» وهيّ مرادةٌ. 

وقال ابن دقيق العيدٍ: الأعمالٌ في هذا الحديث محمولةٌ على البدنيّة» وأريدَ 
بذلك الاحترازٌ عن الإيمانِ؛ لأنّهُ من أعمالٍ القلوبء فلا تعارض بينهُ وبِينَ 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (71/9). (؟) ١‏ الفتح» (1/7). 
() في الأصل: «اختلف». والمثبت من ١‏ الفتح ». 
(4) في الأصل: «و». والمثبت من ١‏ الفتح». 


حديث أبي هريرةً : « أفضلٌ الأعمالٍ إيمانٌ باللَّهِ “!'2. الحديتٌ. وقالَ غيرةٌ: 
المرادُ بالجهادٍ هنا ما ليس بفرض عين؛ لأنّهُ يتوقّفٌ على إِذنٍ الوالدين» فيكون 
بدُهما مقدّمًا عليه. 

تولد: ‏ الصَّلاةٌ على وقتها » قالَ ابن بطالٍ: فيه أنَّ البدارٌ إلى الصَّلاةِ في أَوَّلٍ 
الوقتٍ أفضلٌ من التّراخي فيها؛ لأنّهُ إنّما شرط فيها أن تكونّ أحبٌّ الأعمالٍ إذا 
أقيمت لوقتها المستحبٌ. قال الحافظٌ: وفي أخَذٍ ذلك من اللّفظٍ المذكور 
نظرٌ . قال ابنُ دقيق العيدٍ: ليس في هذا اللّفْظٍ ما يقتضي أوَّلَا ولا آخرّاء وكانٌ 
المقصودٌ به الاحترازٌ عمًا إذا وقعت قضاءً. وتعقَّبَ بأنَّ إخراجها عن وقتها 
محرّمٌ) ولفظ «أحبٌ» يقتضي المشاركةً في الاستحباب» فيكونٌُ المرادٌ 
الاحترازٌ عن إيقاعها آخرٌ الوقتِ. وأجيبّ بأنّ المشاركة إِنّما هيّ بِالنّسبَةِ إلى 
الصَّلاةٍ وغيرها من الأعمالٍ» فإن وقعت الصَّلاةُ في وقتها كانت أحبٌ إلى الله 
من غيرها من الأعمالٍ» فوقعٌَ الاحترارٌ عمّا إذا وقعت خارجٌ وقتها من معذور 
كالنّائم والنّاسي ؛ إن إخراجهما لها عن وقتها لا يُوصفٌ بالتّحريم» ولا يُوصفٌ 
كد العو مدان جه كر 120 إكاعهاانى لزنف الع 

وقد روى الحديتٌ الدّارقطنيٌ» والحاكمُء والبيهقئ”'' بلفظ : « الصّلاة في 
أوَّلِ وقتها » وهذا اللَفْظٌ مما تفرد به علي بنُ حفصء» وهو شخ ميدوق فق 
رجال مسلم: قال الدَارقطني : ما أحسبة حفظة؛ لأنّهُ كبر وتغيّرٌ رَ حفظة . قال 
الحافظ : ورواه الحسينُ بن علي المعمري في ” اليوم والليلةٍ» عن أبي موسى 


.)5098( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 
.)57 5 /١( والبيهقي‎ »)184-184 /١( والحاكم‎ :)557/١1( (؟) أخرجه: الدارقطني‎ 


كتاب الجهاد والسير حلين 


محمد بن المثنّى» عن غندر» عن شعبة كذلك. قال الدّارقطني : تفرّدٌ به 
المعمرئُ» فقد رواهُ أصحابُ أبي موسى عنهُ بلفظٍ : « على وقتها » ثم أخرجة 
الدّارقطنيٌ» عن المحاملٌ» عن أبي موسى كرواية الجماعةء» وكذا رواة 
أصحابٌُ غندر عن والظّاهِرُ أن المعمريّ وهمّ فيه؛ لأنّهُ كان يُحدتْ من حفظه . 

وقد أطلقٌّ النّوويٌ في « شرح المهزّب 70 أنَّ روايةٌ : « في أوَّلِ وقتها » 
ضعيفةٌ. وتعقَيهُ الحافظٌ”” بِأنَّ لها طريقًا أخرى أخرجها ابن خزيمة .في 
( صحيحه )2 والحاكم” "“. وغيرهما من طريق عثمانٌ بن عمرّ» عن مالكِ بن 
مغولٍ» عن الوليدٍء وتفرّد عثمانُ بذلكَ» والمعروفٌ عن مالكِ بن مغولٍ كرواية 
الجماعة» وكأنَّ من رواها كذلكَ ظَنّ أنَّ المعنى واحدّء ويُمكنٌ أن يكونٌ أخذه 
من لفظةٍ «على » لأا تقتضي الاستعلاء على جميع الوقتٍ فتعيّنَ أولهُء والظاهر 
أن «على » بمعنى اللّام) أي الؤقها: : 

قال القرطبيئُ وغيرةٌ: إِنَّ اللّامَ في ١‏ لوقتها » للاستقبالٍ مثلٌ: فوشن 
لعِدَِّنَّ)4 [الطلاق: ]١‏ أي : مستقبلات عدَِّنّ» وقيلٌ: للابتداء كقوله: مِآكِرِ 


الصََكوةٌ لِدُلُوكِ لد * [الإسراء : 4 وقيل : بمعنى الغ أي : في وقتهاء 


*َ 


وقيل: إِنْهَا لإرادة الاستعلاء على الوقت» وفائدتة تَحَقّقُ دخولٍ الوقتٍ ليقع 
الأداء فيه . 


و 


قرله: ١‏ ثم أي » قبل : الصَّوَابُ أَنَّهُ غيدُ منوّنِ؛ لأنّهُ موقوف عليه في الكلام 
والسَّائلٌ . ينتظرٌ الجوابت» والنّنوينُ لا يُوقف عليهء فتنوينة ووصلة بما بعدة . 


.)٠١ /5( «الفتح»‎ )١( . )04/79( «المجموع»‎ )١( 
.)١1848/١( أخرجه: ابن خزيمة (0771), والحاكم‎ )( 
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خدأء فورقت عليه قم اتوت ينا يعلة 1 أقاله الفاكهاية ..:وستكى ازن اجوز 
وابنُ الخشّابٍ الجزمٌ بتنوينه؛ لأنّهُ معرّبٌ غيرٌُ مضافٍ. وتعقّبَ بِأنَّهُ مضافٌ 
تقدذيراء والمضاف إليه محدوف لنطظاء والتّدِيرٌُ: ثم أي العمل أحبُ؟ فيوقف 


تولد: ١‏ برٌ الوالدين » كذا للأكثرء وللمستملي: ١‏ ثم بر الوالدين » بزيادةٍ 
«ثمّ»» وفي الحديث فضلُ تعظيم الوالدين» وأنَّ أعمال البدن”"' يُفَضَلُ 
بعضها على بعض. وفيه فوائدٌ غيرُ ذلكَ. قوله: ١‏ ففيهما فجاهد» أي: 
خصّصهما بجهادٍ انس في رضاهما. قال في « الفتح »”"': ويُستفادُ منهُ جوارٌ 
التّعبِيرٍ عن الشّيء بِضِدَهٍ إذا فهمَ المعنى؛ لأنَّ صيغةً الأمر في قوله: 
« فجاهد». ظاهرها إيصالٌ الضّررٍ الذي كانَ يحصلُ لغيرهما بهماء وليسّ ذلك 
مرادًا قطعًا وإِنّما المرادُ إيصالٌ القدرٍ المشتركِ من كلفةٍ الجهادٍ وهوّ تعبُ البدنٍ 
والمال» ويُوْحْدٌ من أن كل شيء يُتعبٌ النَفْسَ يُسّى جهادًا. انتهى. 

ولا يخفى أنَّ كونَ المفهوم من تلك الصَّيعْةٍ إيصالٌ الضَّررٍ بالأبوين إِنّما 
يصح قبل دخولٍ لفظ «في » عليهاء وأما بعد دخولها - كما هوّ الواقع في 
الحديثٍ - فليسٌ ذلك المعنى هوّ المفهومٌ منها؛ فإنهُ لا يْقال: جاهد في الكمَّارِ 
بمعنى جاهدهم» كما يُقَالُ: جاهد في الله فالجهادٌ الذي يُرادُ منهُ إيصالٌ 
الضْرِرٍ لمن وقعت المجاهدةٌ لهُ هوّ جاهدهٌ لا جاهد فيه ولهُ. وفي الحديثٍ 
دليل على أنَّ بر الوالدين قد يكونُ أفضلّ من الجهادٍ. 


)١(‏ كذا بالأصل. وفي « الفتح» (7/ :)1١‏ «البر». 
(؟) « الفتح » .)١50/5(‏ 


قرلد: ١‏ فإن أذنا لكَ فجاهد » فيه دليلٌ على أُنّهُ يجبٌ استعذانٌ الأبوين في 
الجهادٍء وبذلكَ قالَ الجمهورٌء وجزموا بتحريم الجهادٍ إذا منعٌ منة الأبوانٍ أو 
اديه لان بعاد رض نظيو والضحياة :قرط كار عزنا مف الجيا ةذه 
إذنَّء ويشهدٌ لهُ ما أخرجة بن 000 من حديثٍ عبدٍ اللّهِ بن عمرو قال: 
« جاء رجلٌ إلى رسولٍ اللَّهِ يكلِ فسألهُ عن أفضل الأعمال» قالّ: الصّلاة. قال: 
ثمّ مه؟ قال: الجهادُ. 0 فإِنّ لي والدين. فقال: آمرك بوالديك خيرًا. 
فقال: والّذي بعثك نيئًا لأجاهدنٌ ولأتركنهم . قال: فأنتٌ أعلم»'. و 
ستول على ياد 95 العين توفيمًا بِينَ الحديثين» وهذا بشرطٍ أن 0 
الأبوانِ مسلمين» وهل يُلحَقُ بهما الجدٌ والجدَّةٌ؟ الأصحٌ عند الشَّافعيّةِ ذلك» 
وظاهرهٌ عدم الفرق بِينَ الأحرارٍ والعبيدٍ. 

قال في « الفتح 6" : واستدلٌ بالحديثٍ على تحريم السّفْرٍ بغير إذنهما؛ لأنَّ 
الجهاة إذا من مع فضيلته فالسَفرُ المباحُ أولى» نعم إن كان سفرة لتعّم فرض 
عين حيتٌ يتعيّنُ السَّفرٌ طريقًا إلِيهِ فلا منعَ» وإن كان فرضٌ كفاية ففيه خلاف . 


يَابُ لا يُجَاهِدُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ إِلّا برضًا غَرِيمه 


7- عَنْ أبِي قَتَادَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كلل : أََهُ قَامَ فِيهم فَذَكَرَ لَهُمْ أنّ 
اْجهَاد فِي سَبِيلٍ الله وَالإيمَانَ لله أَفضَلُ الْأعْمَالِء فَقَامَ رَجُلَ قَقَالَ : 
ا رَسُولَ الل أَرَأَتَ إنْ قُيِلْتُْ في سَبِيل الله تكَفْرُ عن حَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَه 
رَسُولُ الله يله: « تَعَمْء إن قُيِلْتَ في سَبِيل الله وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقبل 


.)١51/5( أخرجه: ابن حبان (؟9/71١). (؟) «الفتح»‎ )١( 
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غَيْرُ مذبر ). ٠‏ ثم قَالَ لَ رَسُولُ الله يك : « كيف قُلْت؟ » قَالَ: أَرَأَيِتَ إِنْ قُتَلتُ 

في سَبِيلٍ الله تكَفّرُ عَني خَطَابَايَ؟ فَقَالَ رَسُولْ الله كل: ١‏ نَعَمْء وَأَنْتَ 

صَابرٌ محْتَسِبٌ مُحْتَسِبٌ مُقيِلٌ غَيِرُ مُذبرِ إِلَّا الدَيِنَ إن جبريل غ2 قَال لي 

ل رَوَاهُ مد وَمَسْلِمْ وَالنْسَائِي ء وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ . 0 . 
وَلأَحْمَدَ مَل حْمَد وَالنّسَائيُ مِنْ حديث أبِي هُرَيرَة كله" . 


- 


6 وَعَنْ عَبْد الل بْنِ عَمْرِو: أَنّ رَسُولَ الله يك قَالَ: « يَْفُِ الله 


للشويد كل ذنْب إلا الدَّيِنَ ؛ إن جبريل لكان[ قَالَ إلى ذَلِكَ ). رَوَاهُ 
٠ 00‏ وَمُسْله©. 

”١‏ وَعَنْ أَنّس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: « الْمَْلُ فى سَبيل الله 
كف كل خَطِيئَة ». فَقَال جبُريل: إلا الدَيْنَ. فَقَالَ لني يلد : « إلا 
كا 


الدَّيْنَ ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ. وَقَال: حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ 


حديثٌ أبي هريرةً رجالٌ إسناده في سنن النّسائئٌ: ثقاتٌ. وقد أشار إليه 


,)١1/17( أخرجه: مسلم (5/لالاء 8"). وأحمد (5/ 0 , 004» والترمذي‎ )١( 
والنسائي (5/ 275 ه”").‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (7*08/1). والنسائي (5/ , 5"). 
والصواب أن الحديث حديث أبي قتادة السابق كذا رجح أبو حاتم-كما في « العدك ( 
لابنه (١//ا؟‏ 9)- والدارقطنى في « العلل » .)١55//(‏ 

(6) أخرجه: مسلم (78/5): وأحمد (570/5). ٠‏ 

(4) « جامع الترمذي » )١1410(‏ من حديث أبي بكر بن عياش» عن حميدء عن أنس. 
وقال في « العلل الكبير » له (ص 777) : : سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه» 
وقال: أرى هذا أراد حديث حميدء عن أنس» عن النبي كَكةٍ قال: « ما أحدٌ من أهل 
الجنة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد». 000 


كتاب الجهاد والسير ا 


التَرَمذيُ”'' فقال بعد إخراجه لحديث أبي قتادةً: وفي الباب عن أنس» 
ومحمَدٍ بن جحش» وأبي هريرة”"". انتهى . 

ترله: « أفضلُ الأعمال» فيه دلي على أنَّ الجهادٌ في سبيل اللَّهِ والإيمانَ 
الله أفضلٌ من غيرهما من أعمالٍ الخيرء وهوّ يُعارضُ في الظَّاهرٍ ما تقدّمٌ في 
الباب الأوّلِء ويتوجة هُ الجمعٌ بما سلف . 

تولح: ( ذ نعم » فيه دليلٌ على أن الجهاة بشرطٍ أن يكو في سيبل الله مع 
الاحتساب وعدم الانبزام من مكفّراتِ جميع الذنوب والخطاياء فيكونُ الشهيك 
بالشّهادةٍ مستحمًا للمغفرة العامة إِلّا ما كان من الدّيُونِ اللّازمةٍ للآدميّينَء فإما 
لاتغفرُ للشَّهِيدٍ ولا 2 غنه تمجه الشّهادةٍ» وذلك لكونه حمًا لآدميّ» 
وسقوطة إِنّما يكونُ برضاءٌ واختيارو» ولهذا امتنع كَلةِ من الصَّلاةٍ على من عليه 
دينٌ كما تقدّمَ في الصمانةٍ. ويلحقٌ بالدّينِ ما كانَ حمًا لآدمِيّ من دم ره 
بجامع أن كل واحدٍ حقٌ لآدمي يتوئّفُ سقوطة على إسقاطه. ١‏ 

قوله: : « فإنَّ جبريلَ قال لي ذلك » لعل الجوات منة ك4 بقوله: : ( نعم ») من 
غير استثناءٍ كان بالاجتهادٍ, ثم لما أخبرهٌ جبريل بما أخبرٌ استعادً لني كك من 
السّائلٍ سؤالةء ثم م أخبرة أن انقفتا الدِينِ ليس هو من جهتهء وإِنّما هو 
بأمر الله لهُ بذلكَ . 

وقد استدلٌ بأحاديث الباب على أَنّهُ لا يجوز لمن عليه دين أن يخرج إلى 
الجهادٍ إِلّا بإذنِ من لهُ الدَّينُ؛ لأنّهُ حقٌّ لآدمئّ» والجهادٌ حنٌ للّهِ تعالى» وينبغي 
أن يلدق يذلك سائة حقوق الآدميين كما تدم ؟ لخدم :الفرق بين حق بوحق : 
)١(‏ أشار إليه الترمذي .)7١7/54(‏ 
(؟) حديث أبي هريرة أخرجه: النسائي (5/ "074-971 . 


ووجهُ الاستدلالٍ بأحاديثِ الباب على عدم جوازٍ خروج المديُونٍ إلى 
الجهادٍ بغيرٍ إِذنِ غريمه أنَّ الدِينَ يمن من فائدةٍ الشّهادقٍ هن المع العامّةٌ 
وذلك يُبطلٌُ ثمرةً الجهادٍ. انتهى. وقد أشارّ صاحتٌُ " البحر »”") إلى مثل 
ذلك قال كرمن لة ” حال لم يخرج إِلَّا بإذنٍ الغريم ؛ لقوله عله : (نعم» 
ِلَّ الدّينَ ؛ الخبرّء فإذا منعَ الشَّهادةَ بطلت ثمرةٌ الخهاد؛ انتهى 

ولا يخفى أن بقاء الذينِ في ذمّةٍ اليد لايمنغ من الشّهادٍء بل هو شهيدٌ 
مغفورٌ لهُ كلُ ذنب إلا الدِينَ» وغفرانُ ذنب واحدٍ يصحٌ جعلهُ ثمرةً للجهادٍ» 
فكيفٌ بمغفرة جميع الذَّنوبٍ إِلّا واحدًا منها؟ فالقولٌ بأنَّ ثمرةً الشَّهادةٍ مغفرةٌ 
جميع الذنوب 06 كما أنَّ القولٌ بأنَّ عدم غفرانٍ ذنب واحدٍ يمنعُ من 
الشّهادةٍ ويُبطلٌ ثمرةً الجهادٍ ممنوع أيضًا. 

وغايةٌ ما اشتملت عليه أحاديثٌ الباب هو أنَّ 0 
ذنتَ الدِين» وذلك لا يستلزم عدم رار اللتروج إلى الجهاد إلا بإِذنٍ من له 
الدّينُ» بل إن أحبّ المجاهدٌ أن يكونٌ جهادهُ سببًا 17 ذنب استأذنٌ 
صاحبّ الذَّينِ في الخروج» وإن رضي بأن يبقى عليه ذنبٌ واحدٌ منها جار لهُ 
الخروحٌ بدونٍ استئذان» 0 إذا كان الدينٌ حالا. وأمّا إذا كان مؤجّلًا ففي 
ذلك وجهانٍ. قال الإمامُ يحيى: أصحُهما: يُعتبرُ الإذنُ أيضًاء إذ الدّينُ مانم 
للشهادةٍ. وقيلَ: لاء كالخروج للتّجارةٍ. قال في « البحر »”2: ويصحٌ الوُجوعٌ 
عن الإذنٍ قبل التحام القتال؟ إذ الحقٌ لا بعده؛ لما فيه من الوهن . 


. )846 /5( «البحر»‎ )١( 
. )44/5( «البحر»‎ )9( 
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بَابُ ماجَاءَ في الاسْتِعَائّة بِالْمُشْركينَ 


6" عَنْ عَائْشَةَ قَالَْتْ: خَرَجَ الَبِيْ كله قِبَلَ بَذْرِ قَلَمَا كَانَ بِحَرَّةٍ 
الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلُ قَدْ كان يُذْكَرُ مِنْهُ جُرأةٌ وَنَحْدَةَ فَمَرِحَ به َضْحَابُ 
رَسُولٍ الله ل حِين رَأَوْهُ كلما أَدْرَكَهُ قَالَّ: جِفتُ لِأَنْبَعَكَ فَأصِيبَ مَعَكَ 
قَالَ لَهُ رَسُولْ اللّهِ كله : ١‏ تُؤْمِنُ بألل وَرَسُولِه؟ » قَالَ: لا. قَالَ: « فازجغ 
لَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ ». كَالَث: كُمّ مَضَى حَتَّى إِذّا كَانَ بِالشّجَرَةٍ أَذرَكَةُ 
الرّجُْلٌء فَقَالَ لَهُ كُمَا قَالَ أَوّلَ مَرَة كَقَالَ لَهُ ال بل كَمَا قَالَ أَوَلَ مَرَّ 
َقَالَ: لا. قَالَ: ١‏ فَارْجِعْ كُلَنْ أَسْتَعِينَ ِمْشْرِكِ ». قَال: فَرَجَعَ َأَدْرَكَهُ 
بِالْبَيدَاءِ فَقَالَ لَهُ كُمَا قَالَ أَوّلَ مَرَةِ: « تُؤْمِنْ بآللّهِ وَرَسُولِهِ؟ » قَالَ: « نَعَمْ ». 
قَقَالَ لَهُ: « قَانطلق ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِه1" . 

1708 وَعَنْ حُبَبٍ بْن عَبْد الرّحْمَنْء عَنْ أبِيهء عَنْ جَدُهِ قَالَ: أَنَيتُ 


لي يكل وَهُوَ يُرِيدُ غَرَْا نا وَرَجُلَ مِنْ قَوِي وَلَمْ نُسْلِمْ» فَقُلنَا: إِنَا نسحي 
3 3 قَوْمْنَا مَشْهَدَا لا نَشْهَدَهُ مَعَهُمْ قَقَالَ: ١‏ أَسْلَمْثْمَا؟ » فَقُْلْنَا: لَا. 

: ”إِنَا لانَسْتَعِينْ بِالْمْشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ». فَأَسْلَمْنَا وَشَهِدَْا 
امي ري 
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54 وَعَنْ أَنْس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «لَا تَسْتَضِيكُوا بار 


.)١54 2.١58/5( وأحمد‎ )١ 275٠١ /5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)505 /"( (؟) « مسند أحمد»‎ 


الْمْشْرِكِينَء وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيَا؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالنَسَائِك 237 . 

م وَعَنْ ذي مخبّر قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 00 
« سَتْصَالِحُونَ الرُومَ صَلحًا وتَغْرُونَ نتم وَهُمْ عَدُوًا مِنْ وَرَابَكم ). رَوَآهُ 


امه وا ار 


57- وَعَنْ الزْهْرِيّ : : أن النبِيَ يك اسْتَعَانَ بنّاس م من الْيهُودٍ في حبر 
في حَرْبهِ نَأَسْهَمَ لَهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْهَ ففي ١‏ مَرَاسِيلهِ »0 . 

حديثٌ خبيبٍ بن عبدٍ الرّحمن أخر جه الشَّافِعيُ والبهقة 7 وأووةة الحائظ 
في « التّلخِيص 6”*' وسكت عنةُ. وقالَ في ١‏ مجمع الزُوائدٍ»”؟2: أخرجة أحمدٌ 
والطبرانيٌ » ورجالهما ثقات ْ 


عي 5 7 8 3 0 
وحديث انس في إسناده عند النّسائيٌ أزهرٌ بن راشد» وهو ضعيف » وبقيّة 


رخال إسنادو ثقات: 


)١(‏ أخرجه: أحمد (/ 48)» والنسائي )١177/4(‏ من طريق الأزهر بن راشد» عن أنس» 
وسنده ضعيف؛ لجهالة الأزهر بن راشد. 
(؟) أخرجه: أحمد »)41١/4(‏ وأبو داود (1751؟). 
١ )(‏ مراسيل أبي داود» (ص 7555). 
ورواه أيضًا الترمذي في « الجامع » (8/:5؟١1).‏ 
ومراسيل الزهري ضعيفة. ا 
وراجع : « التلخيص »© .)١189/5(‏ ! 
(5) أخرجه: البيهقي (717/4). (5) « التلخيص » (5/ .)19١‏ 
0 ١م‏ مجمع الزوائد » (0/ ١”‏ 0 


كتاب الجهاد والسير م 


وعديك ذي مخبر أخرجة أيضًا ابنُ ماجه”2» وسكت عنة أبو داود 
والمنذريٌ» ورجال إسنادٍ أبي داودٌ رجال الصّحيح . 

وحديثُ الزُهريّ أخرجة أيضًا التُرمذيُّ مرسلاء والزُهريُ مراسيلهُ ضعيفةٌ . 
ورواهُ الشَّافِعيُ فقال: أخبرنا يُوسفٌء حدّئنا حسنُ بِنُ عمارةً» عن الحكم» عن 
مقسمء عن ابن عبّاس قال: ١‏ استعانّ لني كَل فذكرٌ مثلهُء وقالَ: « ولم 
نف لون قال البيهقث”" : لم أجدهٌ إِلّا من طريق الحسن بن عمارة» وهو 
ضعيفٌ . والصَّحيحُ ما أخبرنا الحافظ أبو عبدٍ اللَّهِ؛ فساقّ بسنده إلى أبي حميدٍ 
السّاعديٌ قال: « خرج رسول الله كل حتّى إذا خلف ثنيّةَ الوداع إذا كتيبةٌ 
قال: من هؤلاء؟ قالوا: بني قينقاع رهط عبد اللّهِ بن سلام. أو تسلموا؟0© 
قالوا: لا. فأمرهم أن يرجعوا. وعال: إِنَا لا نستعينٌ بالمشركين . فأسلموا». 

وحديثٌ عائشة فيه دليل على أمّا لا تجورُ الاستعانةٌ بالكافرء وكذلكٌ حديتٌ 
خبيب بن عبدٍ الرّحمن» وميا في الظَاهِرٍ حديثُ ذي مخبر وحديثٌ 
الزهريٌّ المذكورانٍ. وقد جمعَ بأوجهٍ منها ما ذكرةٌ البيهقيٌ عن نص الشَّافعيٌ أَنَّ 
لني بكلِِ تفرّسٌ الرّغبةَ في الّذِينَ ردّهم» فردّهم رجاءً أن يُسلمواء فصدَّقَ الله 
ظنّهُ. وفيهِ نظرٌ؛ لأنَ قولهُ: ”لا أستعينُ بمشركِ » نكرةٌ في سياق النّفي تفيدٌ 
العمومّ. ومنها: أنَّ الأمرّ في ذلك إلى رأي الإمامء وفيه النَظرٌ امكو مان 
ومنها: أن الاستعانةة كانت ممنوعةً ثم 06 فيهاء قالَ الحافظٌ في 


.)5089( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)71/49( (؟) أخرجه: البيهقي‎ 
البيهقي »: قال: «وأسلموا»؟.‎ ١ كذا بالأصل. وفي‎ )*( 
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« التَلخِيص )"'2: وهذا أقربهاء وعليهِ نصّ الشَّافَعيُء وإلى عدم جوازٍ الاستعانة 
بالمشركينَ ذهبّ جماعةٌ من العلماءء وهو مرويٌ عن الشّافعىٌ . 

وحكى في « البحر 76" عن العترقء وأبي حنيفة وأصحابه مها تجوز الاستعانة 
بالكمّار والفسَّاقٍ حيثٌ يستقيمونَ على أوامره ونواهيه. واستدلُوا باستعانته ككل 
بناس من اليهودٍ كما تقدّمٌء وباستعانته يك بصفوانٌ بن أميّةَ يوم حنين» وبإخباره 
كل بأا ستقع من المسلمينَ مصالحة الرُوم» ويغزونَ جميعًا عدوًا من وراء 
المسلمينٌ . قال في « البحر 0 الاستعانةٌ بالمنافق إجماعا؛ لاستعانته 
لله بابن أبيّ وأصحابه. وتجورُ الاستعانةٌ بالفسَّاقٍ على الكمَّارٍ إجماعًا وعلى 
البغاة عندنا؛ لاستعانةٍ على عمل بالأشعث . انتهى . 

وقد رويّ عن الشَّافعيٌ المنعم من الاستعانةٍ بالكّارٍ على المسلمينَ؛ لأنَّ في 
ذلك جعلُ سبيل للكافر على المسلمء وقد قال تعالى: «وآن يجْعَلَ أله 
للْكفْرنَ عَلَ أَلْوْمِنينَ سَبِيلًا4 [الساء: ]14١‏ وأجيبّ بأنّ السَّبِيلَ هوّ اليدٌء وهيّ 
للإمام الذي استعانٌ بالكافر: وشرط بعضٌ أهل العلم ومنهم الهادويّة أما 
لاتجورٌ الاستعانةٌ بالكفّارٍ والفسَّاقٍ إِلَّا حيثُ معٌ الإمام جماعةٌ من المسلمينَ 
يستقلٌ بهم في إمضاءٍ الأحكام الشَّرعيّةَ على الذِينَ استعانَ بهم؛ ليكونوا 
مغلوبينَ لاغالبينَ كما كان عبدُ الله بنُ أبِيّ ومن معهٌ من المناققينَ يخرجون 
مع النّبيّ كه للقتالٍ وهم كذلك. 

وممًا يدل على جواز الاستعانةٍ بالمشركينَ ٠‏ أنْ قزمانٌ خرجٌ مع أصحاب 
رسولٍ الله يكل يوم أحدٍ وهوّ مشرك» فقتل ثلاثةٌ من بني عبدٍ الدَّارٍ حملة لواء 


. )387/5( (؟). «البحر»‎ .)١19١0/5( التلخيص»‎ « )١( 


المشركينَ حنَّى قال بَكِ: إِنَّ الله ليأزرُ هذا الدينَ بالرّجل الفاجر » كما ثبتَ 
ذلك عند أهل السّيرٍ. وخرجت خزاعة معَ لني يكهِ على قريش عامً الفتح. 

والحاصل أنَّ الظّاهرَ من الأدلَةِ عدم جواز الاستعانةٍ بمن كان مشركًا مطلمًا؛ 
لما في قوله كَكْهِ: « إِنَا لا نستعينُ بالمشركين » من العموم» وكذلكٌ قولهُ: ١‏ أنا 
ل اميق منقدرك .ولا يلظ مرسلة الدهرك يعاطق دلق لنا نقد تعن أن 
مراسيل الزُهريٌّ ضعيفةٌء والمسندٌ فيه الحسنُ بِنُ عمارة وهوّ ضعيفٌء ويُؤيدُ 
هذا قوله: «وَآن يجَمَلَ أَنَّهُ لفرت عَلَ أَلْومِننَ سيلا [النساء: ]14١‏ . 

وقد أخرجٌ ين عن البراءٍ قالَ: « جاءَ رجلٌ مقنّعُ بالحديد فقال: 
ياوسو ل اللفه أقاتلٌ أو أسلم؟ قالَ: أسلمء ثم قاتل. فأسلمَ ثم قاتلَ فقْتلَ» 
فقالَ يكِِ: عمل قليلًا وأجرّ كثيرًا ». وأمًا استعانتة يكل بابن أبيّ فلس ذلك إلا 
لإظهاره الإسلامً. وأمّا مقاتلةُ قزمانَ مع المسلمينَ فلم يثبت أَنَّهُ يك أذن لهُ 
بذلك في ابتداء الأمرء وغايةٌ ما فيه أنّهُ يجورُ للإمام السُكوتُ عن كافر قاتلٌ معّ 
لامي ْ 

تولد: « بحرّةٍ الوبرةٍ » الحرّةٌ: بفتح الحاء المهملة» وتشديدٍ الرَّاءِ . والوبرةٌ - 
بفتح الواوء والباء الموحٌّدقٍء ده رق وبسكونٍ الموحّدة أيضًا -: موضعٌ 
على أربعة أميالٍ من المدينة.. قولع: ١‏ بالشُجرةٍ » اسم موضع» وكذلك البيداءٌ . 

قولد: « ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيًا ' بفتح العينٍ المهملة والرّاء» 
وبعدها موحّدةٌ. قال في « القاموس »© في مادَةٍ عر «ولا تنقشوا على 
خواتيمكم عربيًا؛ أي: لا تنقشوا: محمّدٌ رسول الله كأنّهُ قالَ: نينا عرييّاء 


.)44/5( أخرجه: البخاري (75/5)» ومسلم‎ )١( 
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نفسة كلهِ. انتهى . نهى يِل أن ينقشوا على خواتيمهم مثلّ ما كان ينقش 
على خاتمهِ وهوّ: محمَّدٌ رسول اللَهِ؛ لأنّهُ كانَ علامةً لهُ في ذلك الوقتٍ يختمُ 


بَابُ ماجَاءَ فِي مُشَاوَرَةٍ مام اجيس 
وَنُضْحهِ لَهُمْ وَرِةْ فقه بهم وَأَحَذِمْ بِمَا عَلَهمْ 
/اه 7" عَنْ نس : 9 النّبِيّ ِل شَاوَرَ حِينّ بَلَعَهُ إِقْبَالَ أبي سُفْيَانَ 


0 بكر فَأَغْرَض عَنْهُ ل د قَامَ سَعدُ بْنُ 
ة فَقَالَ: إِيَانَا َرِيدٌ يَأ 0 وَآلذِي نْفْسِي بِيَلِهِ 5 1 مَوَنَا أَنْ 
ها الْبَحْرَ لَأَحَضَْامَاء وَلَوْ أَمَرْتَنَا تَضْرِبَ أعْبَادَها تيرك الْغعْمَادِ 
لَفَعَلْنَاء قَالَ: فَتَدَبتَ 00 روا أخمد: وَمُسْلِه"'. 
5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا رَأَِتُ أَحَدَا قَطْ كَانَ أَكُثَرَ مَشُورَةٌ 
لِأَصْحَابهِ مِنْ رَسُولٍ الله يكل . رَوَاهُ أَحْمَّدُ وَالشَافِمه (" 
تولك: ١‏ حينٌ بلغهُ إقبال أبي سفيانَ » هذا الأمرُ كان في غزوةٍ بدرء وقد 
اقتصرّ المصئّفث ها هنا على أوَّلِ الحديث؛ لكونه محل الحاجة. وتمامة 
« فانطلقوا حبَّى نزلوا بدرّاء وبدت”" عليهم روايا قريش» وفيهم غلامٌ أسودٌ 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)17١/5(‏ وأحمد (101//7). 
(؟) أخرجه: أحمد (27378/5: والشافعي في «الأم » (7/ 40) من طريق الزهري قال: 
قال أبو هريرة - فذكره. ٠‏ 
قال الحافظ في ١‏ الفتح» (775/5): « وهو مرسلء لأن الزهري لم يسمع من 


أبي هريرة ». 
() في « صحيح مسلم » و« المسند»: «ووردت»2. 
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لبني الحجّاجء فكانَ أصحابٌ رسول اللّهِ تللِ يسألون عن أبي سفيانَ 
وأصحابهء فيقول لهم: مالي علمٌ بأبي سفيانَ» ولكن هذا أبو جهل وعتبةٌ 
وشيبة وأميّهُ بِنُ خلفٍ في النّاس» فإذا قال ذلك ضربوهُ» ورسولٌ الله كل قائمُ 
يُصلّيء فلمًا رأى ذلكَ انصرفٌ فقالٌ: والّذي نفسي بيده إِنُكم لتضربونة إذا 
صدفكم وتتركونة إذا كذبكم. ثم قال: هذا مصرعٌ فلان - ويضعٌ يدهُ على 
الأرض - ها هنا وها هنا. قالَ: فواللُهِ ماماطً أحدٌ منهم عن موضعه. 

قرلك: ١‏ أن نخيضها» أي: الخيلَ» وهو بالخاءٍ المعجمة» بعدها مثنّاةٌ 
تحتيّة» ثم ضادٌ معجمة. قال في ١‏ القاموس »: خاضٌ الماءً يخوضة خوضًا 
وخياضا: دخلةء كخوّضة واختاضة» وبالفرس : أوردم» كأخاضة . انتهى . 

قولك: « بركِ » بكسر الباء الموحّدةٍ وفتحها مع سكون الرَّاءِ . والغمادٌ بغين 
معجمة مثلْثة كما في ١‏ القاموس »: وهو موضعٌ في ساحل البحر»ء بينه وبِينَ 
0 عشرةٌ أميالٍء وهو البندرٌ القديمُ. وحكى صاحبٌ ١‏ القاموس » عن 
ابن عل في ١‏ الباهر » أنه أقصى معمورٍ الأرض. 

تولد: ١‏ ما رأيت أحدًا قط » إلخ . فيه دليلٌ على أنَّهُ يُشْرِعٌ للإمام أن يستكثرٌ من 
استشارة أصحابهِ الموثوقٍ بهم ديئًا وعقلا. وقد ذهبت الهادويّةُ إلىى وجوب 
استشارة الإمام لأهلٍ الفضلء واستدلوا بظاهر قولهِ تعالى : فِوَمَاوِرْهَُ في الأ » 
[آل عمران: 154] وقيلَ: إن الأمرّ في الآية للنّدبٍ إيناسًا لهم وتطييبًا الخواطرهم . 
وأجيبّ بِأنَّ ذلك نوعٌ من التُعظيم وهوّ واجبٌء والاستدلالُ بالآية على الوجوب 
إنْما يتم بعدَ تسليم أنّها غيرُ خاصّةٍ برسول الله يك أو بعد تسليم أنَّ الخطابَ 
الخاصٌ بهِ يعمٌ الأمَّةَ أو الأئمّةَء وذلك مختلفٌ فيه عند أهل الأصول . 


)١(‏ كذا بالأصلء وفي « القاموس »: «عليم». 


4-” وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَال: سَمِعْتُ ا لُ: «مَا 
من عَبْدٍ يسْترْعِيهِ اللّهُ رَعِيةَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهْوَ غَاش لِرَعِئتِِ إلا 
عَلَّيه الْجَنَّدَ ؛. مُتَفَق عليه" . 

وَفِي لَفْظِ : ما مِن أَمِيرٍ يلي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ نُمّ الايَجْتَهِدُ لَهُمْ 
وَلّا يَْصَحُ لَهُمْ إلا لم يَدخل [مَعَهُمْ]'" الْجَنه». رَوَا يو 

57 وَعَنْ عَائْشَةَ قَاأَث : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بل يَقُولُ: « اللّهُمَ مَنْ 
وَلِيَ من أَمْرِ أُمِّي شَينًا فَمَقَ قَّ عَلَيْهِمْ فَاشْمُقْ عَلَيْه وَمَنْ وَلِىٍ مِنْ أمْر أمْتي 
شَيْنَا قَرَقَقَ بهم فَارْقْقْ د به ). رَوَاهُ احم وَمُسْلِو'. 

0- وَعَنْ جَابر قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بك بَمَحَلْفُ في الْمَسِيرٍ فُبرْجِي 
الضَعيفٌ وَيُرِْفَ وَيَدْعُو لَهُمْ . رَوَاهُ أيُو دَاوِ( 6 

نسضد وَعَنْ سَهْل بْنِ مَعَاذِ عَنْ أبيه قَالَ: عَدَوْنًا مَعَّ لني كلل غَرْوَة 
كذَا وَكَذَاء فَضَيَقَ النّاس الطريقٌ» قَبَعَتَ رَسُولُ اللّه يك مُتَادِيَا فَنَادَى : مَنْ 
ضَيْقَ مَْزِلا َوْ قَطَعَّ طَرِيمًا َلّا جهَادَ لَهُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْة" . 

حديثٌ جابير سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسناده عمال الصّحيح 
)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ »)8١‏ ومسلم (١1/لاىف‏ 8م)ء (4/5). وأحمد (560/6). 


3( زيادة من « المجة ,غ0 و(صحيح مسلم» 53 


.)1/5( صحيح مسلم ) (/لحم)ا‎ « 2١ 

6 ارك تعبلم (5//)» وأحمد (9"/5). 

(6) م سين أب داود ) (551759). 

(1) أخرجه: أحمد (7/ »)54٠‏ وأبو داود (5779). 
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إلّا. الحسِنّ بنّ شوكرء. وقد.قيل: إن البخاريٌ روى لهُ كما ذكرهُ صاحبُ 
« التُقريب ». 

وحديثٌ سهل بن معاذٍ في إسناده إسماعيلٌ بن عيّاش» وفيه مقال قد تقدّمَ» 
وسو انعا نعمت » كما قال اللرع. 
قرله: (إِلَّا حرّمَ اللّهُ عليه الجه؛ في رواية للبخاريّ: ١‏ لم يجد رائحة 
الجنةِ ؛ زادَ الطبرانئخ”'": « وعرفها يُوجِدُ يوم القيامة من مسيرة سبعينّ عامًا ». 
وأصل هذا الحديث أنَّ عبيدَ الله بنَ زيادٍ لما أفرط في سفكِ الدّماءء وكانّ 
معقلُ بن يسارٍ حينئلٍ مريضًا مرضة الذي مات فيه فأ عبد الله يعودة ققال 
لهُ معقلّ : إن محدّثكَ حديئًا سمعتهُ من رسول الله يله فذكرة”” . وفي مسلم 
أنْهُ لما حدّئهُ بذلكٌ قالَ: «ألا كنت حدَّثتني قبل هذا اليوم؟ قال : لم أكن 
لأحدّثك قبلَ سبب ذلك » والمرادٌ بهذا السّببِ هو ما كان يقعٌ من من سفكِ 
الدماء . . ووقعّ في رواد الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجة مسلم: «لولا أنّي 
ميت ما حدثتك » فكأنة كان يخشى بطشّةٌء فلمًا نزلٌ به الموث أرادٌ أن يكف 
بعض شر عن المسلمينٌ . 

وأخرج الطبرانيُ في الكبير »27 عن الحسن قال : « قدمَ علينا عبيد اللَّهِ بنُ 
زيادٍ أميرًا أَمّرهُ علينا معاويةٌء غلامًا سفيهًاء يسفكُ الدُّماءَ سفكا شديدّاء وفينا 
عبد الل بنُ معقلٍ المزنيُ» فدخل عليه ذات يوم فقال لُ: انته عم أراك تصنمٌ . 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الكبير » )75١17//70(‏ واللفظ : « فإن ريحها ليوجد من مسيرة 
مائة عام ). 

(؟) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير» .)750١/7١(‏ 

(9) انظر ما سبق. 
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فقالَ لهُ: وما أنتَ وذاك؟ قالَ: ثم خرجَ إلى المسجدٍ فقلنا لهُ: ما كنت تصنعٌ 
بكلام هذا السّفِيهِ على رءوس النّاس. فقالَ: إِنّهُ كانَ عندي علمٌ فأحببتُ أن 
لا أموت حبَّى أقولَ به على رءوس النّاسِء ثم قامَ فما لبت أن مرضٌ مرضة 
الذي توفي فيهء فأتاة عبيدٌ اللّهِ بن زياد يعودة ». فذكرٌ نحو حديث الباب» 
فيحتملٌ أن تكونّ القصّةٌ وقعت للصّحابيّين. 

قوله: ١ما‏ من أمير» في رواية للبخاريٌ: «ما من والٍ يلي رعيّة من 
المسلمينَ ». قوله: ١‏ ثم لايجتهدٌ» في روايةٍ أبي المليح : ١نم‏ لايجدٌ له » 
بجيم ودالٍ مشدَّدةِ: من الجدٌ - بالكسر ودالٍ - ضدٌ الهزل. قوله: « يلي » قال 
ابن لين : « يلي » جاء على غير القياس ؛ لأنَّ ماضيّهُ وليّ - بالكسر - فمستقبلة 
يُولى - بالفتح - وهوّ مثل وَرِتَ يَرِثُ. 

قال ابنُ بطَّالٍِ: هذا وعيدٌ شديدٌ على أئمّةِ الجورء فمن ضيِّمَ من استرعاة 
الله أو خائهم» أو ظلمهم؛ فقد توجّة إليه الطلبُ بمظالم العبادٍ يوم القيامة) 

5 2 5 5 َ 2 
فكيف يقدرٌ على التّحلل من ظلم أُمَّةِ عظيمة؟ ومعنى « حرّمَ الله عليه الجنئة ) 
أي : أنفدٌ عليه الوعيدٌ ولم يُرض عنهُ المظلومينَ. ونقلَ ابنُ النَينِ عن الدّاوديّ 
نحوةُ. قالَ: ويحتملٌ أن يكونَ هذا في حقٌّ الكافر؛ لأنّ المؤمنّ لا بد لهُ من 
نصحه . قال الحافظ : وهو احتمالٌ بعيدٌ جدّاء والتُعليلٌ مردودٌّء والكافرٌ أيضًا 
كذ كو امش ,كعات لذق ولا حنطة ذلك الكمر . اشهو. 

ويُمكنٌ أن يُجابَ عن هذا بأنَّ النُْصحَ من الكافر لا حكمٌ لهُ لعدم كونهٍ مثابًا 
عليه. والأولى في الجواب أن يُقالَ: إن الواقع في الحديثٍ نكرةٌ في سياق 
النّفيء وهيّ تعمٌ الكافرَ والمسلمٌء فلا يُقبل اللشخصيصٌ إلا بدليل. وقال 
بعضهم: يُحملُ على المستحلّ. قالَ الحافظ: والأولى أَنّهُ محمول على غير 
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المستحل» وإِنّما أريد به الرَّجِرُ والتّعْلِيظٌ . قالّ: وقد وقعٌ في رواية لمسلم 
بلفظٍ : « لم يدخل معهم الجنّةَ ؛ وهوّ يُوِيدٌ أنَّ المرادَ أَنّهُ لا يدخلٌ الجنّةَ في 
وقت دون وقت . انتهى . 

ويُجابٌ بأنّ الحملَ على الزَّجر والتعْلِيظٍ خلافٌ الظاهرء فلا يُصارٌ إليه إلا 
لدليل. وروايةٌ مسلم لاتدلٌ على أنَّ عدم الدّخولٍ في بعض الأوقات؛ لأنَّ 
في فيها مطلقٌ» وغايةٌ ما فيه أنهُ غيرُ مؤْكدٍ كما في التي بلن. 

قال الطيبن : إنَّ قولة : « وهوَ غاش )ء قيدٌ للفعل مقصودٌ بالذّكر؛ أن 
ل ل ا د 
على ذلك» فمن قلبّ القضِيّة استحقٌّ لَّ أن يُعاقبَ. 

تولد: « فيُزجي الضَّعيف » بضمٌ التّحتيّه وسكون الاي بعدها جيم . قال 
في القاموس»: زجاهٌ: ساق ودفعة» كزجّاهُ وأزجاه. قولد: « ويُردفٌ » قال 
في « القاموس »: الرّدفٌ - بالكسر -: الرّاكبُ خلفٌ الرّاكب. انه 

والمرادٌ أنّهُ يلهِ كان يُردفُ خلفهُ من ليسّ لهُ راحلةً إذا كان يضعفٌ عن 
المشي» وهذا من حسن خلقه الذي وصفه الله - تعالى - به وذكرٌ عظمةُء 
فقال: «ِإوَإِنّكَ لَعَلَ خُلْقِ عَظِيرِ» القلم: 14 بالْمُؤيينَ روت كه 
[التوبة: 178]. 

تولد: ١‏ فلا جهادً لهُ2 فيه أَنّهُ لاايجورُ لأحدٍ تضييقٌ الطريق التي يمر بها 
النّاسُء ونفيُ جهادٍ من فعل ذلك على طريقٍ المبالغة في الزَّجِرٍ والتَشِينٍ 
وكذلكٌ لا يجوزُ تضييق المنازلٍ التي ينزلٌ فيها المجاهدونّ لما في ذلكَ من 


[ نيل الأوطار- ج 4 ] 
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بَابُ لَرُوم طَاعَةٍ الْجيشٍ لِأمِيرِهِم م ما لّمْ يَأَمْر بِمَعْصِيَةٍ 


77 عَنْ مُعَاذٍبْنِ جَبَلِء عَنْ رَسُولٍ اللِّ يل قَالَ: « الْعَروُ عَرْوَانِ: 
كَأَمَا مَنِ ابْتَعَى وجة اللّم وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْقَقَ الْكَرِيمَة وَيَاسَرَ سَرَّ الشّرِيك» 


ل 


وَاجْتَتَبَ الْفَسَادَ إن نَوْمَهُ وتبقة أخذ كله وَآمَاة مَنْ غَرَّا فَخْرَا وَرِيَاءً وَسمْعَةَ 
وَعَصَى الْإِمَامَ وََفْسَدَ في الْأرْضِ قإِنّهُ لَنْ يَرْجِعَّ بِالْكَمَافٍ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَأَبُو دَاوْدَ» وَالنّسَائكَ”" . 

5 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة: أَنَّ ال كله قَالَ: « مَنْ أَطَاعَنِي كَقَدْ أَطاعَ 
الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يُطِع الْأَمِيرَ فَقَد أَطَاعَنيء وَمَنْ 


6- وَعَنِ أبْنِ عَبّاسِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: مواطِيعْوأ قد وأطيطوا الول وا 


لام تكد [النساء : . قَالَ: زَث في عَبْدالأوبنٍ خذاقة بن قيس بْنِ 


و 


عدِيٌ. بعََهُ رَسُولُ الله كك في سَربَةٍ . رَوَهُ أي وَالنَّسَائِه 9) 


حشضد وَعَنْ علي يك قَال: بَعَثَ رَسُولُ الله يكل سَر سَرَيةَ وَاسْتَعْمَلٌ 
عَلَيِهِمْ رَجْلَا مِنَ الْأنصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسَمْقُوَا لَه 0 فُعَصَوؤْهُ في 


.)١168 //( .»)594/5( والنسائى‎ »)50١104( أخرجه: أحمد (75/0؟)ء» وأبو داود‎ )١( 
ْ .)1940( السلسلة الصحيحة»‎ ١ راجع:‎ 

(؟) أخرجه: البخاري (5/ 2)59 ومسلم »)١*/5(‏ وأحمد (75/ لاك 7117). 

(*) أخرجه: أحمد »)”77//١(‏ والنسائى (لا/ 165. .)١66‏ 
وأخرجه أيضًا : البخاري (017/5)» ومسلم (5/ ”3 ). 


شَيْءِء فقَالَ: اْمعُوا لي حَطَبًا فَجَمَعُواء ثُمّ قَالَ: أَوْقِدُوا نَارَا تأؤقُواء . 
قَالَ: ألم َأمُركُمْ رَسُولَ الله يك أَنْ نَسْمَعُوا وَنْطِيعُوا؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ 
فَادْخُلُوهَا. َنَظرَ بَعْضْهُمْ إِلَى بَغض وَكَالُوا: إِنمَا قرَرنَا إلى َسُولٍ اله 
ا سَكَنَ عَضَبّْهُ وَطِفِئَتِ الئَارُء فَلَمّا رَجَعُوا ذكَرُوا 
ذَِكَ لِرَسُولٍ اللّه يك كَقَالَ : لد مخلوها م وخر يَخْرْجُوا مِنْهَا أَبَدَا » وَقَالَ: 


وس 


لا طاعَةَ فى معْصِيَةِ اللّه إِنّمَا الطَاعَةٌ فى الْمَعْرُوفٍ ». مُتَفَقّ عَلَّيه1" . 


2 


حديثٌ معاذ فى إسناده بقيُّ بن الوليدٍء وفيه مقالٌ. قال فى ١‏ التُقريب »: 
صدوقٌ كثيرٌ النّدلِيس عن الضّعفاءِء وقد صرّحَ بالنّحدِيثِ في سندٍ هذا الحديثِ 
عن سير 

وحديتٌ ابن عبّاس أخرجة أيضًا أبوداود”". قال المنذريُ في « مختصر 
السنن : وأخرجة البخاريٌ» و مسلمء والترمذيٌ» والتسانية 7 

قرلك: «وأنفقٌ الكريمة » هي الفرس التي يُغزى عليها. قال في 
« القاموس»: والكريمانٍ: الحجٌ والجهادٌ ومنة: «خيرٌ الئاس مؤمنٌ بين 
كريمين » أو معناهُ: بِينَ فرسين يغزو عليهما أو بعيرين يستقي عليهما. ويحتمل 
أن يكوق' اللمراذ إنفاق: التخصئلة «الكرزيقة عيذ المتقى"الموحيوية الب من عير 
تعيين. قوله: ١‏ وياسر الشّرِيك » أي: سامحة وعاملة باليّسر ولم يُعاسرة. 
دق أخرجه : البخاري (ه/ 0 :0 (4/ل لك )ل ومسلم و 5604" 

وأحمد .)١75/١(‏ 
(؟) أخرجه: أبو داود (5575). 


9ر4 أخرجه : البخاري )2 ومسلم 1/5 والترمذي 11 والنسائي 
(65/0١-مه١).‏ 


ى””ظ”2 . المجلد التاسع 


تولد: ١‏ ونبهة » بفتح النُونِء وسكون الموحّدةٍ أي: انتباهة في سبيل اللهِ. 
توله: ١‏ لن يرجعٌ بالكفافٍ » أي : لم يرجع لا عليهِ ولا لهُ من ثواب تلك الغزوة 
وعقابهاء بل يرجم وقد لزمةُ الإثمُ؛ لأنَّ الطّاعاتٍ إذا لم تقع بصلاح سريرة 
انقلبت معاصيّ» والعاصي ثم . | ْ 

قولك: ١‏ من أطاعني فقد أطاع الله » إلخ. هذا الحديثٌ فيه دليلٌ على أنَّ 
طاعةٌ من كان أميرًا طاعةٌ لهُ يك وطاعتةُ طاعةٌ لل وعصيانة عصيانٌ له 
وعصيانة عصيانٌ للَهِ. وقد قدّمنا من الأدلّةِ الدَالَةِ على وجوب طاعة الأئمّةٍ 
والأمراء في باب الصّبرِ على جور الأثمّةِ من آخر كتاب الحدود ما فيه كفايةٌ 
فليُرجع إليهء وقد نص القرآنُ على ذلك فقالّ: #إأيليئوا لله وأيليُوا اول وأؤلي 
ل فد [النساء: 4ه] وهيّ نازلةٌ في طاعةٍ الأمراءٍ كما في رواية ابنٍ عباس 
المذكورة في الباب. وقد قيلَ: إِنَّ أولي الأمر هم العلماك» كما وقعٌّ في 
« الكشّافٍ » وغيره من كتب التَفْسِيرٍ. 

توله: « رجلٌ من الأنصار » روى أحمدُء وابنُ ماجهء وصحححةُ ابن حزيمةً 
وابنُ حبّانَ والحاكُّ”'' من حديث أبي سعيدٍ أنَّ الرّجلّ المذكورَ هوّ علقمةٌ بنُ 
مجرّزء وكذا ذكرٌ ابِنُ إسحاقٌ. وقيل: إِنَّهُ عبد الله بنُ حذافةً السّهِميُء وكانَ 
من أصحاب بدرء وكانت فيه دعابةً. ويُجممٌ بينهما بأنَّ كل واحدٍ منهما كان 
أميرًا على بعض تلك السَّريّةِ . ويدلُ على ذلكَ حديتٌ أبي سعيدٍ الذي أشرنا 
إليهء ولفظة: « بعت رسول الله ل علقمةً بنّ مجرّز على بعثِ أنا فيهم» حنّى 
إذا انتهينا إلى رأس غزاتناء أو كما ببعض الطّريق؛ إذ بطائفة من الجيش» وأْمّرَ 
)١(‏ رواه: أحمد (51//7). وابن ماجه (78577). وابن حبان (25008)». والحاكم 

ت5١‎ - "5 


كتاب الجهاد والسير يفن 


عليهم عبدٌ الله بنَ حذافةً السّهمىّ» وكانَ من أصحاب بدرء وكانّ فيه دعابةٌ ‏ 
الحديتٌ. وقد بوّبَ البخاريٌ على هذا الحديث فقال: باث: سريّة عبد اللّه بن 

قولح: «أوقدوا نارًا ») إلخ . فيل : إِنْهُ لم يقصد دخولهم النّارّ حقيقةً وإِنّما 
أشار بذلكَ إلى أن طاعةً الأمير واجبةٌ» ومن ترك الواجبّ دخلّ الَارّء فإذا شىٌّ 
عليكم دخولٌ هذه النَّارِ فكيفٌ بالئّارٍ الكبرى» وكانَ قصده أَنّهُ لو رأى منهم 
الجد في ولوجها لمنعهم. 

تولد: ‏ لو دخلوها لم يخرجوا منها » قال الدّاوديُ: يُرِيدٌ تلك الئَّارَ؛ِ لشم 
يموتونٌ بتحريقها فلا يخرجونٌ منها أحياءً . قال: وليسٌ المرادٌ بِالئّارٍ نار جهنّمَ» 
ولا أَّم يخلدونَ فيها؛ لأنّهُ قد ثبتَ في حديث الشّفاعةٍ أَنَهُ يخْرجٌ من النَّارٍ من 
كان في قلبه مثقال حبَّةِ من إيمان. قالَ: وهذا من المعاريض التي فيها 
مندوحةٌ يُرِيدُ أَنَّهُ سيق مساق الزَّجِرِ والنَّحوِيفٍِ؛ ليفهم السَّامعُ أنَّ من فعل 
ذلك خلدٌ في النَّارِه وليسّ ذلك مرادّاء وإنَّما أريدٌ الزَّجِرُ والنُّخويفٌ» وقد ذكرٌّ 
لهُ صاحبٌ ١‏ الفتح 2١7»‏ توجيهاتٍ في كتاب المغازي . 

قولد: ١‏ لا طاعةً في معصية الله ؛ أي: لا يجبُ ذلك بل تحرمُ على من كان 
قادرًا على الامتناع. وفي حديث معاذٍ عند أحمد”"': ١لا‏ طاعةً لمن لم بطع 
١ 9 . ” 40 3 ١ 9‏ 
الله ؛. وعند البزار في حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو 
الغفاريٌ : « لا طاعةً فى معصية الله ؛ وسنده قويٌ. وفى حديث عبادةً بن 
2000 راجع : «الفتح» (9/8ه-50)., 


(9) أخرجه: أحمد .)5١17/(‏ 
(9) أخرجه: البزار « كشف الأستار » .)١150177(‏ 


شف : المجلد التاسع 


الصّامتِ عند أحمدٌ والطبرانيئ”©2: ١‏ لا طاعةً لمن عصى الله ؛ ولفظ البخاريٌ 
في حديث الباى 9 : « فإذا أمرّ بمعصية فلا سمعَ ولاطاعة » . وهذا تقييدٌ لما 
أطلقٌ في الأحاديث المطلقةٍ القاضيةٍ بطاعةٍ أولي الأمر على العموم» والقاضية 
بالصَّبرِ على مايقعٌ من الأمير مما يُكرهُء والوعيدٍ على مفارقةٍ الجماعةء 
والمرادٌ بقوله: « لا طاعةً فى معصية الله ؛ نفيْ الحقيقة الشّرعيّة لا الوجوديّة . 

دتوله: ١‏ إِنّما الطاعةٌ في المعروفي » فيه بان ما يُطاعٌ فيه من كان من أولي 
الأمرء وهو الأمرٌ المعروف لاما كانّ منكرّاء والمرادٌ بالمعروفٍ ما كان من 
الأمورٍ المعروفةٍ في الشَّرعَ لا المعروف في العقل أو العادةٍ؛ لأنَّ الحقائق 
الشَّرعِيّةَ مقدّمةٌ على غيرهاء على ما تقرّرٌ في الأصولٍ. 


بَابُ الدّعْوَة قَبْلَ الْقِتَالٍ 


2 


م 1 بن باص قَالَ: ما قَائَلَ رَسُولَ اللّهِ كل قَوْمًا قط إلا 


+ وَعَنْ ميتلا بُرَئدَةَ عَنْ أَبيهِ قَالَّ: كَانَ رَسُولُ الله يكل إذَا 
أَمْرَ أُمِيرًا عَلَى جَدٍ عيش ازحرنة أرضاة فى خاضف بتَقْوَى اللَّه وَمَنْ مَعَهُ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ خَيْرَاء َم قل: اغرُوا يشم اللو في سَهِيل اللو قَاتَلُوا مَنْ كَفَرَ 
بأللّهء اغْرُوا وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَفْدِرُواء وَلَا تُمَئْلُواء وَلَا تَفثُلُوا وَلِيدَاء وَإِذًا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ 775 و73794) وعزاه الهيثمي في « المجمع » (5/ 3117) للطبراني. 

ف هذا يوهم أن البخاري أخرج هذا اللفظ من حديث على أو أبي هريرة صنهنا وإنما هو 
عنده (7965) )91١55(‏ من حديث ابن عمر ييا . 

(؟) « مسند أحمد » (595/1). 


.كتاب الجهاد والسير فض 


- 


مع 


َقِيت عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاذْهُهُمْ إِلَى نلاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ - فَأبتَهُنَ 
مَا أَجَابُوكٌ فَاقبَل مِنْهُمْ وَكُفٌ عَنْهُمْء اذْعُهُمْ إِلَى الإسْلام» إن أَجَابُوكَ قافبل . 
نهم وَكُْف عَنْهُمْ؛ 4 ل اذغهم إِلَى التَحَوْلِ مِن دَارِهِمْ إِلَى دَارٍ الْمُهَاجِرِينَ 
وَأَخْبِرْهُمْ مم إن فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ ما 00 وَعَلَم مَا عَلَى 
الْمْهَاجِرِينَ» فَإِنْ أَبََا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْها فَأَخْبرْهُمْ أَمُمْ يَكُونُونَ كأغرَاب 
الْمُسْلِمِينَ يَبْرِي عَلَبِهِمْ الَذِي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وَلَا يكُونُ لَهُمْ نبي 
الفَيْءِ وَالْعَنِيِمَةٍ شَيْءٌ إلا أَنْ يجَاهِدُوا م مَعَ الْمُسْلِمِينَ ٠‏ فَإِنْ هُمْ أَبَوَا فَسَلْهُمُ 
الْجِرْيَة: إن أَجَابوكَ ابل مِنْهم وَكْفٌ عَنْهُمْ» ون با َاسْتَِن بألل عَم 
وَقَاتلْهُمْ ٠‏ وَِذَا حَاصَرْتَ أل جضن فَأرَادُوكَ أن تَعَلَ لَهُمْ ذِمَة اللّهِ وَدْمةَ 
يه لا تل لهم ذم الله وَوِمةَ تيو كن اجمل لهم وثتك. وم 
أَصْحَابِكَ َإنكُمْ إن تَفِرُوا ذمتكُمْ وَدِمَة َصْحَايكُمْ أَهْوَنُ مِن أَنْ تَفرُوا ذم 
اللّه وَدْمَةَ رَسُوَلِه وَإذَا حَاصَرْتَ أل جضن وَأَاُوكَ أن نهم عَلَى كم 
ال قا نهم عَلَى حم اللوِء ولكن أنْزِلهَمْ عَلَى خكمك. ٠‏ فنك لا تذرِي 
أنَضيت فِيهم حَُكمَ اللّه م ل 1 امد وَمُسْلِم وَائْنُ مَاجَهُ 
وَالتَرْمِذِيُ وَصَححَة”'"' . 

وَهْوَ حُجةٌ في أنَّ قَبُولَ الجزيَةٍ لَا يَخْمَصٌ بأل الكتّاب. وَأَنْ لَيِسَ كُلْ 

وَفِبه فيه المَئُ ين كفل الولانٍ وي ع التَمثِيل . 


لق أخرجه : مسلم (ه/ وك ٠:١ا)ي‏ وأحمد (ه/ مه والترمذي »1١1150/(‏ وابن 
ماجه (/7860). 


لل المجلد التاسع 


حديثُ ابنٍ عبّاسٍ أخرجة أيضًا الحاكم”'' من طريتي عبدٍ الل بن أبي نجيح» 
عن أبيه » عنة. قال فى «( مجمع الرّوائد »9 : أخرجة أخملة وأبو يعلى» 
والطبرانيئُ”” » ورجالةٌ رجالٌ الصّحيح . 

وظاهرٌ ولد : ١‏ إِلّا دعاهم » يُخالفٌ حديت نافع » عن ابن عمرٌ”*“: « أَنَّ 
لني كَلةِ أغارٌ على بني المصطلق وهم غَارُونٌ »). 


تولك: ١‏ أو سريّة » هي القطعةٌ من الجيش تنفصلٌ عنة ثم يعودُونَ إليهء 
وقيل: هي قطعةٌ من الخيلٍ زهاء أربعمائق» كذا قال إبراهيمٌ الحربي. بي 
سريّة؛ لأا تسري ليلا على خفية. قوله: ١‏ ولا تغلُوا» بضمٌ الغين أي : 
لا تخونوا إذا غنمتم شيئًا. قوله: « ولا تغدروا ») - بكسر الدّالِ وضمّها - : و 
ضَدٌ الوفاء. تولك: « وليدًا» هو الصَّبيُ. 

ترلضة 7 قادعهم رقع في اسح شام : ٠‏ ثم ادعهم » قال عياض : الصَّوابٌ 
اا « توك و أسقطها 5 في « كتابه » وأبو داودٌ في ١‏ سئنه ) 
وغيرهما؛ لأنَّهُ تفسيرٌ للخصالٍ الئَّلاثِ. وقالَ المازريٌ إِنَّ «ثمٌّ» دخلت 
لاستفتاح الكلام . 


وفي هذا دليل على أَنَّهُ يُشْرعٌ للإمام إذا أرسلّ قومهُ إلى قتالٍ الكمّار ونحوهم 
أن يُوصيهم بتقوى اللو وينهاهم عن المعاصي المتعلّقةٍ بالقتال؛ كالغلولٍ» 


.)١5/١( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(5) «مجمع الزوائد» )"١5/5(‏ . 

إفرة 0 أحمد (١/5؟)»‏ وأبو يعلى »)509١(‏ والطبرانى (١١/559؟١1»‏ 
لال“ ١١7١71‏ ). 

(4) سيأتي قريبًا . 


كتاب الجهاد. والسير ٠‏ خض 


والغدرء والمثلة» وقتلٍ الصَّبِيانٍ . وفيه دليلٌ على وجوب تقديم دعاءٍ الكمَّارٍ 
إلى الأننلام قبل المقاتلة: ْ 

وفي المسألةٍ ثلاث مذاهبّ: الأوَّلُ: أَنّهُ يجب تقديمُ الدّعاءٍ إلى الإسلام من 
غير فرقٍ بين من بلغتهُ الدعوةُ منهم ومن لم تبلغة» وبهِ قالَ مالك والهادويّ 
وغيرهم» وظاهرٌ الحديث معهم. والمذهب الثَّاني: أَنّهُ لايجب مطلقاء 
وسيأتي في هذا الباب دليلٌ من قال بهِ. المذهبٌُ الثَالتُ: أَنَّهُ يجبُ لمن لم 
تبلغهم الدّعوةٌء ولايجبٌ إن بلغتهم» لكن يُستحبُ. قال ابنُ المنذر: وهوّ 
قولٌ جمهورٍ أهل العلم» وقد تظاهرت الأحاديثُ الصَّحيحةٌ على معناة» وبهٍ 
يُحِمِعٌ بِينَ ماظاهره الاختلاف من الأحاديث . وقد زعم الإمام المهديٌ أن 
وجوبٌ تقديم دعوة من لم تبلغهُ الدّعوةٌ مجمعٌ عليه. ويردٌ ذلك ما ذكرنا من 
المذاهب الملائق» وقد حكاها كذلك المازريٌ وأبو بكر بنُ العربيّ . 

تولد: ١‏ ثم ادعهم إلى النَّحؤُلٍ ؛ فيه ترغيبٌ الكمَّارٍ بعد إجابتهم وإسلامهم 
إلى الهجرةٍ إلى ديار المسلمينَ؛ لأنّ الوقوفٌ بالبادية ربّما كان سببًا لعدم معرفةٍ 
الشَّريعةٍ لقلَةِ من فيها من أهل العلم. 

تولد: «ولا يكونُ لهم في الفيء والغنيمة شيء» إلخ. ظاهرٌ هذا أنه 
لا يستحقٌ من كان بالبادية ولم يُاجر نصيبًا من الفيءٍ والغنيمةٍ إذا لم يُجاهدء 
وبهِ قال الشَّافِعيُ» وفرّقٌ بِينَ مالٍ الفيءٍ والغنيمةٍ وبينَ مال الزّكاقٍء وقال: إِنَّ 
للأعراب حمًا في الثاني دون الأوَّلِ. وذهبّ مالك» وأبو حنيفة» والهادويّةٌ إلى 
عدم الفرقٍ بينهماء وأْنَّهُ يجورٌ صرف كل واحدٍ منهما في مصرفٍ الآخر. 
وزعمٌ أبو عبيدٍ أنَّ هذا الحكمّ منسوخٌ» وإنّما كان في أوائل الإسلام» وأجيبَ 
جح دقري النُسخ . 


رين 0 المجلد التاسع 


قولك: ١‏ فسلهم الجزية ؛ ظاهرةُ عدم الفرقٍ بِينَ الكافر والعجميّ والعربيّ 
وغير الكتابيّ» وإلى ذلك ذهب مالكُء والأوزاعىٌ»ء وجماعةٌ من أهل العلم . 
وخالفهم الشَّافِعيٌ فقالَ: لا تقبلٌ الجزيةٌ إلا من أهلٍ الكتاب والحجرين عر نا 
كانوا أو عجمّاء واستدل بقولهٍ تعالى: وحَقٌّ يُمْطوأ الجزيتك [التوبة:14] بعد ذكر 
أهل الكتاب وقولة يَكهّ: « سنُوا بهم سنّة أهلٍ الكتاب » وأمّا سائرُ المشركينَ فهم 
داخلونَ تحت عموم كئلوا المتْركينَ حَيْتُ وَجَدسُوهر [التوبة: ©]. وذهبت 
العترةٌ وأبو حنيفةً إلى أن الجزية لا تقبل من العربيٌ غير الكتابيّ» وتقبل من 
الكتابيٌ ومن العجميٌ» ولعلَّهُ يأتي لهذا البحثِ مزيدٌُ بسط. 

توله: ١‏ ذمةَ الله » الذّمَهُ: عقدُ الصّلح والمهادنة» وإِنّما نبى عن ذلك لتلا 
ينقضٌ الذَّمّةَ من لايعرفٌ حقّهاء وينتهكٌ حرمتها بعضُ من لا تمييرٌ لهُ من 
الجيش» فيكونَ ذلكَ أشدّ؛ لأنّ نقضّ (َمَةٍ الله ورسوله أشد من نقض ذمّةِ أمير 
الجيش أو ذمّةٍ جمبيع الجيش» وإن كان نقض الكل محرّمًا. قوله: « أن تخفروا » 
بضمٌ النَّاءِ الفوقيّة» وبعدها خاءٌ معجمةٌء ثمّ فاء مكسورةٌء وراءء يُقال: 
أخفرت الرّجِلَ: إذا نقضت عهدةء وخفرتة بمعنى أُمَنْتَهُ وحميتة . 

ترلد: ١‏ فلا تنزلهم على حكم اللَّهِ ؛ إلخ. هذا النّهِيْ محمولٌ على اليه 
والاحتياطء وكذلكٌ الذي ل والوجهُ ما سلفٌء» ولهذا قال يَلةٍ: « فإنّك 
لاتدري أتصيبُ فيهم حكمٌ اللَِّ أم لا؟ » . وفيهِ دليلٌ لمن قالّ: ِنَّ الحقٌّ مع 
واحدٍء وأن ليسّ كل مجتهدٍ مصيبّاء والخلافٌ في المسألةٍ مشهورٌ مبسوط في 
مواضعه. والحقٌ أن كل مجتهدٍ مصيبٌ؛ من الصّوابء لا من الإصابةٍ. وقد 
قيلَ: إِنَّ هذا الخديتٌ لا يتتهضٌ للاستدلالٍ بهِ على أن ليسّ كلء مجتهدٍ مصيبًا ؛ 
لأنْ ذلك كان في زمن الئَبِيّ والأحكامٌُ الشّرعيّةُ إذ ذاكَ لا تزال تنزل» وينسح 


كتاب الجهاد والسير امم 


بعضها بعضاء ويُخصّصٌ بعضها ببعض» فلا يُوْمنُ أن ينزل على النِيْ مَل 
حكمٌ خلافٌ الحكم الذي قد عرفة النَّاسُ. 

8- وَعَنْ قَرْوَةَ بْنِ مُسَيِكِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَقَاتِلَ بِمُقْبلٍ 
قَوْمِي وَمُذْبِرِهِم؟ قَالَ: ١انَعَمْ‏ ). قَلَما وَلَيْتُ دَعَانِىء فَقَالَ: «لا تُقَاتِلْهُمْ 
حَنّى نَدْعْوَهُمْ إلى الْإِسْلام ». رَوَاهُ أخَمَد”"' . 

0" وَعَنْ ابن عَوْنٍ قَالَ: كُتَبْتُ إِلَى نَافِع أَسْأَلْهُ عَنْ الدّعَاءٍ قَبْلَ 
لقتال فَكَتَبَ إِلَيّ: إِنّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أُوَّلِ الإسْلام. وَقَدْ أَغَارَ رَسُولَ الله 
كه عَلى بَنِي الْمُضْطَلِقٍ وَهُْمْ غَارُونَ وَأَْعَامُهُمْ تسْقّى على الْمَاءٍ فْقَتَلَ 
مُقَاتِتَهُم» وَسَبَى ذَرَارِيُمْ وَأْصَاب يَوْمَيِذٍ جَوَيْرِيَةَ ابه الْحَارثِء حَدَّلَنِي به 
مواق ول عدن عو خا 00م ا ومن » هه 55 ال 
عبد الله بْنُ عمَرَ وكانَ فِي ذلك الجَيش. متفق عَليْهِ. وَهُْوَ دَلِيل على 
اسْتِرْقَاقٍ الْعَرَب7" . 

”١‏ وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النىَ كل يَوْمَ خَيبَرَِ فَقَالَ: 
قَبرَأْ مَكانّهُ حَنََى كأنْ لَمْ يكن به شَيْءٌ» فَقَال: ُقَاتِلَهُمْ حَنَّى يَكوتُوا مِتْلَنَاء 
1 | مةظ وتية خرمى ٠‏ وه أفثره يو إزدههى 52: وده 
فقال: « على رِسّْلِكِ ختى تنزل بسَاحَتِهِمْ ‏ َم أذعَهُمْ إلى الإسلام وَأَخْيرهُمْ 
5 و > اه ا د 7 5 2 000 
بِمَا يجب عَلبْهِمْ. فَوَاللهِ لأنْ يَهْتَدِيَ بك رَجُل وَاحِدٌ خَيْرٌ لك مِنْ حمر 
النّعم ». مُتَمَقْ عَلَبه9" . 

.)5841( وهو في « أطراف المسند»‎ )١( 
.)01/7( وأحمد‎ ,)١174/5( ومسلم‎ :)١945 /( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
,) 0 قرف أخرجه : البخاري (5//اه )2 ومسلم 31/0 د ” وأحمد (ه/‎ 


زفرضس المحلد التاسع 


٠ 


7 0 0 مهوه :> مو مه ع ٍ- ا ا 5 9 


٠ 


1“- وَعَن الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يك رَهْطًا مِنْ 
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: 2ع ع 2 اق 0007 3 
حديثٌ فروه أخرجة أبو داود وَالتّرَمزْكُ0) وحسّنة» وقفل أوردة الحافظ فى 


« التلخيص 06" وسكت عنة. 

توله: « على بني المصطلق » بضمٌ الميم» وسكون المهملةء وفتح الطاىء 
وكسر اللّام بعدها قافٌ. وهو بطنّ ل خزاعة. والمصطلقٌ أبوهم. 
وهوّ المصطلقٌ بِنُ سعدٍ بن عمرو بن ربيعة» ويُقال: المصطلقُ لقبهُ واسمة 
جذيمةٌ - بفتح الجيم وكسر الذّالِ المعجمة. قوله: « وهم غارُونَ ؟ - بغين 
معجمة لديز اليَاءِ - جمعٌ غارٌ - بِالتَّشْدِيدٍ - أي: غافلونَ» والمرادٌ بذلك 
الأخذّ على غرّةٍ أي: غفلةٍ. توله: «وسبى ذراريهم » فيه دليل على جوازٍ 
استرقاقٍ العرب؛ لأنَّ بني المصطلق عربٌ من خزاعةء» كما سلفٌ» وسيأتي 
الكلامُ على ذلك في باب جوازٍ استرقاقٍ العرب. 

توله: ١‏ فبصق في عينيه فبراً مكانة » فيه معجزةٌ ظاهرة للئِيّ يل وفيه متقبةٌ 
لعليّ ملتقة اللو إن هذه الخزوة هي التي قال فيها النبي يكِ: « لأعطين الرَايً 
غذًا رجِل تبح الله ورضولة : ونحة الله ووتيولة فاون النّاسُ لهاء فقال: 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5//الا). 

والحديث لم يخرجه أحمد» ولم يذكره الحافظ في « أطراف المسند». 


(؟) أخرجه: أبو داود (/0748)». والترمذي (7171717) مختصرًا. 


(*) «التلخيص» (189/5). 


كتاب الجهاد والسير انفف 


. ادعوا لي عليًا. فأتيّ بِهِ أرمدَ»ء فبصقّ في عينيهء ودفع إليه الرَايهَّ ففتح الله 
عليه ». هذا لفظ مسلم والتّرمذيٌ. 

قوله: « حتّى يكونوا مثلنا » المرادٌ من المثليّة المذكورة أن ينّصفوا بوصف 
الإسلامء وذلكَ يكون في تلك الحالٍ بالتكلّم بالشّهادتينِء وليسّ المرادٌ أمُّم 
000 مثلهم في القيام بأمور الإسلام كلّها؛ فإِنَّ ذلك لا يُمكنُ امتثالة حال 
المقاتلة . قولك: «على رسلك » ا وسكونٍ السّينِ - أي: امش 
إليهم على الرّفقٍ والتّوْدةٍ. قال في القاموس © : الرّسِلٌ - بالكسر -: الرفنُ 
والتُؤدةٌ. قوله: ١‏ بساحتهم » قال في ١‏ القاموس ©: السّاحةٌ: النّاحيةٌ» وفضاءً 
بِينَ دور الحيّ» الجمعُ ساح وسُوحٌ وساحاتٌ. انتهى: قوله: ١‏ فواللهِ لأن 
بجتديّ بك رجل » إلخ. فيه النَرَعيبُ في التَّسبْبِ لهداية من كان على ضلالةٍ» 
وأنّ ذلك خيرٌ للإنسانٍ من أجل العم الواصلة إليه في الدنيا. 

وفي حديثٍ فروةً وسهل بن سعدٍ دليل على وجو تقديم دعاءٍ الكمّارٍ إلى 
الإسلام على الإطلاقء وقد تقدّمَ الخلافٌ في ذلكَ. والصَّوابُ الجممٌ بين 
الأحاديثٍ المختلفةٍ بما سلف؛ لحديث ابن عمرّ المذكورٍ؛ فإنّ فيه النّصريحَ 
بأنَ الي كَل لم يُقدّم الدّعوةٌ لبني المصطلق. 

قوله: ١‏ إلى أبي رافع » هوّ عبدٌ الل بنُ أبي الحُقيق» وهذا طرفٌ من الحديثِ 
الذي ور المع عاجاء لأنّهُ محل الحاجةٍ باعتبارٍ ترجمةٍ الباب؛ لتضمُن 
وقوعٌ [ القتل ]'" لأبي رافع قبلَ تقديم الدّعوةٍ إليهد» وعدم أمره وك لمن بعثه 


. سقط من الأصل‎ )١( 


ايفن المجلد التاسع 


لقتلهِ بأن يُقَدْمَ الدّعوةً لهُ إلى الإسلام» والقصّةٌ مشهورةٌ ساقها البخاريُ بطولها 
فى المغازي من « صحيحه ». 

توله: « رهطا من الأنصار » هم عبد الل بِنُ عتر عتيك وعبدٌ اللَّهِ بن عتبةً ٠‏ وعند 
ابن إسحاق : ومسعودٌ بن سئنان» وعد اللّهِ بنُ أنيس » وأبو قتادةٌ وخزاعيٌ بن 
الأسودٍ. قوله: : « ابن عتيك » بفتح المهملةٍ وكسر المثنّاق؛ وهو و أبن قيس بن 
الأسودٍ من بني سلمة - بكسر اللّام - وكانَ سببُ أمرو يك بقتلهِ أنّهُ كان يُؤذي 
رسول الله كلِ و يُعينُ عليهء كما في الصّحيح. 

باب ما يَفْعَلهُ الإمَام إِذَا أَرَادَ الْعَزْو 
مِنْ كِثْمَان حَاله وَالتَطلْع عَلَى حَالٍ عَذُوٌهٍ 

7710 عَنْ كغب بْن مَالِكِ عَنٍ النّبِيِ ككل : أنّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ غَوْوَةَ وَرَى 
01١ 12 5‏ 
ِغْيِرهَا 5 مُتََْقّ عَلَبه 5 

مر 237 , 


وَهُوَ لأبى دَاودَ وَرَادَ: و وَالْحَدبُ ب خدعة ») 


- 


4- وَعَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ياق: « الْحَوْبُ خُدْعَةٌ 7" . 
اا وَعَنْ أبِي هْرَيرَة قال: سَمّى النَبئ كك الْحَرْبَ: خُذْعة*'. 


.)555/9( أخرجه: البخاري (09/5)» ومسلم (8/؟١١) وأحمد‎ )١ 

(0) «سئن أبى داود » (/ا"59؟). 

2 اخرخجه :: الببغاريئ (5/لالاء ) ومسلم (0/ .)١5"‏ وأحمد (308/9). 7 
(5) أخرجه: البخاري (5/ /الا)» ومسلم .)١57/0(‏ وأحمد (0715/7. 


كتاب الجهاد والسير ايفن 


5- وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يلله: « مَنْ يَأَنِينى 
الْقَوْم؟ ( يَوْم الأخرّاب قَقَالَ الرْبَيْرْ : أنَاء م قَالَ: مَنْ َأنيني 7 
الْقَْم؟ » قَالَ الربَبِرُ: أَنَاء كَقَالَ ال يكل: « لِكُلَ نَبِيَ حَوَارِيٌ وَحَوَارِيَ 

910"- وَعَنْ أَنّس قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ يه بُسْبَسَا عَينَا يَنظرٌ مَا 
صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ. كَحَدَّتَهُ الْحَدِيتَء فَخَرَجَ رَسُولْ الله يله متَكَلْمَ 
فقَال: لَ: «إنَّ لَنَا طَلِبَةَ فَمَئْ كَانَ ظَهْرْهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا» فَجَعَلَ رِجَال 
يَسْتِنُوهُ في طَهِرِجِمْ فِي عُلوِ الْمَدِيئق فَقَالَ: «لاء إلا مَنْ كان طَهْرْه 
حَاضِرًا »» فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله يكلله وَأَصْحَابُ حَتَّى سَبَقُوا رَكْبّ الْمُشْرِكِينَ 
إِلَى بَذْر . رَوَآه هد حْمَدُ وَمُسْلِم". 

توله: « ورّى » أي: سترٌء ويُستعملٌ في إظهارٍ شيء مع إرادة غيره. وأصلة 
من الوري - بفتح الواو وسكونٍ الدَاءِ -: وهو ما يُجعلٌ وراءً الإنسان؛ لأنَّ من 
ورّى بشيءٍ كأنه جعلهُ وراءة. وقيلَ: هوّ في الحرب أخذّ العدوٌ على غرّة. 
وقيّده السيرافيٌ في « شرح كتاب سيبويه » بالهمزة. قال: وأصحابٌ الحديث 
لم يضبطوا فيه الهمزة. فكأمّم سهّلوها. 

تولك: « خدعةٌ » » بفتح الخاءِ المعجمةٍ وضمّها معّ سكون الذَّالِ المهملةء 
وبضمٌ أوَلهِ وفتح ثانيه . قال النُوويُ”": اتّفقوا على أنَّ الأولى أفصحٌ» وبذلك 
)١(‏ أخرجه: البخاري (77/5): ومسلم »)١71//1(‏ وأحمد (7/ 0750. 


(؟) أخرجه: مسلم (454/5)» وأحمد (15/7). 
(؟) «شرح مسلم» /١5(‏ 55). 


م المجلد التاسع 


جزمٌ أبو ذرٌ الهرويُ والقرَّارُ اللاداصيظات ناك ني روا امار 
ثعلبٌ الأولى» وقالَ: بلُّغنا مها النَْ يكل . قال أبو بكر بِنُ طلحة : أراد ثعلبٌ أنَّ 
الي كيةْ كان يستعملٌ هذو البنية كثيرًا؛ لوجازة لفظهاء ولكونها تعطي معنى 
البنيتين الآخرتين. قال: ويُعطي معناهما أيضًا الأمرٌ باستعمالٍ الحيلة مهما 
أمكنّ ولو مرَّةٌ قال: فكانت مع اختصارها كثيرةً المعنى. 

ومعنى « خذّعةٍ » - بالإسكانٍ -: أمّا تخدعٌ أهلهاء من وصنبي الفاعل باسم 
المصدرٍ أو من وصن المفعولٍ» كما يُقَالُ: هذا الدرهمُ ضربٌ الأمير أي : 
مضروية . وقالَ الخطابى : معناةُ أنا مرّةٌ واحدةٌ أي: إذا خدع مرَّةَ واحدةًٌ لم 
تقل عثرتة . 

وقيلَ: الحكمةٌ في الإتيانٍ بالنَاءٍ للدَّلالةٍ على الوحدةٍ؛ فإنَّ الخداعَ إن كان 

من المسلمينَ» فكأنّهُ حضّهم على ذلك ولو مرّةَ واحدةٌ؛ وإن كان من الكمّار 
فكأنهُ حَذّرهَم من مكرهم: ولو وقعَ مرّة واحدة فلا ينبغي اللَهاون بهم ؛ لما 
ينشأُ عنهُ من المفسدةٍ ولو قلّ» وفي اللّغةٍ الَالئةِ: صيغةٌ المبالغة 5١هُْمَرةٍ‏ 


ولمزة» ٠‏ وحكى المنذريٌ لغة رابعة بالفتح فيهما. قال : اكاك حم 


أي: أنَّ أهلها هذه الصّفْةٍء فكأنّهُ قال: أهلٌ الحرب حَدَعةٌ. وحكى مكيٌ 
ومحمّدٌ بن عبدٍ الواحدٍ لغةّ خامسة: كسرٌ أُوَّلهِ مع الإسكانٍء وأصلهُ إظهارٌ 
أمر وإضمارٌ خلافه. 

وفيه النّحريضٌ على أحَذٍ الحذرٍ في الحربء والنّدبُ إلى خداع الكمّاٍ 
وأنَّ من لم يتيقّظ لم يأمن أن ينعكسس الأمرُ. قال التُووي'" : والفقوا ارن 


000( شرح مسلم » (1١6١‏ هةة). 


كتاب الجهاد و السير وخرضنا 


جواز خداع الكمّارٍ في الحرب كيف ما أمكنّ» إِلّا أن يكونّ فيه نقض عهدٍ أو 
أمانٍ فلا عور قال ابن العربىٌّ : الخداع فى الحرب يقع بالتعريض» 
وبالكمين» ونحو ذلكُ. 

وفي الحديثٍ الإشارةٌ إلى استعمالٍ الرّأي في الحرب» بل الاحتياجُ إليه اكد 
من الشّجاعة. قال ابنُ المنير: معنى « الحربُ خدعة » أي: الحربُ الجيّدةٌ 
لصاحبهاء الكاملةٌ فى مقصودهاء إِنَّما هي المخادعةٌ» لا المواجهةء وذلك 
لخطر المواجهة» ولحصول الظفر معٌ المخادعة بغيرٍ خطر. 

قوله: ١‏ بسبسًا » بضمٌ الناء الموكنة الأرلن + وستعا'شين ملة شاكية 
وبعدها باءٌ موحّدةٌ مفتوحة» ثم سين مهملة» وهو ابن عمروء ويقال ابن بشر 
وفى « سئن أبى داود 206: ١‏ بسبسة » بزياذة تاء التَأنِيثِ. وقيل فيه أيضًا: 
بسيسة - بالباء الموحّدةٍ مضمومة في أُوَّلهِ وفتح السّينٍ المهملةء ثم ياءٌ مثنّاة 

قوله: « فقال: إِنَّ لنا طلبة » بكسر اللّام» كما في « القاموس © وفي 
« التّهاية »: الطّلبةُ: الحاجةٌ. هذا فيه إبهامٌ للمقصودٍء وقد أوردهُ المصئّف 
للاستدلالٍ به على أنَّ الإمامَ يكتمٌ أمرة؛ كما وقعٌ في التّرجمةِ. 


باب تَرْتِيبٍ السَّرَايَا وَالْحْيُوش وَإِنَكَاذِ الدَايَاتِ وَأَلْوَانِها 


4- عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكلِ: « حَيِرُ الصَّحَابَةٍ 
موحي السرَاا أرتشهائة وكيد جوش َرْبَعَةُ آلّافٍ . وَلَا يغْلْبُ انْنا 


.)7514( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


رضنا المحلد التاسع 


0 َلْمَا مِنْ قِلَهِ ). رَوَاهُ امد وَبو داو وَالتَرْمِذِيُ”") وَقَالَ: حَديثٌ 
50 وَذْكَرَ ألَُ في كت الروَائِاتٍ عَنِ هري » عَنِ لني بك مُرْسَلاء 
َتمَسَكَ به من ذهب إلى أن الجَي ذا ان التي عَسَرَ ألا لم جز أن ير 
مِن أَمْثَالِه وَأْضْعَافِهِ وَإِنْ 

6- وَعَنِ ابْنِ عَنّاسِ قَال: كَانّث رَايَةٌ الي كل سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُ 
يض . دا التَرْمِذِي . وَائِْنُ ما ا 

0 وَعَنْ سِمَاكُ عَنْ رَجْلٍ 7 قَوْمِه عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قال: رايت 
رَايَةَ الي كله صَفْرَاءَ . رَوَاهُ أَبُو وَاوه0*» 

”١‏ وَعَنْ جَابِر: أن الي كل دَحَلَ مَكَةَ وَلِوَاوُهُ أَنِيض. روا 
الْحَنْحةُ إلا مو , 


.)١500( والترمذي‎ »)5511١( وأبو داود‎ »)7594/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وقد اختلف في وصله وإرساله.‎ 
.» وقال أبو داود: « الصحيح أنه مرسل‎ 
مرسل أشبهء لا‎ « :- 0*1 /١( وقال أبو حاتم الرازي - كما في « العلل » لابنه‎ 
.» يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي كَل‎ 
.)485( » وراجع : « الصحيحة‎ 
.)58/0( تحفة الأشراف»‎ ١ في « جامع الترمذي »: « حسن غريب »» وكذا في‎ )5( 
.)75814( وابن ماجه‎ »)١781( فرق الو الترمذي‎ 
.)5697( » م سنن أبي داود‎ )5( 
. وإسناده ضعيف‎ 
وابن ماجه‎ »)7٠١١ /0( والنسائي‎ »)١615( أخرجه: أبو داود (647؟), والترمذي‎ )5( 
من طريق يحيى بن آدم عن شريك» عن عمار الدهني» عن أبي الزبير» عن‎ )20 
3 جابر» أن النبي كَل فذكره.‎ 


كتاب الجهاد والسير عم 


- وَعَن الخارث بْن حَسَانَ البكرى قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِيئَةَ فَإِذًا 
رَسُولُ الله يل عَلَى الْمِْبّر وبال فَائِم بَيِنَ يَدَئْهِ مُمَقلَدَ بِالسَّبِفِء وَإِذَا رَايَات 
سُودّء فَسَألْت: ما هَذِهٍ الرَايَاتُ؟ فَقَالوا: عَمْرُو بْنُ الْعَاص قَدِمَ مِنْ غَرَّاةِ. 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ مَاجة!'' . 
وَفِى لَفْظِ : قَدِمْتُ الْمَدِيئَةَ فَدَخَلْتُ الْمَسْحِدَ فَإِذًا هُوَ غَاصٌ بالئّاسء وَإِذا 
ُِ ع واي ع واو فا 7 سه 5ه 500 د عع مات 1ع 3 
رَايَات سود » وإذا بلال متقلد بالسيففي بَيْنَ يَدى رَسِولٍ الله 21 فلت : ما 
شَأَنُ الئّاس؟ قَالُوا: يُرِيدُ أنْ يَبْعَتَ عَمْرَو بْنَ الْعَاص وَجْهًا. رَوَاهُ 
1 000 7 و سات قا مورس مي لات 
78" وَعَن الْبَرَاءِ بْن عَازْب: أَنّهُ سيْلَ عَنْ رَايَةِ رَسُولٍ الله كلل ما 
كائث؟ قَالَ: كانت سَوْدَاءَ مُرَبَعَةَ مِنْ تَمِرَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَيُو دَاوْدَ 
لو 0 1 اقرف 
وَالتَرْمِذي ‏ . 
> قال الترمذي: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك ». 
قال: « وسألت محمدًا - يعني البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث 
عن جابر أن النبى كيل دخل مكة وعليه عمامة سوداء. قال محمد: والحديث هو 
هذا )؛. 1 
يعني : أنه دخل عليه حديث في حديث. 
. وراجع: « التلخيص » (5/ 186). 
)١(‏ أخرجه: أحمد (/ »)54١‏ وابن ماجه (7815). 
(؟) «جامع الترمذي » (717175). 
() أخرجه: أحمد (5197/4)»: وأبو داود »)5091١(‏ والترمذي .)١1585(‏ 
وراجع : « العلل الكبير ») للترمذي (ص /577). 


46م المحلد التاسع 


حديثٌ ابنٍ عباس الأَوّلَ سكت عنهُ أبو داود» واقتصرٌ المنذريُ في ١‏ مختصر 
السّننِ » على نقل كلام التّرمذيٌ» وأخرجة أيضًا الحاكة”''. وقالَ: هذا إسنادٌ 
صحيحٌ على شرطٍ الشَيخينِ ولم يخرجاه. 

وحديتٌ ابن عبّاس الثّاني أخرجٌ نحوةٌ أبو داود والنّسائيُ”"'. وفي إسنادٍ 
حديث الباب يزيد بنُ حبَّانَ أخو مقاتل بن حبَّانٌ . قال البخاري : عند غلط 
.كثيرٌ. وأخرجٌ البخاريٌ هذا الحديتٌ في ١‏ تاريخهي »”" مقتصرًا على الرّاية. 

وحدية سماك ف إسناده وَل مجيز ل وهو الذي روى عنهُ ماك 
وفيتهول اده وهز الذي قان: رأيثُ راية الي كل. ولكنٌّ جهالة الرّجلٍ الآخرٍ 
غيرُ قادحةٍ إن كانَ صحابيًا؛ لما قرّرنا غيرٌ مرّةٍ أنَّ مجهولّ الصّحابةٍ مقبولٌ» 
وليسّ في هذا الحديث مايدل على أُنَّهُ صحابيٌ؛ لأنّهُ يُمكن أنَّهُ رأى راية 
رسول الله ل بعد موتوء ولم تنبت رؤيتة للئّئ يل. 

وحديثٌ جابر أخرجةٌ أيضًا الحاكمٌ وابنُ حبّانَ”*.. وقال التّرمِذيُ : هذا 
حديتٌ غريبٌ» لا نعرفة لحن عا عو بن آدمَّء عن شريك . قال: 
وسألت محمّدًا - يعني البخاريٌّ - عن هذا ال الود ذا لين عه 
يحيى بن آدمّ» عن شريكِ. - 

وحديثٌ الحارث بن حسَّانَ رواة ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
)١(‏ أخرجه: الحاكم .)557/١(‏ 
(؟) أخرجه: أبو داود (50591)» والنسائي ة فى « الكبرى » (80017). 


() «التاريخ الكبير» (8/ 0776 » وراجع : «بيان خطأ البخاري» (549) . 
(5) أخرجه: الحاكم (؟/ 5 »)٠١‏ وابن حبان (41/47)» والترمذي .)1١51/4(‏ 


كتاب الجهاد والسير كن 


أبي بكر بن عيّاش » عن عاصتو» عن الحارثِ بن حسّانَء فذكرة. وهؤلاء 
حال الصّحيح . وهذا الحديثٌ إِنّما أشارٌ إليه الَرْمذِيُ في كتاب الجهادٍ إشارة؛ 
أنّهُ قال بعدَ إخراج حديث البراءٍ المذكور ما لفظهٌ: وفي الباب عن علي 
والحارث بن حسَانٌ وابن عبّاس . ولم يذكر اللّفظ الذي ذكرةُ المصنّفٌ ونسبه 
إليه » ولعله ذكرة في موضع آخرٌ من ات 7 

وحديثٌ البراء قال التَرمِذيٌ بعد إخراجه: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» 
لا نعرفة إِلّا من حديث ابن أبي زائدةً. انتهى. وفي إسناده أبو يعقوب التَمَفي» 
واسمهُ إسحاقٌ بن إبراهيم. قال ابن عدي الجرجانيٌُ: روى عن الثّقَاتِ 
ما لا يُتابعٌ عليهِ. وقال أيضًا: وأحاديثه غيرٌُ محفوظة. انتهى 

وفي الباب عن سلمةً في « الصّحيحين »”" : أن ال يله قال : « لأعطينٌ 
الاي رجلا يحب اللَّهَ ورسولة» ويُحَيُةُ اللّهُ ورسولةُ: فأعطاها عليًا 4 وعن 
يزيد بن خالدٌ العَصَريٌّ”” عند ابن السّكن قالّ: «عقدّ رسول الله يَليِ راياتٍ 
الأنصارٍ وجعلهنٌ صفراء » . وعن أنس عند النّسائيٌ”* ٠‏ أنَّ ابنَ أمْ مكتوم كانت 
عد زانة سوداءٌ في بعض مشاهدٍ النِّيّ كل ؛. قال المنذري : ور عدية 


0 0225 و م و 2 (ه) 
عحسن:. وقال ابن القطانٍ : صحيح . وعن أبي هريرةً عند ابن عدي ” . وعن 


. قد عرفت موضعه مما سبق‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري 2)١171/5(‏ ومسلم (5/ .)١96‏ | 

(©) في الأصل : «يزيد بن جابر حبري خطأ وانظر: «التلخيص» 2)١186/5(‏ 
و«الإصابة» (565/5) . 

(5) أخرجه: النسائي ذ 0 

(5) «الكامل» (806/0) . 


حك المجلد التاسع 


| بريدة عند أبي يعلى. وعن أنس حديتٌ آخرُ عند أبي يعلى رفع : ”إِنَّ الل أكرمَ 
أمّتي بالألوية ا وإسنادة ضعيفٌ. وعن ابن عباس غيرٌ ما تقدّمٌ عند أبي الشّيخ 
بلفظ : كاد كوا على زادة النَبيّ كَلِلةِ: لا إله لذ الله محمد وسيول الله 


وسندة ضعيف انف 7 


تولد: ١‏ خيرٌ الصّحابةٍ أربعةٌ » فيه دليل على أنَّ خيرٌ الصّحابةٍ أربعة أنفار, 
وظاهرةٌ أن ما دون الأربعةٍ من الصّحابةِ موجودٌ فيها أصلٌ الخير من غير فرق 
ِينَ السّفْرٍ والحضر. ولكنّهُ قد أخرجٌ أهلُ السّنن'"' من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جد مرفوعًا: ‏ الرّاكبُ شيطانٌ» والرّاكبان شيطانانٍ» 
والئّلاثةُ ركبٌ» وصحححةُ الحاكمٌ وابنُ خزيمة”". وأخرجة أيضًا الحاكمٌ من 
حديث أبي هريرة وصححة . ش 

وظاهرهُ أن ما دون الئّلائةٍ عصاةٌ؛ لأنّ معنى قوله: « شيطانٌ » أي: عاص. 
وقالَ الطبريُ: هذا الرْجِرُ زجرُ أدب وإرشادٍ؛ لما يُخْشى على الواحدٍ من 
الوحشةٍ والوحدة» وليسّ بحرام» فالسَّائرٌ وحدهُ في فلاة» وكذا البائتُ في بيتٍ 
وحدهٌ لا يأمن من الاستيحاش» لا سيّما إذا كان ذا فكرة رديثة وقلب ضعيف . 
والحقٌ أنَّ النّاسّ يتباينونَ في ذلك فيحتملٌ أن يكونٌ الرَّجِرُ عنهُ لحسم المادّةء 
فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجةٌ لذلكٌ. ْ 

وقيل في تفسير قولهِ: «الرّاكبٌ شيطانٌ ؛ أي: سفرهٌ وحدهُ يحملة عليه 


.)١797-1١1؟5/5( راجع : «فتح الباري»‎ )١( 
.)87/4/( » (؟) أخرجه: أبو داود (7701)» والترمذي (1715)» والنسائي في الكبرى‎ 
.)1١7/1؟( أخرجه: الحاكم‎ )*( 


كتاب الجهاد والسير يدان 


الشَّيطانٌ» أو أشبة الشَّيطانَ في فعله. وقيل: إِنّما كر ذلكَ؛ لأنَّ الواحدّ لو 
مات في سفره ذلك لم يجد من يقومٌ عليهء وكذلك الاثنانٍ إذا ماتا أو أحدهما 
لم يجد الآخْرٌ من يُعينهُ» بخلاف الثّلانةِ ففي الغالب تؤمنٌ الوحشةٌ والخشيةٌ . 
وفي « صحيح البخاريٌ »"'' عن ابن عمرّ: لو يعلمُ النّاسُ مافي الوحدة 
ما أعلم ماسارٌ راكبٌ بليل وحدة » . وقد ثبت في الصّحيح « أن الرُبِيرَ انتدبت 
وحدة ليأتيّ النيّ بخبر بني قريظة » . ْ 

قال إن المثر :: السَّيرُ لمصلحةٍ الحرب أخصٌ من السّفرِء فيجورٌ السّفْرُ 
للمتفردٍ للضّرورة والمصلحة الي لا تتتظم إِلّا بالإفرادء كإرسالٍ الجاسوس 
والطليعة» والكراهةٌ لما عدا ذلكَ». ويحتملٌ أن تكونَ حالةٌ الجواز مقيّدهٌ 
بالحاجة عند الأمن» وحالةٌ المنع مقيّدةٌ بالخوفٍ حيثٌ لاضرورةً. وقد وقعَ 
في كتبٍ المغازي بعثُ جماعةٍ منفردينَ منهم: حذيفةٌ» ونعيمٌ بِنُ مسعودء 
وعبدُ الل بنُ أنيس» وحَوَّاتٌ بن جبيرء وعمروبِنٌ أميّهّ وسالمُ بنُ عمير» 
وبسبسةٌء وغيرهم» وعلى هذا فوجودٌ أصل الخيرٍ في سائرٍ الأسفارٍ غير سفرٍ 
الحرب ونحووء إِنّما هرّ في المّلائةٍ دون الواحدٍ والاثنين» والأربعةٌ خيرٌ من 
الثلاثةِ» كما يدل على ذلك حديتٌ الباب. ظ 

قولد: ١‏ وخيرٌ الجيوش أربعةٌ آلافٍ » ظاهِرٌ هذا أنَّ هذا الجيش خيرٌ من غيره 
من الجيُوش سواءً كان أقلَ منهُ أو أكثرّء ولكنّ الأكثرٌ إذا بلع إلى اثني عشرّ ألما 
لم يُغلب من قَلَوٍ وليسٌّ بخير من أربعةٍ آلافٍ. وإن كانت تغلبُ من قَلَدَ كما 
يدل على ذلك مفهومٌ العددٍ. 


.)7١/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


امن المجلد التاسع 


قرله: ١‏ رايةٌ ال يكل سوداءً ولواؤهُ أبيضٌ » اللُواء - بكسر اللّام اسه 
تدولئارة رفن لد ركان للقي أن سكي رس اعد م 
صارت تحملٌ على رأسهء كذا في ١‏ الفتح »7 . وقالٌ أبو بكر بن العربي : اللُوَاءُ 
غيرُ الرّية» فاللوا ما يُعقدُ في طرف الرُمح ويُلوى عليهء والرَايُ ما يُعقدُ فيه 
ويُترك حتّى تصفْقَهُ الرّياحٌُ. وقيل: اللُواُ دون الرّاية. وقيلَ اللّواه: العلمُ 
الضّحْمُ . والعلمٌ: علامةٌ لمحلّ”" الأمير تدورُ معهُ حيثٌُ دارَء والدّايةٌ يتولاها 
صاحبٌ الحرب. وجنحح رمدي إلى التّفرقة» فترجمَّ: الألوية» وأورد حديتٌ 
جابر المتقدّمٌ» ثم ترجمّ: الرَّاياتِء وأورد حديتٌ البراءِ المتقدّمَ أيضًا 

قوله: من نمرة» هيّ ثوب جبّرة . قال 5 « القاموس» : الثُمرةُ - 
بالضّمُ - : النكتةٌ من أيٍّ لونٍ كانّ. والأنمرٌُ: ما فيه ثُمْرَةٌ بيضاءً وأخرى سوداكءً» 
ثم قال : والنّمِرةٌ: الحِبَرةٌُ» وشملةٌ فيها خطوط بيضٌ وسودٌء أو بردةٌ من صوفٍ 
يلبسها الأعرابٌ . انتهى . 


بَابُ ما جَاءَ فِي تَشِْيع الْغَازِي وَاسْتَقْبَلِ 
005 عَنْ سَهْلٍ بن مَعَادْ عَنْ بيه » عر عَنْ رَسُولٍ الله د أنه قَال: 


2 لَذَنْ شِع غَازِيًا َأَكْفِيهُ في رَخله غَذُوَة 3 رَوخَة 8 


وما فيهًا »). رَوَأهُ حكن وَابِنُ : ماجة ا" 


لا 
د 
3 
فى ع( 
5 
نا ال 
- 
بحسسح” 


.)١55/5( «الفتح»‎ )١( 

.)١57/5( » الفتح‎ ١ بالأصل: «لحمل» . والمثبت من‎ )١( 

فرق أخرجه : أحمد ("/ »)55٠١‏ را 1217 1110) ين طري زديل ان عن سهل بن 
معاد عن أبيه» عن رسول الله كله . - 


كتاب الجهاد والسير 8 


6- وَعَنِ السَائِبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَمّا قَدِمَ رَسُولُ الله يك من غَرْوَةٍ 
بوك حرج الام يَتلَوْنُ من قَة اوداع ؛ قال السَّائِبُ ب: فَتَرَجْت مع النّاس 
وَأنَا عُلَامْ. رَوَاهُ أبو دَاودٌ) وَالتَرْمِذِيُ 00 

وَلِلْبْحَارِيٌ 034 ا 

شد 0 اْنِ عَبّاسِ قَالَ: مَشَى مَعَهُمْ رَسُولُ الله يكل إلى بَقِيع 
الْعَرْقَد ثم م وَجْهَهُمْ ثم 2 قَالَ: « انْطَلِقُوا عَلَى اشم اللّه ». وَقَالَ: « الله 
ا وَجهَهُمْ إلى كغب بْن الْأشرَفٍ. رَوَاهُ أَحْمَد0” . 

حديثٌ معاذٍ في إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهوّ ضعيف» وفي إسناده 
أيضًا رجل لم يُسمٌّ. وقد أخرجة الطبرانكغ©' . 

وحديثٌ ابن عبّاس في إسناده ابِنُ إسحاقٌء وهوّ مدلّسٌ, وبقيّةُ إسناده رجالة 
رعنال الضّحيح . وقد أخرجة أيضا البزاة والطبرانيُ 0 وفي الباب مافي 
« الصَّحِيحِينِ ٠»‏ 1 إن ابن الزيير وابنَ جعفر وار بن عبّاس لقوا النَِيَ جَلَِةِ وهو 
قادمُ فحمل اثنين منهم وترك الثَالتٌ ». وأخرج البخاريٌ”" ' عن ابن عبّاس قال : 


حا وسنده ضعيف. 
وراجع: «الإرواء » (1819). 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (7194؟)» والترمذي (19718). 
زهق ( صحيح البخاري (5/”ة) .)1١/5(‏ 
(9) « مسئد أحمد») .)555/١(‏ 
(5) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير» .)47١/70(‏ 
(5) أخرجه: البزاز ٠‏ كشف الأستار» (1801)» والطبرانى فى ١‏ الكبير» .)١1985(‏ 
(3) أخرجه: البخاري (98/4), ومسلم 2071/9 0000 ٠‏ 
(0) أخرجه: البخاري (518/17). 


ان المجلد التاسع 


« لما قدم رسول الله يكن مكةٌ استقبله أغيلمةٌ لبني عبدٍ المطلب فحمل واحدًا 
2000 


بِينَ يديه وآخرٌَ خلفة ». وأخرج أحمدٌ والنّسائيُ عن عبدٍ الله بن جعفر ١‏ أنَّ 
الي كله حملة خلفةء وحمل قثمٌ بنَ عبّاس بينَ يديه ». 

قوله: : ١‏ أسْبّعَ غازيًا » التَشْييعٌ : الخروجٌ مع المسافر لتوديعه.ء يُقال: :7 شيع 
فلانًا : خرجٌ معة ليُودْعَهُ ويبلغه منزلة . قولك: « أحبُ إلى من الدّنيا وما فيها» 
قد تقدّمَ الكلامُ على مثل هذه العبارة في أوَّلِ كتاب الجهادٍ. 

وفي هذا الحديث التَّرَغيبُ في تشبيع الغازي وإعانته على بعض ما يحتاجٌ 
إلى القيام بمؤنته؛؟ لأنْ الجهاد من أفضل العبادات» والمشاركةٌ في مقدّماتهِ من 
أفضل المشاركاقع: 

قرله: « من ثنيةٍ الوداع » قال في ١‏ القاموس»: التَّيّهٌ: العقبة» أو 0 
أو الجبلٌ». أو الطريقٌ فيهء أو إليه. انتهى . قال في « القاموس » أيضًا: وثنيّة 
الوداع بالجدينة سيت لأن من سافرَ إل فكة كان يُودّعْ ثم ويشيّع 0 
انتهى . قوله: ١‏ بقيع الغرقدٍ » قد تقدَّمَ ضبطهُ وتفسيرة. 

وفي الحديث دليلٌ على مشروعيّةٍ تلَّي الغازي إلى خارج البلدٍ لما في 
الانّصال به من البركةٍ وللتَّمُنِ بطلعته» فإنهُ في تلك الحالٍ ممّن حَرّمةٌ الله على 
الئّارٍ كما تقدَّمَ ولما في ذلك من التّأنيس لهُ والنّطييبٍ لخاطره والثَّرغيتِ لمن 
كان قاعدًا في الغزو. 


قرله: ١‏ وقالَ: اللّهمّ أعنهم» فيه استحبابُ الذّعاءِ للغزاةٍ وطلب الإعانة ' 


.)١١1/5( » والنسائي في « عمل اليوم والليلة‎ »2505 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير يح 


من اللّه لهمء إن من كان ملخوظًا بعين العناية الرَيَانيّة ومحوطا بالإعانة 
الإلهيّة ظفرَ بمرادو. 


بَابُ اسْتِضْحَابٍ النْسَاءٍ لِمَصْلَحَةٍ الْمَرْضَى وَالْجَرْحَى وَالْخْذْمَةٍ 


1ع عَنِ الوتِِع بت مُعوذِ َال : كنا نوو مَعَ وَسُولٍ الل كل تي 
الْقَومَ وَنَحْدُمُهُمْ. وَتَرْدُ الْقَْلّى وَالْجَرْحَى إلى الْمَدِيئة. رَوَاهُ أَحْمَكُ 
وَالْبخَارِيُ”" . 

0 وَعَنْ م عَطِيَة الأنصَارَِةٍ َل : غَرَوْتُ مع وَسُولٍ الله يك سبع 
00 َخلَفُهُمْ في ِحَالِهِمْ. وَأَصْنَعُ 8 0 وَأَدَاوِي اْجرحى : 

قُومُ عَلَى دا أَخثٌ ار ك3 ا 

6-” وَعَنْ أنّس قَالَ : كَانَ رَسُوَلُ الله كل َْرُو بأ لم وَيِْوَةٍمَعَهَا 
مِنَ الْأَنصَارِ يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيْدَاوِينَ الْجَرْحَى. رَوَاهُ شل وَالتَرْمِذِيُ 
لو 

7" وَعَنْ عَائِشَةَ أنّهَا قَالَثْ: يَا رَسُولَ الله نَرَى الْجهَادَ أَمْضَلَ 
7 قلا ُحَاهِدٌ؟ قَالَ: «لَكَن ) أَفْضَلُ الْجِهَادٍ ححُ مَبْرُورٌ 4. رَوَاهُ 
أَحْمَدُء وَالْبَاريُ90. 


)001 ارين البخاري .)١58/1( »)5١/5(‏ وأحمد (708/5). 

(؟) أخرجه: مسلم .)١1994/5(‏ وأحمد (84/5). (407/5)» وابن ماجه (05865). 
(9) أخرجه: مسلم ,.)١195/5(‏ والترمذي .)١61/0(‏ 

(5) أخرجه: البخاري (/ 2)714 وأحمد (5/ 2.17١‏ 150). 


يدانا المجلد التاسع 


تولد: « عن الرُببّع » بالتُشْديدء وأبوها معوٌدٌء ِالتَشْدِيدٍ للواوء وتعدها ذال 
معجمةٌ. توله: ١‏ كنا نغزو» إلخ. جعلت الإعانة للغزاة غزوًا. ويُمكنُ أن 
عن أنفسهنّ . وقد وقعّ في « صحيح مسلم 206 عن أنس « أن أمّ سليم اتَحْذْت 
خنجرًا يوم حنين فقالت : اَدَتهُ إن دنا مئي أحدّ من المشركينَ بقرثٌ بطنة ». 
ولهذا بوّبَ الببخارئ”' بابُ: غزو النّساء وقتالهنٌ. 

توله: ١‏ وأداوى الجرحى » فيه دليلٌ على أَنَّهُ يجورٌ للمرأة الأجنبيّة معالجة 
التّجل الأجنبئ للضّرورَةٍ. قال ابن بطّالٍ: ويختصّ ذلك بذواتٍ المحارم» وإن 
وغيف الكزؤرة نكن تقين شاشر الا #:.ويدل علق ذلك اتقاقهه على أن 
المرأةٌ إذا ماتت ولم توجد امرأةٌ تغسّلها أنَّ الرّجلَ لا يُباشرٌ غسلها بالمسٌء بل 
يُغْسّلها من وراءِ حائل» في قولٍ بعضهم كالزُهريّ» وفي قولٍ الأكثر: نَيْمُمْ . 
وقالَ الأوزاعئئ: تدفنٌ كما ه. قال ابن المنير: الفرقٌ بِينَ حال المداواةٍ 
وغسل الميّتِ أنَّ الغسلَ عبادةٌ والمداواةٌ ضرورةٌ» والصّروراث تبيح 
المحظورات. انتهى. وهكذا يكونُ حال المرأة فى رد القتلى والجرحى فلا 
تباشرٌ بالمسٌ معٌ إمكانٍ ماهو دونة. 

وحديثٌ عائشةً قد تقدّمَ في أوَّلِ كتاب الحجٌّ. قالَ ابن بطالٍ: دل حديثُ 
غاشة. على" أن الجهاة غيد :واجن: .على التساء: .ولكن: ليس. في: قولة: 


.)١195/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
, . (؟) البخاري (8/5/ا - فتح)‎ 


كتاب الجهاد والسير اق 


أفضل الجهادٍ حجٌ مبرورٌ ؛ . وفي رواية البخاريٌ7' : « جهادكنٌ الحجٌ ». 
مايدل على أَنَّهُ ليس لهنّ أن يتطرَّعنّ بالجهاد. وإِنّما لم يكن واجبًا؛ لما فيه 
من مغايرة المطلوب منهن عون (الستو ومجانبة الرّجالٍ» فلذلك كان الحح 
أفضل لهِنّ من الجهادٍ. 
بَابُ الْأَوْفَاتِ التي يُسْتَحَبُ فِيهَا 
الخرُوجٌ إلى العَرْوٍ وَالنْهُوض إلى القِتَالٍ 

”0١‏ عَن كه كعْب بْنِ مَالِكِ: أنَّ الي كه خَرَجَ في يَْم اميس في 
عَرْوَةِ تبُوكَ وَكَانَ يُحِبُ أنْ يَخْرُج يَوْمَ اميس . مُتَقَنْ عَلَيهه" . 

لحّضة وَعَنْ صَحْرٍ الْعَامِدِيُ قَالَ: قال رَ سُوَلْ اللّه كل : اللَّهُمّ بَارِكُ 
ِأمِي في بُكُورِهَا ». قَال: لكان نيمك نسرلة أر جين يتنهم ه من أوّلٍ 
نهار وَكَانَ صَخرٌ رَجْلَا تاجرّاء وَكانَ يَبْعَتُ تَجارَتَهُ مِنْ أَوّلٍ النَهَار َأنْرَى 
وَكَثْرَ مَالّهُ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النّسَائه 0 , 

5" وَعَنٍ النْعْمَانِ بْنِ مُقَرَنِ: أَنّ اللي تكله كَانَ إِذَا لم يُقَاتِلَ أَوْلَ 
النَّهَارِ أخَرَ لقتال حَتََى تَرُولَ الشَمْس ٠‏ وَنَهْب الرّيَاحُ» وَيَنْزِلَ النّضْرٌ. رَوَاه 


.)794/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه: البخاري (09/54): ومسلم .)١١7/8(‏ وأحمد (9/ 450). 

(9) أخرجه: أحمد (6/ 4165 »)8735١ .5١7‏ وأبو داود (5505)» والترمذي 2)١5115(‏ 
وابن ماجه (7775) , 
وقال أبو حاتم: «لا أعلم في ١‏ اللهم بارك لأمتي في بكورها» حديئًا صحيحًا ). 
وراجع: ١‏ الجرح والتعديل » (1/ الترجمة .»250١4‏ و«علل الرازي » (578/7). 


لكا المحلد التاسع 


أحْمَدٌء 00 [وَالتَرْمِذِي ]'") وَصَحَحْحَه2"7, والْبْخَارِيُ". وَقَالَ : 


الْتَظَرَ حَبّى َأَرْوَاحُ وَتَضْرٌ الصَّلَوَاتُ. 


اع شي 


5 0 اْن أبِي أَوْفَى قَالَ : كَانَ ان سول الل يق يدب أن نض 
إِلَى عَدُوٌهِ عِنْدَ زَوَالٍِ الشّمْس. رَوَاهُ أخمذا*“. 

حديثٌ صخر حسّنهُ الترمذي وقال: لا نعرفٌ لهُ غير هذا الحديث . انتهى . 
وفي إسناد عمارةٌ بِنُ حديدٍء سئل عن أبو حاتم الرّازيُ فقال: يكيورل- :مكل 
عن أبو زرعة الرَّازَيُ فقال: لا يُعرف. وان ابو عاق ين التكن: الل امتجهول : 
لم يرو عنة غير يعلى بن عطاءِ الطائفيٌ وذكرٌ أنه روي من حديث مالك 
مرسلًا. وقالَ التّمرِيُّ: هوّ مجهول» لم يرو عنهُ غيرُ يعلى الطائفي. وقال 
أبو القاسم البغويٌ وابنُ عبد البرٌ: إِنّهُ ليس لصخر غيرٌ هذا الحديث. وذكر 
يعضوم أنة قن روي عندينا آخر وَهِو قولة: « لا تسبُوا الأمواتَ فتؤذوا الأحياءَ » 
وقد تقدّمَ في الجنائز. وأخرجٌ حديتٌ صخر المذكوو: انق تان" قال 
ابنُ طاهر في ١‏ تخريج أحاديثٍ الشّهاب »: هذا الحديثٌ رواهُ ماعةٌ من الصّحابةِ 
ولم يخرّج شينًا منها في ١‏ الصَّحيحَينٍ ". وأقربها إلى الصّحَةٍ والشهرةٍ هذا 
الحديث . 


)١(‏ السياق بالأصل هكذا : «... وأبو داود وصححه البخاري ... »» والتصويب من 
«المنتقين»» وهو الأشبه والأصوب . 

(؟) أخرجه: أحمد (555/5)» وأبو داود (755064)» والترمذي .)١517(‏ 

.)١١9 21١8/5( » صحيح البخاري‎ « )( 

(5) أخرجه: أحمد (7057/5). 
وضعفه الهيثمي في ١‏ المجمع » (0/ 0770 . 


(4) أخرجه: ابن حبان (05/ا4)؛ 4700). 


كتاب الجهاد والسير اهم 


وذكرة عبد القادرٍ الرُهاويُ في ١‏ أربعينيّتهِ» من حديث عليٌّء والعبادلة» وابنٍ 
مسعودء وجابرء» وعمرانٌ بنٍ خصين» وأبي هريرة» وعبدٍ اللَهِ بن سلام» 
وسهل بن سعدٍء وأبي رافع» وعبادة بن وثيمةء وأبي بكرةً» وبريدة بن 
الحصيب.. وحديتثٌ بريد صحّحة ابنُ السّكن» ورواة ابن منده في 
(١‏ مستخرجه ) عن واثلة بن الأسقع ونبيطٍ بن شريط. وزادً ابن الجوزيٌ في 
« العلل المتناهية »'؟: عن ل وكعباتة مالكا». وألفن و 
ابن عميرةً» وعائشة وقال: لايثبت منها شيء. وضعّفها كلَّها. وقد قال 
أبو حاتم”": لا أعلمٌ في اللّهمَ بارك لأمّتي في بكورها » حديئًا صحيحًا. 

وحديتٌ ابن أبي أوفى المذكورٌ في الباب أخرجة أيضًا سعيدٌ بنُ منصور 
والطبرانيٌ» وضعًّف إسنادهٌ في « مجمع الزوائدٍ 06 . 

تولد: ١‏ كان يُحبٌ أن يخرجٌ يوم الخميس » قال في « الفتح 6"": لعل سببة 
ما روي من قوله كَكِ: « بورك لأمّتي في بكورها يوم الخميس » وهوّ حديثٌ 
ضعيف» أخرجة الطبراني”" من حديث تُبِيطٍ - بنونٍ وموحّدةٍ مصهُرًا - 
ابن شرِيطٍ - فج الشْينِ المعجمةٍ - قال: وكونة كل يُحبُ الخروجٌ يوم 


.)7١5 /١( )» العلل المتناهية‎ )١( 

(؟) في الأصل : «العريض» . والمثبت من « العلل. المتناهية ». 

(9) «العلل» لابنه (-575) . 

(5) أخرجه: الطبراني في « كتاب الدعاء » :2٠١74(‏ وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » 
(517/5). 1 

(5) «فتح الباري » .)1١١7/5(‏ 

(5) للطبراني في « الصغير» /١(‏ 70 . 


بين المجلد التاسع 


الخميس لا يستلزمٌ المواظبة عليه لقيام مانع منهُ. وقد ثبت أَنَّهُ خرجٌ لحجّة 
الوداع يوم السَّبِتِء كبا تقد فى البعم : انتهى . 

وقد أخرجٌ حديتٌ نبيط المذكورٌ البزَّارُ من حديث ابنٍ عبّاس وأنس . وفي 
حديث ابن عباس عنبسة بن عبدٍ الرَّحمنٍء وهو كذَّابٌ. وفي حديثٍ أنس 
عمرو بِنُ مساورء وهو ضعيفٌ» وروي بلفظٍ : ١‏ الهم بارك لأمّتي في بكورها 
يوم سبتها ويوم خميسها » وسئلَ أبو زرعةً عن هذه الرّيادةٍ فقال: هي مفتعلةٌ . 


و ١ه‏ 


وحديثٌ صخر المذكورٌ فيه مشروعيّةٌ التّبكير من غير تقييكٍ بيوم 
مخصوصء سواة كان ذلك في سفرٍ جهادء أو حي أو تجارةء أو في 
الخروج إلى عمل من الأعمالٍ ولو في الحضرٍ. 

توله: « حبّى تزولَ الشّمسسُء وتهبٌ الرياُ» وينزلَ النصر» ظاهرٌ هذا أن 
التأخيرَ ليدخلَ وقتٌ الصّلاةِ؛ لكونه مظنّةُ الإجابة وهبوبُ الرّيح» قد وقعَّ 
النّصرٌ به في الأحزاب فصارٌ مظّةَ لذلك. وك علق :ذلقنها حرجا الترمدى 
من حديث النُعمانٍِ بن مقرَّنِ من وجهٍ آخرٌ غير الوجه الذي روي منهُ حديثهُ 
المتاكرة فن البات ولفظهُ قالَ”"2: «غزوتُ مع النّبِيّ يَلِةِ فكانَ إذا طلعٌ الفجرٌ 
أمسك حتّى تطلعَ السَّمِسُء فإذا طلعت قاتلَ» فإذا انتصفٌ النّهارُ أمسك حنّى 
تزولَ الشَّمسُء فإذا زالت قاتلَ» فإذا دخلَ وقتٌ العصر أمسكٌ حنّى يُصلْيهاء 
ثم يُقاتل» وكانّ يُقالٌ: عند ذلك مميجُ رياح النّصرء ويدعو المؤمنونَ لجيُوشهم 
في صلاتهم ». قال في ١‏ الفتح »”"2: لكن فيه انقطاعٌ . 


.)١51١7( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
.)15١/5( » (؟) « الفتح‎ 


كتاب. الجهاد والسير ونان 


بَابُ تَرْتيبٍ الصَّفُوفٍ وَجَعْلٍ سيما وَشِعَارٍ يُغْرَتُ 
وَكَرَامَةٍ رَفْ الصَّوْتِ 


عَنْ أبي أَيُوبَ قال: صَفْفنَا يَْمْ بَذرِء فَبَتَرَتْ منًا بَادِرَة 


.وى كيعار > ]إ” إؤأ يات 5ك . .د ِ )00( 
الصف فتَظرَ رَسول الله عَللبْدِ فقال : ( معي معي ») 8 


١ 
أ‎ 


557” وَعَنْ عَمَّارِ بْن يَاسِر: أنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يَسْتَحِبُ لِلرّجُل 


- 
ع 


أن يْقَاتِلَ تحت رَابَةِ قَوْمِه. رَوَاهُمَا أَحْمَد ''. 


3*1 وَعَنٍ الْمَهَلَبٍ بْن أبي صُفْرَة عَمّنْ سَمِعَ النَبِيَ يه َقُول: إِنْ 


يبوم 


بيتك الْعَدُوٌ قَقُولوا: « حم ا يُنْصَرُونَ ). روه أخمد وَأيُو دَاوْدَ 


0 فرق 
وَالتَرمِذِي ". 


4- وَعَنٍ الْبَرَاءِ بن عَازْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كلل : نكم 


ياج - 03 )2 0 7 وه > بي اج عع 6م ل«(غع 
سَتَلْقَوْنَ الْعَدُوٌ عَذَا فَإِنّ شِعَارَكُمْ حم لا يُنْصَرُونَ ». رَوَاهُ أَخمَد” . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (05/ .)17١‏ 

وقال الهيثمي في ١‏ المجمع » (777/5): ١‏ فيه ابن لهيعة» والصحيح أن أبا أيوب لم 


يشهد بدرًا». 
(؟) أخرجه: أحمد (7557/5). 

وإسناده منقطع . 
(9) أخرجه: (50/5)» وأبو داود 2250917 والترمذي .)١1587(‏ 
(5) « المسند» (5884/5). 

وفي إسناده أجلح بن عبد الله» وهو ضعيف. 


[ نيل الأوطار - ج 4 ] 


2 المجلد التاسع 


6- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأوع قَالَ: عَرَوْنَا م مَعَ بي بَكْرِ زَّمَنَ رَسُولٍ الله 
يك فَكانّ شِعَارنًا : «أَمِثْ أت ). رَوَأهُ د 0 


٠‏ 0- وَعَن الْحَسَن ٠»‏ عَنْ قيس بْن عَبَّادٍ قَالَ: كان أُصِحَابُ رَسُولٍ الله 


كله يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ0' . 
"١‏ وَعَنْ أبى يُرْدَةَء عَنْ أبيهء عَن النَّى كلل بمثل ذَلِكَ. رَوَاهُمَا 
6 و0 
بوداود . 


حديتٌُ أبي أيُوبَ قال في « مجمع الزَوائدٍ »”2؟: في إسنادو ابن لهيعة» وفيه 
عت والصّحيحُ أن أبا أيُوبَ لم يشهد بدرًا. انتهى. 
وحديثٌ عمَّارٍ قال في ١‏ مجمع الزَّوائٍ »”* ': إسنادهُ منقطمٌ . قالّ: وأخر 


ابو تعلق بواليراةة والبررلة, وفي إسناده إسحاق بن أبي إسحاقٌ 


7 


5 # ون لصيس 2ب # ع 3 
الشيبانىٌ » ولم يضعفه أحدى وبقيّة رجاله ثقات . انتهى . 


وقد أخرجٌ نحو حديث أبي أيُوبَ التُرملق 7" من ديت عبن الحمن بخ 


عوفيء والبزّارُ من طريق عكرمةً» عن ابن عبّاس» عنهُ قالَ: « عبّأنا رسول الله 
يد '. وهوّ عند البخاريٌ”*" من حديث مروانَ والمسورٍ في قصَّةٍ الفتح» وقصّةٍ 
أبي سفيانَ قال: ١‏ ثم مرّت كتيبة لم يْرَ مثلهاء فقال: من هؤلاء؟ قيلَ له 


)١(‏ أخرجه: أحمد (55/5)» وأبو داود (5095؟). 
إفة أخرجه : أبو داود (55605). إفرة أخرجه : أبو داود (/755681) . 
(5) « مجمع الزوائد » (7777/05). (6) المصدر السابق. 


)0 ا أبو يعلى »)١5151(‏ والبزار .)١579(‏ 
(0) أخرجه: الترمذي .)١51///(‏ (8) أخرجه: البخاري (187/60). 


كتاب الجهاد والسير شط 


الأنصارٌ عليهم سعد بن عبادةً ومعةُ الرَّاي. وفيه: وجاءت كتيبة النّبىّ بك ورايتة 
مع الزّبِير ». الحديتٌ بطولهء وهو شاهدٌ لحديث عمَّارٍ بن ياسر المذكور . 
وأخرجٌ البخاريٌ وو من حديث حمزةً بن أن أسيةا عن أبيه قالّ: 
«قالَ رسول اللَهِ كلك حينَ اصطففنا يوم بدر: إذا أكثبوكم - يعني: إذا 
غشوكم - فارموهم بالتّبل» واستبقوا نبلكم ». 

وحديف ] لمهلب ذكرٌ التٌرمذيُ أنه رويّ عن ا لمهلب عن الي يكل مرسلاء 
وأخرجة الحاكة”"© فوط يل وقال: صحيح . قالّ: والرّجل الذي لم يسمه 
المهلّبُ هوّ البراُ. وروا النّسائئ”" من هذا الوجه بلفظٍ : « حدّثني رجلٌ من 
أصحاب رسول الله يك ». 

وحديثٌ البراء أخرجة أيضًا النّسائيُ والحاكة”' . 

وحديثٌ سلمة بن الأكوع أخرجة النّسائيُ وابنُ ماجه”*'. وسكت عنهُ 
أبو داودٌ والمنذريٌ والحافظ في )2 التلخيص ا وأخرجة الحاكة”") من 
خدييك- غائشة : « جعل سيول الله كه شعارَ المهاجرينٌ يوم بدر: 
رفعة: « جعل الشَّعارَ للأزدٍ: يا مبرورء يا مبرورٌ)”" . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (44/6)» وأبو داود (75577). 
(؟) أخرجه: الحاكم .)1٠١17/5(‏ 
(*) أخرجه: النسائي في « الكبرى » .)88١١(‏ 
(:) أخرجه: النسائي ».)88٠١(‏ والحاكم (؟//17١1).‏ 
(0) أخرجه: النسائي في « الكبرى » »)88١1١(‏ وابن ماجه (5850). 


١ )1(‏ تلخيص الحبير » (145/4). (0) أخرجه: الحاكم .)1١5/5(‏ 
(6) أخر جه: الحاكم المصدر السابق. 


كم" 1 المحلد التاسع 


وفي الباب عن سمرةً بن جندب عند أبي داودٌ قال''2: « كان شعارٌ 
المهاجرينّ : عبد الله وشعارٌ الأنصار: عبدَ الرّحمن » وهوّ من روايةٍ الحسن 
عنُ» وفي سماعه منهُ خلاف قد مرّ غير مر وفي إسناده الحبَاجُ بن أرطاةً» 
ولا يُحتح بحديثه. 

وتحلي قيس بن عبّاد وأبي بردةً سكت عنهما أبو داودّ والمنذريٌ» 
ورجالهما رجال الصٌحيح . 

قولك: « صففنا يوم بدرٍ» إلخ. فيهِ دليل على مشروعيّةِ الاصطفافٍ حال 
القتال؛ لما في ذلك من التَّرهِيبٍ على العدوٌ والتَّقوية للجيش» ولكونه محبوبًا 
لله تعالى » قال آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إن أنه م ب اليرت يتارت فى سبيله. صَمَ 
سر 0 مَرَصِوضٌ 46 [الصف: 5]. 

ترلد: ١‏ أن يُقاتلَ تحت راية قومه» إِنّما كانَ ذلك مشروعًا؛ لما يتكلَّفَهُ 
الإنسانُ من إظهاره القرّةَ والجلادةً إذا كان بمرأّى من قومهِ ومسمع» بخلافٍ 
ما إذا كان في غير قوموء فإنهُ لا يفعلٌ كفعله بِينَ قومه؛ لما جبلت عليه النْمُوسُ 
من محبّةِ ظهورٍ المحاسن بينَ العشيرة» وكراهةٍ ظهورٍ المساوئ بينهم» ولهذا 
أفرد كَِةِ كل قبيلةٍ من القبائل التي غزت معهُ غزوةً الفتح بأميرها ورايتهاء كما 
يحكي ذلك كتبٌ الحديث والسّير. ْ 

توله: « حم لا يُنصرونَ » هذا اللّفظ فيه التّماؤلُ بعدم انتصارٍ الخصم مع 
حصولٍ الغرض بالشّعارِء وهوّ العلامةٌ في الحربء يُقالٌ: نادوا بشعارهم أو 
جعلوا لأنفسهم شعارًا. والمرادٌ أَمُم جعلوا العلامةً بينهم لمعرفةٍ بعضهم بعضًا 


220 أخرجه : أبو داود (5096). 


كتاب الجهاد والسير بخن 


في ظلمة اللَيلٍ هوّ التَكلّمُ عند أن مهجم عليه العدوٌ بهذا اللّفْظ . ترله: « أمت 
أمت »© أمرٌ بالموت» وفيه التّفاؤل بموتٍ الخصم. وفي لفظٍ: يا منصورُء 
' أمت أمت». وفي آخرٌ: يا منصٌ » وك تكله متو ميدذوك اذاه والواو. 

تولد: « يكرهونّ الصّوتَ عند القتال» فيه دليلُ على أنَّ رفع الصَّوتِ حال 
القتالِ وكثرةً اللّطٍ والصّراخ مكروهةٌ» ولعلَ وجة كراهتهم لذلكٌ أنَّ النّصِويتَ 
في ذلكَ الوقتِ ربّما كان مشعرًا بالفزع والفشل بخلافٍ الصّمتِء فإنّهُ دليل 
النَّاتِ ورباطٍ الجأش . ْ 


7 7 1 ع - 5 م 
بَاب اسْتِحْبَابِ الخيّلاء في الحَرْب 


م كاد ث١‏ مك ٠‏ أ اله كلل قال ٠‏ ( اك مه اأتندغئ فيه 

735 عن جَابرٍ بْنِ عتِيك : أن النبي مَلِْةِ قال : ١‏ إِنَْ مِنّ الغيِرَةٍ مَا يُحِبَ 
7 2 م 2 عا يز تي 02 كو يه 5-1 00 7 14 0 0 
الله ومن العيْرَة ما يَبْعُْضٍ الله وإن من الخيّلاء ما يحب الله وَمنْهَا 
اين روغ 0 كَ َءً 2 0 0 ْ 2 2 ُ ٠‏ 3-8 ع 5 و 
ما يَبْعْض اللهُء فَأمًا الَرَة التي يُحِبْهَا الله فَالغَيرَة في الريبََء وَأَمَا الغَرَة 
31 000 2 د ََ م 1 0 5 مايه عع 
التي يُبَغْض الله فَالعيْرَة في غير الريبَةِء وَالخيّلاءٌ التي يُحبَ الله فاختال 
لرَجُل بَِفْسِهِ عِنْدَ الْقَِالٍ وَاختيالَةَ عِندَ الصّدَقَِء وَالحُيلَاءُ التي يْفِضٌ الله 

يد 2 5 ١‏ 
تيال الرّجُل فى المَخْر وَالْبَعى ». رَوَاهُ أَحْمَدء وَأَبُو دَاوْدَ» وَالنّسَائِك7'' . 

الحديثٌ سكت عنة أبو داودٌ والمنذرئٌ» وفى إسنادهة عبد الرّحمن بن 
جابر بن عتيك» وهوّ مجهول». وقد صحًحّ الحديتٌ الحاكم . 

تولد: ١‏ فالغيرة في الرّيبِةِ ؛ نحؤٌ أن يغتارٌ الرّجَلُ على محارمه إذا رأى منهم 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 545)» وأبو داود (5159)» والنسائى (78/6). 

وفي إسناده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك» وهو مجهول. 


مهم 2 المجلد التاسع 


فعلّا محرّمًا؛ فإنَّ الغيرةَ في ذلك ونحوه مما يُحبهُ اللَهُ. وفي الحديث 
الصَّحبح : ١‏ ما أحدٌ أغيرٌ من الله ؛ من أجل ذلك حرّمْ الزّنا»”'2. وأما الغيرةٌ 
في غير الريبةِ فنحوٌ أن يغتارٌ الرّجِلْ على أُمّهِ أن ينكحها زوجهاء وكذلكَ سائرٌ 
مخارفه4: قن "هذا مما يبقضة الله :تاك + [لآ3 ما أحلة الله تنا ]0 
فالواجبٌ علينا الرّضا بهء فإن لم نرضٌ به كان ذلك من تأثير حميّة الجاهليّة 
عل هااشترعة الله لنا: 

واختيالٌ الرّجل بنفسه عند القتالٍ من الخيلاء الّذي يُحبُْهُ الله لما في ذلك 
من التَّرَهِيبٍ لأعداءٍ الَو والنَشْيطٍ لأوليائه. ومنهُ قولة يك لأبي دجانة لما رآ 
يختالٌ عندّ القتال: ١‏ إِنَّ هذه مشيةٌ يُبغضها اللهُ ورسولة إِلّا في هذا الموطن» . 
وكذلك الاختيال عند الصَّدقةِ؛ فإِنّهُ ربّما كان من أسباب الاستكثارٍ منها 
والرّغوب فيها . 

وأمّا اختيال الرّجل في الفخر فنحؤٌ أن يذكرٌ ماله من الحسبء والنّسبٍء 
وكثرة المالٍء والجاوء والشَّجاعَةٍء والكرم لمجرّدٍ الافتخار» ثم يحصلٌ منهُ 
الاختيال عند ذلك ؛ فإِنََّ هذا الاختيالَ ما يِعفة اللَّهُ - تعالى -؛ لأنَّ الافتخارٌ 
في الأصل مذمومٌء والاختيال مذمومٌء فينضمٌ قبيحٌ إلى قبيح» وكذلك 
الاختيال في البغي نحو أن يذكرٌ الرجلٌ أَنّهُ قتلَ فلاناء وأخذّ ماله 0 
عدوي القعال حال الع عد وال امول ١‏ تق نهنا مف لل 
لأنّ فيه انضمامً قبيح إلى قبيح» كما سلف . 


. (؟) سقط من الأصل » ولابد منه‎ .)١57/9( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتات الحهاد والسير كيرا 


- أسّء” عش عي الدتادي + همى د اوه 9 0 
يَاتْ الكف وفت الإغارَة عَمنْ عِنْدَهُ شِعَارَ الإسلام 


00 عَنْ أَنْس قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ءا غَرَا قَْمًا لَمْ يَفْرْ حَنَى 
يُضْبِحَ» فَإِذا سَمِعَ م آَدَانَا أَمْسَكَ ٠‏ وَإِذًا لم يَسْمَعْ م أَذَانَا أَغَارَ بَعْدَ ما يُصْبحٌ . 
رَوَأة أغمدة والنكارة 39 , 


وَفِي رِوَايَةِ : كان يُغِيرُ إذا طلعَ الفْجْرٌء وَكانَ يَسْتَمِعُ الأذانَ» فَإِنْ سَمِعَ 
أَذَانَا أَمْسَكَ وَإِلّا 


لا أَغَارَ وَسَمِعَ رجا يفو لُ: اللَّهُ أكبَ اللّهُ أكبَّء فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل : «عَلَى الْفِطْرَةٍ». ثُمَ كَالَ: أَشْهَدُ أَنْ 0 َقَالَ: 
« خَرَجْتَ مِنّ الئّار ). رَوَاهُ - وَمَسْلِمْ وَالتَرْمِذِيُ 


05 وَعَنْ عضا اْمرَنِي قَالَ : كَانَ النِيْ يكل ذا بَعَثَ السَّريَةَ يقُو 
إِذا رَأَِنْمْ مَسْجِدَا أَوْ سَمِعْتُمْ مَُادِيَا قلا تَقْتْلُوا أَحَدَا. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلّا 
النُسَائك9؟ . 


حدية عصام قال الترمذيٌ بعد إخراجه: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» وهو 


.)5١5/9( وأحمد‎ 2)١108/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلم (؟/” - 5) وأحمد (”/ 557)» والترمذي .)١5178(‏ 

(*) أخرجه: أحمد (/558). وأبو داود (5575)» والترمذي )١544(‏ من طريق 
عبد الملك بن نوفل» عن ابن عصام المزني» عن أبيه. 
وقال الترمذي: « حديث غريب ». 
وقال ابن المديني : « إسناده مجهول؛ وابن عصام لم يُعرف» ولم يُنسب». 
وراجع: ١‏ تهذيب التهذيب » (؟١/705).‏ 


ا المجلد التاسع 


من رواية ابن عصام عن أبيهء قيل: اسمهُ عبدٌ اللو وقيلَ: عبد الرّحمن. قال 
في ١‏ التقريب »: و 

تولد: ١‏ وإذا لم يسمع أذانًا أغارَ » فيه دلي على جوازٍ قتالٍ من بلغته الدّعوةٌ 
بغير دعوة» ويُجمعٌ بين وبِينَ ما تقدَّمَ في باب الدّعوة قبل القتالٍ بأن يُقال: 
الدَّعوةٌ مستحبّةٌ لاشرط» هكذا في ١‏ الفتح »27. وقد قدّمنا الخلافٌ في ذلكٌ» 
وماذكةٌ الام النهدي امن أن وجوت تقديم الدّعزة ستجمم عليه والاعتراض 
عليه. 


وفي هذا الحديث والّذي بعدهُ دلِيلُ على جواز الحكم بالدّليل؟ لكونه َل 
كنف عن القتالٍ بمجرّدٍ سماع الأذان. وفيهِ الأحذ بالأحوطٍ في أمر الدّماء؛ لأنَّهُ 
كف عنهم في تلك الحالٍ مع احتمالٍ أن لا يكونّ ذلك على الحقيقة. 

قولك: « على الفطرة » فيه أن التكبيرَ من الأمورٍ المختصّةٍ بأهل الإسلام» 

قوله: « خرجت من النَار ) هوّ نحو الأدلَةٍ القاضية بأنَّ من قال: لا إله 
إِلَّا اللّهُ دخلٌ الجّةّء وهيّ مطلقةٌ مقيدةٌ بعدم المانع جمعًا بِينَ الأدلّةَء وللكلام 

تولد: ١‏ إذا رأيتم مسجدًا » فيه دليل على أنَّ مجرّدٌ وجودٍ المسجدٍ في البلدٍ 
كافٍ في الاستدلالٍ بهِ على إسلام أهلهِ وإن لم يُسمع منهم الأذانُ؛ لأنّ النّبِيّ 
عبد كان يأمرُ سراياة بالاكتفاء بأحل الأمرين: إِما وجودٌ مسجدء» أو سماعٌ 
الأذانٍ. 


.) ١ ١ /5( «الفتح»‎ (000 


كتاب الجهاد والسير نض 


8 7 .8 
مو يي م ٠‏ 4 ساس ه . مس هاس 
ئ س ]+ جو 5 30 .© و 
باب جِوَار بيس الكفار ور ميهم بالمن- ضيق 
7 - ب ما - - 


همه 3 له ا 2 2 7 5 2 0-7 <طية م 
6” عَنْ الصَّعْب بْن جَثَّامَة : أنَّ رَسُولَ الله كله سْيْلَ عَنْ أهل الدَّارٍ 
7 أ وء ض ل ا ام ةَ 75 ٠‏ عه 3 2 
مِنَ المُشركين يُبَيِنُونَ فْيْصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَدْرَارِهُمْء ثم قال: ١«هُْمْ‏ 
5 5 700 ره 3 0 
مِنْهُمْ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ إلا النسَائى”"' . 


78 ً 5 
ل ع2 عو 


وَزَادَ أَيُو دَاوْدَ : قال الزْهْرِي : ثم تَى رَسُولَ الله بك عَنْ قَثْلٍ النْسَاءِ 
وَالصَبِيَانِ . 

5 وَعَن نوْرِ بْنِ يَزِيكٌ : أنَّ لني عند نَصَبَ المَنْحَنِيقَ على آهل 
الطائفٍ. أَخْرَجَُ التَرْذِي هَكَدَا مسلا" . 

” وَعَنْ سَلَمَةَ بْن المع قَالَ: بَيْنَا هوَازِنَ مَعْ أبي بكر الصّدَيق» 
وَكَانَ أمرَُ عَلَيَا رَسُولُ الله يك. رَوَاهُ مد" . 


الرّيادةٌ التي زادها أبو داود عن الرُهَريٌ © أخرجها الإسماعيلنُ من: طريق 


دق أخر جه : البخاري (5/ 7و ومسلم (ه/ ,.)١5::‏ وأحمد 8/5 وأبو داود 
(771075)» والترمذي »)١61١(‏ وابن ماجه (5879؟). ش 

(؟) « الجامع » (45/5). () ١‏ المسند» (557/5). ٠‏ 

(5) حاشية بالأصل : لفظ «الفتح» : وقوله : عن الزهري » عن النبي كََِهٌ يوهم أن رواية 
عمرو بن دينارء عن الزهري هكذا بطريق الإرسال» وبذلك جزم بعض الشراح ١‏ 
وليس كذلك ؛ فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق العباس بن يزيد . إلى قوله : وزاد 
الإسماعيلي من طريق جعفر إلخ . وهي واضحة كما ترى . 


ا + البجلد الاجم 


جعفر الفريابي» عن عليّ بن المدينيٌ» عن سفيانٌ بلفظٍ : وكانّ الزُهري إذا 

حدتٌ مهذا الحديث قال: وأخبرني ابنُ كعب بن مالكء» عن عمّه: (أَنَّ 
رسول الله بل لما بعت إلى ابن أبي الحُقيقٍ نبى عن قتل النّساءِ والصّبِيانٍ ». 
وأخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ مرسلا كأبي داود”"2. قالَ في ١‏ الفتح)”"2: وكأنَ 
الزُهريٌ أشارَ بذلك إلى نسخ حديثٍ الصّعبٍ . ْ 

وحديتُ ثور بن يزيدٌ أخرجة أيضًا أبو داود في « المراسيلٍ 0 من طريقٍ 
مكحول عنة. وأخرجة أيضًا الواقديٌ في ١‏ السيرة » وزعمم أن الذي أشازٌ به 
سلمانٌ الفارسيئ» وقد أنكرٌ ذلكَ يحبى بن أبي كثير» وإنكارة ليس بقادح؛ فإن 
من علم حبَةٌ على من لم يعلم. 

وحديثٌ سلمة أخرجة أيضًا أبو داودّ» والنّسائيُ وان ملع :ومو طرق 
من الحديث الذي تقدّمَ في باب ترتيب الصّفوفٍ. 

قوله: ١‏ أنَّ رسول اللَّه يله سئلّ » السّائلٌ. هوّ الصَّعبٌ بن جنَّامةَ الرّاوي 
للحديث» كما يدل على ذلك مافي «صحيح ابن حبّانَ ”*) من طريقٍ 
محمَّدٍ بن عمروء عن الزخرئ سندة من الطعب قال: « سألت 2ه .رميول: الله 
يله عن أولادٍ المشركينَ أنقتلهم معهم؟ قال: «نعم» . قولك: «عن أهلٍ 
الدّارِ؛ أي: المنزلٍِء هكذا في « البخاريّ » وغيرو. ووقعٌّ في بعض نسخ 
مسلم»: ستل عن الدَراريٌّ » قال عياف الأوّلُ هو الصَّوابُ. ووجّه 
التووي_الثائت 7ك 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (175). () «الفتح » (1407/5). 


() أبو داود في « المراسيل » (6710). ١‏ (5) سبق تخريجه. 
(0) أخرجه: ابن حبان (1). (5) شرح مسلم» .)51/١1(‏ 


كتاب الجهاد والسير ينض 


تولك: «هم منهم» أي: في الحكم في تلك الحالة» وليس المرادُ إباحةً 
قتلهم بطريق القصدٍ إليهم» بل المرادُ إذا لم يُمكن الوصولٌ إلى المشركينّ إلا 
وط ال لقن فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جار قتلهمء وسيأتي الخلافٌ في 
ذلكَ في الباب الذي بعد هذاء وقد تقدّمت الإشارةٌ إليه. قوله: « ثم نمى 
رسول الله يه ) إلخ. استدل بهِ من قالَ: إِنهُ لا يجوز قتلهم مطلقّاء وسيأتي. 

قوله: ١‏ بيّتنا هوازنَ » البياث: هر الغارةٌ بالليل.: وفي الحديثٍ دليل على 
نّهُ يجورٌ تبيبتٌ الكفَّارٍ. قالَ التَّرَمذَيُ”''2: وقد رخص قوم من أهل العلم في 
الغارةٍ باللْيلٍ وأن يُبيُتواء وكرهةٌ بعضهم. قال احمن و إسهاف : لابأسّ أن 
يت العدو ليل 

بَابُ الف عَنْ قَضِدٍ النْسَاءِ 
وَالضْبِْانٍ وَالرُهبَانٍ وَالشّبخ القاني بلقل 

عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وُجِدَتٍ انرَأةٌ مَْنُولَةٌ في بَعْضٍ مَغَازِي الئِيَ 
يكل فْنَهَى رَسُولْ الله يكل عَنْ قَثْل النْسَاءِ وَالصّبَْانِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
النّسَائت”'' . 

4 وَعَنْ رياح بْنِ رَبِيع : أنّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولٍ الل يكل في عَرْوَةٍ 
غَرَاهَا وَعَلَى مُقَدَمَتِهِ خَالِدُ بِنُ الْولِيدء فُمَرّ رِيَاحُ وَأَضْحَابُ رَسُولٍ اللّه عل 


. )171//5( «سئن الترمذي»‎ )١( 
وأحمد (؟/ )2 وأبو داود‎ .)١55 /0( فق أخرجه : البخاري (5/ 7ع ومسلم‎ 
.)5851( وابن ماجه‎ »)١559( والترمذي‎ .)25554( 


00 المحلد التاسع 


عَلَى امْرَأٍَ مَفْتُولَةِ مِمّا أَصَابَتِ الْمُقَدْمَةُ فُوَكَُوا يَنْظرُونَ إِلَيهَا - يَعْنِي وَهُمْ 
َتَعَجَبُونَ من خَلْقِهَا - حَبَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ الله ل عَلَى رَاحِلَيهِ فَأَفْرَجُوا 
عَنْهَاء فَوَقَفَ عَلَيِهَا رَسُوَلُ اللّه يكل فَقَالَ : « ما كَانَتْ هَذِهٍ لِمُقَاتِلَ ». فَقَالَ 
لِأَحَدِهِمْ : « الْحَقْ خَالِدًا فَقُلْ لَه : لا تَقْتُلُوا ذُرَيَةَ وَلَا عَسِيقًا ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
00 

0٠‏ وَحَنْ أَنْس: أَنّ رَسُولَ الله كلل قَالَ: « الْطَلِقُوا بام الله 
بألل وَعَلَى مِلَةِ رَسُولٍ اللو لا تَفُُوا شَنِحَا َانِياء وَلَا طِفْلَا صَغِيرَاء 
ا تَقُُوَا وَضُمُوا عَتَائِمَكُمْء وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا؛ إِنَّ الله 
حك المتيوة وذ أو 3و1 : 

"١‏ وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: كَانّ رَسُولُ الله يل إذّا بَعَتَ جُيُوشَهُ 
قَالَّ: « اخرْجُوا باْم الله َعَالَى. تُقاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله مَنْ كفَرَ بألل 
لا تَعْدِرُواء وَلَا تَعُلُواء وَلّا تُمَثُلُواك وَلَا تَفْثُلُوا الْولْدَانَ وَلَا أَضْحَابَ 
الصّوَامِع :”7 . 

05 وَعَن ابْن كب بْن مَالِكِء عَنْ عَمْهِ: أَنَّ النِّيِ يكل حِينَ بَعَتَ 


إِلَى ابن أبي الحقِيقٍ بخَيِبَرَ نَهَى عَنْ قَثْل النْسَاءٍ وَالصّبْيَانِ . 


وَلَا امْرَأة و 


.)5559( أخرجه: أحمد (588/7)»: (7"55/5). وأبو داود‎ )١( 
.)5515( » السنن‎ ١ (؟)‎ 

وفي إسناده خالد بن العِزْرء قال ابن معين: ليس بذاك. 
(*) أخرجه: أحمد .)":0/١1(‏ 

وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة»؛ ضعيف. 


كتاب الجهاد والسير ان 


3 وَحَنٍ اْأسوَدِ بْنِ سَرِيع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كله : « لا تَقْثُلُوا 
د َقَانُوا: يا رَسُولَ اللّه د 
لَ: ١‏ أْوَلَيِسَ جَِارْكُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ '. رَوَ روَلفك أخيرا", 
حديثٌ رياح - بكسر الرَّاءِ المهملة وبعدها تحتانيةٌ. هكذا في ١‏ الفتح »”". 
وقال المنذريٌ : بالباء الموحّدةء ويُقال بالياءِ التّحتانيّة»ء ورجّحَ البخاريٌ أنه 
بالموحٌدة - أخرجة أيضًا النّسائيُ » وابنْ ماجه» وابن حبّانٌ» الس 
م ا : 
والبيهقي 3 واختلف فية على المرقع بن صيفيٌ » فقيل : عن د رياحء 
وقيل: عن حنظلة بن الربييع»ء وذكرٌ البخاريٌّ وأبو حاتم أنَّ الأوّل أصخ. 
وحديثٌ أنس فى إسناده خالد بنُ الفزر» ليس بذاك» والفزرٌُ: بكسر الفاءء 
وسكون الزَّايء وبعدها راءٌ مهملةٌ. 
وحديثٌ ابن عبّاس في إسنادهٍ إبراهيمٌ بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو 
فعف: ووثتة أحمد. 
« مجمع الزَّوائدٍ »”©: رجال أحمدّ رجال الصّحيح. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (/ 570) من طريق الحسن البصري عن الأسود به. 
ورجح علي بن المديني عدم سماع الحسن من الأسود. 
وراجع: « جامع التحصيل » (ص 66). 
(؟) « الفتح » .)١158/5(‏ 
(*) أخرجه : النسائي في «الكبرى» (8655). وابن ماجه (2)75847 وابن حبان 


(4/89)» والحاكم :)١117/1(‏ والبيهقي (9/ 85). 
(54) «مجمع الزوائد» (5/ )7”١5‏ . 


لضن المحلد التاسع 


وحديتُ الأسودٍ بِنِ سريع قال في « مجمع م الزو ائد»”" أيضًا: ورجالٌ أحمد 
تحال الصّحيح . 

وفي الباب عن علي عند البيهقيٌ”" بنحو حديث ابن عبّاس المذكورٍ. وعن 
ا ل 0 ون سهرة عند ايد واللروة 7 
وصحّحة بلفظ : « اقتلوا شيو ِحَّ المشركينّ؛ واستحيُوا شرخهم ) : 

وأحاديثٌ الباب تدل على أنَّهُ لا يجورٌ قتلٌ النّساءٍ والصّبِيانِء وإلى ذلك 
ذهت مالك والأوزاعيٌ» فلا يجورٌ ذلك عندهما بحالٍ من الأحوالٍ» تن الو 
ثثر سّ أهل الحرب بالنُساءِ والصّبيانِ» أو تحصّنوا وحصن أو سفينةٌ » وجعلوا 
معهم النّساءَ والصَّبِيانَ )لم يجز رميّهم ولا تحريقهم. وذهبَّ الشَافعيُ والكوفيُونَ 
إلى الجمع بِينَ الأحاديثٍ المذكورة» فقالوا: إذا قاتلت المرأةٌ جازّ قتلها. وقال 
ابنُ حبيب من المالكيّة : لايجورُ القصدٌ إلى قتلها إذا قاتلت إِلّا إن باشرت 
القتلّ» أو قصدت إليه . 


ويدل على هذا ما رواهُ أبو داو في 7 المراسيل »””' عن عكرمةً « أن 7 
كله مرّ بامرأةٍ مقتولةٍ يوم حنين فقال: من قتلَّ هذه؟ فقال 0 
وانويتول الل غنمتهاء فأردفتها خلفى» فلمًا رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم 
سيفي لتقتلني فقتلتها. فلم يُنكر عليه رسول الله كَِ ؛ ووصلة الطبرانيُ في 
)١(‏ «مجمع الزوائد» 7 . 
إفة ا البيهقي (9/ .)1١‏ 
() «العلل» (2)450 وذكر عن أبيه أنه أنكر إستاده . 

(5) أخرجه: أحمد (5/؟7١‏ و36)» والترمذي .)١1987(‏ 
(5) أبو داود في ١‏ المراسيل » (7”77) . 


كتاب الجهاد والسير ينض 


« الكبير 6" وفيه ححَاجُ بن أرطاةً. وأرسلة ابن أبي شيبة”"' عن عبدٍ الرّحمن 
ابن يحيى الأنصاريٌ . 

ونقل ابن بطَالٍ أنه انَْقَ الجميمٌ على المنع من القصدٍ إلى قت النّساء 
والولدان. أمّا النْساءٌ فلضعفهنّء وأمًا الؤكداة «لتتصوريث عن فعلٍ الكمّار؛ 
ولما في استبقائهم جميعًا من الانتفاع إمّا بالرّقٌ أو بالفداء فيمن يجورٌ أن يُفادى 
بهِ. قال في ١‏ الفتح 06" : رتك لازي قولا بجوازٍ قتل النّساءِ والصَّبِيانٍ 
على ظاهر 55 الصَّعب » وزعمُ أنه ناسخ لأحاديث النّهي وهوّ غريبٌ. 

قوله: « ولا عسيفًا ؛ بمهملتين وفاء» كأجير وزنًا ومعئّى . وفيه دليل على أنه 
لا يجورٌ قتلٌّ من كان مع القوم أجيرًا ونحوة؛ لأنَّهُ من المستضعفينّ. 

ترله: ١‏ لا تقتلوا شيكًا فانيَا ؛ ظاهرة أَنّهُ لا يجورٌ قتلّ شيّوخ المشركينّ» 
ويُعارضة حديثٌ: « اقتلوا شيو المشركينّ » الذي ذكرناة. ود جمع بين 
الحديثينٍ بأنّ الشّبَ المنهيّ عن قتله في الحديث الأول هرّ الفاني الذي لم يبقّ 
فيه نفع للكمَارٍ ولا مضرّةٌ على المسلمينَ» وقد وقعٌ التُصريحٌ بهذا الوصفي 
بقوله: « شيخًا فانَا » والشّيحْ المأمورٌ بقتله في الحديث الثاني هوّ من بقيّ فيه 
نفع للكمّارٍ ولو بالرأي» كما في دريدٍ بن الصمَةٍ ١‏ فإنَ لني وك لمّا فرع من 
خنين بعت أبا عامر على جيش أوطاس» فلقيّ دريدَ بنَ الصّمّةَء وقد كان نِيفَ 
على المائ» وقد أحضروة ليُدبْرَ لهم الحربَء فقتلهٌ أبو عامر» ولم يُنكر لني 


.)0 أخرجه: الطبراني 1م11‎ )١( 
.)77170( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )1( 
.)١58/57( » قرف « فتح الباري‎ 


يلض المجلد التاسع 


يه ذلكَ عليه » كما ثبتَ ذلك في « الصّحيحين )”'' من حديث أبي موسى» 
وَالقضة معروفة “فال عمد حنبل في تعليلٍ أمرو وك بقتل الشّيُوخَ: إِنَّ 
ال الأايكاذ يلم ».الي أقرث إلى الإسلام: ْ 
تولد: ٠‏ ولا تغلُوا ؛ سيأتي الكلام على تحريم الغلولٍ والغدرٍ والمثلةٍ. قوله: 
«وضِمُوا غنائمكم ) أي : أجمعوها. ْ 
قوله: « ولا أصحابّ الصّوامع ) فيه دليل على أُنَّهُ لا يجورٌ قتلُ من كان 
متخليًا للعبادةٍ من الكمّارِء كالرُهبانٍ؛ لإعراضه عن ضرٌ المسلمينَ. والحديتُ 
وإن كان فيه المقالٌ المتقدّمُ لكنّهُ معتضدٌ بالقياس على الصّبِيانٍ والنّساءِ بجامع 
عدم المع والضّرٍ وهو المناطٌ» ولهذا لم يُنكر كل على قاتل المرأةٍ التي أرادت 
ل على المنصوص عليهم بذلكَ الجامع من كان مقعدًا أو أعمى أو 
منونين و عن لاع نيا لاسر طن الذزاء» 
بَابُ الْكفٌ عَنِ الْمُثْلَةِ وَالنّحْرِيقٍ 
ع الشّجَرٍ وَهَذْ هَذْم الْعُمْرَانِ إِلّا لِحَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ 
14 عن ران إن عَسَّالٍ قَالَ: بَعََنا رَسُولُ الله كه في سَرِيَةٍ 
قَقَالَ: ١‏ سِيرُوا باشم اللهِوَفِي سيل الوِء قَاتلُوا مَنْ كَفَرَ بألل وَلَا تُمَكُلُواء 
وَلَّا تَغْدِرُواء وَلَا َقتلُوا وَلَهَدَا». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَائْنْ مَاجَة0"©. 
6 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ َال : بَعتََا رَسُولُ الله يك في بَعْثِ فَقَالَ: ١‏ إِنْ 


.)1١/7( ومسلم‎ »)١91/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وابن ماجه (/5/86:1؟).‎ )»٠ /5( فح أخرجه : أحمد‎ 


كتاب الجهاد والسير 84 


الْحْرُوجَ : إني كنت آم مركم أ أَنْ يفوا فُلَّانًا وَمْكمَاء وَإِنْ نّ النَارَ لا يُعَذْبُ 
بهَا إِلَّا الله فَإِنْ وَجَدْتَمُوهُمَا فَاقُْلُوهُمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ ‏ 


وَأَبو دَاودَء وَالتَّرْمِذِيُ وَصححَة''' . 


015 وَعَنْ يَحْبَى بْن سَعِيدٍ : 0 با بكر بَعَتَ جُيُوشَا إِلى الشام؛ 
فَخَرَجَ يَمْشِي مع يَزِيدَ بْنِ أبِي سُفيَانَء وَكَانَ يَزِيدُ أُمِيرَ ربع مِنْ تِلْكَ 
الْأَرْبَاع» َقَالَ: إِني مُوصِيكَ بِعَشْر خِلال: لا تَفثْلٍ امْرَأٌ وَلَا صَبِيّاء 
وَلَا كبيرًا هَرِماء وَلَا تَقْطْعْ شَجَرًا مُنْمرَ وَلَا تَخَرْبْ عَامرَاء 00 شَاةٌ 
وَل تعيرًا إِلّا لمَأكلة وَلا تَعْقَرّنّ نَخْلُا وَلَا تحر تح قهُ قَهُ ولا تَغْلْن وَلَا تَحْبْنْ 
رَوَاهُ مَالِكُ في ١‏ الْمُوَطَإ) عَنْها" . 

حديثٌ صفوانَ بن عسّالِء قال ابنُ ماجه: حدّئنا الحسنٌ بن علي الخلال» 
حدّثنا أبو أسامةٌ» قالَ: حدَّئني عطيّةُ بنُ الحارثِ بن روقٍ الهمدانيُ» قال: 
حدّئني أبو العريف عبدٌ اللَّهِ بنُ خليفة» عن صفوانٌ. فذكرة. وعطيّةٌ صدوق» 
وعبدٌُ الله بنُ خليفة ثقة. وأخرجة أيضًا النسائيئ”” . 

وهذا الحديثُ هو مثلُ حديث ابن عبّاس المتقدّم في الباب الأوَّلٍء 
)١(‏ أخرجه: البخاري (4/ 5/)» وأحمد (701//17. 8 "الا 57غ)» وأبو داود (1517/5)» 
والترمذي (1لا6١).‏ 


(5) «الموطأ» (ص /ا7792). 


وهو مرسل كما سيأتي . 
() أخرجه: النسائي في « الكبرى » (81785). 


اس ْ المحلد التاسع 


وجميعٌ ما اشتمل عليه قد تقدّمَ أيضًا في حديث بريدة المتقدّم في باب 
الدّعوةٍ قبلَ القتال. 


عمو 


وأثر يحبى بن سعيدٍ المذكور مرسلٌ ؛ لأنه لم يدرك زمنّ نّ أبي بكر . ورواة 
البيهقخ7") من حديثٍ يونس» عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن المسيّب. ورواة 
سم 
«ولا تمثلوا » فيه دليل على تحريم المثلق وقد وردت في ذلك 
أحاديثٌُ كثيرةٌ قد سبق في هذا المشروح وشرحهٍ بعض منها. قوله: ١‏ بعثنا 
رسول الله يك إلخ . ٠‏ اد التَّرَمذَي ”أن هذينٍ الرّجلِينِ من قريش ». وفي رواية 
لأبي داودّ: ١‏ إن وجدتم فلانًا فأحرقوةُ بِالّارٍ ؛ هكذا بالإفرادٍ. ورويّ في ١‏ فوائدٍ 
ووقع في رواية ابن إسحاق : « إن وجدتم هبَّارَ بنَ الأسودٍ والرّجلٌ الذي سبق 
منهُ إلى زينبَ ما سبق فحرّقوهما بالنّار؛ يعني: زينبٌ بنتَ رسول الله كلله. 
وكانَ زوجها أبو العاص , ِنُ الرّبيع لما أسرة الصّحابةٌ ثم ثمّ أطلقة النُِ كك من 
المدينةٍ شرط عليه أن يُجِهْرٌ إليهِ ابنتهُ زينت» فجهّرهاء ا هبَّارُ بنُ الأسودٍ 
ورفيقة» فنخسا بعيرهاء فأسقطت ومرضت من ذلك والقصّةٌ مشهورةٌ عن 
ابن إسحاقٌ وغيره . وقال في روايته: ١‏ وكانا نخسا بزينبَ بنتِ رسول الله يكل 
حينَ خرجت من مكة ». وقد أخرجةٌ سعيدٌ بنُ منصورء عن ابن عيينة» عن 
ابنٍ أبي نجيح ”أن هبّارَ بنَ الأسودٍ أصابٌ زينبَ بنت رسول الله يل بشيء في 
خدرها فأسقطتء فبعتٌ رسول الله يك سريّةٌ فقال: إن وجدتموهٌ فاجعلوٌ هُ بِينَ 


.)80 /9( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير لام 


حزمتي حطب ثمٌ أشعلوا فيه النَّارَ: ثم قالَّ: إني لأستحي”'' من الله لا ينبغي 
لأحدٍ أن يُعَذَّبَ بعذاب اللَّهِ 4. الحديت» فكأنّ إفرادّ هبّارٍ بالذّكر في الرٌواية 
السّابقةِ؛ لكونه كان الأصلَّ في ذلك» والآخرُ كان تبعًا لهُ . 

وسمّى ابنُ السّكن في روايته من طريقٍ ابن إسحاق الرَّجِلَ الآخرّ نافعَ بنَ 
عبدٍ قيبس» وبه جزم ابن هشام في رواية « السَّيرةِ » عنةُ. وحكى السٌهيليُ عن 
١‏ مسندٍ البزّارٍ » أَنّهُ ال بِنُ عبدٍ قيس » فلعلّهُ تصحف عليه وإِنّما هو نافعٌ 
كذلك هو في التُسخ المعتمدة من « مسندٍ البرّار ؛» وكذلك أوردةٌ ابن السّكن 

قال الحافظ”©: وقد أسلمٌ هبّارٌ هذا؛ ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة: 
« فلم تصبةُ السَّريّةُ وأصابهُ الإسلامُ فهاجرّ » فذكرٌ قصّةٌ إسلامه» ولهُ حديثٌ عند 
الطبرانيٌ وآخَرُ عندٌ ابن منده» وعاششٌ إلى أَيّام معاوية. وهو بفتح الهاءء وتشديدٍ 
الباوالمو كد فال الاو 0 أيضًا: ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصّحابةِ 
فلعلّهُ مات قبلَ أن يُسلمَ . ئ 
تولد: « وإنَّ الئّارَ لا يُعذبُ بها إِلَّا اللّهُ هوّ خبرٌ بمعنى النّهى. وقد اختلفٌ 
السَّلفٌ فى التّحريق» فكرةً ذلك عمرُ وابنُ عبّاس وغيرهما مطلقاء سواءٌ كان 
في سبب كفر» أو في حالٍ مقاتلة أو في قصاص . وأجازهُ على وخالد بنُ 
الوليدِء» وغيرهما. قال المهلبٌ: ليس هذا النّْهِيُ على التّحريم بل على سبيلٍ 


.)١6١ /5( » فتح الباري‎ ١ بالأصل: ١لا نستحي»! والمثبت من‎ )١( 
.)16١/5( (؟) «الفتح»‎ 


فين المجلد التاسع 


التواضع » ويدل على جواز النّحريقٍ فعلٌ الصّحابةِ. « وقد سمل النّبِئْ كلل أعيْنَ 
العرنيِينَ نّ بالحديدٍ » كما تقدّمَ. وقد أحرقٌ أبو بكر بالئّارٍ في حضرة الصحابة . 
وحرّقَ خالدُ بن الوليدٍ ناسًا من أهل الردّةِ. وكذلكَ حرق عل كما تقدّمَ في 
كتاب الحدودٍ. 

قولح: « ولا د تعقرنٌَ » بالعينٍ المهملةٍ والقافٍ والرّاءِ في كثيرٍ من النُسخ» وفي 
نسخ: « ولا تعزقنٌ » بالعين المهملةٍ» والزَّاي المكسورة» والقافٍء ونون 
الوكين فال في « النّهايةِ »: هوّ القطع. وظاهرٌ النّهي في حديث الباب 
النُحرِيمُ» وهوّ نسح للأمر المتقدم سواءٌ كان بوحي إليه أو اجتهادٍء وهو 
محمولٌ على من قصدّ إلى ذلك في شخص بعيته. - 

١‏ ""- وَعَنْ جَرِيرٍ بْن عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يكل : « ألا 
تَرِيحُني مِنْ ذِي الْخَلَصَةٍ؟ ». قَالَ: فَانطلفت في حَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِس مِنْ 
أَخْمَسء وَكَانُوا أضْحَابَ خَلٍ وَكَانَ دُو الْحَلَصَةٍ بَنَا في الْهمَنِ لِحَفمَم 
وَبَجِيلَةَ فيه نُصُبٌ يُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ كَعْبَةُ الْيَمَانيَ كَالَ: كَأنَاها فَحَرّقَهَا بالنَار 
دسَراء كم بعك رَجَُا ين أ حمس يكَنَّى أََا أَرْطَاةً إِلَى لنب يكل يبَشْرْهُ 
بدَلِكَء كلما أنَاهُ قَالَ: يَا َسُول الل وَآلَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ مَا جلت حَبَّى 

ترَكتهَا كَأمَّا جَلُ أَْرَبُء قَالَ: قَبَرَكَ ال يلل عَلَى خَيلٍ أَحْمَسٌ وَرِجَالهَا 
حَمْسَ مَرّاتِ . مُتَمَْ عَلَيها''. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (2)757/5 ومسلم (0//اه 1 )1١68-‏ وأحمد (5/ ١5ل"‏ اولل 
يضف 


4" وَعَن ابن عْمَرَ: أنَّ النِيَ كله قَطَعْ نَخْل بَنِي النَضِيرٍ وَحَرّقَ . 
وَلَهَا يَقُولُ حَسَانٌ : 

وَمَانَ عَلَى سَرَاةٍ بَنِي لَوَيّ حَريقٌ بِالبَّوَئْرَةِ مُسْتَطِيرٌ 

وَني ذَلِكَ نَوَلَثْ: «إمَا لعشم ين لْبِنَةِ أو تكسما الْآيةُ [الحهر: 0]. 

6" وَعَنْ أَسَامَةَ بْن رَيِدِ قَالَ: بَعَتتِي رَسُولْ الله يله إِلَى قَرْيٍَ يقال 
َهَا: أبتى» كَقَالَ: « انها صَبَاحًا كُمّ حَرّقْ ». رَوَاهُ أَحْمَد .وَأَبُو دَاوْدَ: 
وَابْنُ مَاجو7"' . 

وَفِي إِسْنَادِه صَالِحُ بْنْ أبي الأخضّرء فَالَ الْبُخَارِيُ : هُوَ لَينْ. 

حديثٌ أسامةً بن زيدٍ سكت عنة أبو داودّ والمنذري. وفي إسناده من ذكرة 
المصئّفٌ . وقال يحيى بن معين: وهوّ ضعيفٌ. وقال أحمثُ: يُعتبرٌ به. وقال 
العجليٌ : يكتبٌ حديثة وليسٌ بالقويٌ. وقال في ” التقريب »: ضعيف:: 

توله: «١ذي‏ الخلصة» بفتح المعجمة واللّام والمهملة. وحكيّ بتسكين 
اللّام» قال في ١‏ القاموس »: 01 الخلصة - محدكةٌ وبضمُّتين -: نيت كان 
تدعى اليه ايناد ارعس عاط افوص اننقة الخلصة: أو لأنّهُ كان منبتٌ 
الخلصة. انتهى. وهيّ ا ل ا ظ 
)١(‏ أخرجه: البخاري ,)١77/1(‏ ومسلم 2)١50/0(‏ وأحمد (؟/لاء 01). 


(١؟)‏ أخرجه: أحمد »)35١6/0(‏ وأبو داود (5517؟)» وابن ماجه (75857). ” 
والحديث ضعيف؛ لضعف صالح. 


0 المجلد التاسع 


تولد: « من أحمسٌ » بالمهملتين» على وزنٍ أحمرّء قال في ١‏ القاموس»: 
الحمسٌُ : الأمكنة الصّلبَةٌ جمعٌ أحمسٌ» وهو لقب لقريش وكنانة وجديلة ومن 
تابعهم في الجاهليّة؛ لتحمّسهم في دينهم» أو لالتجائهم بالحمساء وهيّ 
الكعبةٌ؛ أن حجرها أبيضٌ إلى السّوادِء والحماسةً: الشّجاعةٌء والأحمسٌ: 
الشُجاعٌ» كالحميس» كذا في « القاموس ». وفي ١‏ الفتح )''2: هم ونغط 
ابوه إلى افيس فى قوف بن الاو قاناة:ززق العروي قل ترس يفاك لها 
أحمسٌ ليست مرادةٌ هناء يُنسبونَ إلى أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار. 

قوله: ١‏ نصبٌ » بضمٌ النُونِ والصَّادِء أي : صنمٌ . قوله: ١‏ كعبةٌ اليمانية » أي : 
كعبةٌ الجهة اليمانية . توله: ١‏ فبرّكُ » بفتح الموحّدةٍء وتشديدٍ الرَّاهِ أي: دعا لهم 
بالبركة - قولد: « كأئها جل أجرث» بالجيم والموشدةء وهر كنايةٌ عن نزح زيننها 
وإذعاق تيضنهان وقال الحاذظل 210 اعبت المراد آنا مارت مقل الجفل المطارة 
بالقطرانٍ من جربه» أشارّ إلى أنَا صارت سوداءً لما وقعَّ فيها من النّحرِيقٍ. 

قولك: « سراة» بفتح المهملة وتخفيفٍ الرَاءِ: جم سريٌ» وهو الرّئيسَ. 
توله: ١‏ بني لوي » بضمّ اللّام وفتح الهمزةء وهو أحدٌ أجدادٍ الئبَيّ بك وبنوةُ 
هم قريش» وأراد حسَّانُ تعبيرَ مشركي قريش بما وقعَّ في حلفائهم من 
بني النٌضيرٍ . قوله: ١‏ بالبويرة » بالباء الموحّدةٍء تصغيرٌُ بورة» وهيّ: الحفرةٌ 
وهيّ هنا: مكانٌ معروف بينَ الحديبية وتيماء» وهيّ من جهة قبلةٍ مسجدٍ قباء 
إلى جهة الغرب» ويُقالَ لها أيضًا: البويلة - باللّام بدلّ الرَاءِ. 


.)77/8( » الفتح‎ « )١( 
. نقله الحافظ عنه‎ ١ إفهعة «الفتح ») م وهو قول الخطابي‎ 


كتاب الجهاد والسير . هلام 


قولك: « من لينةٍ » قال السّهِيليُ : في تخصيص اللَينةٍ بالذّكر إيماءٌ إلى أنَّ الذي 
يجوز قطعهُ من شجر العدوٌ هو ما لا يكونٌ معدا للاقتيات؛ لأَمّم كانوا يقتاتونَ 
العجوةً والبرنيّ دونَ اللّينِ» وكذا ترجمّ البخاريُ في التَمْسيرٍ فقال: «إمَا عتم 
ين إْيِنَةِ4 [الحشر: 0 نخلةٌ مالم تكن برنيّةَ أو عجوةً. وقيل: اللَينةُ: الدََلُ. 
وفي ١‏ معالم التَِيلٍ »: اللْينهٌ فعلةٌ من اللونِء وتجممُ على ألوانٍ. وقيلٌ: من 
اللْينِء ومعناة : النّخِلةُ الكريمةٌ» وجمعها ليانٌ. وقال في 1 إِخا 
الدّقلُ من الخل . ظ 

قولك: ١‏ يُقَالٌ لها : "أن أبعم العو ر لعشي ذكره في ١‏ النّهايةِ ؛. وحكى 
أبو داودّ أن أبا مسهر قيلَ لهُ: أبنى» فقال: نحن أعلمُ ال 

والأحاديثُ المذكورةٌ فيها دليل على جواز النّحريقٍ في بلادٍ العدوٌ. قال في 
«الفتح "'“: ذهب الجمهورٍ إلى جواز التّحريقٍ والنّخريبٍ في بلادٍ العدوٌ 
وكرهةٌ الأوزاعيٌ» واللَِّتُء وأبو ثور واحتججوا بوصيّة أبي بكر لجيُوشه أن 
لا يفعلوا شيئًا من ذلك وقد تقدَّمت في أّلِ الباب. وأجابَ الطَبريُّ بأنَّ المي 
محمولٌ على القصدٍ لذلكٌ» بخلافٍ ما إذا أصابوا ذلكَ في حالٍ القتالِ» كما 
وقعّ في نصب المنجنيق على الطَائفٍ» وهوّ نحوٌ مما أجابٌ بهِ في النّمي عن 
قتلٍ النّساءِ والصَبِيانِء وبهذا قال أكثرُ أهل العلم . وقالَ غيرةٌ: إِنّما نمى أبو بكر 
عن ذلك؛ لأنّهُ قد علمّ أنَّ تلك البلادّ تفتح فأرادٌ بقاءها 17 المسلمينّ . 
النهين: ولا يخفى أن ما وقعٌ من أبي بكرٍ لا يصلحُ لمعارضةٍ ما ثبتَ عن الي 
يل؛ لما تقزر من عدم حجيْةِ قول الصُحَابيٌ. 00 


.)١66/5( » «الفتح‎ )١( 


ل#ذنا ١‏ لمحلد التاسع 


يات تخرِيم لْفِرَارٍ م مِنَ الزَّحْفٍِ إِذَا َم يَرْدِ الْعَدُوٌ 
على ضف الْمُسلِمِينَ إلا لَه إلى فق ون بد 


١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ لني يله قَالَ: ١‏ اجْتَِبُوا السّبْعَ 
اناا قَالُوا: وَمَا هُنّ يا رَسُولَاللَّطِ قَالَ: «الشّرْكُ بِأللهء 
وَالسَحْرٌ وَقَيْلُ النَفْس الْتِي حَرّمَ الله إِلّا بالحَىّء وَأَكُلْ الرْبَاء وَأكلٌ مَالٍ 
اليتِيم» وَالئَّوَلْي يَوْمَ الرّحْفٍء 9 الْمُْخْصَئَاتٍ الْعَانِلَاتِ الْمُؤْمِئَاتِ ». 


ممضظضةه وَعنِ نْنِ عَبّاسِ آ لَمَا نَوَلَتْ: إن 5 يكم عِخْرُون صَدِرونَ 
لا مِأمس الل هك]ل فَكَتَبَ عَلَيهِمْ أَنْ لَا ‏ - َفِرَ عِشْرُونَ مِنْ ماين ثم 
نَوَلَتْ : مولن خلف ألم ع الْآيَةَ [الأنفال: 55]» فَكَتَبَ أَنْ لا تَفِرّ مائَدٌ 


.و ع 


من مائتين. رَوَاهُ الْبُخَارِيُء وَأَبُو دَاوْ0") 

وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ في سَرِيّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولٍ الل يكلو 
نَحَاصٌ النَّاسُ حَبْصَةٌ وَكُنْتُ فِيمَنْ خاصٌء فَقُلنَا : د 
ِن الخ وَبُؤْنَا بالضبء كم قلنا: : لَوْ دَخَلَنَا الْمَدِيئَةَ قينا ثم قُلنَا: لو 
عَرَضْئًا أَنْفْسَنَا عَلَى رَسُولٍ اللَّه ل فَإِنْ كَانّث لَنَا تَوْبَدٌ 1 دَهَيْكَاء فَأَتَينَاهُ 
قَبْلَ صَلَاةٍ الْعَدَاةِءِ فَكَرَّجَ قَقَالَ: « من الْفَرارُونَ؟ » فَقُلنَا: نَحْنُ. قَالَ: بل 


.)54/١( أخرجه: البخاري (5/؟7١) (7117/48)» ومسلم‎ )١( 
.)1555( (؟) أخرجه: البخاري (99/5)» وأبو داود‎ 


كتاب الجهاد والسير يفف 


عو 


رَوَآهُ عمد 2000 


ل ا م ماجه” 0 
ا 

قولد: ١‏ الموبقاتٍ » أي: المهلكات. قال في ١‏ القاموس»: وَبَقَ كوَعَدَ 
وَوَجِل وَوَرِتْ وتو قا هلك كاستويقٌ» وكمجلس: ا لمهلِك. والموعد» 
والمجلِس»ء ووادٍ في جهنّمَ» وكل شيءٍ حال بين شيئين» وأوبقهُ: حبسة 
وأهلكة . اند 

وفي الحديث دليل على أنّ هذه السَّبِعَ المذكورة من كبائر: الذنوب. 
والمقصودٌ من إيرادٍ الحديثٍ هاهنا هو قولهُ فيه: « والتَّولّي يومَ الرّحفٍ » فإنَّ 
ذلك يدل على أن القراذ مق. الكبائر العامة 

وقد ذهبّ جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الفرارٌ من موجباتٍ الفسق. قال في 
لاالبحر ”+ :مسالة : ومهما حرّمت الهزيمةٌ قُسّقَ المنهزمُ؛ لقوله تعالى : 
فَقَدَ بم يعصَّبٍ ور الو» [الأنفال: ]1١‏ وقوله: « الكبائرٌ سبعٌ » إلا 
متحَرذًا لْقَايِ* [الأنفال: 1] وهوّ أن يرى القتال في غير موضعهٍ أصلح وأنفعَ 


.)551419( أخرجه: أحمد (؟/ 2 8ه ١لاء 5ىء 44).» وأبو داود‎ )١( 
تفرد به يزيل , بن أبي زياد وهو ضعيف.‎ 
.)١5١7( » وراجع: «الإرواء‎ 

(؟) أخرجه: الترمذي 2»)١1/1١7(‏ وابن ماجه مختصرًا (3"9005). 

.)5١٠١/5( «البحر»‎ )9( 


اا ا المجلد التاسع 


فينتقلٌ إليه. قال ابن عباس : وكانت هزيمةٌ المسلمينَ في أوطاس انحرافًا من 
مكان إلى مكان. 30 مُتَحَيْراْ إل ذِتَوَّ [الأنفال: 16] وإن بعدت؛ إذ لم 
تفصّل الآية ؛ ولقوله 4 لأعل خزوة مؤتة : « أنا فئةٌ كل مسلم » الخبرٌَ ونحوه. 
اتتهى. ومن ذلك قولهُ في حديثٍ الباب : « أنا فئ: وفندٌ المسلمين» 00 
في جواز ذلك قوله تعالى : ومن يولم يَوميذر ديرم إلا متَحَرنا لقال أو متَحَينا 
إل َه فَقَد به يصب يرت هوي [الأنفال: 15] . 

وقد جوّزت الهادويّة الفرار إلى منعةٍ من جبل أو نحوه وإن بعدت» ولخشية 
استئصالٍ المسلمينَ أو ضرر عام للإسلام» وأمّا إذا ظُوا أَمُم يُعْلبِونَ إذا لم 
يفرُوا ففي جواز فرارهم وجهانٍ. فال لماه يحيى : أصنشهما أله بحت 
الهربُ؛ لقوله تعالى: «ولا تُلَقُوا يديك لل مر [اقرة موع. ولا؛ إذ 30 
قال لهُ رجلّ: ايا سول اللي أرأيت لو انغمست في المشركينّ ». وقد تقدّمَ 
في أوَلٍِ الجهادٍء وتقدّمَ تفسيرٌ الآية. 

. تولد: ١‏ لمّا نزلت: ##إن يكن يَنَكُم عِْرُونَ مدرو [الأنفال: 10] إلخ . قال 
في في ١‏ البحر »”": ندالةة وقانك اليايمة كم 1 ون كدر الكفاة لقوله 
تعالى : مإقلا نو 1 لوهم الْأَبارَ [الأنفال: ]1١‏ ثم ثم خفف عنهم بقوله : #إن يكن 
يكم عِمْرُونَ دون يبَأ اتن [الأنفال: 50] فأوجب على كل واحدٍ مصابرة 
عشرة» ثم حَقُفَ عنهمء وأوجبّ على الواحدٍ مصابرةً اثنين بقوله: 9#آلنَ 
حَمَفَ أنه عسَكْ): الآية [الأنفال:51] . واستقرٌ تقرٌ الشّرِعٌ على ذلك » ديعل ريت 


.)5٠07/5( البحر»‎ ١ بالأصل: (إذا». والمثبت من‎ )١( 
.)5١١/5( (؟) «البحر»‎ 


الهزيمةٌ؛ لقولٍ ابن عبّاس: « من فرٌ من اثنين فقد فر ومن فرّ من ثلاثةٍ فلم 
يفرّ »). انتهى . 

توله'واقتسام الثانق حيصة #ابادسوملدهاء اال ان الليزه. بنرك فلن 
الشَّيءِ: حِدْتُ عنة» ومِلْتُ عن جهته. هكذا قال الخطابىٌ. 

قال المصئّفٌ - رحمة اللهُ تعالى -: 

وَقَوْلَهُ : ١‏ حَاصُوا' أي : حَادُوا حَيْدَةَ وَمِنْهُ قَولّه تَعَالَى: «إما لم من 
تيص افصلت: 48] وَيُرْوَى: ١‏ جَاضُوا جَيْضَةَ » - بالجيم وَالضَادٍ 
المَعْجَمَتَيْنِ - وَهْوَ بِمَعْنَى حَادُوا . الذهى :: 

تولد: ١‏ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة » إلخ. لفظ أبي داودّ: « فقلنا: ندخلٌ 
المدينة؟ فتبيتٌ فيها لنذهبَ ولا يرانا أحدّء فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على 
رسول الله كه تإن: كانت لناتوبة أقمنان» إن كان عد ذلك ذمناء فجنيا 
لرسول الله يك قبل صلاةٍ الفجرء فلمًا خرجّ قمنا إليه فقلنا: نحنُ الفرّارونَ» 
فأقبلَ إلينا فقال: لاء أنتم العكارونَ . فدنونا فقبّلنا يدم فقالَ: أنا فت 
المسلمينّ ). 

قولك: ١‏ العكارونٌ ' بفتح العين المهملةٍ وتشديدٍ الكافٍء قيلَ: هم الّذِينَ 
يعطفونٌ إلى الحرب . وقيلة : إذا حادً الإنسانُ عن الحرب ثم عاد إليها يقال : 
قد عكرّء وهو عاكرٌ وعكارٌ. قال في ١‏ القاموس »: العَكَارٌ: الكَرَّارُ العَطَّافُ 
واعتكروا: اختلطوا في الحربء. والعسكرٌ: رجعٌ بعضة على بعض فلم يُقدر 
على عذّو. انتهى . 


لكا المحلد التاسع 


بَابُ مَنْ حَشِيَ الْأَسْرَ فَلَهُ أنْ يَسْتَأْسِرَ وَلَهُ أن يُقَاتِلَ حَنَى يُقْتَلَ 


5 


7" عَنْ أبِي هُرَيرَة قَالَ: بعت رَسْولُ اله شر رَهْطٍ عَيْنَاء 
وَأمْرَ غلم عَاصِمَ بن نَابتٍ الْأنَصَارِيٌ» فَانْطَلَقُوا حََّى إِذَا كَانُوا بالْهَذأَةِ وَهُوَ 
بَبِنَ عُسْفَانَ وَمَكَةَ ذُكِرُوا لِبَنِي لِحْيَانَ» َتَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا من مائتي 0 
رَامٍء فاقاضوا اتارقم* قَلَمًا ما رآهُمْ عَاصِمْ وَأضْحَابة بْهُ لَجَنُوا إلى فَذْفَدٍ وَأحَا 

هِمُ الْقَوْمُ قَالُوا لَهُم : الوا وَأعطُوا بئديُمْ وَلَكُمْ مهد وَالْمِينا لْمِيئَاقٌ أ 
ل مِتكُمْ أَحدا. قَالَ عَاصِمْ بن نَابتٍ أمِير السَرئة 0 
ايم في ذِمةٍ افر اللْمْ أخيز عَنَا نيك . . فَرَمَوْهُمْ بلتَْلٍ فَََلُوا عَاصِمًا في 
سَبْعَقِء قَتَرَلَ إِلَبِهِمُ ثَلانَة رَْطٍ بالْعَهدِوَالْمينَاقِء مِنْهُمْ : : خُبَيبٌ الْأنصَارِيُ ؛ 
وَانْنُ دَثِنَةَ وَرَجُلٌ آخَرُء فَلَمَا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُهْ مِئْهُمْ أَطْلَقُوا أَؤْتَارَ ِسِيِهمْ نَأَوْتَقُوهُمْ 
فقَالَ الرَجلَ القَالتُ : هَذَا أَوّلُ الْعَذْرٍ للك اسك إن لي في هؤلاء 
َأسْوَةٌ - يُرِيدُ القْلّى - فَجَوّرُوهُ وَعَالْجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ تَأبَى فَمََلُوهُ 
بتر حلي زا للا حت باخرفها كك ارقد بولق دده وَذْكرَ قِصّة 
تل حُبَيبٍء إِلَى أنْ قَالَ : اسَْجَابَ الله لِعَاصِم بْنِ نَابتِ َم أصِيبَ ‏ فَأَخْيْرَ 


و 
ع 


لين ككل أَصْحَابَهُ حَبَرَهُمْ وَمَا أ 
1 220 ش 
وابي داود 


2 


أنْ لا 
أفر 


1 


صيبوا. مَحْتَصِرٌ لِأَحْمَدَ وَالْبْخَارِيٌ . 


تمامٌ الحديث : « فاشترى خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيتٌ 
هوّ قتلّ يوم بدر الحارتٌ» فمكتٌ عندهم أسيرًا حنَّى أجمعوا على قتله» فاستعار 


.)5555( أخرجه: البخاري (0/؟١)2 وأحمد (؟7/١2»)79 وأبو داود‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير ١‏ 


موسى من بعض بناتٍ الحارث ليستحدٌّ بها فأعارتة؛ قالت: فغفلت عن صبيٌ 
لي فدرج | ليه حنَّى أتاهُ فوضعة على فخذوء فلمًا رأيتة فزعتٌ فزعة حنَّى عرفٌ 
ذلك مئي وفي يده الموسى» فقال: أتخشينَ أن أقتلهُ؟ ما كنتُ لأفعلَ إن شاء 
الله تعالى» وكانت تقول: ما رأيتٌُ أسيرًا قط خْيرًا من خبيب » لقد رأيتة يأكلٌ 
من قطف عنبٍ وما بمكةً يومئظٍ ثمرةٌ» وإنَّهُ لموثقٌ بالحديدٍء وما كان إِلَّا رزمًا 
رزقة اللَهُ خبيياء فخرجوا بهِ من الحرم ليقتلوهُ فقال: دعوني أصلْي ركعتين. ثمّ 
الراك لهي دقان 'لولاً نتروا أن نارون تجو من الحوك لزدتة. فكانَ أوَّلَ 
من سن الرّكعتين عند القتل» وقال : اللّهمَ أحصهم عددًا. وقالَ: 

ولسثُ أبالي حين أقتل مسلمًا على أي * شق كانّ في اللَهِ مصرعي 

وذلك في 5 الإلهِ وإن يشا يبارك على أوصالٍ شلو ممرّع 

ثمّ ام إليه عقبةٌ بنُ الحارث فقتلهُ» وبعتٌ”'' قريشٌ إلى عاصم ليأتوا بشيءٍ 
من جسدهٍ بعد موته» وكانَ قتلّ عظيمًا من عظمائهم يوم بدرء فبعت اللَّهُ عليه 
وراك سام وسور ب مجرت رفي هكذا 
فى # مجع اللخاري؟ و سنن أبي داود ». 

تولد: «عيئا» العينُ: الجاسوسٌء على مافي ١‏ القاموس© وغيره. وفيه 
مشروعيّةٌ بعث الأعيان. وقد أخرج مسلمٌ وأبو داوة”” من حديثٍ أنس : « أن 
الي يل بعت بسبسة عينًا ينظ ما صنعت عير أبي سفيان ». قرله: ١‏ بالهدأة) 
بفتح الهاء.ء وسكون الدَّالٍ المهملة» بعدها همزةٌ مفتوحةٌء كذا للأكثرء 


قي صتيح البحاري ؟ «وبعثت). (0) في « صحيح البخاري »: «الدبر)» . 
(9) أخرجه: مسلم (5/ 55)» وأبو داود (5514). 


ينين المجلد التاسع 


وللكشميهني بفتح الدّالِ وتسهيل الهمزة. وعندٌ ابن إسحاقٌ: « الهذّةٌ » بتشديدٍ 
الدال يقير القد فال: وحن على شبفة أمبال من عفان : 

تولد: ١‏ لبني لحيانَ » هم قبيلةً معروفةٌ» اسم أبيهم لحيانٌ - بكسرٍ اللام - 
وقيلَ بفتحها وسكونٍ المهملة» وهو ابن هذيل بن مدركة بن إِلِياسٌ بن مضرٌ. 
تولد: « فنفروا لهم » أي: أمروا جماعة منهم أن ينفروا إلى الرَّهطٍ المذكورينّ . 
توله: ١‏ الفدفدُ » بفاءين ودالين مهملتين: الموضعٌ الغليظ المرتفعٌ. قال في 
« مختصر النّْهايةِ »: هوّ المكانٌ المرتفعٌ . 

تولك: « خبيب » بضمٌ الخاء المعجمةء وفتح الموحٌدةٍء وسكون لتحت 
وآخرة» موحّدةٌ أيضًا. وهو ابِنُ عديٌ. من لأسن قولد: ١‏ ابن دثنة » بفتح 
الدّالِ المهملة» وكسر الملّةّ» بعدها نون واسمهُ زيدٌ. قوله: « ورجل آخرٌ) 
هو عبدٌ اللَّهِ بِنُ طارقٍ . 

وقولك: « وعالجوة» أي: مارسوةء والمرادٌ أنهم خادعوةُ ليتبعهم فأبى . 
والاستحدادٌ: حلقٌ العانة. والقطفٌ: العنقودٌء وهوّ اسم لكل ما تقطفة. 
والشّلوٌ: العضرٌ من الإنسانٍ. والممرّعٌُ - بتشديدٍ الرَّاي - بعدها مهملةٌ -: 
المفرّقُ. والظُلّةُ: الشَّىءُ المظ من فوقٌ. والدَّبرُ - بتشديدٍ الدّالِء وسكونٍ 
الباءء وبعدها راءٌ مهملةٌ -: جماعةٌ التحل. 

وقذ ا متدل المضاف ح جيه الله يدان يدا الحديف علن انه يحزر لمن 
لم يقدر على المدافعة ولا أمكنة الهربٌُ أن يستأسرّء وهكذا ترجمٌ البخاريٌ 
على هذا الحديث: ١‏ بابُ: هل يستأسرٌ الرّجلُ ومن لم يستأسر » أي: هل 
نلك نشد الاب ام لاك 


كتاب الجهاد والسير 4 


. ووجة الاستدلالٍ بذلك أَنّهُ لم يُنقل أنَّ الي بكِ أنكرٌ ما وقعَ من القّلاثة 
المذكورينَ من الدّخولٍ تحت أسر الكمّارِء ولا أنكرٌ ما وقعٌّ من السّبعةٍ المقتولينَ 
من الإصرارٍ على الامتناع من الأسرٍء ولو كان ما وقعّ من إحدى الطائفتين غيرَ 
جائز لأحبر كله أصحابةٌ بعدم جوازه وأنكرة» فدل ترك الإنكار على أنّهُ يجو 
لمن لا طاقة له بعدوٌهِ أن يمتنعَ من الأسرٍ وأن يستأسرٌ. 


نات الكذنب: ف لبن 
وم ا في ٠‏ 


4 عَنْ جَابرٍ: أَنّ رَسُولَ الل كله قَالَ: مَنْ لِكَعْب بْن الْأَشْرَفٍ فَإنَهُ 
آذّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟». قَالَ محمد بن لهف اعد أن أَثيْله 
ا وَسُوْل اللد؟» َالَ: «نَعَمْ). فَالَ: تَأَدَنْ لي فَأَقُولَ. قَالَ: « كذ 
فَعَلْتُ ». قَالَ: َأناهُ مَقَالَ: إِنّ هَذًا - يَعْنِي لنب بل - كَدْ عَنَانَا وَسَألَنَا 


الصَّدَقَةَ قَالَ: وَأيِضًا. اللو" قا قَالَ : 000 َدَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَنّى 
َنْظرَ إلى ما يَصِيرُ أمْرْهُ َال: فَلْمْ يَرَلْ يُكَلْمْهُ حَنّى اسْتَمْكن مِئْهُ فَقَتَلَهُ. 


6 وَعَنْ أم لوم بن غفية عَقْبَةَ قَالتْ: لم أَسْمَعْ مَعْ النّبِيَ يك يُرخُصٌ في 
شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبٍ مما :ِ يَعُوَلُ التام + إلّا في الْحَرْب وَالْإِضْلَاح بَينَ النّاسٍِ » 
وَحديث الرَجْلٍ امْرَأَنَهُ وَحَديث الْمَرَْةٍ رَوْجَهَا. رَوَاهُ نه وَمَسْلِمْ. 


وَأيُو و05 . 


)0010( في « صحيح البخاري » )١١57/05(‏ و« صحيح مسلم ) (184/0): لَتَمَلَنّهُ. 
0( أخر جه : البخاري .)11١6/40( )9/8/5( )١1877/(‏ ومسلم .)١185/0(‏ 
فر أخرجه : : مسلم (0©»؛ وأحمد 507/50 وأبو داود .)597١(‏ 


اتنا المجلد التاسع 


حديثٌ جابر هرّ في بعض الرّواياتِ كما ساقهُ المصئّف مختصرّاء وفي 
بعقيها أنه قال اله يعن ولق اح انظة إلن نا بفيدة إلية امرة :فد إرديته أن 
تسلفني سلفًا. قالَ: فما ترهنني؟ [قال]2''7: ترهنني نساءكم . قال: أنتَ أجمل 
العرب» أنرهنكٌ نساءنا؟! قال: فترهنونَ أبناءكم. قال: يُسبٌ ابن أحدنا 
فيّقال: رهن في وسقٍ أو وسقين من تمرء ولكن نرهنكٌ اللَّأَمَةّ - يعني : 
السّلاحَ - قال: نعم. وواعدة أن يأتيهُ بالحارثِ وأبي عبس بن جبر وعبّادٍ بن 
بشرء قالّ: فجاءوا فدعوهُ ليلا فنزلٌ إليهم» فقالت لهُ امرأته: إِنّي لأسمعُ صونًا 
كأنَّهُ صوتٌ الدَّم. فقالٌ: إِنَّما هوّ محمَّدُبنُ مسلمةٌ ورضيعي أبو نائلة» إِنَّ 
الكريم إذا دعيّ إلى طعنة ليلا أجاب. قالَ محمّدٌ: إذا جاة فسوف أمدُ يدي إلى 
رأسه فإذا استمكنتٌ منهُ فدونكم. قالَ: فنزل وهو متوشّحٌ» فقالوا: نجدٌ منك 
ريح الطيب. فقالَ: نعمء تحتي فلانةُ أعطرٌ نساء العرب. فقال محمّدٌ: فتأذن 
لي أن أشمّ منك؟ قالَ: نعم. فشمّ. ثم قال: أتأذنُ لي أن أعود قال: نعمء 
فاستمكنّ منهُ ثمّ قالَ: دونكم. فقتلوهُ ». أخرجة الشَّيِحَانٍ وأبو داود”" . 

وحديثٌ أمّ كلثوم هوّ أيضًا في ١‏ صحيح البخاريّ »7 في كتاب الصّلح منه 
ولكنّهُ مختصرٌ . ْ ْ 

وقد ورد في معنى حديث أمّ كلثوم أحاديثٌ أحرٌ: وها تدديثة استماة ينثت 
يزيد عند الترمذي !2 قالت : قال رسول الله لل : ديا أيا النَّاسُء ما يحملكم 
أن تتابعوا على الكذب كتتابع الفراش في الثَارٍ . الكذبُ كلَّهُ على ابن آدمّ حرامٌ 
)١(‏ من « صحيح البخاري ؛ )١١7/65(‏ و« صحيح مسلم » (186/6). 


(؟) أخرجه: أبو داود (71/85). () أخرجه: البخاري (7/ .)51٠‏ 
(5) أخرجه: الترمذي .)١979(‏ 


كتاب الجهاد والسير ا 


إلّا في ثلاث خصالٍ: رجلٌ كذب على امرأتهِ ليُرضيهاء ورجلٌ كذبٌ في 
الحرب؛ فإنَّ الحربَ خدعةٌ؛ ورجلٌ كذب بِينَ مسلمين ليُصلحَ بينهما». 
والتّتابعُ : التّهافتُ في الأمر. والفراش الطائرُ: الذي يتواقعٌ في ضوءٍ السّراج 

وأخرجَ مالك في « الموطإ »27 عن صفوانَ بن سليم الزرقِيّ أنَّ رجلا قالَ: 
١يا‏ رسولَ الله أكذبُ امرأتي؟ فقالَ يك لا خير في الكذب. قالّ: فأعِدُها 
وأقولٌ لها. فقال كةِ: لا جناح عليك » . وأخرجَ أحمدء والنّسائيُ» وابنُ 
حبّانَه والحاكم”" وصحٌّحاهُ من حديثٍ أنس في قصَّةٍ الحجّاج بن علاطٍ في 
ابعذاة التق كلها أن يقرة عن ماقا املح فى تالاص مالو هق آهل 
مكة: وأذنّ له الي يك وإخباره لأهل مكّة أنَّ أهلّ خيبرَ هزموا المسلمينّ. 
وأخرجٌ الطبرانيئُ في ١‏ الأوسط 1-2206 الكذبٌُ كلَّهُ ثم إِلّا ما نفعَ به مسلم» أو 
دفعَ بو عن دين» . وأخرجٌ افيا وغيرهما من حديث أبي هريرةً قال : 
قال رسول الله كَليِ: «لم يكذب إبراهيم 82 إِلّا ثلاث كذباتٍ ثنتين فر 
كتاب اللّه تعالى: قولة: وق سَقِي [الصافات: 89] وقولة : وبل تَصَلمٌ 


ره 


حكبيرهم هذا [الأنبياء: 5] وواحدة فى شأن سارة». الحديتٌ. 


ك 


قولهك: ١‏ فائذن لى فأقول » أي : أقولٌ ما لا يحل فى جانبكَ . قوله: ١‏ عنّانا » 


.)5١7( «الموطأ»‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد »)١19-18/(‏ والنسائى فى ١‏ الكبرى » (8047)» وابن حبان 
(500).» والحاكم (58/5). 0 

(*) «الأوسط») (60551). 

(4) أخرجه: البخاري (7/ /ا)» ومسلم (98/1). 


[ نيل الأوطار- ج 5 ] 


8 المجلد التاسع 


بفنتح العين المهملةٍ» وتشديدٍ النُونِ الأولى أي: كلَّفنا بالأوامرٍ والنواهي. 
رتوله: ١‏ سألنا الصَّدقَةَ » أي : طلبها ما ليضعها مواضعها. وقوله: ١‏ فنكرهُ أن 
ندعة » إلخ . معناة: نكرة فراقة. 

والحديثٌ المذكورٌ قد استدلٌ به على جواز الكذب في الحرب» وكذلك 
بوب عليهِ البخاري: بابَ: الكذب في الحرب. قال ابن المنيرٌ: التَّرجمَةُ غير 
مطابقةٍ؛ لأنَّ الذي وقعَ بينهم في قتل كعب بن الأشرفٍ يُمكن أن يكون 
تعريضًاء ثم ذكرٌ أنّ الذي وقعّ في حديث الباب ليس فيه شيءٌ من الكذب» 
وأنَّ معنى مافي الحديث هو ماذكرناهُ في تفسير ألفاظه وهوّ صدقٌ. قال 
الحافظٌ"' : والّذي يظهرٌ أنَّهُ لم يقع منهم فيما قالوهُ شي من الكذب أصلاء 
وجميعٌ ما صدرٌ منهم تلويح كما سبقّء لكن ترجمٌ - يعني: البخاريٌ - لقولٍ 
محمَّدٍ بن مسلمة أوَلَا: « ائذن لي أن أقولَ. قالَ: قل »» فإِنّهُ يدخلُ فيه الإذنُ 
في الكذب تصريحًا وتلويحًا. 

توله: « إِلّا في الحرب » إلخ . قال الطبري : ذهبت طائفةٌ إلى جواز الكذب 
لقصدٍ الإصلاح» وقالوا: إِنَّ الدّلاتّ المذكورةً كالمثالٍِ» وقالوا: إِنَّ الكذبَ 
المذمومَ زعا حو قم لضف ارت عات : وقال آخرونٌ: لا يجورٌ 
الكذبٌ في شيءٍ مطلقاء وحملوا الكذبّ المرادً هنا على الثّوريةٍ والتُعريض 
كمن يقولٌ للظّالم: دعوت لك أمسء هو يُرِيدُ قولهٌ: اللّهِمّ اغفر للمسلمينَ» 
وي شرن رط لول ينه بد وذو الله لشي وان إسور ين سه د 


قلبء وبالأوّلٍ جزم الخطابي» وبالنّاني جزم الحيلث والأصيليٌ وغيرهما. 


)0غ( «الفتح» (1694/5). 


كتاب الجهاد والسير | حملن 


قالَ التُوويُ”'': الظَّاهِرُ إباحةٌ حقيقةٍ الكذب في الأمور الثّلانثةٍ لكنّ التعريض 
أولى . وقال ابن العربي: الكذبُ في الحرب من المستثنى الجائز بالنّصٌّ رفمًا 
بالمسلمينَ؛ لحاجتهم إليه» وليسٌ للعقل فيه مجال» ولو كان تحريمٌ الكذب 
بالعقل ما انقلبَ حلالا. انتهى. ويُقوّي ذلك حديتٌ الحجاج بن علاطٍ 
المذكورٌ . ْ 

ولا يُعارض ماوردٌ في جواز الكذب في الأمورٍ المذكورة ما أخرجة 
لنّسائيُ”'' من طريقٍ مصعب بنٍ سعدء عن أبيهء في قصّةٍ عبد الله بن 
أبي سرح» وقول الأنصارِيٌ للئّبيُ يَكةِ لما كف عن بيعته : « هلا أومأتٌ إلينا 
بعيئكَ . قالَ: ما ينبغي لنبيٍ أن يكوى لهُ خائنةٌ الأعين » لأنّ طريق الجمع بينهما 
أن المأذونَ فيه بالخداع والكذب في الحرب حالةٌ الحرب خامة جروانا تجاه 
المبايعة فليست بحالةٍ حرب» كذا قيلَ. وتعقّبَ بأنَّ قصّة الحباج بن علاطٍ 
أيضًا لم تكن في حال حرب. 1 

قال الحافظ 29 : والجوابُ المستقيمُ أن يُقَالَ: المنع مطلقًا من خصائص 
لني بكِهِ فلا يتعاطى شيئًا من ذلك وإن كان مباححا لغيروء ولا يُعارضُ ذلك 
ما تقدّمٌ من أَنّهُ كانَ إذا أرادٌ غزوةٌ ورّى بغيرها؛ فإنَّ المراد أَنّهُ كان يُرِيدُ أمرًا فلا 
يُظهرة» كأن يُرِيدَ أن يغزوٌ جهةً المشرقٍ فيسأل عن أمر في جهة المغرب 
ويتجهّرٌ للسّفرِء فيظن من يراه ويسمعة أنه يُرِيدُ جهةً المغرب» وأمًا أنَُّ يُصرّحْ 
بإرادته المغربّ ومرادهٌ المشرقٌ فلا. 


.)١55/1١75( «شرح مسلم»‎ )١( 
.)1١7-1١ /9( (؟) أخرجه: النسائي‎ 
.)159/5( فرق «الفتح»‎ 


فيان المجلد التاسع 


قال ابنُ بطال: سألت بعضّ شيُوخي عن معنى هذا الحديث فقال: الكذبُ 
المباحُ في الحرب ما يكونُ في المعاريض لا التّصريح بِالتَّأمِينِ مثلا. وقال 
المهلّبُ: لا يجورُ الكذبُ الحقيقئُ في شيءٍ من الدّين أصلًا. قالّ: ومحال أن 
يأمرّ بالكذب من يقولٌ: « من كذبّ علي متعمّدًا فليتبوّأ مقعدهُ من النَّارٍ ' يرد 
ماتقدّمَ. قال الحافظ”": واتّفقوا على أنَّ المراد بالكذب في حقٌ المرأةٍ 
والرّجل إِنّما هوّ فيما لا يُسقطّ حقًا عليهِ أو عليهاء أو أخذٍ ماليسّ لهُ أو لهاء 
وكذا في الحرب في غيرَ التَّأمينء وانّفقوا على جواز الكذب عند الاضطرارء 
كما لو قصدّ ظالمٌ قتلّ رجل وهو مختفٍ عندهء فل أن ينفيَ كونة عندة» 
ويحلفٌ على ذلك ولا يأثمُ . انتهى . ٠‏ 

وقال القاضي زكريًا: وضابط مايْاحُ من الكذب ومالايُباحُ أن الكلامَ 
وسيلةً إلى المقصودٍء فكلُ مقصودٍ محمودٍ إن أمكنّ التَوصُلُ إليهِ بالصّدقٍ 
فالكذبُ فيه حرامٌّء وإن لم يُمكن إِلّا بالكذب فهر مباحٌ إن كان المقصودٌ 
مباحاء وواجبٌ إن كان المقصودٌ واجبًا. انتهى. 

والحنُ أنّ الكذبَ حرام كله بنصوص القرآنٍ والسُنةِ من غيرٍ فرقٍ بينَ ما كان 
منهُ في مقصدٍ محمودٍ أو غير محمودء ولا يُستثنى منهُ إلّا ما خصّهُ الدّلِيلُ من 
الأمورٍ المذكورة في أحاديث الباب» نعم إن صحٌ ما قدّمنا عن الطبراني في 
« الأوسطٍ » كان من جملةٍ المخصّصاتٍ لعموم الأدلَةِ القاضيةٍ بالتّحريم على 
العموم . 


, 000 /0( «الفتح»‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير ل 


بات ما ما جَاءَ في الْمُبَارَرَة 


75 عَنْ عَلِيَ قَالَ: تَقَدَمَ َه بُْ رَبِيعَة تبِعَهُ'"' ابه وَأَحُوهُ قَتَادَى : 


مَنْ يُبَارِرُ؟ فَانْثْدبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنَصَارِ قَقَالَ : من أَنم؟ فَأَخَرُوء فَقَال: 
ا حَاجَةَلَنا فِيكُمْء إن ردنا بتي عَمَْاء قَقَالَرَ 00 


ع 


ُمْ يا عَلِيء قم ها عبَيَة بي الْحَارِثٍ َأَقْبَلَ حَمْرَةٌ إل عَثَْةَ عُتْبَة وَأَقْبَلتُ إِلَى 


شَفِيَة وَاخْتَلَفَ بَيْنَ عُبَبِدَةَ وَالْوَلِيدٍ ضَرْبَتَانِ و اه حِبّهُ نه 
مِلْنَا إلى الوليد قد فَقَتلنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا عُبَيدَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 0007 


ين بيذي الرخمن هم اي 3 قَالَ قيس : فيهم لَرَ نَرَلَثْ هَذِهِ الآيَهُ: «هدان 


خصمان سيا ف 4 [الحج : 1] قَال: هُم الْذِينَ تَبَارَرُوا يَوْمْ بَذْرِ 
على وَحَمْرَّة وَحْبَيِدَةُ بْنُ الْحَارثْ وَشَيبَةٌ ئْنُ رَبِيعَةَ وَعْنْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ 
وَالْوَلِيدُ بْنُ به . 

وفِي روايَة يد أَنَّ عَلِيَا قَالَ: فيئا نَيَلَتْ هَذْهٍ الْآيَةٌ وَفِي مبَارَ رَتَنَا يَوْمَ بَذَرِ: 


لم 


#وهدَانِ حَصَمَانِ اخَلصموأ في 4 [الحج: 2614 رَوَاهُمَا الْبْخَارئ”" . 


م وَعَنْ سَلَْمَةَ بن الأخوع قَال: يَارَرَ عَمَي يَوْمْ خَبْبَرَ مَرْحَتَ 
لْيَهُودِيُ . ركاه حمل ١‏ في قِصَّةٍ طُوِيلَةِ وَمَعْنَاه لِمُسْلِم*". 


. في الأصل : «ومعه» ؛ والتصويب من المصادر‎ )١( 
وأبو داود (5550؟).‎ +)١١1//١( أخرجه: أحمد‎ )0( 
.)177/5( )404 /0( » فرق « صحيح البخاري‎ 

(:) أخرجه: أحمد 2)0١/5(‏ ومسلم .)١184/6(‏ 


94 المحلد التاسع 


حديثٌ علي الأوّلُ سكتّ عنهُ أبو داود والمنذريٌ» ورجالٌ إسناده ثقاتٌ. 
وفي الباب عن أبي ذرٌ عند الشّيخْين”") في ذكر المبارزة المذكورة مختصرًا. 
وأخرج ابن إسحاقٌ في « المغازيي » أن عليًا بارزّ يوم الخندق عمرو بنّ عبدٍ ود. 
ووصلة الحاكم من حديث أنس بنحوو. وأخرجٌ ابِنُ إسحاقٌ أيضًا في 
« المغازي » عن جابر قال: « خرج مرحبٌ اليهوديٌ من حصن خيبرَ قد جمع 
سلاحهُ وهو يرتجرٌ. فذكرٌ الشَّعرّء فقال الئَبِنُ ككلِ: من لهذا؟ فقال محمد بنُ 
متسلمة > أنا يا وعتول الله فذكرّ الحديثٌ والقصّة. ورواة الحمد والحاكة'") 
وقال: صحيحٌ الإسنادٍ. 

والْذي في « صحيح مسلم» من حديث سلمةً بن الأكوع مطوّلَا أَنّهُ بارزة 
على وفيه: « فخرجٌ مرحبٌ وهو يقول »: 

قد علمت خيبرٌ أنْىي مرحُ شاكي السّلاح بطل مجرَّبُ 

فقال على 22 : 

أنا الذي سمّتني أمّي حيدره كليثٍ غاباتٍ كريهٍ المنظره 

وضرب رأسٌ مرحب فقتل ». 

قالَ الحافظ في « التُلخيص 2”": إِنَّ الأخبارٌ متواترةٌ أنَّ عليًا هوّ الذي قل 
مرحبًا. انتهى . وروايةٌ سلمة التي ذكرها المصئّفٌ في الباب تدل على أنَّ الّذ 
بارزٌ مرحبًا هوّ عمة . ويُمكنُ الجمعٌ بأن يُقال: إِنَّ محمد بِنَ مسلمةً وكذلك عم 


5 


.)517/4( أخرجه: البخاري (5/ 41/57)» ومسلم‎ )١( 
.)4757/1( (؟) أخرجه: أحمد (/ 780), والحاكم‎ 


(*”) « التلخيص الحبير » .)١98/5(‏ 


كتاب الجهاد والسير 4م 


سلمة بن الأكوع بارزاهً أوّلا ولم يقتلاة» ثم بارزهُ عليٌ آخرًا فقتل فعا شيل 
إلى ذلك ما أخرجة الحاكمٌ بسندٍ فيه الواقديُ أنّهُ ضربَ محمد بن مسلمةً ساقي 
رسول الله يككِ سلبهُ محمّدَ بنَ مسلمةً. وروى الحاكمُ بسندٍ منقطع فيه الواقديٌ 
أيضًا أن أبا دجانة قتلُ. وجزم ابن إسحاقٌ في ١‏ السّيرة» أنَّ محمد بنَ مسلمةً 
هو الذي قتله. 


قال الحافظ فى « الءَ لتلخيص )”2 في باب قسمة الفيءٍ: والصّحيحٌ أنَّ علي بن 
أبي طالب هوّ الذي قتلهُ كما ثبتَ في « صحيح مسلم » من حديثٍ سلمةً بن 
الأكوع» وفي « مسندٍ أحمدّ » عن علىٌّ. انتهى . 

وفي 7 الصَّحِيحين »”' من حديث عبدٍ الرّحمِنٍ بن عوفٍ « أنَّ عوفًا ومعوّدًا 
ابني عفرا خرجا يومٌ بدرٍ إلى البراز فلم يُتكر عليهما النَبِيُ كَل ؛؟. وروى 
ابنُ إسحاقٌ في ١‏ المغازي » أنَّ عبد اللَّهِ بنَ رواحة خرجٌ يوم بدر إلى البراز هوّ 
ومعوّدٌ وعوف ابنا عفراءة» وذكرَ القصّة. 

تولد: ‏ فانتدب لهُ شبابٌ”" من الأنصار » هم: عبدٌ اللَّهِ بِنُ رواحةً» ومعوّدٌ 
وعوفٌ ابنا عفراءة» كما بيِّنَ ذلك ابنُ إسحاقٌ في ١‏ المغازي ». قرولك: ١‏ قم 
يا عبيدة بِنُ الحارث » قال ابنُ إسحاقّ: إِنَّ عبيدةً بنَ الحارث وعتبةً بنّ ربيعة 
كانا أسنٌ القوم ‏ فبرز عبيدةٌ لعتبةً ) وحمزةٌ علبي وعليٌ للوليد. وروى 
)١(‏ « التلخيص الحبير » (7/ 777). 


(0) أخرجه: البخاري 2»)١١١/5(‏ ومسلم .)١58/0(‏ 
() بالأصل: «شبان» . 


3-5 المجلد التاسع 


موسى بن عقبة أَنَّهُ برزّ حمزةٌ لعتبةً» وعبيدةٌ لشيبة» وهو المناسبٌ لحديثٍ 
الباب. فقتل علي وحمزةٌ من بارزاهماء واختلفٌ عبيدةٌ ومن بارزه بضربتين ) 
فوقعت الضَّربةٌ في ركبة عبيدةً فماتَ منها لما رجعوا بالصَّفْراءِء ومال حمزةٌ 
وعليٌ إلى الذي باررّ عبيدةً فأعاناه على قتله. 

وفي الأحاديث التي ذكرها المصدّفٌ وذكرناها دليلٌ على أمّا تجورُ المبارزةٌ» 
وإلى ذلك ذهب الجمهورٌء والخلافُ في ذلك للحسن البصريٌ» وشرط 
الأوزاعيٌ» والنَّوريُء وأحمدُء وإسحاقء إِذنَ الأمير كما في هذو الرُواية» فإِنَّ 
لني ل أذنَ للمذكورينَ . 

توله: ١‏ نأثخن كلُ واحدٍ مئّا صاحبة ) لفظ أبي داو : « فأئخنَ كل واحد 
منهما صاحبهُ » أي : كل واحدٍ من المذكورين وهما: عبيدةٌ والوليد» ومعنى 
الرواية المذكورة في الباب أنّهُ أخنَ حمزةٌ من بارزهٌ وهوّ عتبةٌ» وأثخنَ علي من 
تأولة معن شيف ثمّ مالا إلى الوليدٍ. قال في « القاموس »: أنخنّ في العدوٌ: 
بالغ في الجراحة فيهمء وفلانًا: أوهنة. ومع إذآ امسوم [محمد: ]4١‏ أي : 
غلبتموهم وكثرٌ فيهم الجراح. انتهى. توله: « ثم ملنا إلى الوليدٍ» فيه دليل 
على أَنّهُ يجورٌ أن تعينَ كلء طائفة من الطائفتين ين المتبارزتين بعضهم بعضًا. 


9م عن أَنْس » عَنِ رد بره عَنْ النّئَ يكلل: أَنّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ 
عَلَى قوم عَم ِالْعَرْصَةٍ ثَلَاتَ لَيَالٍ. مُتَمَقْ عَلّيه1" , 


.)14/5( أخرجه: البخاري (89/5) (41/5): ومسلم (154/8): وأحمد‎ )١( 


عاو ١‏ لكك كمومه عي#ى :د ب مم مه )0) 


وَفي رِوَائَة لِأَحْمَدَ: لَما فَرَعْ مِنْ أهل بَذْرِ أَقَامَ بالعَرْصَةٍ نان(" . 

توله: « أقامَ بالعرصة » - بفتح العين المهملة» وسكون الرَّاءِء بعدها صادٌ 
مهملةٌ -: وهيّ البقعةٌ 00 ] أو غيرها. 

وفي الحديث دليلٌ على أمّا تشرعٌ الإقامةٌ بالمكانٍ الذي ظهرٌ بو حزبُ الحقّ 
على حزب الباطل ثلاتٌ ليالٍ. قال المهلّبُ: حكمةٌ الإقامةٍ لإراحةٍ الظّهِرِ 
والأنفس . وقال ابنُ الجوزيّ: إِنّما كانَ ذلك لإظهارٍ تأثير الغلبة» وتنفيذٍ 
الأحكام. وقلَةٍ الاحتفالٍ بالعدرٌء وكأنّهُ يقول: من كانت فيه قوّةٌ منكم فليرجع 
لاه ركان ا( امقر يستجل أذ يكوة العراة أن ننه قوانة الارن ارقت 
فيها المعاصي بإيقاع الطّاعةٍ فيها بذكر اللّهِ تعالى وإظهارٍ شعارٍ المسلمينَ» وإذا 
كا ذلك في نكل الشيافة نامك أذ بنع هلا تذكاء لان الطيافة موك قال 
ا 57 لابح لازن عاتن ادن من عدن طاريق 

اب أن أرْبَعَةَ أَحْمَاس الْعَتمَةٍ للَْانِمِينَ 
وَأَنَّهَا لَمْ تكن لِرَسُولٍ الله يله 

-87٠‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَّ: صَلَى با رَسُولُ الله يل إَِى بعر من 

الْمَغْتَمء فَلَمَا سَلّمَ أَحَذَ وَبَرَ مِنْ جَنْبٍ الْبَِيرء ثُمَ قَالَ: «وَلَا يَحِلُ لي مِنْ 


| .)١160١1( أخرجه: أحمد (59/5).» والترمذي‎ )١( 
.)14١/5( (؟) «المسند» (59/5؟). زفرة «الفتح»‎ 


4 المجلد التاسع 


غَتَائِوَكُمْ مِثْلُ هذا إِلّا الْحْمْسَء وَالْحُمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُم روه ايو قاو3 
وَالنّسَائِيُ بِمَعْنَاة”'" . 

7١‏ وَعَنْ عُبَادَة بْنِ الصّاتٍ: أَنّ رَسُولَ الله يله صَلَّى بم في 
غُرْوَتهِم إلى بعر مِنَ الْمَقْسِم» لما َم كم إلى ابي من امَف تتَاوَلَ 
وَبرَةٌ بَينَ أنْمْلتَبهء فَقَالَ : إن هَذًا مِنْ عَتَائِيِكُمْ وَإِنَةُ َس لي فِيهَا إِلَّا 
نَصِيبِي مَعَكُمْ إلا الْحُْمْسَء وَالْحُْمْسُ مَرْدُودُ عَلَيكُمْ تأدُوا الَخَيط وَالْمِخْبطَ 
وافربيق ذلك واطغن 2 رَوَاة حم قش « الْمُسْئَد 76" . 

07 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبِء عَنْ أبيه» عَنْ جَذَّهِ في قِضَّةٍ هَوَازِنَ: 
أن لني كك دَنَا مِنْ تعير َأَحَدَ وَبَرَةَ مِنْ سَتَامِه ثم قَالَ: « يَا أَيْهَا النّاسَء 
إنهُ ليس لي مِنْ هذَا الْمَيْءِ شَيْءٌ وَلَا هَذِه إِلّا الْحُمْسَء 0 مركو 
عَلَيكُمْ فَأَدُوا الْحَيِط وَالْمِخْيِطَ ». رَوَاهُ أَحَمَدُء وَأَبُو اوه وَالنّسَائِيْ”" وَلَّمْ 
َذْكُرُوا: « فَأَدُوا الْخَيِطَ وَالْمِخْيطَ ». 

حديثٌ عمرو بن عبسةً سكت عنهُ أبوداودٌ والمنذريٌ» ورجال إسنادهٍ 
ثقاتٌ . 


وحديتٌ عبادةٌ بن الصّامتِ أخرجة أيضًا النْسائيع وابن ماجه 9 وجِسّنهُ 
الحافظ في « الفتح ». قال المنذريٌ: زرو قاس عدوم عر ين ملم 
والعرباض بن ستازية : انتهى . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (1/800؟). (؟) « المسند» .)3"1١57/0(‏ 


(7) أخرجه: أحمد (؟7/ »)١185‏ وأبو داود (751945)» والنسائى (757/5). 
(5) أخرجه: النسائي (/171/1)» وابن ماجه (5860). 


ديت عمرو بن شعيب قد قدّمنا الكلامَ على الأسانيدٍ المرويّة عنهُ» عن 
أبيه» عن جدَّهِ. وقد أخرجٌ هذا الحديتَ مالك والشّافعيء ووصلة النّسائك0© 
من وجهٍ آخرٌ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدذَهِ. وحسّنهُ الحافظ في 
« الفتح ). ْ ْ 

تولك: «وبرة» بفتح الواوء والباءٍ الموحّدةٍء بعدها راءٌ. قال في 
« القاموس »: الوبرُ مف صوف الإبل والأرانب ونحوهاء الجمعٌ 
أوبارٌ. قولك: ١‏ والمخيط » هوّ ما يُخاطٌ بهِ كالإبرة ونحوها. وفيه دليلٌ على 
التَشْدِيدٍ في أمر الغنيمة» أنّهُ لايحلُ لأحدٍ أن يكتم منها شيئًا وإن كان حقيرّاء 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب التشْدِيدٍ في الغلول. 

وأحاديثٌ الباب فيها دليلٌ على أَنّهُ لا يأخدٌ الإمامُ من الغنيمة إِلَّا 00 
ويقسمٌ الباقيّ منها بينَ الغانمينَ» والخمسٌ الذي يأحذهٌ أيضًا ليس هو لهُ 
د رح ا عا السلا ار ع ا 211 
تعلق :في صابة بقولة” لزانلا كنا عت عن عور 36 يد لت ولول 
وَلذى الْمْرَنَ وَالْسَى والمسكن واب الْتَسِيلٍ# [الأنفال: ١‏ 

وروى الطبران ذ في ١‏ الأوسطٍ » وابنُ مردويه في « التَّمْسِير؛ من حديثٍ 
ابن عبّاس قال: « كان رسول الو كذ إذا: يعت سرية قسمّ خمسٌ الغنيمة» 
فضرب ذلك الخمسٌ في خمسة ثم قرأ: 9#واعلموا أَنَما عَنِمْثُم ين مَئْو» الآيةء 
0 وسهمَ ذوي القربى هوّ والّذي قبلهُ في 
الخيل والسّلاح» وجعل سهمٌ اليتامى وسهمّ المساكين وسهم ابن السَِّيلٍ 


.)1731/17( الموطأ»» والنسائى‎ ١ أخرجه: مالك في‎ )١( 


و" المجلد التاسع 


لا يُعطيه غيرهم» ثمّ جعلّ الأربعة الأسهمّ الباقية للفرس سهمانٍء ولراكبه 
سهمٌء وللرَّاجلٍ سهمٌ » وروى أيضًا أبو عبيدٍ في ١‏ الأموالٍ » نحوة. 

وفي أحاديث الباب أيضًا دليلٌ على أُنّهُ لا يستحقٌ الإمامٌ السَّهِمَ الذي يقال 
لهُ: الصَفئٌ. واحتجٌ من قال بأنّهُ يستحقّهُ بما أخرجة أبو داود”" عن الشَّعِبىٌ 
وابن سيرينَ وقتادةً أمُم قالوا: كان لرسول اللَّهِ ككل سهمٌ يُدعى الصَّفيّ » 
ولايقومٌ بمثل هذا المرسل حبََةٌ. وأمّا اصطفاؤة يَلِ سيفة ذا الفقار من 
فنائم بدر فقد قيلَ: إِنَّ الغنائم كانت لهُ يومئذٍ خاصّةء فنسحٌ الحكم 
بالنَخميس» كما حكى ذلك صاحبٌ )0 ال عن الإمام يحيى . وأما 
صفيّةُ بن حبيٌ بن أخطبّ فهيّ من خيبرَء ولم يقسم الئَِيْ كَل للغانمِينَ منها 
الا لعفي فكانَ حكمها حكمّ ذلك البعض الذي لم يقسمء على أَنَّهُ قد 
روي أن ونعت: في سهي ندحة بن خلينة الكلي؛ قاد شتراها منهُ اَي َكل 
سبعة أرؤس . وقد ذهت إلى أن الإمام ي تحوّ يستحق الصّفيّ: العترةٌ» وخالفهم 
الفقهاءٌ» وسيذكر اليف ات رحمه الله تعالى - الأدلَةٌ القاضية باستحقاق 


الإمام للصَّفْيٌ في باب مستقل سيأتي . 
ماع كم يوسو وؤوج دع م واد دو 
880808- عن أبِي قَتَادَةَ قَالَ: ححَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل يَوْمَ حين» لما 
الْتَقَينَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجَُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَذ عََا عَلا 
رَجُلَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتٌ إِلَبِهِ حَتَّى أَنَيْئهُ من وَرَائِهِ فَضَرَبْهُ عَلَى حَبْل 


. )584/5( «السئن» (19491). (؟) «البحر»‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير لض 


عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَيّ نَضَمْنِي ضَمَةٌ وَجَدْتُ مِنْهَا ربح الْمَوْتِء ثُمٌ أَدرَكَهُ الْمَوْتُ 
َأَرْسَلَنِيء َلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطابء ثَقَالَ: ما للئّاس؟ فَقُلْتٌ : أَمْرْ اللّى 
ثم إنّ الئاس رَجعُواء وَجَلَسَ رَسُولْ الله يله فَقَالَ: « مَنْ قَتَلَ قَتيلَا لَهُ عَلَِ 
وي و ل ا ا 
ذُلِكَء قَالَ: فَقُمْتُ فَقَلْتُ: : مَنْ يَشْهَدُ يَشْهَدُ لي؟ ثم جَلَّسْت . ثم قَالَ ذَلِكَ الثَالئَهَ 
فَقُمْتُء فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل : « ما ل ؟ ! فَقَضصَصْتٌ عَلَبِهِ الْقِصَّةٌ 
َال رَجُلَ من الْقوم : صَدَقَ يَا رَسُولَ الله سَلَبُ ذَلِكَ الْقَِلٍ عِنْدِي فََرْضِهٍ 
من حَقَوِ) َقَالَ أَبُو بكر الصَديقُ : اما اللَّه إِذاء لا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ 
سد الل يتل عن الل وَعَن رَسْوِه فيك سَلَبَهُ قَقَالَ رَسُولْ اللَّه كلل : 
«صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَاهِ ) . َأعْطَانِي» قَالَ: فبِعْتُ الدَرْعَ فَابتَعْتُ به مَخْرَفَا في 
بَنِي سَلِمَةَ فَإِنُّ َأَوّلُ مَالٍ َثَلنهُ في الإسْام . مُتَمَقّْ عَلَير( . 

4 وَعَنْ أنْس : أنّ الن بك قَالَ يو َوْمَ ين : : « مَنْ قَتَلَ رَجْلَا كَلَهُ 
سَلَبّهُ ؛. فَقَتَلَ أبو طلحة عِشْرِينَ رَجْلَا وَأَخَلَ أَسْلَامُمْ . زقَاة اشم 


وَأَبُو دَاوْد”"' . 


2 1١ 


وَفِي لَفْظِ : ١‏ مَنْ تَفَردَ بِدَم رَجْلٍ قمَتََهُ فَلَهُ سَلْبَه ». قَالَ: فَجَاءَ أَيُو طَلْحَةٌ 
بِسَلْبٍ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ رَجْلَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ0". ظ 


59460 /60( وأحمد‎ .)١47/5( ومسلم‎ »)١95/0( )١١؟/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
لتر‎ 

(؟) أخرجه: أحمد 2)١90 .3(١ 21١4/7(‏ وأبو داود (114؟) وأصله في مسلم 
.)١95/0(‏ 

.)١198/( » المسند‎ « )©( 


لكل المجلد التاسع 


0-8 
001 5 


ه«مم- وَعَنْ عَوْفٍ بْن مَالِكِ أَنّهُ قَانَ لِخَالِدِ بْن الْوَلِيدٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ 
لني كله قَضَى بالسَّلَب للْقَاتِلِ؟ قَالَ: بَلَى. رَوَاهُ مُسْلِه"'. 

005 وَعَنْ عَوْبٍ وَحَالِدٍ أَنِضًا: أَنّ الي كلل لَمْ يُحَمْسٍ السَلَبَ. 
ا ين 

ديت أنس سكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ» وال وخال الصّحيح ؛ 
وتمامة : « ولقيّ أبو طلحة أمّ سليم ومعها خنجرٌ» فقالَ: يا أمّ سليم» » ماهذا 
معكِ؟ قالت: أردتٌُ واللَّهِ إن دنا مئى بعضهم أبعجٌ به بطنه» فأخبرَ بذلكَ 
أبو طلحةً رسول اللَّهِ يك ». وأخرجٌ قضَّة أمّ سليم مسلة”" أيضًا: 

وحديثٌ عوفٍ وخالدٍ ١‏ أَنَهُ يللم يُحْمّس السَّلبَ » أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ 
والطّبرانيغ”؟2. قال الحافظ بعد ذكره في « التّلخِيص »2”*' ما لفظهُ: وهوّ ثابتٌ 
ا 0 
الوليد. وي 3 نظرٌ؛ فإِنَّ هذا اللّفظ الذي هوّ محل الحبَّةٍ لم يكن في 
«صحيح مسلم»» بل الذي فيهِ هوّ ما سيأتي قريبّاء وفي إسنادٍ هذا الحديثِ 
إسماعيل بن عيّاشٍ» وفيه كلام معروفٌ قد تقدَّم ذكرة مرارًا. 

قولك: « جولةٌ ) به يفت الجبم وسكوق الواره أ حركةٌ فيها اختلاطء وهذه 


.)١154/0( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)7ا/؟5١( وأبو داود‎ 2)755/5( )5١ /5( (؟) أخرجه: أحمد‎ 


(9) أخرجه: مسلم (1957/0). 2 
(:) أخرجه: ابن حبان (5847)» والطبراني في ١‏ الكبير» (85/14). 
(6) « التلخيص الحبير » (7/ 60؟5؟). 


كتاب الجهاد والسير لكل 


الجولةٌ كانت قبل الهزيمة. توله: « فرأيتُ رجلا من المشركين قد علا رجلا 
من المسلمينّ » قالَ الحافظ”"2: لم أقف على اسميهما. توله: « على حبل 
عاتقه » حبلٌ العاتق: عصبة» والعاتقٌ: موضعٌ الرّداءِ من المنكب. تولد: 
« وجدثٌ منها ربح الموت »؛ أي : من شدَّتهاء وآشءة :ذلك بأن هذا المشرك كان 
شديد القوّة جذا. 

قوله: ١‏ فأرسلني » أي : أطلقني . ترله: ١‏ فلحقتُ عمرٌ بن الخطاب » إلخ . 
في السَّياقٍ حذف تبيّنهُ الرّوايةٌ الأخرى من حديثه في البخاريّ وغيرو بلفظٍ : 
« ثم قتلته وانهزمٌ المسلمون وانهزمتٌ معهم» فإذا بعمرّ بِنٍ الخطاب ». قوله: 
«أمرُ اللّهُ؛ أي: حكمُ اللَّهِ وما قضى به. 

توله: ١‏ فلهُ سلبةُ » السَّلبُ - بفتح المهملة واللّام» بعدها موحّدةٌ -: هو 
ما يُوجِدٌ مع المحارب من ملبوس وغيرهٍ عند الجمهور . وعن أحمدّ: لا تدخل 
الدَبَة. وعن الشّافعيّ : يختصٌ بأداةٍ الحرب. وقد ذهبّ الجمهورٌ أيضًا إلى أنَّ 
القاتل يستحقٌ السَّلبَء سواءٌ قال أميرُ الجيش قبل ذلك : « من قتلّ قتيلًا فلهُ 
سلبهُ » أم لا؟. وذهبت العترةٌء والحنفيّةُ؛ والمالكيٌ إلى أنه لا يستحقّة القاتلٌ 
ألا أن يشرط لهُ الإمامُ ذلك» وروي عن مالك أنَّهُ يُخيّدْ الإمامُ بِينَ أن يُعطيّ 
القاتلَ السَّلبَ أو يُحْمّسهُ . واختارهُ القاضي إسماعيلٌ. وعن إسحاقٌ: إذا كثرت 
الأسلابٌُ خمّست. وعن مكحولٍ والنّوريٌ: يُخْمّسٌ مطلقًا. وقد حكيّ 
عن الشّافعيٌ أيضًا. وحكاهُ في « البحر »”") عن ابن عَْموٌء :وابن عباس 
والقاسميّة. وحكيّ أيضًا عن أبي حنيفة وأصحابهء والعّافمي: اوسن 


عو 


نهُ لايُخْمّسٌُ. وحكيّ أيضًا عن على مثلٌ قولٍ إسحاقٌ. 


(1) «الفتح» (707//8) . (5) «البحر» (5/ 540) . 


157 المحلد التاسع 


رمع دودهة 6ه اب 
غْنِمتم 


واحتجٌ القائلونَ بتخميس السّلبٍ بعموم قوله تعالى: #إوعلموأ أنما 
من كوك الآيةَ [الأنفال: 214١‏ فإِنّهُ لم يستئن شيكاء».واستدل عن 0 نه 
لاخمسٌ فيهِ بحديثٍ عوف بن مالك وخالدٍ المذكورٍ في الباب» وجعلوة 
مخصّصًا لعموم الآية. 

توله: « فقالَ رجل من القوم » قالَ الواقديٌ: اسمهُ أسودُء من خزاعة. قال 
الحافظ : وفيه نظلة ؛ لأنَّ في الرّواية الصَّحَيحة أن الذي أخذّ السّلبَ قرشي 

ترلك: ١‏ لاها اللَّه ‏ قال الجوهريٌ: «ها» للتَّنبيه وقد يقسم عهاء يُقال: 
لاها اللَهِ ما فعلتٌ كذا. قال ابن مالكِ: فيه شاهدٌ على جواز الاستغناءٍ عن واو 
القسم بحرف التَّنبيوء قالَ: ولايكونٌ ذلك إِلّا ممَ اللو أي: لم يُسمع لاها 
الاتحمن: كما سمعٌ : لا والرّحمن. قال: وفي التق بها أربعةٌ أوجه : أحدها : 
ها اللّه باللّام بعدّ الهاء بغير إظهار شيءٍ من الألفين. ثانيها: مثلهُ لكن بإظهارٍ 
ألفٍ واحدة بغير همزء كقولهم: التقت حلقتا البطان. ثالثها: ثبوث الألفين 
همزةٍ قطع. رابعها: بحذفي الألفٍ وثبوتٍ همزة القطع. ان: 

قال الحافظ ”2 : والمشهورٌ في الرٌواية من هذه الأوجه الئَّالتُء ثم الأوّلُ. 
ا الغرات تقول الاها اللهذلى اليم والفياس ترك 

لهمزة. وحكى ابن التّينِ عن الذَّاوديّ أنَّهُ رواة برفع ١‏ الله » قال والمحويا 

الله وقال غيرةٌ: إن ثبتت الرواية بال فتكون «ها » للتبيو» ود اللُّ» مبتدأء 
و97لآ عند جرة» وليف تلن قال التعادظ 13 ع سحي الأنقة 
الاتّفاق على الجرّء فلا يُلتفتُ إلى غيره. 


.)78//( » «فتح الباري‎ )١( 


كتاب الجحهاد والسير ١‏ 


قالَ: وأا «إذا» فثبتَ في جميع الرُواياتٍ المعتمدةٍ والأصولٍ المحقّقةٍ من 
« الصّحيخين ) وغيرهما بكسر الألفٍ ثم ذال معجمةٍ منونةٍ. وقال الخطابيُ : 
هكذا يروونةُ» وإنَّما هرّ في كلامهم - أي العرب -: لاها اللّه ذاء والهاءٌ فيه 
بمنزلة الواوء والمعنى : لا واللّه يكونٌ ذا. ونقلَ عياض في ١‏ المشارقٍ » عن 
إسماعيل القاضي أنَّ المازنيٌ قالّ: قول الرُواة: لاها الله ] ذابخطا ٠‏ والصواك: 
لاها اللَّهِ ذاء أي: ذا يميني وقسمي. وقالَ أبو زيدٍ: ليس في كلامهم: لاها 
الله إذّاء وإنّما هوّ: لاها الله ذاء و2 ذا» صلةٌ في الكلام» والمعنى: لا واللّه 
هذا ما أقسمم بهو. ومنة أخلَّ الجوهريٌ ؛ فقال: قولين : لاها اللَّهِ ذا معناةُ: 
لا واللّه هذاء ففرقوا بِينَ حرف التَّنبيه والصَّلَةَء والتّقدِيدُ: لا واللّهِ ما فعلتٌ ذا . 

وتوارد كثيرٌ ممّن تكلّمَ على هذا الحديث. على أنَّ اْذي وقعَّ في الحديث بلفظٍ 
«إذًا» خطأء وَإنّما هوّ « ذا » تبعًا لأهل العربيّة» ومن زعم أَنّهُ ورد في شيءٍ من 
الرّواياتِ خلافٌ ذلكٌ فلم يُصبء بل يكونُ ذلك من إصلاح من قَلَّدَ أهلَ العربيّة . 

وقد اختلف في كتابة « إِذَا » هذه هل تكتبُ بألفٍ أو بنون»ء وهذا الخلاف 
مبنينٌ على أنْهَا اسم أو حرفٌء فمن قالَ: هي اسمٌء قال: الأصلٌ فيمن قيل له : 
سأجيء إليكٌء فأجات: إِذَا أكرمك. أي: إذا جتتني أكرمك. ثم حذفٌ 
« جئتني » وعوّضٌ عن التَّنوينُ» وأضمرت ” أن » فعلى هذا تكتبٌ بِالنُونِ. ومن 
قال: هي حرف - وهم الجمهورُ - واختلفوا؟ فمنهم من قالَ: هيّ بسيطةٌ 
وهو الرّاجِحٌ» ومنهم من قال: مركبةٌ من «إذا» و« أن»» فعلى الأوَّلٍ تكتبُ 
بالألفٍء وهوّ الرّاجِحُ» وبهِ وقعّ رسمُ المصاحنبء وعلى الثاني تكتب بنونٍ. 

واختلفٌ في معناهاء فقالَ سيبويه: معناها: الجوابُ والجزاء. وتبعةُ جماعة 


فقالوا: هيّ حرف جواب يقتضي التَّعلِيِلَ. وأفادّ أبو علي الفارسيّ: أَّا قد 


1 المجلد التاسع 


تتمخّضٌ للتّعليل» وأكثرُ ما تجيءُ جوابَ ١‏ لو» و«إن» ظاهرًا أو مقدّرًا. قال 
في ١‏ الفتح 2'"6: فعلى هذا لو ثبتت الرُوايةٌ بلفظٍ «إذا» لاختلَ نظمٌ الكلام؛ 
لأنّهُ يصيرٌ هكذا: لا واللَهِ إِذّا لاايعمدُ إلى أسدٍ. إلخ. وكانَ حقٌ السَّياقٍِ أن 
يقول: إِذا يعمدُء أي: لو أجابك إلى ما طلبتَ لعمدّ إلى أسدٍ. إلخ. وقد ثبتت 
الرّوايةٌ بلفظٍ : « لا يعمدُ». إلخ. فمن ثم ادّعى من ادّعى أمّّا تغييرٌ. ولكن قال 
ابنُ مالك : وقعَّ في الرّوايةِ « إِذا » بألفٍ وتنوين» ويس ببعيدٍ. وقال أبو البقاء : 
هوّ بعيدٌ»ء ولكن يُمكنُ أن يُوجّهَ بأنّ التّقديرٌ: لا والله لا يُعطى إِذاء ويكونُ 
لا يعمدٌ. إلخ. تأكيدًا للنّمي المذكور وموضحًا للسّبب فيه. 
وقالٌ الطيبيُ: ثبت في الرُواية « لاها اللَّهِ إِذا » فحملهُ بعضٌ النّحويينَ على 
أنهُ من تغيير بعض الرُوَاةٍ؛ٍ لذن العربٌ لا تستعملٌ لاها اللّه بدونٍ « ذا»ء وإن 
سلم استعمالة بدونٍ «ذا» فليسٌ هذا موضعٌ « إذَا»؛ لأما حرف جزاءء 
ومقتضى الجزاءٍ أن لا يُذكرٌ لا في قوله: « لا يعمدٌ » بل كانوا يقولونٌ: إِذَّا يعمد 
إلى أسدٍ. إلخ؛ ليصحٌ جوابًا لطالب السّلبٍ. قال: والحديثُ صحيحٌ والمعنى 
صحيحٌ» وهر كقولك لمن قال لك: افعل كذاء فقلت لهُ: واللَّهِ إِذّا لا أفعلُ» 
فالتّقدِيرٌُ: واللهِ إِذًا لا يعمدُ””. قالَ: ويحتملٌ أن تكونّ « إذًا » زائدةٌ» كما قال 
أبو البقاءِ: إِنَا زائدةٌ في قولٍ الحماسيّ: 
إذَا لقامّ بنصري معشرٌ خشنُ 
في جواب قوله: 
لو كنث من مازنٍ لم تستبح إبلي .. 
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قال والعجبٌ ممُن يعتني ع الحديث» ويْقدَمُ نقل بعض الأدياء على 
أئمة الحديث وجهابذته» وَيَتَسْبون إليهم الغلط والنصحيف؟ ولا أقول إِنَّ 


جهابذةً المحدّثِينَ أعدلُ وأتقنُ في التّقل؛ إذ يقتضي المشاركة بينهم» بل 
أقولُ: لا يجورٌ العدولٌ عنهم في التّقل إلى غيرهم» وقد سبقهُ إلى مثل ذلك 
القرطين في « الحفهم » فإنهُ قالّ: وقمّ في رواية في مسلم : ” لاها الل ذا » بغي 
ألفٍ ولا تنوين» وهو الذي جزم به من ذكرناة - يعني : من قدّمَ لتقل عن من 
أتمّةٍ العربيّة . 

قالَ: والّذي يظهرٌ لي أنَّ الرّواِيةَ المشهورة صوابٌ وليست بخطإء وذلك أنَّ 
هذا الكلامٌ وقعٌ على جواب إحدى الكلمتين للأخرى» والهاء هيّ التي عوّض 
بها عن واو القسم» وذلك أنَّ العرب تقول في القسم: آللَّهِ لأفعلنٌ. بمدٌ الهمزة 
ويقشترفاء فكأُم عرّضوا عن الهمزة هاءء فقالوا: ها اللّه؛ لتقارب 
مخرجيهماء وكذلكٌ قالوها بالمدٌ والقصرء وتحقيقة أنَّ الذي مد مع الهاء كأنَّهُ 
نطق بهمزتين أبدلٌ من إحداهما ألما استثقالا؛ لاجتماعهماء كما يقول: الله 
والّذي قصرّ كأنَّهُ نطقّ بهمزة واحدةء كما يقول: الله 

وأما ”ذا » فهيَ بلا شك حرفٌ جواب وتعليل؛ وهيّ مثلٌ التي وقعت في 
را ل 0 بالتّمرِ فقال: « أينقصُ الرُطبٌ إذا جفٌ؟ 
قالوا: نعم» قالّ: فلا إِذًا). فلو قال: فلا واللَّه إِذّا؛ لكان مساويًا لما وقعٌ هنا 
وهوّ: « لا ها الله إذّا 4 من كلءٌ وجهء لكنّهُ لم يحتج هنا إلى القسم فتركة. 
قالّ: فقد وضحٌ تقريرٌ الكلام» ومناسبتة» واستقامتهُ معئّى ووضعًا من غير 
حاجة إلى تكن بعيي يخرج عن البلاغة» 0 
فجعلّ الهاء للتَّنبيه للتنبيه و« ذا» للإشارة وفصل بينهما بالمقسم به. قالّ: وليسّ هذا 
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قياسًا فيطردٌ؛ ولا فصيحًا فيُحملَ عليه الكلامُ النّبوي» ولا مرويًا برواية ثابتة 
قال: وما وجد للعذريٌ وغيره في « مسلم » فإصلاحٌ ممّن اغترٌ بما حكيّ عن 
أهل العربيّة» والحقٌ أحقٌ أن يِتَبِعَ . ' 

قال في « الفتح )"': قال أبو جعفر الغرناطيٌ في حاشية نسختهِ من 
« البخاريٌ »: استرسلٌ جماعةٌ من القدماء في هذا الإشكالٍ إلى أن جعلوا 
المخلصٌ منة أن اتَهُموا الأثباتَ بالنصحيفيء فقالوا: والصَّوابُ: لاها اللّه ذاء 
باسم الإشارة . قال: : ويا عجباةٌ من قوم يقبلونٌ التُشكيك على الرّواياتٍ الثابنة 
ويظلبون لها تأويلاه وجوابي أنْ: ها اللّهِ » لا يستازمُ م اسم الإشارة» كما قال 
ابن مالك» وأمًا جعلٌ « لا يعمدٌ» جوابَ « فأرضه » فهوّ سببٌ الغلط. ويس 
بصحيح ممّن زعمة. وَإِنّما هوّ جوابُ شرط مقدّر يدل عليه قولة: «صدقٌ 
فأرضه » فكأنٌ أبا بكر قالَّ: إِذا صدقٌّ في أَنَّهُ صاحبٌ السّلب؛ إذ لا يعمد إلى 
السَلب»ء ٠‏ فيُعطيكٌ حقّهُ فالجزاءٌ على هذا صحيخ؛ ؛ لأنّ صدقه سببُ أن 
لايفعلَ ذلكَء قالَ: وهذا لا تكلّفٌ فيه. انتهى . 

قال الحافظ في ١‏ الفتح 1 ترح سي والّذي قبله أقعدٌ. ويؤيل 
ما رجّحهُ من الاعتمادٍ على ما ثبتت ثبتت به الرُوايةٌ كثرةٌ وقوع هذه الجملةٍ في كثير 
من الأحاديث : منها: ماوقعٌ في حديث عائشة في قصَّةٍ بريرةً لما ذكرت أن 
أهلها يشترطونٌ الولاء» قالت: ١‏ فانتهرتهاء فقلتٌ: لاها اللّه إِذّا ». ومنها: 
ماوقعَ في حديثٍ جليبيب أن النِيّ يك خطبّ عليه امرأةٌ من الأنصارٍ إلى 
أبيهاء فقال: حنَّى أستأمرٌ أمّها. قالَ: فنعم إِذًا. قال: فذهب إلى امرأته فذكرٌ 
لها ذلكَ. فقالت: لاها الله إِذْا وقد منعناها فلانًا» الحديثُ. صحححة 
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ابنُ حبَّان 0 من حديث الم ومنها: ما أخرجه أسحونك في « الزُهِلِ»), قال 
مالك بن دينار للحسن : :متيل أوليست مثلّ عباءتي هذه؟ قالَّ: لاها اللَّه 
إِذْاء ا مثل عاك هذو. وغيدُ ذلك من الأحاديث. 

اواج أنَّ إِذا الواقعة في حديث الباب وواقيكة حرفٌ جواب وجزاءٍء 
والتّقدِيرٌُ: لا واللهِ حيئلٍء ثم أرادّ بيانَ السّبب في ذلك فقالَ: ٠لا‏ يعمدٌ إلى 
أسدٍ ». إلخ. ظ 

ترلد: ١‏ لا يعمدٌ» إلخ. معناه لا يقصدٌ رسول الله يل إلى رجل كأنّهُ أسدٌ 
في الشَّجاعدَء يقاتل عن دين الله ورسولوء فيأخذٌ حقّهء ويُعطيك بغير طيبةِ من 
نفسوء هكذا ضبط للأكثر بالنّحتانيّة في ١‏ يعمدُ» وفي ١‏ يُعطيك »؛» وضبطة 
النُوويُ بِالنُونٍ فيهما. قوله: « فيُعطيك سلبة » أي: سلب قتيله» وأضافة إليه 
باعتبار نّهُ ملكهُ. قوله: ١‏ فابتعثٌ به» ذكرٌ الواقديٌُ: أنَّ الذي اشتراةٌ منهُ 
حاطبٌ بن أبي بلتعة» وأنَّ النَّمنَ كان سبعٌ أواق. 


قولك: « مخرفا ) بة بفتح الميم والرَّاءِ» ويجوزٌ كسر الرّاع أي بستاناء سمي 
بذلك؛ 1 أ : ب » وأمًا | اسم الآلة 
يختر ي: يُجتنى» وأمًا بكسر الميم فهوّ اسم الالة 

التي يُخترف بها. توله: « في بني سلمة » بكسر اللام» وهم بطنٌّ من الأنصار 
من قوم أبي قتادة . قولك: ١‏ تأنَّلتَهُ » بمثنّاة ثم مثلّنة أي: أصَّلتهُء وأثلةٌ كل 


او 


قوله: : ١‏ من تفرد بدم رجل » فيه دليل على أنهُ لا يسة عطق الخلت لكين د 
بقتل المسلوب» فإن شاركهُ في ذلك غيرة كان السَّلبُ لهما. 


.)50459( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 
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تولك: ‏ لم يُخْمّْس السَّلبٌ » فيه دليل لمن قالَ: إِنّهُ لايُحْمّسٌُ السَّلبُ 
تقدّمٌ الخلاف في ذلكٌ. 

30 
فَأَرَادَ سُلَبَهُ ». فَمَتَعَةُ ُمتَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ وَكَانَ وَالِيا عَلَيهِمَ فَأَنَى رَسُولَ الله يل 
عَوْفُ بْنُ مَالِكِ َأَخْبَرهُ بَلِكَ قَقَالَ لِخَالِدِ: «مَا مَتَعَك أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُه » 
قَقَال: اسْتَكَتَرْتَهُ يَا رَسُولَ اللّه قَال: « اذْقْعْهُ إِلَبَهِ ؛ فَمَوَ خَالِدٌ بعَوؤْفٍ فُجَرٌ 
اا اا وي 


سُولُ الله بك فَاسْتُفْضِبٌ» فَقَالَ : ان عازه عن اخ تركوة لي 
52 إِنْمَا مَتلكُمْ سلفم سل وجل أُسْتْرْعِيَ إبلا وَغَتَمَا فَرَعَاهَاء ثم 


7010 


تحيّنَ سَقْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا فشَرَعَثْ فِيه فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كُذَرَهُ 
َصَفْوْهُ لَُمْ وَكَدَرْه عَلَبهمْ ». رَوَاهُ أَخْمَد وَمُسْلِه0". 

وَفِي رِوَايَةِ قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ ريد بن حَارثة في غَرْوَة مُْنَةَ وَرَافقَيِي مَدَّدِيُ 

من أَهْلٍ اليِمَنِء وَمَضَيْنَا لقنا جوع الروم وَفِيِهُمْ رَجُلُ عَلَى فُرَسِ لَهُ أَشْقرَ 
عَلَيِهِ سَرْجٌ مُذَهْبٌ وَسِلاحٌ مُذَمْبٌء فَجَعَلَ الرُومِيْ يَفْرِي في المُسْلِمِينَ 
فَقَعَدَ َقَعَدَ لَهُ المَدَدِيُ خَلْفَ صَخْرَ فَمَرّ به الرُوميُْ فَعَرْقَبَ فَرَسُهُء فر وَعَلاهُ 
َقَتَلهُ وَحَارٌ فَرَسَهُ وَسِلاحَهُء فلم قتَحَ الله عَزّ وَجَلّ لِلْمْسْلِمِينَ بَعَتَ إِلَنه 
خَالِدَ بن الوَليدٍ تَأخَلَ المَلَبَء قَالَ عَوْفٌ: فأتيتهُ فَقْلْتُ: يا الك أن 
عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله كه قَضَى بَالسَلْبٍ للقآتل؟ قَالَ: بَلَى وَلكن 
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كتاب الجهاد والسير /ا6 0 


اسْتَكدَرتهُ . قُلتٌ : لَتَُدَنَهُ إليه أو لأَعَرْفَئَكَهَا عِنْدَ رَسُولٍ اللّه يله . َأبَى أَنْ يَودَ 
عليه قَالَ غوفٌ: فَاجْتَمَعْنَا عَنْدَ رَسُولٍ الله يله فْقَصَصْتٌ عَلَيه قِصَّةً 
المَدَدِيّ وَمَا فُعَلَ خَالدٌ. وَذْكرَ بَيَةَ الحَدِيثِ بِمَعْتَى مَا تَقَدمَ. ووه آَم 


وأو 0 


ريه يه ةلمن بعل الشلب متخ إلى الإمَام وَأَنّ الدَبَة مِنَ السَلَبٍ . 
0- وم سلتين القع قل غُرّوْ رونا مََ رَسُولٍ الله يك هوَازِنَ؟ 
َبَينَا زَ ا ا 0 
م اتترّع طلقا بن جني فيد به الْجمَلَ» ا 
ينظ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَةٌ مِنْ الظهْر وَبَعْضْا مُشَاهٌ ِذْ خَرَجَ يَشْتَدُ فَأتَى جَهلَه 
لق كيده كم أناحة عد علي ار 6 فَاشْتَدٌ بِهِ اْجَمَلُء فَاتَبَعَهُ رَجْلُ عَلَى 
نَاقَةِ وَرْقَاءَ» قَالَ سَلَمَةُ: فَكَرَجَتَ أَشْئَدُ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَاقَقَ م تَقدَمَثْ 
ا الْجَمَلِء ثُمٌ ُمّ تَقدَمَثْ حَتَّى أَحَذْتُ بخخطام الْجَمَلٍ 
َأنَخْنهُ َل َع تنه في الأرض ارك عن لبر رأ لير 
ا جِنتُ بِالْجَمَل أَقُودُه عَلَيِهِ رَخْلّهُ وَسِلَاحْهُ فَاسْتَفبَلَني رَسُولُ الله 
0 0 َقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَجُلَ؟ » فَقَالُوا: سَلَمَهُ به ِنُ الأكوع 
قَالَّ: «لَهُ سَلَبَهُ أَجَعْ ». مُتَقَقّ عَلَيه0" . 


ع 


قولد: «رجلٌ من حميرَ» هرّ المدديُ المذكورٌ فى الرٌواية الثّانيةِ. قوله: 
لا تعطه يا خالدٌ » فيه دلِيل على أنَّ للإمام أن يُعطيّ السّلبَ غيرٌ القاتل؟ لأمر 


.)71/1١9( أخرجه: أحمد (779//5)» وأبو داود‎ )١( 
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يعرضٌ فيه مصلحةٌ» من تأديب أو غيره. قوله: ١‏ هل أنتم تاركونّ لي أمرائي » 
فيه الرّجِرُ عن معارضة الأمراء ومغاضبتهم والشَّماتَةِ +هم؛ لما تقدَّمَ من الأدلَةٍ 
الدَالّةِ على وجوب ل ا 

توله: ١‏ في غزوةٍ مؤتة ) بضمٌ الميم وسكونٍ الواو بغير همزء لأكثر الرّواةٍ 
وبه جزم المبرّكُ 15 وبه جزمٌ ثعلبٌ والجوهري وابنُ فارس . 
وحكى صاحبُ « الواعي » الوجهين» وأمّا الموتةٌ التي وردت الاستعاذةٌ منها 
وفسّرت بالجنونٍ فهيّ بغير همز. قوله: « مدديٌ » بفتح الميم ودالين مهملتين» 
قال في ١‏ النّهايةِ »: الأمدادُء جمعُ مددٍ: وهم الأعوانٌ والأنصائ الذي كائوا 
يُعدون المسلمينَ ذ في الجهادٍ. ومدديٌ سنوت إلية. :انتهئ. 

تولك: 5052007 بعدهُ فاءة» ثمّ راء» والفريٌ: شِدَّهٌ التكاية فيهم» 
يُقال: فلانٌ يفري إذا كان يُبالعُ في الأمرِء وأصلْ الفري: القلعٌ» قال في 
« القاموس»: وهو يفري الفريّ» كغنيٌ : يأتي بالعجب في عمله انتهى . قوله: 
«فعرقبَ فرسة) أي: قطعٌ عرقوبها. قال في ١‏ القاموس»: عرقبهُ: قطعَ 
عرقوبة. انتهى 

تولك: ١‏ فبينا نحن نتضحًّى » أي: نأكل في وقتٍ الضحىء كما يُقَال: 
نتغدّى» ذكرٌ معنى ذلك في ١‏ النّهاية ». قوله: ١‏ من جعبته » بالجيم والعين 
المهملةٍ . قال في ١‏ النّهاية »: الجعبةٌ: التي يُجعلٌ فيها التشَّابُ 507 
اللّام -: قيدُ من جلود. ظ 

قولد: ١‏ لهُ سلب أجمعٌ ' فيه دليل على أنَّ القاتلَ يستحقٌ جميعَ السّلبٍ وإن كان 
كثيراء وعلى أن القاتلَ يستحقٌ السَّلبَ في كل حالٍء حنّى قال أبوثورٍ 


كتاب. الجهاد والسير 40 


وابنُ المنذر: يستحفقٌهُ ولو كان المقتولٌ منهزمًا. وقالَ أحمدُ:. لا يستسمّةُ إلا 
بالمبارزة. وعن الأوزاعيٌ: إذا التقى الزَّحمَانٍ فلا سلبَّ. 

وقد اختلف إذا كانَ المقتول امرأةٌ هل يستحقٌ سلبها القاتلُ أم لا؟ فذهبَ 
أبو ثور وابنُ المنذر إلى الأولى. وقالٌ الجمهورٌ: شرطهُ أن يكونّ المقتول من 
المقاتلة» واتّفقوا على أنَّهُ لا يُقبلُ قولٌ من ادَّعى السَّلبٌ إِلّا بين تشهدٌ لهُ بأنّهُ 
قتلهة» والحبَةُ في ذلك ما تقدَّمَ من قوله كل : « من قتلّ قنيلا لهُ عليه بِيْنةٌ فله 
سلب » فمفهومة أَنَّهُ إذا لم يكن له بِّنةَ لا تقبل. وعن الأوزاعيّ: يُقبلُ قولهُ بغير 
يْنةِ؟ لأنَ النبيّ كَكِ أعطاهُ أبا قتادة بغير بين وقد تقدَّمَ وفيهِ نظرٌ؛ لأنّهُ وقع في 
مغازي الواقديّ» أنَّ أوسّ بِنَ خوليٌ شهدّ لأبي قتادة» وعلى تقدير أنه 
لايصحٌ فيُحملْ على أنَّ الي كلِِ علمَ أنّهُ القاتلُ بطريق من الطرقء وأبعد من 
قال من المالكيّة : إِنَّ المراد بالبيّنةِ هنا الذي أقرّ لهُ أنَّ السَّلبَ عندهُ فهوّ شاهدٌ. 
والشَّاهدُ الثاني : وجودُ المسلوب؛ فإنَّهُ بمنزلةٍ الشَّاهدٍ على أَنَّهُ قتلةُ» ولذلكٌ 
جعل لونّا في باب القسامةٍ. وقيلَ: إِنّما استحقّهُ أبو قتادة بإقرار الذي هوّ بيده. 
وهذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ الإقرارَ إِنّما يُمِيدُ إذا كان المالُ منسويًا لمن هوّ بيده فَيُوَاحْذٌ 
بإقرارو» والمال هنا لجميع الجيش . ونقل ابن عطيّةَ عن أكثر الفقهاء أنَّ البينة 
هنا يكفي فيها شاهدٌ واحدٌ. 

وقد اختلف في المرأةٍ والصَّبيٌ هل يستحقَّانِ سلب من قتلاهُ؟ في ذلك 
وجهانٍ: قال الإمامُ يحيى أصحُهما: يستحقَّانِ؛ لعموم «من قتلّ قتيلا فله 
سلبةٌ » . قال فى البحر 23”6: انها سعة اقلت 000 قله والحرك 
قائمةٌء لالو قتلهُ نائمّاء أو فارًا قبل مبارزته» أو مشغولًا بأكل» ولا لو رما 


.)445/5( «البحر»‎ )١( 


5 المجلد التاسع 


بسهم؛ إذ هو في مقابلة المخاطرة بالنّفس» ولا مخاطرةً هناء ولا لو قتلّ أسيرًا 
أو عزيلًا عن السّلاح» ولالو قتلّ من لا سطوةً لهُ كالمقعدٍ والزَّمنِء فإن قطمّ 
يديه ورجليه استحقّ سلبة إذ قد كفي شْرٌهء ولو جرحةُ رجل ثم قتلهُ آحرٌ 
فالسّلبُ للآخر؛ إذ لم يُعطٍ وك ابنَ مسعودٍ سلب أبي جهل وقد جرحة» بل 
قاتليه من الأنصار. قالَ فلو ضربّ أحدهما يدمُء والآخرٌ رقبتة؛ فالسَّلبُ 
لضارب الرّقبةِ إن لم تكن ضربةٌ الآخر قاتلةٌ» وإلّا اشتركا. انتهى. 
والمرادُ بالسّلب: هوّ ما أجلبّ بهِ المقتولٌ من ملبوس ومركوب وسلاح» 
لاما كان باقيّا في بيتهِ. قال الإمامّ يحيى : ولا المنطقةٌء والخاتم» والسّوارٌ 
والجنيبٌ من الخيل ؛ فليسّ بسلب . قال المهدي : بل المذهبٌُ أن كل ما ظهرٌ على 
القتيل أو معهُ فهرّ سلبٌ» لاما يُخفى من جواهرٌ أو دراهمَ أو نحوها. انتهى. 
والظَّاهِرُ من حديثٍ الباب المؤكّدٍ بلفظٍ : « أجمغ » أَنّهُ يقال لكل شيءٍ وجدّ 
مع المقتولٍ وقتٌ القتل: سلبٌء سواءٌ كان مما يظهرٌُ أو يخفى. 

واختلفوا هل يدخل الإمامٌ في العموم إذا قال: « من قتل قتيلا فله سلبه ») 
فذهبّ أبو حنيفةً والهادويّةُ إلى الأوَّلٍ؛ لعموم اللّفظٍ إلا لقرينةٍ مخصّصةٍ نحو أن 
يقولَ: من قتلّ منكم. وذهبٌ الشَّافعيٌ والمؤيّدُ باللّه في قولٍ له: إِنّهُ لا يدخل. 
ومرجعٌ هذا إلى المسألةٍ المعروفةٍ في الأصولٍ وهيّ: هل يدخلّ المخاطبٌ في 

و7#"- وَعَنْ عَيْدٍ الوّحْمَن بْن عَوْفٍ أَنّهُ قَالَ: بَيْئا أنَا وَاقِفْ فى الصَّفْ 
َوْمَ بَدْرِ نَظَزت عَنْ يميني [ وَشِمَالِي]”" فَإِذًا أنا بينَ عُلَامَينٍ مِنْ الأنْصَارٍ 


دوق زيادة من مصادر التخريج 8 


كتاب الجهاد والسير 4.١‏ 


حديئة الطاومه يت لو كُنْتُ بيه بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَاء فَفْمَرَ فُعَمَرَد ني أَحَدُهُمَا فَقَالَ : 
يَا عَم هَل تَعْرفَ لاعفلا قَالَ: قُلت: نَعَمْ َم حَاجَتّك إِلَبه 
ار أَخبِرتٌ أنّهُيَسْبُ رَسُولَ الله يلق وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَئْنْ 
رَأَنْثُهُ لا يُفَارِقٌ سَوَادِي سَوَادَهُ 0 يَمُوتَ الْأَعجَلٌ مِنّاء قَال: فُعَجِنْتُ 
لِدَلِكَء فَعَمَرَنِي الْآحَرُء كَقَالَ مثلَهاء كلم أَنْشَبْ أن نظت إِلَّى أبي جَهِلٍ 
يَرُولُ في الئّاسء فَقُلْتُ: آلا تَرَيَانِ؟ هَذَا صَاحِبْكُمَا الَّذِي تَسْأَلَانٍ عَنْهُ 
قَال: فَابْتَدَرَاهُ ِسَيمَبِهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ. ثُمْ انْصَرَفًا إلى رَ سُولٍ اللّه بك فَأَخَبَرَاهُ 
قَقَالَ: « أَبْكُمَا قتَلّهُ؟ » فَقَالَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أنَا قَتلتَهُء فَقَالَ: «هَلْ 
مَسَحْثُمَا سَيِفَيَكُمَا؟ » قَالَا: لا. فْنَظرَ ذ فِي السَّبِمَيْنِء َقَالَ: « كلَاكُمًا قَتَلّهُ . 
وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِبْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح. وَالرّجْلَانٍ مُعَاذُ نْنْ عَمْرِو بْن 
الْجَمُوح قاذ ا ك4 لل 16يزة . 

8 وَعَن أبن مسو قَالَ: تَفَلَني رَسُولُ الله يكل يَوْمَ بَدْرٍ سَيِفَ 
أبي جَهْلٍ كَانَ قَتَلَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَِ وَلَِحْمَدَ مَعْنَاهُ9' . 


وَإِنَمَا أَدْرَكَ ابن مسء مَسْعُودٍ أبا جَهْلٍ وَبِهِ رَمَقْ فَأَجْهَدَ عَلَبْه رَوَى مَعْنَى ذَلِكَ 


حديثٌ ابن مسعودٍ هوّ من رواية ابنه أبى عبيدةً عن ولم يسمع منة؛ كما 
00000 1 0 100 7 5 ام .2 0 2 
تقدَّمَ غيرٌ مرّة. ولفظ ١‏ مسند أحمد » الذي أشارٌ إليه المصئّف عن أبي عبيدة» 


.)197/١( وأحمد‎ ,2)١58/0( ومسلم‎ ؛)٠٠١‎ /5( )١١١/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. )71977( وأبو داود‎ »)555/١( (؟) أحمد‎ 


بح المجلد التاسع 


عن أبيه عبدٍ الله بن مسعودٍ: «أنّهُ وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجلة» 
وهرّ صريعٌ يذبٌ النّاس عنة بسيف له فأخذهٌ عبد اللَّه بن مسعود فقتلة به» 
فنَقّلهُ رسول اللّه يكِةٍ سلبهُ ». 

تولد: « حديثة أسنانهما » بالجرٌ صفةٌ لغلامين» و« أسنانهما " بالرّفع . قوله: 
« بِينَ أضلعَ منهما » من الصَّلاعَء وهيّ القوّةٌ. قال في ١‏ النّهاية »: معناة: 
رجلين أقوى من اللّذِينِ كنت بينهما وأشدٌ. ووقع في رواية الحموي : « بين 
أصلح منهما » بالصَّادٍ والحاء المهملتين. 

ترلد: ١لا‏ يُفارقٌ سوادي سوادهُ» ا بفتح السّين المهملة -: و 
الشََّخْصٌّ. قوله: « حتّى يموت الأعجلْ مئًا » أي : الأقرث أجلاء ل 
لفظ « الأعجل » تصحيفٌ, وإِنَّما هوّ الأعجرء ميديم 
كثيرًاء قال فى ١‏ الفتح 10" : والصَّوابُ ما وقعَّ في الرّواية لوضوح معناة. 

تولد: ١‏ فنظرٌ في السَّيفِينِ » قال المهلّبُ”" : نظرٌ يِ في السَّيفِينِ واستلالة ' 
لهما؛ ليرى 18 لدم من سيفيهماء» ومقدارَ عمق دخولهما في جسم 
المقتول؛ ليحكمّ لمن كان في ذلك أبلعَ» ولذلكَ سألهما أوَّلَا: «هل مسحتما 
سيفيكما أم لا؟ » لأسَّما لو مسحاهما لما تبيّنَ المرادُ من ذلك. 

وقد استشكل ما وقعَ من كَكهِ من القضاءٍ بالسّلب لأحدهما بعد حكمه بأنَّ 
)١(‏ «فتح الباري » (21/5)). 
68 حاشية بالأصل : هذا ذكره ف في «الفتح» متصلا بكلام المهلب السابق الذي أوله : نظره 

كيه | إلخ . والصواب تأخير ذلك إلى هنا فإنه دفع للوشكال ولكلام الطحاوي الذي 


جعله دليلا علئ أن استحقاق القاتل السلب بتعيين الإمام » فوجه المهلب الحديث لما 
ذكر على مذهب الجمهورء فتأمل . 


كتاب الجحهاد والسير وذلذة 


كلا منهما قتلهُ» حبّى استدل بذلكٌ من قالَ: إِنّ إعطاءً السّلب مفْوّضٌ إلى رأي 
عا وقوّرهُ الطحاويٌ وغيرةٌ: بأنهُ لو كانَ يجبُ للقاتل لكان السَّلبُ مستحقًا 


ىلا انا 


0 


عمو 


بالقتل» ولجعله بينهما لاه شتراكهما في قتله» فلمًا خصٌ بهِ أحدهما دل على أَنَهُ 
لايُستحقٌ بالقتل» وإِنّما يُستحقٌ بتعيين الإمام. وأجابَ الجمهورٌ بأنَّ في 
انناو ولاه على أن الثنت يشش دون التق اجرخ + ولو شارك غيرة في 
الضَّرب» أو الطعن . قال المهلت وإنما قالّ: «كلاكما قتلهُ » . وإن كان 
أحدهما هوّ الذي أثخنهُ لتطيت نفِسٌ الآخر. وقالَ الإسماعيليٌ: أقولُ: إِنَّ 
الأنصاريّين ضرباهُ فأثخناة» فبلغا بهِ المبلع الذي يُعلمُ معةُ أَنَهُ لا يجورٌ بقاؤهُ 
على كلك الجدان: ةقدو ما يظنا . 
وقد دل قولهُ: « كلاكما قتلهُ» على أنَّ كلا منهما وصلَ إلى قطع الحشوة 
وإبانتهاء ولمّا”" يُعلم أنَّ عمل كل من سيفيهما كعمل الآخرء غيرَ أنَّ أحدهما 
0-7 عن ل لكر طحي زنع ضر اكاي» 
شتركا في القتل» إلا أنَّ أحدهما قتلهُ وهرّ ممتنمٌ» والآخْرُ قتلهُ وهوّ مثبِتٌ» 
فلذلكٌ قضى بالسّلب للسّابق إلى إثخانه. 
وقد أخرجَ الحاكةم”") من طريقٍ ابن إسحاقٌ: حدّئني ثور بنُ يزيدٌ» عن 
عكرمةٌ» عن ابن عبّاس. قال ابن إسحاقٌ: وحدّئني عبد الله بنُ أبي بكر بن 
حرم قال: قال معاد بن عمرو بنٍ الجموح: ١‏ سمعتهم يقولونٌ: أبو جهلٍ 
لا يُخلصٌ إليوء فجعلتهُ من شأني» فعمدتُ نحوةٌ. فلمًا أمكنني حملتٌ عليه 


)5غ( كذاء والذي في الفتح ») : «أو يمأاا. وهو أشبه . 
68 لم أجده عند الحاكم » » لكن القصة معروفة » وهي في ١‏ السيرة » لبن هشام 9/80 1) : 
و«تاريخ الطبري» (؟77/5) . و«الإستيعاب» ("/ »)١51٠١‏ و«الإصابة» .)١57/5(‏ 


٠ 1.34‏ المجلد التاسع 


فضربتةٌ ضربةً أطئّت قدمة» وضربني ابنهُ عكرمةٌ على عاتقي فطرحٌ يدي » قال: 
ثمّ عاش معاذً إلى وقتٍ عثمانَ. قالَ: ١‏ ومرٌ بأبي جهل معوّد ابن عفزاة قضوية 
حتّى أثبتهُ وبه رمقٌء ثم قاتلَ معوّدٌ حتّى قتلّء فمرٌ عبد اللَّهِ بنُ مسعودٍ 
بأبي جهل - لعنهُ اللَهُ - فوجدهٌ بآخرٍ رمت » فذكرٌ ما تقدّم. 

قال في ١‏ الفتح 200: فهذا الذي رواه ابنُ إسحاقٌ يجمعٌ بِينَ الأحاديث» 
لكنَّهُ يُخالفٌ ماف« الشنهع ادن سدور عبد الرّحمنٍ بِنٍ عوف. فإِنَّهُ رأى 
معاذًا ومعوّذًا قدا عله جنا ا طرحاٌ. وابنُ إسحاقٌ يقولٌ: إِنَّ ابنَ عفراء 
هوّ معوّدٌ - بتشديدٍ الواو - والّذي في ١‏ الصّحيح »: معاد فيحتملٌ أن يكونَ 
معاد ابن عفراة شد عليه مع محَاذٍ بن عمرو كما في «الصحَيح 4: وضربة بعد 
لم1 نكن القا ل حر رأئه ابن روه فيضم الاعران كلها 

وإطلاقُ كونهما قتلاهُ يُخالفُ في الظاهر حديتٌ ابن مسعود أَنَّهُ وجدهُ وبه 
رمقٌء وهوّ محمول على أنْهُما بلغا به بضربهما إِيّاهُ بسيفيهما منزلةً المقتولٍ حتّى 
لم يبِقَ لهُ إِلّا مثلُ حركةٍ المذبوح» وفي تلك الحالة لقيهُ ابنُ مسعودٍ فضرب 
عنقة» وأمّا ما وقح عند موسى بن عقبةٌ» وكذا عند أبي الأسودٍ عن عروة « أنَّ 
ابنَ مسعودٍ وجدٌ أبا جهل مصروعًا بينهُ وبِينَ المعركةٍ غيرٌ كثير» متقَنعًا في 
الحديدِ»ء واضعًا سيفةٌ على فخذوء لا يتحرّك منهُ عضوّء فظن عبدٌ الله أنهُ مثبتٌ 
جراحاء فأتاهُ من ورائهِ فتناول قائمٌ سيف أبي جهل» فاستلٌُُ» ورفعَ بعضدٍ 
أبي جهل عن قفاةُ» فضربةُ فوقعَ رأسهٌ بين يديه » فيُحملٌ على أن ذلك وقعٌ له 
بعد أن خاطبة بما تقدّمَ. 


.)5977/19( )» فتح الباري‎ « )١( 


كتاب الجهاد والسير 3 


قرله: « والرّجلانٍ معاد بنُ عمرو بن الجموح ومعاذٌ ابنُ عفرا » وقعّ في 
« البخاريٌ » في الخمس أتّْما ابنا عفراء» فق د عفراء أَمْ معاذء واسم أبيه 
الحارثٌ» وأا معاد بن عمرو بن الجموح فليسٌ اسم أمَّهِ عفراة» وإِنّما أطلقّ 
عليه فيا ريحي أكون :ام معاد ارما التق تغفراة و وله لكان المعرد 
أ يُسمّى معادًا باسم الذي شركةٌ في قتل أبي جهل ظنّهُ الرّاوي أخاةُ. 

ترلد: « نقّاني رسول الله يك يو م بدرٍ سيف أبي جهل » يُمكنٌ الجمعٌ به نه 
كله نَقَلَ ابنَ مسعودٍ سيفةٌ الذي قتلهُ به فقطء وعلى ذلك يُحملُ قولهٌ في رواية 
أحمد : « فنقّلني رسول اللَّهِ يَكيِ بسلبه » جمعًا بِينَ الأحاديث. 


بَابُ النَّسْوِيَةِ بيِنَ الْقَوِيٌ وَالضَّعِيفٍ وَمَنْ قَائَلَ وَمَنْ لَمْ يُقَاتِلَ 


1١‏ عن ابْنِ عباس قَالَ قَالَ رَسُولَ الله 4 يوم بَذرِ: «مَنْ فَعَلَ كَذَا 
ا قَالَ: ل د 
قَلْمْ ِبر ا قَلَما ْنَحَ الله عَلَيِهِمْ قَالَ الْمَشْبَحَةُ ةُ: كنا رِدْءًا لَكُمْء لَو 
الْهَرَّمْتمْ لم ِلَتاء قَلَا تَذْمَبُوا ِالمَفتَم وَنَنْقَىء | الْفنَْا 0 جَعَلَهُ 

سُولُ اللَّهِ يه لنا. كَأَنْرَلَ اللّهُ عَنّ وَجَلَ : م يَسَنُونَكَ عن َال يِل 
7 إلى قَولِهِ عَّ وَجَلَّ : كنا أَخْرَبَكَ رَيْكَ من يَنيِكَ بلحي من 
َرِبِهًا من الْمْؤْمِنِينَ لكرشوت)» [الأنفال: ١‏ - 0ه]. يَقُولَ: « فَكَانَ ذَلِكَ حََيْرَا 
لَهُمْ وَكَذَلِكَ هَذَا أَيِضَاء كَأَطِيعُوني بي أفل ب بعَاقِبَةِ هذا مِنْكُمْ ». فَقَسَمَهَا 
رَسُولُ الله يِه بِالسّوَاءِ . رَوَاهُ أَبُو وَاوْ9© 


.)710/73/( » السنن‎ ١ في «السنن» : «يبرحوها» . (؟)‎ )١( 


4.35 المجلد التاسع 


01 وَعَنْ عُبَائَةَ ْن الصَّامِتٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كَل 
فَشَهِدْتٌ مَعَهُ ا التقى ا 0 الله 0 فَانطْلَقَتْ طائِفَةٌ في 


وه » 


وََعدَقَث طَائَفَة برشو ال ب لا يُصِيبُ اْعددُ مه غِرَّة 0 كَانَ 

اللَيْلُ وَقَاءَ النّاسُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ ) قَالَ الّذِينَ حعُوا الْغَنَائِمَ : نَحْنْ 

0 ا لين لِأَحَدٍ فِيهَا نَصِيبٌ . وَكَالَ الْذِينَ ا 
و: لَسْكم بح بها نا نحن نفَيَاعَنْهَا الَدُوَ وَهرَمْتَاهُم. وَقَالَ الْذِينَ 


5 


أَخْدَقُوا رول الله و : لَسْتُمْ بأَحَقٌ منًا نَحْنٌ أَحْدَفْنًا ِرَسُولٍ الله يل وَحفْا 


َنْ يُصِيبَ الْعَدُوُ مِنْهُ غِرَةَ فَاشْتَعَلنَا به كَُرَلَتْ : موتك 9 0 شٌَ 
220 يعو ل صص ره ماي م ساس سه 


لول فَأننوا الله وَأصَِلحُوا دكأت ينيك # [الأنفال: .]١‏ فَقَسَمَهَا 
لله 5 على لاقي بي انين 

وَفِي لَفْظِ مُحْمَصَرِ: فِيئا- أَصْحَابَ بَذْرٍ - نَزَلَثْ حِين اخْتََفْنَا في اللَقَلٍ 
وَسَاءَتُ فِيهِ أَخْلَاقُاء قَتَرَعَهُ اللّهُ مِنْ أَبْدِيَاء فَجَعَلَهُ إلى رسوله كَل كَقَسَمَهُ 
فيا عَلَى بَوَاءِ يَقُولُ: عَلَى السَّوَاءِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ9"' . 

4 "- عَنْ سعْدٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قُلَْتُ: يا رَسُولَ الله الرّجُلُ يَكُونُ 
َامِةٌ الْقَوْم؛ أَبَكُونُ سَهْمُهُ وَسَهُمْ غَيرِه سَوَاء؟ كَالَ: ١‏ تَكِلئْكَ أُمُكَ 
ابن م سَعْدِ وَهَلْ تُرْرَقُونَ وَتَنْصَرُونَ إِلَّا إلا بِصعَفَائِكُمْ '. رَوَاهُ أَحْمَدُ0" . 


0) «المسند» (ه/ كال‎ )١( 
وهو منقطع.‎ .)١09/١( «المسند»‎ )0( 


كتاب الجهاد والسير /5 


م > وى الى واس 3 ه 2 رةث"# 2ع وم 2ه 45 َك -ه 

14- وَعَنْ مصّعَّب بْن سَّعْدٍ قال: رَأى سعد أن له فضلا على من 
0 ًٍ كلانه ٠‏ 422 2 د ء واع 0 + يسمه م ليع 
دونهُ فقال النْبئْ ك: «هَل تَرْرْقُونَ وَتَنْصَرُونَ إلا بضعفائكم ». رواه 
لْبَُارِيُء وَالنّسَائِئ”'' . 

6- وَعَنٌ أبي الدَرْدَاءِ قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله يِه تقول : « ابغوني 
صَعَفَاءَكمْ ؛ إنكم ِنْمَا تَرْرُّونَ وَتَنْصَرُونَ بِضِعَفَائِكم». رَوَاهُ أَحمدء 
وَأَيُو دَاوْدَء وَالنَّسَائْْء وَالتَوْمِذِىُ وَصَحَحَه”"' . 

حديثٌ ابن عبّاس سكت عنةُ أبو داود والمنذريٌ . وأخرجة أيضًا الحاكم” ". 
وصحّحةٌ أبو الفتح في « الاقتراح » على شرط البخاريّ . 

75 00 5 5-2 3 وو ع 7 ىو 5 

وحديث عبادة قال شغي ( مجمع الرَّوائْدٍ »( ؛. رجال أحمد ثقات. انتهى . 
وأخرجة أيضًا الطبرانىُ والبيهقي*'2. وأخرجٌ نحوةُ الحاكم”"' عنة. 

وحديثٌ سعدٍ بن مالكِ في إسناده محمد بنُ راشدٍ المكحوليُ. قال في 
« التقريب »: صدوق مهمُ. 


وحديثٌ أبي الدّرداءِ سكت عنة أبو داودٌ» وأخرجة الحاكم في 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 55) هكذا مرسلا. 
ركو عن الشتان (801/6) نه معدية ضعت دن اشن عن أبن #موض رلا 
وراجع : « الفتح » (88/5). 
(؟) أخرجه: أحمد ».)١98/0(‏ وأبو داود (5545)» والترمذي .)١707(‏ 
() أخرجه: الحاكم في « المستدرك » (؟757/5١).‏ 
(5) «مجمع الزوائد» (755/97) . 
(5) أخرجه: الطبرانى فى « مسئد الشاميين » (0417”) » والبيهقى (5/ 710). 
(5) أخرجه: الحاكم (؟/ 1780). ١‏ 


[ نيل الأوطار- ج 4 ] 


2 المجلد التاسع 


3 المنطز 7 وقال: صحيحٌ الإسنادٍ ولم يُخْرّجاهُ. وللنّسائيٌ”" زيادةٌ تييّنُ 
المرادٌ من الحديث ولفظها: قالَ نب الله ككهِ: « إِنّما نصرٌ هذو الأمّةٍ بضعفائها : 
بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم » 

قولك: « من التّفل » بفت بفتح النُونِ والفاء : زيادةٌ يُزادها الغازي على نصيبه من 
الغنيمة» ومنة نفل الصَّلاقٍ وهوّ ماعدا الفرض. وقال في « القاموس »: 
التّْلُ - محرّكةٌ -: الغنيمةٌ والهبةٌ» والجمعٌ أنفال ونفال. انتهى. قولد: ١‏ ولزمَ 
ستيج لمر كما في ( 5 شمس العلوم » هو : : جمعٌ شيخ» ويُجمعٌ أيضًا 
على شيوخ : وأشياخ . وشيخةٍء وشِيخانٍء ومشايخ. قوله: ١‏ ردءًا» بكسر 
الرَّاءِ وسكونٍ الدّالٍِ بعدهُ همزةٌ: هو العونُ والمادةُء على ما في القاموس». 
والمرادٌ بقوله: ١‏ لفتتم »: أي: رجعتم إلينا. 

ترله: ١‏ فقسمها رسول الله يل بالسّواءِ » فيهِ دلِيلٌ على أمّا إذا انفردت من 
قطعةٌ فغنمت شيئًا كانت الغنيمةٌ للجميع . قالَ ابن عبدٍ البر : لا يختلفٌ الفقهاءٌ 
في ذلك» أي: إذا خرجَ التحيال عه فم القرندات جنة قطلعة - اسيى: لسن 
المرادٌ الجيش القاعد في بلادٍ الإسلام؟ فَإِنَّهُ لا يُشارك الجيش الخارج إلى بلادٍ 
العدوء بل قال ابن دقيق العيدٍ: إِنَّ المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه 
الإمامٌ ينفردٌ بما يغنمهُ» قالَ: وإِنّما قالوا: هوّ بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا 
قريبًا منهم» يلحقهم عونة وغوثة لو احتاجوا. انتهى. 

ترلد: « فقسمها رسول الله بلِ على فواق» أي: قسمها بسرعةٍ في قدرٍ 
ما بِينَ الحلبتين. وقيلَ: المرادُ فضّلَ في القسموٍء فجعلَ بعضهم أفوقٌ من 


. )50 /5( (؟) «سنن النسائي»‎ .)١56 أخرجه: الحاكم (؟/‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير حك 


بعض على قدر عنايته. قوله: ١‏ بواءِ » بفتح الموحّدةٍ والواوء بعدها همزة 
ممدودةٌء وهوّ: السَّوَاءٌء كما فسَرهُ المصنّفٌ كلل . 

ترلد: « حاميةً القوم » بالحاء المهملة» قال في ١‏ القاموس والحافية: 
الوَّجلٌُ يحمي أميطا والجماعةٌ أيضًا حاميةٌ» وهرّ على حامية القوم: أي 
آخرٌ من يحميهم في مضيّهم . انتهى . 

تولك: ١‏ رأى سعد » أي: ابن أبي وقّاص» وهوّ والدّ مصعب الرّاوي عنة . 
قال في « الفتح »”'2: وصورةٌ هذا السَّياقٍ مرسلةٌ؛ لأنَّ مصعبًا لم يُدرك زمانَ 
هذا لعولا كله مول على اللاشي ذللكرمئ أت وقد دوق التصريت عن 
مصعب بالرُوايةٍ لهُ عن أبيهِ عند الإسماعيليٌ» فأخرج من طريقٍ معاذٍ بنِ هانئٍ 
بوذا محمد بن طلحةً» فقال فيه : عن مصعب بن سعدٍء عن أبيه قال: قال 
رسولٌ الله يكلِِ. فذكرٌ المرفوعَ دونَ ما في أُوّلوِء وكذا أخرجةُ هوّ والنّسائيُ من 
طريق مسعر» عن طلحةً بن مصرّفٍ» عن مصعب» عن أبيه ولفظة : « أنه ظنّ 
أنَّ له فضلا على من دونة » الحديثٌ. ورواهٌ عمروبنٌُ مره عن مصعب 
ابن سعدٍء عن أبيه مرفوعًا أيضًا لكنَّهُ اختصرةء ولفظة: ١‏ يُنصرٌ المسلمونَ 
بدعاء المستضعفين » أخرجةُ أبو نعيم في ترجمته في ١‏ الحليةٍ »”'' من رواية 
عبد السّلام بن حرب» عن أبي خالدٍ الدّالانيٌء عن عمرو بن مر وقالَ: غريبٌ 
من حديثٍ عمروء تفرد به عبد السّلام» والمرادُ بقولهو: «رأى سعدٌ»: أي 
ظنَّء كما هو روايةٌ النّسائٌ . 

تولك: على من دونة » أي: من أصحاب رسول اللَهِ يك كما هوّ مصرَّحٌ 


.)١٠١٠١ «فتح الباري » (88/5). (؟) «الحلية» (ه/‎ )١( 


بهِ في رواية النسائيٌ أيضًاء وسببٌُ ذلك ماله من الشَّجاعةٍ والإقدام في ذلك 
الموطن . 

تولك: «هل ترزقونَ وتنصرونَ إلا بضعفائكم» قال ابن بطالٍِ: تأويل 
الحديث أنَّ امم شد لجان وأكز ارده لخلاء 
على التُواضع : الول عرد 0 . وقل 
روى عبد الو ين ابد مره زيادةٌ مع إرسالهاء 
فقال: ١‏ قال سعدٌ: يا رسول اللوء أرأيت رجلا يكونُ حاميةً القوم» ويدفعٌ عن 
أصحابه ؛ أيكونُ نصيبة كنصيب غيره؟ » فذكرٌَ الحديتٌ» وعلى هذا فالمرادٌ 
بالفضل إرادةٌ الزيادِ من الغنيمة» فأعلمة يَليِ أنَّ سهامً المقاتلة سواء» فإن كان 
القويُ يترجّحُ بفضل شجاعته؛ فإنَّ الضَّعيفٌ يترجّحُ بفضل دعائهِ وإخلاصه. 

ترله: «أبغوني ضعفاءكم» أي: اطلبوا لي ضعفاءكم. قال في 
« القاموس ©: بغيتة أبغيه بُعْاءً وبُعّى وبُغْية - 1 وبغية بالكسر -: 
طلبتة» كابتغيتة وتتطعة واستبغيتة» اليا ما ابتغىّ : كالبغية . قال * وأبغاة 
التي 2: طلبة لَه كبغاه إِيَام كرماة أو: أعانة قن للف 1 


بَابُ جَوَازٍ تثفيل بَعْضٍ الْجَيِ ليأْسِهِ وَغِتَائهِ ) 
أؤ تحمل مكزوها دُونَهُمْ 
5”- عَنْ سَلَمَةَ بن الأكوّع. وَذَكَرَ قِصَّةَ ِغَارَةٍ عَبْدِ الوَحْمَن الْفَرَارِيٌ 


.)4591( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


(؟) في «المنتقئ»2 : 7 وعنائه» بالعين المهملة . 


كتاب الجهاد والسير 3 


0 -ه معو 3 صلا “) هر ديو ةر اا ااا 00 
على سَرْح رَسُولٍ الله يَكِْةْ وَاسْتِنْقَاذه مِنْهَ قال: فلما أصبحنا قال رَسول الله 
كله : « كَانَ حَيرَ فُرْسَانِئَا اليَْمَ أبُو قَنَادَةَ وَحخَيِرَ رَجَالَتنَا سَلْمَة ». قال: ثم 


أَعْطَانِي رَسُولُ الله ل سَهمَ الْفَارِسٍ وَسَهْمَ الرّاجِلٍ فَجَعَلَهُمَا لي جَميعًا ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمء وَأَبُووَاوُه0"©. 0 

640 وَعَنْ سَعْدِ بن أبِي وَقُاص قَالَ: جفت إلى اللِّي يل يوم بَذرِ 
بِسَيفٍ قَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو إن الله قَذ شَقَى صَدْرِي الْيومَ مِنَ الْعَدُرٌ 
َب لي هَذًا السّيفَء قَقَالَ: « إِنَّ هذا السَيفٌ لَيِسَ لي وَلَا لَك ». فَذَهَبْتُ 
وَأَنَا أَقُولُ: يُعْطَاهُ اليم 0 لَمْ يبل بلائئي» قينا أَنَا إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ 
رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: أَجِبْء نَطَتنتُ أنّهُ نَرَلَ في شَيْءْ بِكَلَابِي فَجِفتٌ» 
َقَالَ لي النِئْ يك: « إِنَكَ سَأَلْتَِي هَذَا السَيفٌ وَلَيِسَ هُوَ لي وَلَا لَك 
وَإِنَّ الله قد جَعَلَهُ لي فَهْوَ لَك ). نُمْ ََأُ: 9 موتك عَنِ الأَمَالِ مل لد 
لَه وَاليَسُول» [الأنفال: ]١‏ إِلَى آخر ل نا 

حديثٌ سعد بن أبي وقُاص عزا المنذري في مختصر السّننِ » إلى مسلم» 
والتّرمذيٌ» والنّسائيٌء وأخرجة الحاكمُ في ١‏ المستدركِ ”" وقال: 6 
الإسناد ولم يخرّجاه. 


قولك: ١‏ عبد الرّحمن الفزاريٌ » هوّ ابن عيينة بِنُ حصن . وعن ابن إسحاقٌ أنَّ 

)١(‏ أخرجه: أحمد ,.01١/5(‏ 085). ومسلم »)١1894/5(‏ وأبو داود (017/ا7). 

(6) أخرجه: أحمد .0)١8/١(‏ وأبو داود .)774٠0(‏ وأصله عند مسلم بنحو هذا 
.)١55/0(‏ 

زفرة أخرجه : الترمذي (77017/4)» والنسائي في ١‏ الكبرى » »)١1177(‏ والحاكم (؟/ 7 17). 


يفده المجحلد التاسع 


رأسٌ القوم الّذِينَ أغاروا على السّرح هوّ عيبنةٌ بنُ حصن . قوله: « سرح » بفتح 
السّينِ اهوت وسكون الرَاءء يا حاءٌ مهملةً. قال في #التامونين/»: 
السّرِحٌ: المالَ السّائمُ» وسومٌ المالٍ كالسّروح» وإسامتها كالنُّسريح. انتهى. 
ولفظ البخاريٌ7" : «كانت لقاخ رسولٍ الل يل ترعى : واللّقاحُ - بكسر اللام 
وتخفيفٍ القافٍ ثم مهملةٌ -: ذواتُ الدَّرٌ من الإبل» واتحدع) ليد - بالكعر 
وبالفتح أيضًا - واللّقوحٌ: الحَلوبُ. وذكرٌ ابنُ سعدٍ أمّا كانت عشرينَ لقحةً. 
قال: وكانٌ فيهم ابنُ أبي ذرٌ وامرأتة» فأغارٌ المشركونٌ عليهم» فقتلوا الرَّجَلَّ 
وأسروا المرأٌ والقصّةٌ مبسوطةٌ في صحيح ١‏ البخاريٌ » و« مسلم » وغيرهما. 
توله: ١‏ واستنقاؤه » أي: السَّرح ١‏ منةُ » أي من عبدٍ الرَّحمِنٍ المد كور 
تولد: ‏ ثم أعطاني رسول الله يكل » إلخ . فيه دليلٌ على أنَّهُ يجورٌ للإمام أن 
ينقلَ بعض الجيش ببعض الغنيمةٍ إذا كان لهُ من العناية والمقاتلة مالم يكن 
لغيرو. وقال عمرو بن شعيب : ذلك مختصٌ بالئِيّ َك دونَ من بعدهُ. وكرة مالك 
أن يكونَ بشرطٍ من أميرٍ الجيش» كأن يُحرّضٌ على القتالٍء ويعدّ بأن يُنفْلَ 
الرْبِعَ أو الثْلتَ قبلَ القسمةٍ أو نحو ذلكَ؛ لأنَّ القتالَ حينئذٍ يكونُ للدّنياء فلا 
يجوز . قال في ١‏ الفتح »"'“: وفي هذا رد على من حكى الإجماعٌ على مشروعيّته . 
وقد اختلف العلماءٌ هل هوّ من أصل الغنيمة» أو من الخمس» أو من خمس 
الخمس» أو مما عدا الخمسٌّ؟ على أقوالٍ» واختلفت الرٌوايةُ عن الشَّافِعي في 
ذلكء فرويّ عنة أنّهُ من أصل الغنيمة» وروي عنة أنَهُ من الخمس» وروي عنه 
أنّهُ من خمس الخمس» والأصحٌ عند الشَافعيّة أنه من خمس الخمس» ونقلة 


.)510/5( » (؟) «فتح الباري‎ .)١156 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الحهاد والسير وف 


منذرُ بنٌ سعيدٍ عن مالكِ» وهوّ شاد عندهم» وسيأتي في الباب الذي بعد هذا 
مايردٌ هذا القول. وقالَ الأوزاعى» وأحمدُء وأبوثورء وغيرهم: التّلُ من 
أصل ينه روزن لاك اذهك" البافؤةة :قال سالك بوطاظة « الاق إل مده 
7 قال الخطابىٌ : ا ل ل 
لغنيمةٍ. قالَ ابن عبدٍ البرّ: إن أرادّ الإمامُ تفضيلَ بعض الجيش لمعنّى فيه 
0 وإن انفردت قطعةٌ قآراذ أن تُشلها'مينا 
غنمت دون سائر الجيش؛ فذلك من غير الخسن» بشرط أن لا يزيد على 
التُّلثِء وسيأتي بِيانُ الخلافٍ في المقدار الذي يجورٌُ تنفيله. 


باب تتفيل سَرٍ ب الْجَيش عَلَيِهِ وَاذْ شْتِرَاكُهُمَا في الْغَنَائِم 
4 عَنْ حَبيب بْن مَسْلَمَةَ: أن اليكل نَقْلَ الربْعَ بَعْدَ الْحْمْسِ في 
َذْأَتَه وَتَقْلَ الثُلْتَ يَعْدَ الْخْمُس في رَجْعَتِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 50 


4- وَعَنْ عُبَادََ بن الصَّامِتِ: أَنّ لني كه كَانَ يُتَقْلُ في الْبَدأةٍ 
الرْيعَ وَفِى الرَجْعَةِ الثُلْتَ. رَوَاهُ أَحْمَّدُ وَابْنْمَاجَدْ وَالتَرْمِذِيُ”" . 


.)71/60( وأبو داود‎ »)١5١ .١069/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد »)7"١9/5(‏ والترمذي »)١55١(‏ وابن ماجه (78017)» من حديث 
سليمان بن موسى». عن مكحولء عن أبي سلام»ء عن أبي أمامة» عن عبادة بن 
الصامت مرفوعاء به. 
قال الترمذي فى « العلل الكبير ؛ (ذص 617 ١‏ سألت محمدًا - يعنى : البخاري - 
عن هذا اللجددة فقال: لا يصح هذا الحديث» إنما روى هذا ل داود بن 
عمروء عن أبي سلام» عن النبي كلِ مرسالاء وسليمان بن موسى منكر الحديثء أنا 
لا أروي عنه شيئًا »). 1 


2 المجلد التاسع 


6٠‏ وَفِي رِوَابةٍ: كان إذّا أَغَارَ”'2 فِي أَرْض الْعَدُوٌ تَقّلَ الرُبُعَ» وَإِذَا 
أَقبَلَ رَاجِعًا وَكَلْ النّاسُ تَقَلَ اللْتَّء وَكَانَ يَكْرَهُ الْأَنَقَالَ وَيَقُو قُولَ: ١‏ لِيَرْدٌ قَوِيُ 
التزسو فق في رَوَاهُ أَخمذ9؟. 

حديثُ حبيب أخرجة أيضًا ابنُ ماجهء وصحّحةُ ابن الجارودٍ وابنُ حبَّانَ 
والحاكة "“. وقد رواهُ أبوداود عنهُ من طرقٍ ثلاثِ: منها: عن مكحولٍ بن 
عبدٍ اللَِّ الشَّامِيّ . قالّ: كنتٌ عبدًا بمصرٌ لامرأةٍ من بني هذيل» فأعتقتني» فما 
خرجت من مصرّ وبها علمٌ إلّا حويثٌ عليه - فيما أرى - ثم أتيثُ الحجارٌ فما 
خرجت منها وبها علمٌ إِلّا حويتهُ - فيما أرى - ثم أتيتُ العراقٌ فما خرجتٌ منها 
وبها علمٌ إلّا حويتٌ عليه - فيما أرى - ثم أتيتُ اشام فغربلتهاء كل ذلك أسأل 
باقر الك احاح اراي ل وري سل لحل يط الا 41 لزاون 
جاريةً النّمِيمِيُء فقلتُ لهُ: هل سمعتٌ في التّفلٍ شيئًا؟ قالّ: نعمء سمعتُ 
حبيبَ بنّ مسلمة الفهريٌ يقول: « شهدت النَبِيَ كَل نقَلَ الرّبعَ في البدأةٍ والثلتَ 
في الرّجعةٍ ». قال المنذريٌ: وأنكرٌ بعضهم أن يكونّ لحبيب هذا صحبةٌ» 
وأثبتها لهُ غيرُ واحدٍ. وقد قال في حديثه: « شهدت النَبِيّ كَل ؟ وكنيتة 
أبو عبدٍ الرّحمِنِء وكانّ يُسمّى حبيبَ الروم؛ لكثرةٍ مجاهدته الرُومَ. | 
ا ا الخطاب أعمال الجزيرة الوا وكانٌ فاضلا مجابت 


جع هس نخس 


الدَّعوةء وهو بالحاء المهملة المفتوحة وموحًّدتين بينهما مثنّاة حنية . 


.»دنسملا١و فى الأصل : «غاب»» والمثبت من «المنتق»‎ )١( 

,)79- 75 /60( المسند)‎ ١ :)9( 

(*) أخرجه: ابن ماجه »)580١(‏ وابن حبان (1875)» والحاكم »)١7/5(‏ وابن 
الجارود (9 ٠١‏ ). 


كتاب الجهاد والسير 3 


وحديتٌ عبادةً بن الصَّامتِ صحّحة أيضًا ابن حبّانَ. 

وفي الباب عن معن بن يزيد قال: سمعتٌ رسول اللّهِ لل يقولٌ:. « لا نفل 
إِلّا بعد الخمس » ووو جمد وانويواوة"' 2 وسحة الطحاويٌ . 

توله: ١‏ نفل الرْبِعَ بعدَ الخمس في بدأته » إلخ. قال الخطابيئُ : البدأةٌ : ابتداءٌ 
السَّفْرِ للغزوء وإذا مضت سريّةٌ من جملةٍ العسكرء فإذا أوقعت بطائفةٍ من العدو؛ 
فما غنموا كان لهم فيه الرُبعُ» ويشركهم سائرٌ العسكر في ثلاثةٍ أرباعو» فإن قفلوا 
من الغزوة» ثم رجعواء فأوقعوا بالعدوٌ ثانية؛ كان لهم مما غنموا التُلتُ؛ لأنَّ 
نبوضهم بعد القفل أشنٌ؛ لكونٍ العدرٌ على حذرٍ وحزم. انتهى. ورواية أحمد 
المذكورةٌ في حديث عبادة تدلُ على أن تنفيل الثّثِ لأجل ما لحقّ الجيش من 
الكلالٍ وعدم الرّعْبَةٍ في القتال» لا لكونٍ العدرٌ قد أخذٌ حذرهُ منهم. 

تولد: ‏ بعد الخمس » فيه دليل على أَنَهُ يجبُ تخميسٌ الغنيمة قبل التََمِيلٍ» 
وكذلكَ حديثٌ معن الذي ذكرناةٌ. وفي الحديثين أيضًا دليلٌ على أَنَّهُ يصحٌ أن 
يكونّ النَّمْلُ عو الخمس . وفيه رد على من قال: إِنَّهُ لايصحٌ 
التنفيلٌ إلا من الخمس أو خمس الخمس» وقد تَقدَّمَ بيانُ القائل بذلك» 
وساقي: تفظيل التتلذف فى المقدان الذي يحور التََغِيلٌ إليه. 

”0١‏ وَعَنِ أبْنِ عَمَرَ : أن الي يله كان يُتَفْلُ بَعْض مَنْ يَبِعَتْ مِنَ 
السّرَايَا لأَنْفْسِهِمْ خَاصّةً صَّةَ سِوَى قَسْم عَامّةِ اليش وَالْحُمْسُ نِي ذَلِكَ كُلَهُ 


7 اقرف 
واجب © . 


.)70/51( وأبو داود‎ »)57٠١ /( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)١5١/؟( وأحمد‎ »)١51//6( ومسلم‎ :»223١9/5( (؟) أخرجه: البخاري‎ 


000001 المجلد التاسع 


2 
3 


1 وَعَن ابن عُمَرَ: : أَنّ الي يله بَعَتَ سَرِيَةٌ قِبَلَ نَجْدِء فُحَرَجْتُ 
فيا فَبَلَعَتْ سْهْمَانَْا التي عَشَرَ بَعِيرَا وَتَفلَنَا رَسُولُ الله يله بَعِيرًا بَعِيرًا. 
مُتَقَنُْ عَلَيهِمَا!"'. 

وَفِي رِوَاتَةِ قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يل بس سَريَةٌ قِبَلَ نَجْدٍ فَأَصَيَْا نَعَمَا كَثِيرَاء 
تلن أبيرنا برا بَعِيرًا لكل إِنْسَانِء لم فين عَلَى رَسُولٍ الله 38 فقس 

سُولُ الله يل بَبِئنَا عَنِيمَتتاء فَأَصَابَ كل رَجُل مِئًا انْنّى عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ 
لعي ا ا وال ا ا له 
مَا صَنَعَ ٠‏ فَكَانَ لكل رَجُلٍ ما نَلَاََ عَشَرَ بَعِيرًا بتقَلِهِ. رَوَاهُ أبُو داو" . 

0018- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِب) عَنْ أبيه » عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللِّ ك: « الْمُسْلِمُونَ تَتَكَاقَاً دِمَاوْهُمْء وَيَسْعَى بدِمَتهمْ أَدنَاهُمْ 
وَيُجيِرُ عَلَبهِمْ أَقْصَاهُمْ » د َرْدُ مُشِدُهُمْ عَلَى 
مَضْعَِفِهِمْ : وَمْتَسَرْهِمْ عَلَى فَاعِدِهِمْ ». رَوَاهُ 0 

وَقَالَ أَحَمَدُ في روَايَة أبِي طَالِبٍ : قَالَ النبين كَلهِ: « السَرِيَةُ تَرْدُ عَلَى 
الْعَسْكْرِء وَالْعَسْكُرٌ يَرْهُ عَلَى السَّرِيَةِ ؛ 

حديثٌ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا ابن ماجه» وسكت عنة أبو داودٌ 


والمنذريٌ» وأخرجة ابن حبّانَ في « صحيحه »0 من حديث ابن عمرٌ مطوّلا. 
)١(‏ أخرجه: البخاري 227١1 /05( )1٠١9/5(‏ ومسلم .)١57/0(‏ 

(؟) «السئن » (519/51). () « السئن » (57/61). 

(:) أخرجه: ابن ماجه (750280)» وابن حبان (09195). 


كتاب الجهاد والسير "5 


اه )00 ل ا 7 و00 
ورواه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار مختصرا. [ورواه الحاكم عن 
أبي هريرةً مختصرًا]”” أيضّاء ورواهُ أبوداود» والنّسائىُء والحاكة”؟ من 
حديث عليٌّ؛ وقد تقدَّمَ في أَوَّلِ كتاب الذماء. 


عهع 


تولك: « والخمس فى ذلك كله واجبٌ ») فيه دليلٌ على أنه يجبٌ تخميس 
التّفل» ويدل على ذلك أيضًا حديثٌ حبيب بن مسلمةً المتقدّمٌء فإنَّ فيه ١‏ أَنّهُ 
الذي تقدم قريبًا بلفظٍ : « لا نفل إلا بعد الخمس »© . قوله: « قبل نجدٍ » بكسر 
العاف وو الموحّدة؛ قن جهتها. قولك: « فبلغت سهماننا ») أي : أنصباؤناء 
والمراد أنّهُ بلع نصيبٌ كل واحدٍ هذا القدرَى وتوهّمٌ بعضهم أنَّ ذلك جميعٌ 
الأنصباء. قال النُوويٌّ : وهوّ غلط . 

تولد: ١‏ اثني عشر بعيرّاء ونقّلنا رسول الله يكل بعيرًا بعيرًا » هكذا وقعّ في 
رواية» وفي رواية أخرى للبخاريٌ : ١‏ اثني عشرّ بعيرًا أو أحدّ عشرّ بعيرًا ) وقد 
وقعَ بِيانُ هذا الشَّكْ في غيرهِ من الرّواياتِ المذكورٍ بعضها في الباب. وفي 
رواية لأبي داودّ: « فكانَ سهمانٌ الجيش اثني عشرّ بعيرًا اثني عشر بعيرّاء ونقَلَ 
أهلَ السَّريّةِ بعيرًا بعيرّاء فكانَ سهامهم ثلاثةَ عشرٌ بعيرًا ثلاثة عشرٌ بعيرًا) 
وأخرجٌ ابن عبدٍ البرٌ من هذا الوجه أنَّ ذلك الجيش أربعة آلافٍ. 

تولد: ‏ ونقّانا رسول الله يكل إلخ . فيه دلي على أنَّ الذي نقّلهِم هو لني 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (5584). (؟) أخرجه: الحاكم .)١51/5(‏ 


() سقط من الأصل . 
(5) أخرجه: أبو داود ٠(‏ © والنسائي في « الكبرى » ))191١(‏ والحاكم (0141/5. 


1.24 المجلد التاسع 


يك وقد وقعَ الخلاف بينَ الرُواةٍ في القسم والتََّفِيلِء هل كانا جميعًا من أميرٍ 
ذلك الجيش أو من اَي َكِِ أو من أحدهما؟ فهذهٍ الرُوايةٌ صريحة أنّ الذي 
نفّلهم هوّ الئَِيْ يل وروايةٌ أبي داودّ المذكورةٌ بعدها مصرّحةٌ بأنَّ الّذي نقّلهِم 
هوّ الأميرٌء وروايةٌ ابن إسحاقٌ مصرّحةٌ أنَّ التََفِيلَ كان من الأميرء والقسمٌْ من 
لني ككل . 

وظاهر بروابة سبلم من طريق اللَيثِ عن نافع أن ذلك صدرٌ من أميرٍ 
الجيش» وأنّ الي بكي كان مقرّرًا لذلكَ ومجيرًا لهُ؛ لأنّهُ قال فيه: ولم يُغيّرهُ 
النَبِيُ كَكةِ. ويمكنٌ الجمع أن المراد بالرّواية الّتي صرح فيها بأنَّ المنقّلَ هوّ 
لني كل أنّهُ وقعَ منة التّقريرٌ. قال النُوويُ”'": معنا أن أميرٌ السَّريّة نفلهم 
فأجازهُ النَبِيُ كه فجازت نسبتهُ إلى كل منهما. 

وفي هذا التَّفيلٍ دليل على أَنّهُ ب يصحٌ أن يكونٌ التَمِيلُ أكثرٌ من خمس 
الخمس . قال ابن بطالٍ : وحديتٌُ الباب يرد على هذا القولٍ - يعني : قول من 
قال: إن التَفِيلَ يكونُ من خمس الخمس - لأمّْْم نقلوا نصف السشدس» وهوّ 
أكثرُ من خمس الخمس. وقد زادهُ ابنُ المئير إيضاحًا فقالَ: لو فرضنا أَمّم 
كانوا مائةٌ لكانَ قد حصل لهم ألفٌ وماثتا بعير. ثم بِيّنَ مقدارٌ الخمس 
وخمسوهء وأنَّهُ لا يُمكنُ أن يكونّ لكل إنسانٍ منة بعيرٌ. 

قال ابن الّن: قد انفصل من قال من الشَّافعيةِ بن الََفِيلَ من خمس الخمس 
بأوجه: منها: أنَّ الغنيمة لم تكن كلها أبعرةٌ» بل كان فيها أصنافٌ أخَرٌُء فيكونٌ 
التَفِيلُ وقعّ من بعض الأصنافٍ دونٌ بعض . ثانيها: أن يكونّ نقلهم من سهمهٍ 


.)00/١١؟( «شرح مسلم»‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير 3 
من هذهو الغزاةٍ وغيرهاء فضمٌ هذا إلى هذاء فلذلك زادت العدَّةٌ. ثالثها: أن 
يكونَ نفَلَ بعض الجيش دون بعض. قال: وظاهرٌ السّياقٍ يرد هذه 
الاحتمالاتء قال: وقد جاء أَّم كانوا عشرةً» وأّم غنموا مائةٌ وخمسينَ 
بعيرّاء فخرجٌ منها الخمسُ» وهو ثلاثونَ» وقسمٌ عليهم البقيّهٌء فحصل لكل 
واحدٍ اثنا عشرّء ثمٌ نقُلوا بعيرًا بعيرَاء فعلى هذا يكونُ نقُلوا ثلتٌ الخمس . وقد 
قدّمنا عن ابن عبدٍ البرٌ أنَهُ قال”'2: إن أرادً الإمامُ تفضيلَ بعض الجيش لمعنّى 
فيه» فذلكَ من الخمس لا من رأس الغنيمة» وإن انفردت قطعةٌ فأرادٌ أن يُنمّلها 
مما غنمت دون سائرٍ الجيش؛ فذلك من غير الخمس» بشرطٍ أن لا يزيد على 
الث . انتهى . 

قالّ الحافظٌ في «الفتح)©: وهذا الشَّرطٌ قالَ به الجمهورٌُ. وقالَ 
الشَّافعيُ : لا يتحدَّدُ 5 مايراة الإمامٌ من المصلحة: ويدل له 
قوله تعالى : مإثلٍ امال يله وَاليَسُول) [الأنفال: ]١‏ ففوّضٌ إليهِ أمرها انتهى . وقد 
حكى صاحبٌ ١‏ البحر »7 هذا الذي قالَ بهِ الشَّافعِيُ عن أبي حنيفة» والهادي» 
والمؤيّدٍ باللّى وحكى عن الأوزاعيٌ أنْهُ لا يُجاورُ التُلتّء وعن ابن عمرٌ: 
يكونُ بنصفبٍ السّدس. قال الأوزاعيّ: ولايْنفُلُ من أوَّلٍِ الغنيمة» ولايُنفْلٌ 
ذهبًا ولافضّةً. وخالفة الجمهورٌء ولم يأتٍ في الأحاديثٍ الصَّحيحةٍ ما يقضي 
بالاقتصارٍ على مقدارٍ معيّن ولا على نوع معيّنء فالظاهرٌ تفويضٌ ذلك إلى رأي 
الإمام في جميع الأجناس . ْ 


.)151/5( » «فتح الباري‎ )١( .)6١0/١5( «التمهيد»‎ )١( 
. )457 /5( «البحر»‎ )"( 


1 المجلد التاسع 


قولد: « المسلمونَ تتكافأ دماؤهم » هذا قد سبق شرحهٌ في كتاب الدّماءِ إلى 
قوله: ١‏ وهم يد على من سواهم » . وقد ذكرهُ المصنّفٌ هنالك من حديث علي . 
توله: ١‏ يردُ مشدّهم على مضعفهم » أي : يردُ من كان لهُ فضلٌ قوَّةٍ على من كان 
ضعيفًاء والمرادُ بالمتسرّي الذي يخرجُ في السَّريّةِ وقد تقدّمَ الكلامُ على هذا. 

بَابٌ بَيَانِ الصَّفِيٌ 
الّذِي كَانَ لِرَسُولٍ الل كله وَسَهْمُْ مَعَ عَيْبته 

ا د 0 كنا بالمِرَدٍإذ ل 0 مَعَهُ ا ولع 
) الى إِنْ 7 5 لا إل ِل الل َلآ محمد رَسُول الل و 
الصَّلَاةَ وَآنِيْثُم ث الرّكاة د الحْمْسٌ مِنَ الْمَغْنَم. وَسَهُم م الي كله وَسَهُمَ 
الصَّفِ » َنم آمِئونَ بأَمَانِ الله وَرَسُوَلِهِ »» فَقُلنَا: مَن كَتَبَ لَكَ هَذًَا؟ قَالَ: 
رول الله علد . رَوَاهُ و ذاو وَالنّسَائَُ 3 

5" وَعَنْ عَامِر الشّعْبِي قَالَ: كان لِلئِّيَ يكل سَهُمْ يُذْعَى الصَّفِيَ إِنْ 
شَاءَ عَبْدَاء وَإِنْ شَاءَ أَمَةَّ وَإِنْ شَاءَ قَرَسَا يَخْتَارُهُ 1 الو 

05 وَعَنِ ان عَوْنٍ قَالَ: شالك معدا عن سَهُم النَبِي كَكِهِ وَالصَفِيٌ 
قَالَ : كَانَ يُضْرَبُ ل[ لحم ح ليون ِنَم يَشهَذ؛ وَالصّفِئْ يُؤْحَذَ لَه 
رَأْسٌ مِنَ الْخْمْسء ٠‏ قَبْلَ كل شَيْءِ ». رَوَاهُمَا أَبُو دَاوْدَ وَهُمَا مُوْسَلَان9” . 


.)١75 /0( أخرجه: أبو داود (75444)» والنسائى‎ )١( 
.)5997 السنئن » (759491ء‎ ١ )9( انظر: الذي بعده.‎ )( 


ودع طاود ماق ود فاق 10 الخ ف معن فك دودر 
/اه 8" وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَثْ : كَانَتْ صَفِيَةُ م الصّفِئ . رَوَاهُ أبُو دَاوْد7'' . 


ء > 2 اام وه لات 2عكرم اه امع كن يلدي اسه شو 
- وعن ابن عبّاس : أن الب يَلِدِ تتفل سَيْفهُ ذا الفقارٍ يَوْمْ بَدَرِ وَهْوَ 
الَذِي رَأى فِيهِ الرُؤْيَا يَوْمَ أَحْدٍ. رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالتَرْمِذِي» وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ 


: زفق 
مسي ٠.‏ 


ب« ا 
ٍ- 


خَذِيكٌ. يزيد بن عبد الله سكت عنة أبوداوة والمتذرئ»: :ورجاله :رجال 
الصحيح . قال المنذريٌ: ورواة بعضهم عن يزيد بن عبد الله وسمّى الرَّجِلَّ 
الئّمِرّبنَ تولب الشَّاعرَ صاحبّ رسول الله كَل ويُقال: إِنّهُ مامدح أحدًا 
ولاهجا أحدّاء وكانّ جوادًا لايكادٌ يُمِسِك شيئّاء وأدرك الإسلامَ وهو كبيرٌ . 
انتهى. ويزيدُ بن عبدٍ اللّهِ المذكورٌ هو ابنٌ الشَّخير. 

واحلية عامرٍ السَّعبِيُ سكت عنهُ أيضًا أبو داودّ» ورجاله ثقاتّء» وهوّ 
مرسلٌء وأخرجة أيضًا النُسائنُ”". 

وحديثٌ ابن عون سكت أيضًا عنهُ أبو داود» ورجالهُ ثقاتٌ» وهوّ مرسلٌ» 
كما قال المصئّفٌ؛ لأنّ الشّعبِيَ وابنَ سيرينَ لم يُدركا لني يل وأخرجة أيضًا 
اليناف ف 250 

وحديثٌ عائشةً سكت عنهُ أبو داودً والمنذريٌ» ورجاله رجال الصَّحِيحء 
١ )١(‏ السئن » (5445). 
() أخرجه: أحمد (١/١/1؟)»‏ والترمذي »)١95١(‏ وابن ماجه (15808). 


(*) أخرجه: النسائي في « الكبرى » .)4517١(‏ 
(5) «سنئن النسائي» (/ ”17) . 


ئضة المحلد التاسع 


وأخرجة ابنُ حبّانَ والحاكه"'' وصحّححة أيضًاء ويشهدٌ لهُ ما أخرجة أبو داود”© 
من حديث عمرو بن أبي عمروء عن أنس بن مالك قال: « قدمنا خْيبرَء فلمًا 
فتح اللَّهُ الحصنّ ذكرٌ لهُ جمال صفيّةٌ بنتِ حبئٌ» وقد قتلّ زوجهاء وكانت 
عروسّاء فاصطفاها رسول اللَّهِ يك لنفسهء ل 
حلت فيان ا ويُعارضة ما أخرجة الشَِّيحَْانء وأبو داود» وابن 2 00 
الال عن أنس بن مالك أيضًا قال: صارت صفيّةُ 
وأو واوة0» 0 ثابت البنانىّ عنهُ قال: «وقعَ في سهم دحية حَارَية 
جميلةٌ؛ فاشتراها رسولٌ الله يَكِ بسبعة أرؤس» ثم دفعها إلى أمَّ سليم تصنعها 
وتبيّتها » قال حمَّادُ - يعنى ي أبنَ زيدٍ -: وأحسبة قالَ: ١‏ وتعتدٌ في بيتهاء وهى 
صفيّةُ بنثُ حيبي ». وما أخرجةٌ البخاري» ومسلمٌ» والنّسائئُ"" عن أنس أيضًا 
من طريقٍ عبدٍ العزيز بن صهيب قالَ: «جْمْعَ السَّبِيُ - يعني: بخيبرٌ - فجاء 
دحَيةٌ فقال: ديا رسول اللوء* أعطى “جازية .من الشيئ + فقال + اذه :فغذ 
جارية. فأخدٌ صفيّةَ بنتَ حييٌ» فجاء رجلّ إلى الى يله فقالَ: يا رسول الله 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (5877)», والحاكم (/7"9). 
إفرة أخرجه : أبو داود (59946). 
()-أخرجه : البخاري 2)٠١9/7(‏ ومسلم (58/:5١).ء‏ وأبو داود (/991؟)2 وابن ماجه 
.)١9650(‏ 
(5) في الأصل : «عبد الرحمن». خطأ. 
)2 أخرجه : مسلم .)١517//5(‏ وأبو داود (لا5991؟). 


قف أخرجه : البخاري 5/1١‏ 6 ومسلم ,)١55- ١565/:5(‏ والنسائي ف في ١‏ الكبرى » 
(0059). 


كتاب الجهاد والسير وفية 


أعطيت دحيةً صفيّةٌ بنتٌ حب سيّدةٌ قريظةً والنُضيرٍ ما تصلحٌ إِلّا لكَء قالّ: ادعٌ 
بها. فلمًا نظرٌ إليها النبيْ كل قال لهُ: خذ جاريةٌ من السّبي غيرها. وأنَ الذي 
يد أعتقها وتزوّجها ». ومبذه الرّوابٍ بة يُجِممٌ بِينَ الرُواياتِ المختلفة . 

وأمّا ما وقعّ من أَنَّهُ يكلِكِ اشتراها بسبعةٍ أرؤس» فلعلٌ المراد أنّهُ عوّضهُ عنها 
بذلكَ المقدارء وإطلاقُ الشَّراءٍ على العوض على سبيل المجازِ» ولعلّهُ عوّضة 
عنها جاريةٌ أخرى من قرابتهاء فلم تطب نفسة» فأعطاهُ زيادةً على ذلك سبعة 
أرؤس من جملةٍ السّبِي . قال السّهِيليُ : لا معارضة بينَ هذهو الأخبار ؛ فَإنَّهُ أخذها 
من دحيةً قبل القسمة» والّذي عوّضهُ عنها ليس على سبيل البيع . وق عاذ 
الحافظٌ في « الفتح 270 إلى مثل ما ذكرنا من الجمع . 

والحكمةٌ في استرجاعها من دحية أَنّهُ لما قِيلَ لهُ: إِنَا بنث ملكِ من ملوكهم 
ظهرٌ لهُ نما ليست ممّن توهبٌُ لدحية؛ لكثرة من كان في الصَّحابةٍ مثل دحية 
وفوقة» وقَلَّةِ من كان في السَّبِي مثلَ صفيّةَ في نفاستهاء فلو حصَّهُ بها لأمكنّ 
تغيّرٌُ خاطر بعضهم» ده العامّة ارتجاعها منهُ» واختصاصٌ النَبِيٌّ 
يك بها؛ فإ في ذلك رضا الجميع» وليسّ ذلك من الرُجوع في الهبةٍ في 
كلو 

ا ابن عياص اا - ا سل 
)0 


03 و 


وصححححة . 


. )80/١ /0( «الفتح»‎ )١( 
.)79/5( (؟) أخرجه: ابن ماجه (75808)» والحاكم‎ 


يق المجلد التاسع 


تولد: ١ذا‏ الفقارٍ » بفتح الفاءِء قال في ١‏ القاموس »: وذا الفقارٍ - بالفتح -: 
سيفٌ العاص بن منبِّ» قل يومٌ بدرٍ كافراء فصار إلى البّبِيّ كله ثم إلى علي . 
انتهى. قولد: ١‏ وهو الذي رأى فيه الرُؤيا» أي: رأى أنَّ فيه فلولاء فعبّرهُ بقتل 
واحدٍ من أهلهء فقتل حمزةٌ بنُ عبدٍ المطلب» والقضيّةٌ مشهورةٌ. ْ 

والأحاديثٌ المذكورةٌ .تدل على أنَّ للإمام أن يختصٌ من الغنيمةٍ بشيء 
لا يشاركة فيه غيرة» وهوّ الذي يقال لَهُ الصَّمْيُ؛ وقد قدّمنا الخلافٌ في ذلك 
في باب أن أربعةٍ أخماس الغنيمةٍ للغانمين. 


> هه وهم ه»* 


بَابْ مَنْ يُرْضَحُ لَهُ مِنَ الْغَدِمَةٍ 


64- عَنٍ ابْنِ عَبّاس: أن الب كان يَغْرُو بِالنّسَاءِ فَيْدَاوِينَ 
الجَزْحى وَيُحَذَينَ من ْنِمَو وَأَمّا بِسَهم كَلَمْ يَضْرِبٍ لَهُن". 

”7 وَعَنْهُ أَنِضًا: أَنّهُ كَتَبَ إلى نَجْدَةَ الْحَرُورِيٌ : در 
وَالْعَبْدِ مَل كَانَ لَهُمَا سَهُمٌ مَعْلُومُ إِذَا حَضَرًا الناسّ؟ وَإِنّهُ لَْ يكن لَهُمَا سَهْمْ 
مَعْلُومٌ إِلّا أن يُحَذَيَا مِنْ غَمَائِم القَؤْم. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِهُ9 . 

70١‏ وَحَنٍ ابْنِ عَبّاس قَالَ: كَانَ الي يكل يُعْطِي الْمَرْآة وَالْمَمْلُوكَ مِنَ 
الْعتَائِم وق قاا نيت العنان :زوه أخيوة ؛ 


.0:08/١( أخرجه: مسلم (1917/5): أحمد‎ )١( 
.0"594/١( (؟) أخرجه: مسلم (2197/6 198)» وأحمد‎ 
.)719/1( المسند»‎ ١ )*( 

وهو ضعيف . 

راجع : ١‏ الإرواء» (75؟١)‏ (/177). 


كتاب الجهاد والسير 1 


نشضشضةهة وَعَنْ عُمَيِرِ مَْلَى آبي اللْخم قَالَ : شَهدَت خَيْبْرَ مَعَ سَادَتِيء 


َكُلّمُوا في رَسُولَ الله كة, َأمَرَ بي فَقُلَْتُ سَيفًا فَإِذًا أنَا أَجْرُه فأخبرَ أني 
مَمْلُوكُ 1 لي بِشَيْءِ مِن خُرْئِيَ الْمَتاع. رَوَاُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوُد: 


2 


وَالتَرْمِذٍ 2 ل 2 ا 

لاماي قن عفري نيزن عَنْ جَدَيِه َم أبيه : نا حرجت مع ال 
يكلله غَرْوَةَ خَتبّرَ سَاوِسَ سِتٌ نِسْوَةٍء قَبَلَعَ رَسُولَ الله يكل قبَعَتَ إِلَينَا فَحِئنا 
رَأَْنَا فيه الْعَضَبَء كَقَالَ : و تن خرجتنء بدن من حَرَجن؟ ' مَقُلَا: 
يا رَسُولَ الله حَرَجْنًا نَغْزِلُ الشَّعْرَ وَنْعِينُ في سَبِيلٍ الل وَمَعَنَا دَوَاُ 
لِلْجَرْحَى» وَتُتَاوِلَ السّهَام؛ وَنَسْقِي السّوِيقَ قَالَ: «قُنو قُمْنَ فَانْصَرِفْنَ ؛. حَنّى 
إذَا فَنَحَ اللّهُ عَلَيهِ خَِبرَ أَسْهَمَ لَنا كَمَا أَسْهَمَ لِلرّْجَالِء قَالَ: د 
يَاجَدَّة وَمَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: تَمْرًا. وك ا 0 


4 وَعَن الزُهْرِي : : أن الي يك هم لِقَوم مِنَ اليَهُودٍ قَاتلُوا مَعَهُ. 
رَوَاهُ التَرمِذِيْ وَأَبُو دَاوْدٌ في « مَرَاسِيلِهِ 76" . 

هم" وَعَنَ الْأَوْرَاعِيَ قَالَ: أَسْهَمَ اللي يله لِلصّبَْانِ بِحَيبْرَ. رَوَاه 
مذي“ . 


.)١60ا/( أخرجه: أحمد (2)777/0 وأبو داود (71770)» والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد ,)77/١/0(‏ (5/ الا”)» وأبو داود (2)11/794 وإسناده ضعيف. 
راجع : « الإرواء ») .)1١748(‏ 

() أخرجه: الترمذي »)١508(‏ وأبو داود في « المراسيل » (1587). 
وهو مرسل . 

.)١6ه5(‎ » الجامع‎ ١00 


وهو مرسل» بل معضل . 


4 المجلد التاسع 


وَيُحْمَلُ الإِسْهَامُ فيه وَفِيمَا قَبلَهُ عَلَى الرَضْخ. 

عدف ابن عبّاس الأوّلَ والئّاني أخرجهما أيضًا أبوداود والتَّرمدَيُ”) 
وصحّحهما وحديثٌ ابن عباس الثالثٌ أشارَ إليهِ الترمذي . ا 

وحديثٌ عمير أخرجةٌ أيضًا ابنُ ماجه. والحاكمُ”" وصحححةٌ» وزاد الترمذيُ 
بعد قوله: ١‏ فأمرَ بشيءٍ من خرثيٌ المتاع » ما لفظهُ: « وعرضت عليه رقيةٌ كنثُ 
أرقي بها المجانينٌ؛ فامرني بطرح بعضها وحبس بعضها». 

وحديثٌ حشرج أخرجة أيضًا اا وسكت عنة أبو داود» وفي إسناده 
رجلٌ متجيول» وهو حشرج ء قاله الحافظ في « التلخيص )*'. وقال 
الخطابي : إسنادهُ ضعيفٌ لا تقومٌ به حجّةٌ . 

وحديتٌ الزُهريٌ رواه التَّرمذَيُ عن قتيبةَ بن سعيدٍ قال: حدّئنا 
عيد :الو ازكايث سعيدٍء عن عروةً بن ثابتٍ» عن الزُهريٌ» قال التَّرَمذيُّ: هذا 

وحديتٌ الأوزاعيّ رواهُ التَرمِذَيُ عن علي بن خشرم. قالَ: أخبرنا عيسى بن 
يُونسٌ عن الأوزاعيٌ» ولفظة: ١‏ أسهم النّيْ يكل للصّبِيانٍ بخيبرء وأسهم أئمّةُ 
المسلمينَ لكل مولودٍ ولدّ في أرض الحربء» وأسهم النَبِيْ يك للنْساءِ بخيبرَء 
وَأحَد بذلك المسلمونَ بعلة ) انتهى . وهذا أيضًا مرسل . 


.)١1505( أخرجه: أبو داود (1774؟7). و(7717؟)» والترمذي‎ )١( 
.)7ا1//١( أخرجه: ابن ماجه (35800): والحاكم‎ )5( 
.)777 /"( » أخرجه: النسائي (8858). (5) « التلخيص الحبير‎ )( 


كتاب الجهاد والسير ف 


تولد: ١‏ إلى نجدة الحروري » بفتح النُونِء وسكونٍ الجيمء وبعدها دال 
مهملةٌ» وهوّ ابنُ عامر الحنفىُ الخارجيئ» وأصحابة يُقال لهم: النّجداتُ - 
محرّكةً. والحروري: نسبةً إلى حروراءَ وهيّ قرية بالكوفة. قوله: ١‏ يُحَذْينَ ) 
بالحاءِ المهملةء والذَّالِ المعجمةء أي: يُعطينَ. قال في « القاموس»: 
الجدوة د بالقسرخ العطية :. النقن, 

رنض واي الحم تعر ابم ناخزياتن لي بايا نهر أي قال أبوانارة قال 
أبوغبيد: كان حرم اللّحمّ على نفسدء ذ فسمُي أبيّ اللّحم . قولكه: ١‏ من خرئيٌ 
المتاع » بالخاء المعجمة المضمومة» كد الاة الممملة» بعنها علي 
وهوّ: سقطة. قال في « التّهاية »: هو أثاثُ البيتِ. وقال في ١‏ القاموس »: 
الخرثيٌ - بالضّمٌ -: أثاثٌُ البيتٍ» أو أردأ المتاع والغنائم . 

قوله: « وعن حشرج ») بفتح الحاء المهملة» وسكون الشين المعجمة» 
وبعدها زاء ميل مفتوحة وجيمٌ . قوله: « عن جدَّتهِ » هي أمُ زياد الأشجعيّةٌ 
وليسّ لها سوى هذا الحديثٍ. قوله: « ونسقي السَّويقٌ ؛ هوّ شيءٌ يُعملٌ من 

وقد اختلف أهلٌ العلم هل يُسهمٌ للنّساءِ إذا حضرن؟ فقالَ الذي '' : نه 
لايْسهمْ لهنَّ عند أكثر أهل العلم . قالّ: وهو وقول سفيانٌ التّوريٌ والشّافعيٌ . 
قالَ: وقال بعضهم: يُسهمُْ للمرأة والصَّبيٌ. وهو قولٌ الأوزاعيٌّ. وقال 
الخطابيّ: إِنَّ الأوزاعيّ قالَ: يُسهمُ لهنّ. قالَ: وأحسبة ذهب إلى هذا 


الحديث - يعنى : حديثٌ حشرج بن زيادٍ - وإسنادهُ ضعيفٌ لا تقومٌ بِهِ حجّة . 


.)175/4( «سئن الترمذي»‎ )١( 


علد المجلد التاسع 


عمو 


انتهى. وقد حكى فى « البحر »72'؟ عن العترةٍ والشَّافعيّة والحنفيّة أنَهُ لايُسهِمْ 
قدا والضيان والذمنة” وعن مالك أَنَّهُ قالَ: لا أعلمُ العبدَ يُعطى شيئًا. 


0 


وعن الحسن بن صالح أَنَّهُ يُسهِمْ للعبدٍ كالحرٌ. وعن الزُهريّ أَنَّهُ يُسِهمُ للدم 
للق بوالتساء والصبياق برضم لهنم » 

وقالٌ التّرمذيُ بعد أن أخرجٌ حديتٌ عمير مولى آبي اللّحم المذكورٌ في الباب : 
والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم أنه لايُسهِمُ للمملوك» ولكن يُرضحُ لهُ 
نشو بوهر قول الأورق والشافيي واحمداو] تحاف دترقال يقار السماه عند 
بعض أهل العلم على أَنَهُ لايُسهِمْ لأهل الذَّمّةِ وإن قاتلوا مع المسلمينَ العدرّء 
وذاى يفش اهل الددم اله يسو لهد'إذا خنهدوا القتال مه المسلمين , اله . 

والظاهرٌ أنّهُ لايُسهِمٌ للنّساءِ والصَّبيانِ والعبيدٍ والذَّمُينَء وماورة من 
الأحاديث مما فيه إشعارٌ بأنَّ الئيّ يللهِ أسهمّ لأحدٍ من هؤلاءٍ؛ فينبغي حملهُ 
على الرّضخ» وهوّ العطيّةُ القليلُ» جمعًا بينَ الأحاديث. وقد صرَّحَ حديثٌ 
ابنٍ عبّاس المذكورٌُ في أَوَلِ الباب بما يُرِشْدُ إلى هذا الجمع؛ فَإِنّهُ نفى أن يكونَ 
للنْساءِ والعبيدٍ سهمٌ معلوم وأثبت الحذية» وهكذا حديثة الآخرُ فإنهُ صرّح بأنّ 
النِيّ كك كان يُعطي المرأةً والمملوك دون ما يُصِيبُ الجيش. وهكذا حديثٌ 
عمير المذكورٌ؛ فإِنَ فيه أنَّ الي يه رضح لهُ بشيءٍ من الأثاثِ ولم يُسهم له 
فيُحملُ ماوقعَ في حديثٍ حشرج من أن النِيّ َل أسهمٌ للنّساء بخييرٌ على 
مجرَّدٍ العطيّةِ من الغنيمة» وهكذا يُحملُ ما وقعٌ في مرسل الزُهريٌ المذكورٍ من 
() «البحر» (417/7) وفيه : الرضخ وهو أن يرضخ الإمام لمن حضر الوقعة وأعان من 


النساء والصبيان والذميين » وهو قدر ما يرى من عنايتهم 359 قين) وليس سهمًا 
معلومًا. اهم. همع العترة . قين > الشافعية والحنفية . 


كتاب الجهاد والسير أغرة 


الإسهام للصّبِيانِء كما لمح إلى ذلكَ المصئّفٌ - رحمه الله تعالى. 


بَابُ الْإسْهَام لِلَفَارِسٍ وَالرَاجِلٍ 


5" عَن ابْن عَمَرَ: أن الي يله أَسْهَمَ 0 وَلِمَرَسِهِ ثَلانَة أسْهُم : 
سَهُمُ لَهُ وَسَهْمَانٍ لِفَرَسِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوة 
1 
وَفِي لَفْظِ : أَسْهَمَ لِلْفَرَس سَهْمَيْنِ وَلِلمَجُلِ سَهْمًا. متَفَقْ عَلَيم 
وَفِي لَفْظِ: « أَسْهَمَ يَوْمَ حُنَينٍ لِلْمَارس لَانَة أسْهُم : لِلفْرّسِ سَهْمَانِ 
وَلِلرَجُل سَهُمْ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَها”". 
885107- وَعَنٍ الْمُنْذِرِ بْن الربيرِ عَنْ أبيه: أَنّ اللي يكل أغطى الرُببر 
0 نه وَأْمَهُ 9 سَهْمَاء وَكَرَسَهُ سَهْميْن . رَوَاه , 
وَفِي لَفْظِ قَالَ: ضَرَبَ رَسُولْ الله يك يَْمَ خَيبرَ لِلرْئير أربعَةَ أسْهُم سَهْمًا 
لِلزْبِرِه وَسَهْمَا لِذِي القَرتى لِصَفِيَةَ أم البرك وَسَهْمَينِ لِلْفْرَس. رَوَاهُ 
م ءع.(ه) 
التسَائيُ””" . 


. )717/77( أخرجه: أحمد (؟7/١2»)5 وأبو داود‎ )١( 

زفم أخرجه : البخاري (7//5) (5/ 2)١7/5‏ ومسلم (65/60) وأحمد (؟/ 07 ”ات 
الا .)48٠‏ 

.)758615( » السئن‎ ١ )*( 

(5) «المسند » .)١1557/١(‏ 
إسئاده ضعيف . 


١ .078/5( » «السئن‎ )0( 
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أَ'يَعَةّ 0 


”- وعن أبِي عَمْرَةَ عَنْ أبيه قَالَ: َتنا رَسُولَ اللّه عد آر 
وَمَعَنَا فُرَسء الى كل إنان ن من سَهْمَاء وَأَعْطَى الْفَرَسَ 2 0 
و 2015 '» وَاسْمْ هَذَا الصَّحَابِيَ عَمْرُو بْنُ مُحصن . 

ا عَرَوْنَا مَعَ َسُولِ الله يك أنا وني وَمَعَنا 
فَرَسَانِ فَأَعْطانًا سِنَة أسهُم: أ أَرْيَعَةَ بعَةَ أَسْهم لِفرَسَيناء وَسَهْمَينَ آنا" . 

ام وَعَن 05 ثَالَّ: «لَمَا فتَحَ رَسُولُ الله يه مَكَةَ 
كَانَ الرُببِرْ عَلَى الْمَجْيبَةِ الْيِسْرَىء وَكَانَ الْمِقْدَادْ عَلَى الْمَجْنبَةِ الْيِمَتىء فَلَمّا 
قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ يك مَكَةَ وَهَدَاً النّاسُ جَاءَا بِفَرَسَيِهمَاء فَقَامَ رَسُولُ الله يك 
ينسح الغبار مهما ولال+ :8 لي جلث للغزس سَهحيني وللقارس شهماء 
فَمَنْ نَقَصَهُمَا نَقَصَّهُ اللّهُ». رَوَاهُمَا الدَارَمْطنك”” . 

68١‏ وَعَنِ ابْن عَبّاس: أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَسَمْ لِمائتي فْرَسِ بِخَبَرَ 
سَهْمَيْنَ سَهْمَين *. 

8007 وَعَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: لا يُخْتَلَفُ فِيهِ عَن النَبِي يله قَالَ : 
) للْمَارس تَلَانَةُ أَسْهُم , وَلِلرّاجِل سَهُم م». رَوَاهُمَا الدًَا رَقُطنِك”* . ٠‏ 


١ 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١78/5(‏ وأبو داود (795/ا71). 
وأبو عمرة لا يعرف. 
راجع: «الإرواء» (57/0). 
(0) أخرجه: الدارقطنى .)٠١١/5(‏ 
وإسناده 02 
(*) «السنن » .)1١١7/5(‏ 
وإسناده ضعيف . 


(5) أخرجه: الدارقطني .)1١/5(‏ (0) « السئن » :.)1١1//5(‏ 


كتاب الجهاد والسير 4:١‏ 


*”- وَعَنْ مُجَمُع بْن جَارِيَةَ الْأَنَصَارِيٌ فَالَ: قُسِمَتْ بر عَلَى 
أَفلٍ الْحُدَييَةِء كَقَسَمَهَا رَسُولُ الل يل عَلَى كَمَانيَة عَشَرَ سَهْمَا وَكَاَ 
الْجيسُ آلْنَا وَحَمْسَمِائَةٍ فِيِهِمْ نَلَاثْمائَة فارس. َأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْن 
وَالرَاجلَ سَهْمًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُه"©, وَذَكَرَ أنّ حَدِيتٌ ابْن عُمَرَ أَصَحُ. 
َالَ: وَأَنَى الهم في حَدِيثِ مُجَمْع أنه َال : تََاثمائةِ فَارس . وإِنّمَا كَانُوا 
مِائَتّيْ فارس . ْ 


ع 


حديتٌ ابن عمرٌ لهُ ألفاظ في «الصّحيحين» وغيرهما غيدٌُ ماذكرهُ 
المصئّف» وهو فى ) الصَّحيحَين 0 حديثه) وحديث ا وحديث 
عروةً بن الجعدٍ البارقة 57 


وفي الباب عن أبي هريرةً عند التّرمذيٌ والنّسائئ” . وعن عتبةً بن عبلٍ عند 


ل" وعن جرير عند مسلم وأبى داود) وعن جابر وأسناء بعش درويد 


عند ال وحن بخليقة عند حمل الا وله طرق أخرى جمعها 


)١(‏ أخرجه: أحمد ("/ »)55١‏ وأبو داوؤد (95/ا؟). 

0) أخرجه: البخاري (275/5), ومسلم (071/7. 

(؟) أخرجه: البخاري (75/:4؟). ومسلم (757/5). 

(4) أخرجه: الترمذي »)١575(‏ والنسائى (519/5). 

)2( أخرجه : أبو داود (؟5651؟). ١‏ 

() أخرجه: مسلم (077/7. ولم يخرجه أبو داودء راجع تحفة الأشراف (77178). 

0) أخرجه: أحمد (/4)7307 من حديث جابر وأخرجه أحمد أيضًا (7/ 4050) من 
حديث أسماء بنت يزيد. 

() أخرجه : البزار (؟954؟)» كشف الأستارء ولم يعزه الهيثمي في ١‏ المجمع » 
(5694/6). إلى أحمد. 


قد المجلد التاسع 


الدُمِياطيْ فى كتاب « الخيل ». قال الحافظ '2: وقد لخّصتهُ وزدثٌ عليه في 


وحديتٌ المنذرٍ بن الزُبيرِء قال في « مجمع الزُوائدِ ”'': رجال أحمد 
ثقاتٌ. وأخرج نحوةٌ النّسائيُ” " من طريقٍ ع عاد بن عبد اللّهِ بن الربسرٍ 
عن جدّوء وروى الشّافعيُ من حديث مكحول «أنَّ لني نه أعطى الرُبِيرَ 
خمسة أسهم لما حضرٌ خيبرَ بفرسين ». وهو مرسل. وقد روى الشَّافعيُ أيضًا 
عن ابن الرّبيرٍ أنَّ الي لِ لم يُعطٍ الرُبِيرَ إلّا لفرس واحدٍء وقد حضرّ يوم خيبرَ 
بفرسين ) وولدٌ الوّجل أعرف بحديثه. ولكنّهُ روى الواقديٌ عن عبدٍ الملكِ بن 
5006 عن عيسى بن معمر قال : « كان مع الزبير يوم خيبرَ فرسان» فأسهم لهُ 
الدّنْ بل خمسة أسهم ». وهذا المرسلْ يُوافقُ مرسلَ مكحولٍء لكنّ الشَافعيّ 
كان يُكذَّبُ الاق 

وحديثٌ أبي عمرةً في إسناده المسعوديٌ» وهوّ عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن 
عتبةٌ بن عبدٍ الله بن مسعودٍء وفيه مقالٌء وقد استشهدّ به البخاريُ. ورواة 
أبو داودٌ أيضًا من طريت أخرى عن رجلٍ من آل أبي عمرةً» عن أبي عمرةً وزادٌ: 
« فكانٌ للفارس فك أسهم »). 


وحديثٌ أبي رهم أخرجة أيضًا أبو يعلى 7 وفى إسناده 


إسحاق بن أبي فروةً» وهوّ متروك. 


.)515/65( » مجمع الزوائد‎ ١ «التلخيص» (7787/9) . (؟)‎ )١( 
.)578/57( أخرجه: النسائي‎ )( 


(5) أخرجه: أبو يعلى (78175)» والطبراني في ١‏ الكبير» .)519/1١9(‏ 


كتاب الجهاد والسير ٠‏ 47 


وحديثٌ أبي كبشة أخرجة أيضًا الطبرانك”" . وفي إسنادو عبد الله بِنُ عر 
الحبرانيئٌ» ونَّقَهُ ابنُ حبّانّ وضعَفهُ الجمهور. 

وه أحاديث الباب القاضية بِأنهُ يُسهِمْ للفرس ولصاحبه ثلاثة أسهم تشهدٌ 
لها”" الأحاديثٌ الصَّحيحةٌ الي ذكرها المصنّفٌ وذكرناها. 

وأمًا حديثٌ مجمّع بن تَكَارَية افتال أبو داود: حديثٌ أبي معاويةً أصحٌ 
والعملٌ عليه - ويعني به حديتٌ ابن عمرٌ المذكورّ في أُوّلٍ الباب - قالّ: وأرى 
الوهم في حديث مجمّع أنَهُ قال: ثلاثمائةٍ فارس» وإِنّما كانوا مائتي فارس . 

وقالَ الحافظ في ١‏ الفتح0”": إِنَّ في إسناده ضعفاء ولكنّهُ يشهدُ له 
ها أحرجة الداوقطيك 17 من طزيق أحمدّ بن منصور الرّماديّ» عن أبي بكر بن 
أبي شيبة عن أبي أسامة وابنِ نمير كلاهماء عن عبيدٍ اللّهِ بن عمرّ بلفظ : 
« أسهم للفارس سهمين » قال الدارقطنيُ عن شيخ أبي بكر النُسابوريٌ : وهم 
فيه الرّماديٌ أو شيخة. وعلى فرض صححتهِ فيُمكنٌ تأويلة بأنَّ المرادٌ: أسهمَ 
للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختصٌ بهء كما أشارٌ إلى ذلك 
البحاوة 57 قال: وقد زواة اف ل في « مصنّفهِ) و« مسندو» بهذا 
الإسنادٍ فقال: : ١‏ للفرس » وكذلك أخرجة ابن أبي عاصم في كتاب ١‏ الجهادٍ » له 
عن ابن أبي شيبة قال: فكأنٌ الرّمادىٌ رواة بالمعنى. وقد أخرجة أحمد عن 
أبي أسامة وابنٍ نمير معا بلفظ : « أسهمَ للفرس». 


.)747/177( أخرجه: الطبراني في ” الكبير»‎ )١( 

(؟) في الأصل : «لهذه» . (9) «فتح الباري » (58/5). 
(؟) أخرجه: الدارقطني .)1١5/5(‏ (4) «الفتح» (88/7) . 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (88179). 
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قالَ: وعلى هذا التَأويل يُحملُ ما رواهُ نعيمُ بِنُ حمّادِء عن ابن المباركِ» عن 
عبيدٍ الله مثلٌ رواية الرّماديٌء أخرجة الدّارقطنئ . وقد رواهُ علي بن الحسنٍ بن 
شقيق - وهوّ أثبتُ من نعيم - عن ابن المباركِ بلفظ : « أسهمّ للفرس» وقيل: 
إِنَّ إطلاقٌ الفرس على الفارس مجارٌ مشهورٌء ومنهُ قولهم: «يا خيل الله 
اركبي » كما وردّ في الحديث» ولا بد من المصيرٍ إلى تأويلٍ حديث مجمّع 
وما ورد في معناُ؛ لمعارضته للأحاديثٍ الصَّحيحةٍ الثَابتةٍ عن جماعةٍ من 
الصَّحابَةٍ في الصَّحيحين » وغيرهما كما تقَدّمَّ. 

وقد تمسّكُ أبو حنيفة وأكثرٌ العترة بحديث مجمّع المذكورٍ وماورد في 
معناة»ء فجعلوا للفارس وفرسه سهمين. وقد حكيّ ذلك عن على وعمرَ 
وأبي موسى. وذهبَ الجمهورٌ إلى أَنَّهُ يُعطى الفرس سهمين والفارس سنهمًا 
والرّاجلٌ سهما. قالَ الحافظ في « الفتح »7 : والغَّايتٌ عن عمرٌ وعلىٌ 
كالجمهور. وحكى في « البحر »”") عن جر وعمرّء والحسن البصريٌ» 
وابن سيرينَ» وعمر بن عبدٍ العزيزء وزيدٍ بن عليٌء والباقر” "2 والنّاصرء 
والإمام يحيى» ومالك» والشّافعيٌ» والأوزاعيٌ» وأبي يُوسفْء ومحمَّدٍء 
وأهل المدينٍ» وأهلٍ الشّام : أنّهُ يُعطى الفارسٌ وفرسة ثلاثة سهام. واحتجٌ لهم 
ببعض أحاديث الباب» اجات عن ذلك فقال: قلت: عدن أذ الثالنتا ني 
بعض الحالات تنفيلٌ جمعًا بينَ الأخبار. انتهى . 
)١(‏ «الفتح» (058/5). (9) «البحر) (870//5) . 


(*) في «البحر» : ق . وهو رمز القاسم وأبي القاسم البلخي كما وضح ذلك في المقدمة . 
وليس فيه رمز الباقر: با . 
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. ولايخفى مافي هذا الاحتمالٍ من التَّعسّفٍِ. وقد أمكنّ الجمعٌ بين 
أحاديثٍ الباب بما أسلفناء وهوّ جمعٌ نير دلت عليه الأدلّهُ الي قدّمناها. وقد 

تقَرّرَ في الأصولٍ أن التَأوِيلَ في جانب المع من الأدلَةٍ لا الراجح , 
والأدلة القاضية أن للفارس وفرسه سهمينٍ مرجوحة» لايشك في ذلك من 


لك ادن إلمام بعلم السْنَةِ. 

وقد نقلَ عن أبي حنيفة أَنّهُ احتجّ لما ذهب إليهِ بأنّهُ يُكرهُ أن تفضّلّ البهيمةٌ 
على المسلم» وهذه حبّةٌ ضعيفةٌ: وشبهةٌ ساقطةٌء ونصبها في مقابلةٍ السُنَة 
الصّحيحةٍ المشهورة ممًا لا يلين بعالم» وأيضًا السام في الحقيقة كلها للؤجل 
0 ين الدَابَةَ على الإنسانٍ في بعض الأحكامء 
فقالوا: لو قتلّ كلبّ صيدٍ قيمتهُ أكثرُ من عشرة آلافٍ أذّاهاء فإن قتل عبدًا 
مسلمًا لم يد فيه إلّا دون عشرةٍ آلافٍ درهم. 

وقد استدل للجمهورٍ في مقابلة هذه الشُبهةٍ بأنّ الفرسّ تحتاجُ إلى مؤنةٍ 
لخدمتها وعلفهاء الل 0 

وقد اختلف فيمن حضرٌ الوقعة بفرسينٍ فصاعدّاء هل يُسهمٌ لكل فرس أم 
لفرس واحدة؟ فرويّ عن سليمانَ بن موسى أنه يسهمُ لكل فرس سهمانٍ بالعًا 
مابلغت. قال القرطبيُ في « المفهم »: ولم يقل أحدٌ إِنَّهُ يُسهمٌ لأكثر من 
فرسين إلا مارويّ عن سليمانَ بن موسى. وحكى في «البحر»”'' عن 
الشَافعيّة» والحنفيّة» والهادويّة أنّ من حضرّ بفرسين أو أكثرٌ أسهم لواحدٍ فقط . 
وعن زيدٍ بن علي والصّادقء والنّاصرء والأوزاعىٌ» وأحمدٌ بن حنبل» 


«ُ 


.)178/5( (البحر؛‎ )١( 
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عع و 


وحكاه في « الفتح 0 عن اللَّيثِء وأبي يُوسفَء وأحمدّء وإسحاق أَنّهُ يُسهِمْ 
لفرسين لا أكتر: 

قال الحافظٌ في «التلخيص ”": فيه أحاديثتٌ منقطعةء أحدها: عن 
الأوزاعيّ « أنَّ رسول الله يل كان يُسهِمْ للخيل ولا يُسهمْ للرّجلٍ فوقٌ فرسينٍ 
وإن كان معهُ عشرةٌ أفراس». رواهُ سعيدٌ بِنُ منصور عن إسماعيل بن عيّاش» 
عنهُء وهوّ معضلُ. ورواهٌ سعيدٌ من طريقٍ الزُهِريٌ أن عمرّ كتبّ إلى 
أبي عبيدةً أنّهُ يُسهِمْ للفرس سهمين» وللفرسينٍ أربعة أسهم» ولصاحبه سهمّاء 
فذلكَ خمسةٌ أسهمء وما كانَ فوقٌ الفرسين فهرٌ جنائبٌ ) . وروى الحسنٌ عن 
بعض الصّحابةِ قالَ: « كان يجول الله يك لا يقسم إلا لفرسين ». وأخرجٌ 
الدَارقطنين”'” بإسنادٍ ضعي عن أبي عمرةً قالَ: «أسهمَ لي رسول الله وَل 
لفرسيّ أربعةً ولي سهمّاء فأخذتٌ خمسةً ». وقد قدّمنا اختلاف الرُوايةِ في 
حضور الرُبير يوم خيبرَ بفرسين هل أعطاة لني يك سهمّ فرس واحدةٍ أو سهم 
فرسين؟ 

والإسهامٌ للدّوابٌ خاصٌ بالأفراس دون غيرها من الحيوانات. قال في 
ل البحر 6”*) : مسال : ولا يْسهمٌ لغير الخيل من البهائم إجماعًا؛ إذ لا إرهابَ في 
غيرها. ويُسهم للبِرْدُونِ والمُقْرِفٍ والهجين عند الأكثر» قال الأوزاعيٌ: 
لايسهم للبرذونٍ. 
)١(‏ «فتح الباري » (58/5). 


(؟) « تلخيص الحبير » (757/8/7). 
() أخرجه: الدارقطني (4/ 5 .)1١9-1١‏ 
(5) «البحر» (5//ا5) . 


كتاب الجهاد والسير ) /5 


بَابُ الإشهام لِمَنْ عَيِبَهُ الْأمِيرُ في مَصْلَحَةٍ 


5 عَنٍ ابْنِ مُمَرَ: أَنَّ الي يه قَامَ - يَعنِي يَوْمَ بَذْرِ - فَقَالَ: « إِنَّ 
ُنْمَانَ انْطَلّقَ في حَاجَةٍ اللِّ وَحَاجَةٍ رَسُولِهء وَأَنا أبَايمُ لَهُ». قَضَرَبَ لَه 
رَسُولُ الله يكل بِسَهُم وَلَمْ يَضْرِبٍ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرَهُ. رَوَاهُ أَبُو اوه" . 

0 وَعَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ: لما نََهِبَ عُفْمَانُ عَنْ بَذْرِ فَِنُّ كَانَ تحتهُ نت 
رَسُولٍ الله يك وَكَانَثْ مَرِيضْدَء قَقَالَ لَه الي يي: «إنَّ لَكَ أَجْرَ رَجْر 
وَسَهْمَهُ ). رَوَاهُ ايد وَالبْحَارِيُ وَالتَرْمِْذِيُ ا 

حديثٌ ابن عمرّ الأول سكت عنهُ أبوداود والمنذريٌ» ورجالٌ إسناده 
وتقوة. 

توله: «وأنا أبايعُ لهُ» في رواية للبخاريٌّ: «فقالَ رسول اللَّهِ َلٍ بيده 
اليُمنى - أي : أشارّ بها - وقال: هذو يدٌ عثمانٌ - أي : بدلها - فضربّ بها على 
يده اليُسرىء فقالٌ: هذه - أي : البيعةٌ - لعثمانَ - أي : عن عثمانَ ). 

تولد: ١‏ وكانت مريضةً ) أخرجٌ الحاكمٌ في « المستدرك )”© من طريق 
حمَّادٍ بن سلمة : عن هشام بن عروةً عن أبيه قالّ: « حلّف ال وَل عثمانَ 


وأسامة بن زيدٍ على رقيّة في مرضها لما خرجّ إلى بدرء فماتت رقيّةُ حينَ وصلٌ 


)١(‏ ١السنئن‏ » ١١لا‏ ؟), 

(؟) أخرجه: البخاري )١٠١8/5(‏ (65/ 218 65»ع وأحمد »2237١ .٠١١/5(‏ والترمذي 
ا 

(9) أخرجه: الحاكم (87//54). 
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زيد بن حارقة بالبقارة “وكاة ععوة رقت لتاداتك: طشوين اسنة اتفال 
ابنُ إسحاق : ويُقال إِنَّ: ابنها عبد اللّهِ بن غعيان عات بعدهااسية أربع من 
الهجرة» ولهُ ست سنين. ْ 
وقد استدلٌ بقصّةٍ عثمانَ المذكورة على أَنَّهُ يُسهِمُ الإمامُ لمن كان غائبًا في 
حاجة لهُ بعثهُ لقضائهاء وأمّا من كان غائبًا عن القتالٍ لا لحاجةٍ للإمام وجاءَ بعد 
الواقعة» فذهبٌ أكثرٌ العتروّء والشّافعيُ؛ ومالك» والأوزاعيُ» والنّوريٌ» 
واللَّثُ إلى أَنّهُ لايسهمْ لهُ. وذهبّ أبو حنيفةَ وأصحابة إلى أَنْهُ يُسهِمْ لمن 
حضرٌ قبلَ إحرازها إلى دار الإسلام» وسيأتي في باب ما جاءً في المددٍ يلحقٌ 
دلقي الحرية ما عدن به أمن القولٍ الأوّلِ وأهلٌ القولٍ الثَّاني. 


بَابُ ما يُذْكَرُ في الإِسْهَام لِمْجَارٍ العَسْكرٍ وَأَجَرَائِهِمْ 


عَنْ حََارِجَة بْن زَيْدٍ قَالَ: رَأَئْتُ رَجْلَا سَأَلَ أبي عَن الرّجُلِ يَغْرُو 
ضري لت نكا في اد قَقَالَ لَهُ: إِنَا كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله كك بتبُوكَ 
0 0 
نَشْتَرِي وَلَبِيعُ وَهُوَ يَرَانَا وَلَا يَنْهَانا. رَوَاهُ ابن مَاجَهُ 7 


0/ا08- وَعَنْ يَعْلَى ابْن مُنيَةَ قَالَ : آَذِنَ رَسُولُ الله يل الْمَرْو وَأَنَا م 
كبيرٌ لَيِسَ لي حََادِمٌ َالْنَمَسْتُ أجيرًا يكفيني» وَأَجْرِي لَهُ سَهْمَُ 955 
رَجْلَاء قَلَمّا دَنَا الرَجِيلٌ ناي ؛ َقَالَ مَا أَذْرِي مَا السّهْمَانُ وَمَا يبلْغْ سَهُمِي 


قَسَمْ لي شَيْنًا كان السَّهُم أو لَمْ يكُنء كسمت له كلالة دانير كلم 


- 


.)789( السئن»‎ ١ )1( 


وإسناده ضعيف . 
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حَضرّث غَنِيمَةً أَرَدْتٌ أن خرى لَهُ سَهْمَهُ فَذَكَرْتٌ الدََّانِيرَ فَحِدْتُ النَّبِيّ 


00 ل فَقَالَ « ما أجِدٌ لَهُ في غَرْوَته هَذِهٍ في الدَْيا وَالْآخْرَةٍ إلا 


ِيرَهُ التي سَمَّى ». رَوَاهُ أَبُو دَاوْو0" . 


وَقَذْ صَمّ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الأكوع كان أجيرًا لِطَلْحَةَ حِين أَدْرَكَ 
عَبْدَ الرّحْمَنِ ن بْنَ عتيَِةَ لما أَغَارَ عَلَى سَرْحَ سول لله يه فَأَعْطَاهُ 0 
كه سَهْمَ الْفَارسِ وَالرَاجِلٍ . وَهَذَا الْمَعْنَى لِأَحْمَدَ وَمُسْلِم في حَدب+ 
طويل”'". ا الْجهَاد وَألّذِي قَبْلَه 
عَلَى مَنْ لا يَقْصِدُهُ أَضْلَا جَمْعًا بَِتَهُمَا. 

الحديتٌ الأول في إسناده عند ابن ماجه سنيدٌ بن داودٌ المصّيصي» 
ضعيفٌ» ويشهدٌ لهُ ما أخرجة أبو داود”" - وسكت عنهُ هوّ والمنذريُ - عن 


ع 6ه 


عبيدٍ اللَّه , بن سليمانَ أن رجلا من أصحاب الي كل حدّثهُ قال: « لما فتحنا 
خيبرَ 0 غنائمهم من المتاع والسّبِي» فجعل الئاس يتبايعونٌ غنائمهم » 
فجاءَ رجلٌ فقالَ: يا رسول الله لقد ربحتٌ ربحًا مارب اليومَ مثله أحدٌ من 
أهل هذا الوادي» فقالَ: ويحكَ» وماربحت؟ قال: ما زلتٌ أبِيعٌ وأبتاعٌ حنّى 
ريحت ثلاثمائة أوقيّة . فقال نشيو ل الله كيد : أنا أنبئنك بخير رجل ربح . قال : 
وماهوّ يا رسولٌ اللوِ؟ قالَ: ركعتين بعدَ الصَّلاةِ». 

)١(‏ «السنن » (/ا؟565؟). 


(؟) تقدم برقم (7845). 
هر أخرجه : أبو داود (86/؟). 
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فهذا الحديثُ وحديثٌ خارجةً المذكورٌ فيهما دلِيلُ على جواز التّجارةٍ في 
الغزوء وعلى أنَّ الغازيّ معٌ ذلك يستحقٌ نصيبةُ من المغنم» وله النَّوابُ الكاملٌ 
بلا تقص» ولو كانت التّجارةٌ في الغزو موجبةٌ لتقصانٍ أجر الغازي ليينهُ يي 
فلمّا لم يُبيّن ذلك بل قرَّرهُ دل على عدم التُّقصانٍ. ويُؤيّدُ ذلك جوارٌ الاتجار في 

سفر الحجٌ؛ لما ثبتَ في الحديثِ الصّحبح 277 أنْهُ لما تحرّحَ جماعةٌ من 

الصحابة من النَّجَارَةٍ في سفر الحجّ أنزلٌ اللَهُ تعالى : م«لَيْسَ عَلِتِكُمْ ججحمٌ 
أن تنما فل كن رَبَحكُي» [البقرة: .]١1948‏ والحديثٌ النّانني سكت عنة 
أيضًا أبو داود والمنذريٌ» وأخرجةُ الحاكمُ وصحّححةُء وأخرجة البخارئ”"© 
بنحوه وبوّبَ عليه: بابٌ: الأجير. 

وقد اختلفٌ العلماءُ في الإسهام للأجير إذا استؤجرٌ للخدمةء فقال 
الأوزاعى» وأحمدُء وإسحاقٌ: 0 وقال الأكثرٌُ: يُسهمُ لهُ. واحتجوا 
بحديث سلمة الذي أشاز لبوا المغتسونوفنه أن لبي يك أسهمَ يد 
استؤجرٌ الأجيرٌ ليُّقاتلَ فقالت الحنفيّةُ والمالكيّةٌ: لاسهم لهُ. وقالَ الأكثرٌ: لهُ 
سهمة. وقال أحمدٌ: لو استأجرٌ الإمامُ قومًا على الغزو لم يُسهم لهم سوى 
الأجرة. وقالَ الشَّاذ فعيُّ: هذا فيمن لم يجب عليه الجهادٌ. أمّا الحرٌ البالغُ 
المسلمُ إذا حضرٌ الصف ؛ فإِنَّهُ يتعيّنُ عليه الجهادء فيُسهِمٌ لهُ ولا يستحقٌ أجرة. 
وقالَ النّوريُ : لا يُسهمْ للأجير إِلّا إن قاتل. وقالَ الحسنُ وابنُ سيرينَ: يُقسمُ 
للأجير من المغنم. هكذا رواهُ البخاريٌ عنهما تعليًا”؟» ووصلة 
)١(‏ أخرجه : البخاري (؟77/5؟)2 (9/ 2.79 ١48)ء‏ (5/5"). وأبو داود )١9775(‏ . 


(؟) أخرجه: الحاكم »)١١7/5(‏ والبخاري (50/54). 
(*) البخاري (4/ 50) تعليقًا . 


كتاب الجهاد والسير ١ه‏ 


عبدٌ الرّّاقٍ!") عنهما بلفظٍ : ١‏ يُسهمُْ للأجير ؛ ووصلة ابن أبي شيبةً”"؟ عنهما 
بلفظٍ « العبدٌ والأجيرُ إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة ». والأولى المصيرُ إلى 
الجمع الذي ذكرهٌ المصنّفُ كفله. فمن كان من الأجراءِ قاصدًا للقتال استحقٌّ 
الأنتهاء تعن لفق تومن لل تتم افلة يدق إل الاجرة السماة. 

قولد: « يعلى ابن منية » هوّ يعلى بن أميّةَ المشهورُ ومُئْيَةُ أَمّهُ. وقد يُنسبٌ 
تارةً إليهاء كما وقعٌ في هذا الحديث. 

وقصّةٌ سلمةً بن الأكوع في مقاتلته للقوم الّذِينَ أغاروا على سرح رسول الله 
يك واستنقاذه للسّرح» وقتل بعض القوم وأخذٍ بعض أنرالقية عد تقدّمت 
الأشارة إليها قرياء وهي قضّةٌ مبسوطة قي كنب الحديث والشير» فلا حاجة 
إلى إيرادها هنا بكمالها. 


7 ا 20008 2-0 6.2 دهت َي كك م 
بَابُ مَا جاءَ في الْمَدَدِ يَلْحَنُ بَعدَ تَقَضْي الْحَرْبِ 


5 2 عم ل عووس > دس 000 سن هيه و 20 
0- عَنْ أبي موسّى قال : بَلعْنا مَحرّجٌ رَسُولٍ الله كَل وَنْحْنٌ باليَمَنِ 
فخرّجنا مهَاجرينَ إلبه انا وأخوَانٍ لي 2 أاحدهما أبو برزدة» وَالآخر ابو رهمء 
ا ا 0 ,؟* مهم س يه لاه وده م 2ه 2 0 5 بج ه 0 
إما قال: في بضعة. وَإِما قال: في ثلاثة وَخمسِينَ» أو انين وَخمسِينَ 
كتهب > هنر وهر 0 3 ور 4 :2 عموي ع و 6و يات 
فوَافقنا جَعْفْرَ بْنَ أبي طالب وَأَصْحَابَهُ عِنْده فُقَال جَعْفْرٌ : إِنَّ رَسُول الله ككل 


.)4505( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)737911( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 
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رَسُولَ الله ِل جين افْتَنَحَ خَيبْرَ فَأَسْهَمَ لََاء أَوْ قَالَ: أَعْطَانًا مِنْهاء وَمَا قَسَمَ 
لِأَحَدٍ غَاب عَنْ قُنْح خَِبرَ مِنْهَا شَيمًا إلا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إلا لِأَضْحَاب سَفِيئينا 
مَعَ جَعْمَر وَأَصْحَاب قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ ». مُتّقَقّ عَلَيو1". 

69- وَعَنْ أبِي هُرَئرَة: أَنّهُ حَدَتَ سَعِيدَ بْنِ العقاص: أَنَّ رَسُولَ الله 
يك بَعَتَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ بْن الْعَاص عَلَى سَرِيَةِ مِن الْمَدِيئَةِ قِبَلَ نَجْدِء فَقَدمَ 
بان بْنُ سَعِبدٍ وََضْحَابهُ عَلَى رَسُولٍِ الله يبَر بَْدَ أن قنَحَها وَأَنّ ْم 
ا نَم لَهُمْ با رَسُولَ اللَِّ. َال أبَنُ: أَنْتَ بها ا وبر تحَدَرَ ليا مِْ َأ 
ضَال. فَقَالَ ال يكل « اليس يا أَبَانُ ». وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُولُ الله كل. 
رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ وَأَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ تَعلِيقًا"" . 

توله: ١‏ بلغنا مخرجُ رسول اللَّهِ يكلِْ ؛ ظاهرة أَنهُ لم يبلغهم شأنُ اللي يكل إلا 
بعد الهجرةٍ بمدَّةٍ طويلةٍ» وهذا إذا أرادَ بالمخرج البعثة» وإن أرادً الهجرةً 
فيحتملٌ أن يكونّ بلغتهم الدَّعوةٌ» فأسلموا وأقامزا ببلادهم إلى أن عرفوا 
بالهجرة» فعزموا عليهاء وإنَّما تأخّروا هذه المدَّةً لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلكٌ» 
وما لعلمهم بما كان المسلمونَ فيه من امار يد لقان فلمًا بلختهم 
المهاذتة أمتوا وطليوا الوضول إلبه: 

وقد روى أبن منذه من وجه آخر عن أبي بردةً» عن أنية: « خرجنا إلى 
)١(‏ أخرجه : البخاري .)١98 .54/0( )١١١/5(‏ ومسلم ,)١1١/9(‏ وأحمد 


.)4١5 .5٠6/8( 
.)١الال‎ - ١7/57/04( (؟) أخرجه: أبو داود (71/77)» والبخاري تعليقًا‎ 


ولول اللمعله عش يننا الو تمكة أثابوا حو لك وأبو عامرٍ بنِ قيس» ردهي 
ومحمَّدٌ بنُ قيس» وأبو بردة» وخمسونٌ من الأشعريِينَء وسنّةٌ من عكُء ثم 
خرجنا في البحر حنَّى أتينا المدينة 4. وصحّحةُ ابن حبّانَ”'' من هذا الوجه. 
ويُجمعٌ بينة وبين يوناني لطع الم اراي ف بدا امتهم إلى الفدينق 
ويجورٌ أن يكونوا دخلوا مكدٌ لأنّ ذلك كان حال الهدنة. 

لاا اي ار «أنا أصغرهم » واسمُ أبي بردةً 
عامرٌء وأبورهم - بضمٌ الرّاِه وسكون الهاء - اسمهُ مجديّ - بفتح الميم» 
وسكونٍ الجيم» 5 المهملةء وتشديدٍ التّحتانيّةِ - قاله ابن عبدٍ البرُء وجزمٌ 
ابنُ حبّانَ في ١‏ الصَّحابةِ » بأنَّ اسمهُ محمّدٌ. وذكرٌ ابنُ قانع أنَّ جماعة من 
الأشعريّينَ أخبروهُ وحقّقوا وكتبوا خطوطهم أنَّ اسمّ أبي رهم مجيلةٌ - بكسر 
لاع مو اه م ا 0 ١‏ 

تولد: ١‏ إِما قال في بضعة » إلخ. قد بيِّنَ في الرُواية المتقدّمةٍ أسّم كانوا 
خمسينَ من الأشعريِينَ وهم قومة» فلعل الا على ذلك هوّ أبو موسى 
وإخوته» فمن قال: اثنين أرادٌ من ذكرهما في حديث الباب» وهما أبو بردةً 
وأبو رهم» ومن قالَ: ثلاثةَ أو أكثرٌ فعلى الخلافٍ في عددٍ من كان معهُ من 
افيه رايغ البلاذرئ يشتل له عن ابن عبّاس َم كانوا أربعينَ . والجممٌ 
بينهُ وبِينَ ما قبلهُ بالحمل على الأصولٍ والأتباع . وقال ابنُ إسحاقً : كانوا سِنَّهَ 
عشرّ رجلاء وقيلَ: أقل. 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (91195). (؟) أخرجه: البخاري (5/ .)١95‏ 


(9) الذي في «معجم الصحابة» لابن قانع ».»)0١5(‏ و«الإصابة» لابن حجر )71١7/5(‏ : 
«مجيد» بتأخير الدال عن الياء . 
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- 


تقولك: ١‏ فوافقنا جعفرَّ بن أبي طالب » أي: بأرض الحبشة. قد سمّى 
ابِنُ إسحاقٌ من قدمٌ مع جعفرء فسرد أسماءهم» وهم سنَّةَ عشرٌ رجلا. 

قوله: « وما قسمَ لأحدٍ غاب عن فتح خيبرٌ ؛ إلخ. فيه دليل على أنه يجورٌ 
للإمام أن يجتهدّ في الغنيمة» ويُعطيَ بعضٌ من حضرٌ من المددٍ دون بعض ؛ 
إنهُ ل أعطى من قدمَ مع جعفر ولم يُطٍ غيرهم. وقد استدل به أبو حنيفة 
على قولهٍ المتقدّم أَنَّهُ يُسهِمْ للمددٍ. وقال ابن الئّيْنِ: يحتملٌ أن يكونّ أعطاهم 
برها ايف الجيش ».بيدا جز تومي بن أعفة فى الامقازية لوحتم أن 
يكونّ أعطاهم من الخمس. وبهذا جزم أبوعبيدٍ في كتاب «الأموالٍ». 
ويحتملٌ أن يكونٌ أعطاهم من جميع الغنيمة؛ لكونهم وصلوا قبل القسمةٍ وبعدَ 
حوزهاء وهوّ أحدُ الأقوالٍ للمَّافعيٌ. وقد احتجٌ أبو حنيفة بإسهامه ب لعثمانٌ 
يوم بدرء كما تقدّمَ في باب الإسهام لمن غَيّبِهُ الأميرُ في مصلحة. 

وأجيبَ عن ذلك بأجوبة: منها: أنَّ ذلك خاصٌ به وبمن كان مثلهُ. ومنها: 
أنّ ذلك كان حيتٌ كانت الغنيمةٌ كلّها للنيَ كه عند نزولٍ قوله تعالى: 
يملُوتكَ عن الْأمَالِ) [الأنفال: .]١‏ ومنها : أَنَّهُ أعطاهُ من الخمس على فرض أن 
يكونَ ذلك بعد فرض الخمس . ومنها: التّفرقةُ بِينَ من كان في حاجة تتعلّق 
بمنفعةٍ الجيش أو بإِذنٍ الإمام» فيْسهمْ لهُ بخلافٍ غيروء وهذا مشهورُ مذهب 
مالكِ. وقالَ ابن بطالٍ: 506 الي كَل في غير من شهدّ الوقعة إِلّا في 
خيبرء فهيّ مستثناة من ذلك. فلا تجعلُ أصلا يُقاسٌ عليه؛ فإنّهُ قسمّ لأصحاب 
السَّفِينةٍ لشدَّةِ حاجتهم. وكذلكٌ أعطى الأنصارٌ عوضٌ ماكانوا 55 
المهاجرينَ عند قدومهم عليهم. وقالَ الطحاويُ: يحتملُ أن يكونّ استطات 
أَنفْسٌ أهل الغنيمةٍ بما أعطى الأشعريّينَ وغيرهم . 


كتاب الجهاد والسير هه 


واسءع عضو 


وممًا يُؤيْدُ أنَهُ لانصيبَ لمن جاء بعدّ الفراغ من القتالٍ ما روا عبد الرّرّاقٍ 
بإسنادٍ صحيح وابنُ أبي شيبة'' أن عمرٌ قالَ: « الغنيمةٌ لمن شهدٌ الوقعةً» 
ل 0 0 29504 7 2 5خ 7 4 2 و 6 
وأخرجه الطبرانيٌ والبيهقيئ”" مرفوعا وموقوفاء وقال: الصحيح موفوف . 
ع .اع يمو ل اقرف 0008 2 ل لوك هك 
وأخرجه ابنُ عدي ” من طريق أخرى عن علي موقوفا. ورواه الشافعي من 
قولٍ أبي بكرء وفيه انقطاعٌ . 

توله: «وَإِنَّ حزمٌَ» بمهملةٍ وزاي مضمومتين. وقوله: ١‏ ليف » بكسر اللام 
وسكون التَّحتيّةِ بعدها فاء» وهرّ معروفٌ. قرلك: «يا وبرٌ» بفتح الواوء 
وسكون الموحٌحدة: دابَّةَ صغيرةٌ كالسّئور وحشيّة. ونقلَ أبوعليٌ عن أبي حاتم 
أنَّ بعض العرب يُسمّي كل داب من حشرات الجبالٍ وبرًا. قال الخطابيُ: أرادَ 
أبانُ تحقيرٌ أبي هريرةً» وأَنّهُ ليس في قدر من يُشِيرُ بعطاء ولا بمنع» وأنّهُ قليل 
القدرة على القتالٍ» ومعنى قوله: « وأنتَ بها » أي: وأنتَ بهذا المكانٍ والمنزلةٍ 
من رسول الله يل مع كونكَ لست من أهلهء ولامن قومدء ولا من بلادو. 
ولط البخاريٌ: « وأنتَ بهذا ». 

قولك: ١‏ تحدَّرَ ؛ بالحاء المهملة» وتشديدٍ الدَالٍ المهملة أيضًا. وفى رواية 
للتخارئ : «اتدلى #6 وهو تمغناف: .وف :زواية له أيضا: اتداداً» موماقن ينها 
همزةٌ ساكنةٌء قيلَ: أصلهُ: تدهدةء فأبدلت الهاءُ همزةٌء وقيل: الدَأدأة: 
صوتٌ الحجارة فى المسيل. قوله: « من رأس ضال» فسَّرٌ البخاريُ الصَالَ 
5 8 7 1 5 1 8 كه 7 
بالسّدن كما فى رؤاية المستملى». وكذا قال أهلٌ اللغة: إِنّهُ السّدرٌ البرّئ... وفى 


.)45489( أخرجه: ابن أبى شيبة (7537570)» وعبد الرزاق‎ )١( 


(؟) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » (8/ "228701 والبيهقي .)0١/9(‏ 
() «الكامل» لابن عدي (؟51787/5) . 
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رواية للبخاريٌ: « من رأس ضَأنٍ » بِالنُونِء قيلَ: هوّ رأسٌُ الجبل؛ لأنَّهُ في 
الغالب موضعٌ مرعى الغنم» وقيلَ: هوّ جبلٌ دوس» وهم قومٌ أبي هريرةً. 


بَابُ ما جَاءَ في إِغْطَاءِ الْمُوَلَمَة قُلُوبِهُمْ 


ُرَْش» فَمَالتِ الْأَنَصَارُ: إنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُء إنَّ يوقا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ 
وَإِنَّ غَتَائِمََا تَرَدْ عَلَيِهُمْء فَبَلَعَ ذلك رَسُولَ الله يكل فْجَمَعَهُمْ قَقَالَ: «مَا 
لذي بَلمنِي عَنْكُمْ؟ » قَالُوا: هُوَ الَّذِي بَلَمَكَء وَكَانُوا لا يَكُذِبُونَ. فَقَالَ: 
« أَمَا نَوْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النّاس بِالدنْيا إلى بوهم , وَتَرْجِعُونَ برَسُولٍ الله إلى 
ُيُوتِكُمْ؟ ( قَالُوا : بَلَى . فَقَالَ: «لَوْ سَلْكَ الئاس وَادِيًا َو شِعْبًا» وَسَلَكَتَ 
الْأَنَصَارُ وَادِيَا أو شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارٍ وَشِعْبَ الْأَنْصَارِ 7" . 

وَفِي رِوَابَةٍ قَالَ: « قَالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنصَارٍ جين أَنَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَقَاءَ 
مِنْ أَمْوَالٍ هَوَازِنَ طفق يُخولي رجالا الْمائةَ مِنَ الإبل» مَمَالُوا: يَغْفِرْ الله 
لِرَسُولٍ الله 18 قُرَيْشَا وير رَكُنا وَسُيُوفُنَا تَقْطرٌ مِنئْ دِمَائِهِمْ. فَحُدُتَ 
بِمَقَالتهِمْ فَجَمَعَهُمْ وَقَالَ: مي أغطي رجالا حديني هد بعفرٍ مه أما 
ترْضُوْنَ أن يَذْهَبَ 0 بِالْأَمْوَالِ وَتَذْهَيُو مون بِالنّبِيّ إلى رعلاعم؟! َوَأَللّه 

لَمَا تْقَلِبُونَ به خَيِرٌ مِمّا يَنْقَلِبُونَ به ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله » قَدْ رَضِيئًا(" . 


)01( أخرجه : البخاري (ه/ 1 ومسلم ١/5‏ )ل وأحمد (9/؟١1).‏ 
(؟) أخرجه: البخاري :)75١١/60(‏ ومسلم ,.)٠١5/7(‏ وأحمد (559/7). 


كتاب الجهاد والسير 2 


8 وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَا آثْرَ النئِ تكله أنَاسًا فِي الْقِسْمَةٍ 


2ه 


فأغطى الْأفرَحَ بْنَ حابس مِائَة مِنّ الإبل» وَأَعْطَى غْيَيئَةَ مِثْلَ ذَّلِكَ وَأَعْطى 
أََاسَا مِنْ أَشْرَافٍ الْعَرَب وآ َرهُمْ يَوْمئذٍ في الْقِسْمَةِء ٠‏ قَالَ رَجْلّ : وَآللّه إِنَّ 
هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أَرِيدَ فِيهَا وَجَْهُ اللّه. فَقْلْتٌ : وَأللّهِ لَأخبرَنٌ 
رَسُولَ اللّه عد ننه فأْخيَرته فقال: «فَمَنْ يَعْدِلُ إذَا لم يَعْدِلٍ الله 
ا ١‏ رَجِمَ الله مُوسَىء فَقَد أُوذِيٍ بِأَكثرَ مِنْ هذا قَصَبْرَ ». 
”- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ : 9 رَسُولَ الله يكل أي بمَالٍ أو بسب 
َقَسَمَه فَأَعْطَى قَوْمَا وَمتَعَ آكَرِينَ هم بو عليه قَالَ: « ني أَغطِي 
وما أَحَافُ صَلَمَهُمْوَجَرعَهَمْ وَأكِلْ قؤما إلى ما جََلَ الله في قُلوِيهمْ من 
لحر وَالْغنى مِنْهمْ عَمْرُو بْنُ تَْلِبَ ». قال عدون تفلت ما حت أن 
لي بِكَلِمَةٍ رَسُولٍ الله كل حُمْرَ النَّم . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبُخَارِي”” . 
وَالظَامِرُ أَنَّ ! إعْطَاءَهُمْ كَانَ مِنْ سَهْم الْمَصَالِحَ مِنَ الْحْمْسٍِء وَيَحْتَمِلُ أَنْ 
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يَكُونَ تَفَلَا من أَرْبَعَةٍ أَحْمَاس الْقَنيِمَةِ عِنْدَ مَنْ يُجِيرُ الَقِيلَ مِنْهَا. 

قولد: « واديًا أو شعبًا ؛ الوادي: هوّ المكانٌ المنخفضء وقيل: الذي فيه 
ماء؛ والمرادٌ هنا بلدهم. والشّعبُ - بكسر الشَّين المعجمةٍ -: اسمٌ لما انفرجَ 
بِينَ جبلين. وقيل: الطريقٌ في الجبل» وأرادً يك بهذا وما بعد التَّبِيهَ على 
)١(‏ أخرجه: البخاري (4/ )5١7‏ (لراكيل ومسلم ١9/5‏ وأخود 1/1 ١٠لىي”,‏ 


هلا .)55١‏ 
(؟) أخرجه: البخاري 2)١9١/94( )١١5/5(‏ وأحمد (54/6). 


2-3 المجلد التاسع 


جزيل ما حصلّ لهم من ثواب النُصرةٍ والقناعة باللّه ورسوله عن الدّنياء ومّن 
هذا وصفةٌ فحمّهُ أن يُسلكٌ طريقة ويِتَبِعَ حالةُ. 

قال الخطابئ: لمّا كانت العادةٌ أنَّ المرءَ يكونُ في نزوله وارتحاله مع قومهء 
وأرض الحجاز كثيرةٌ الأودية والشّعاب» فإذا تفرّقت قت في السَّفْرٍ سلك كل قوم 
منهم واذيًا وَشَعَاَ فاراد أنه مع مم الأنصار. قال: ويحتملٌ أن يُرِيدَ بالوادي 
المذهبّ» كما يُقال: فلانٌ في وادٍ وأنا في واد. انتهى. 

وقد أثنى النّبِيْ كك على الأنصار في هذه الوقعةٍ ومدحهمء فمن جملةٍ ما قاله 
لهم : ١‏ لولا الهجرةٌ لكنثٌ امرأ من الأنصار» . وقالَ: « الأنصارٌ شعارٌ» والنّاسُ 
دثارٌ 4 . كما في « صحيح البخاريٌ »”'' وغيره. 

قولك: « حين أفاءَ اللَّهُ على رسوله ما أفاءَ من أموالٍ هوازنَ »؛ أي: أعطاة 
غنائم ئمٌ الّذِينَ قاتلهم منهم يوم حنين. وأصل الفيء : الوّدْ والوُجوع . ومنة سمي 
الظزا بِعِدَ الرّوْالٍ فيئًا؟ لأنّهُ رجعٌ من جانب» فكأنَّ أموال الكمّار سمّيت فيئًا؛ 
لأمَا كانت في الأصل للمؤمنينَ؛ إذ الإيمانُ هوّ الأصلٌ» والكفرٌ طارئٌ» فإذا 
غلب الكمّارٌُ على شيءٍ من المالٍ فهوٌ بطريق التّعدّيء فإذا غنمهُ المسلمونَ 
منهم فكأنّهُ رجعٌ إليهم ما كانّ لهم . 

توله: ١‏ فطفقٌ يُعطي رجالا» هم المؤْلّفةٌ قلوبهم» والمرادٌ بهم ناسٌ من 
قريش أسلموا يوم الفتح إسلامًا ضعيفًا. وقيل : ال عقا 
كصفوانٌ بن أميّة. 


.)3٠١ /0( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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وقد اختلفٌ في المرادٍ بالمؤلّفةٍ الّذِينَ هم أحدٌُ المستحقّينَ للرّكاقء فقيل : 
كمّارٌ يُعطّونَ ترغيبًا في الإسلام. وقيلَ: مسلمون لهم أتباعٌ كمَّارٌ يتألْفوهم. 
وقيلَ: مسلمونّ أَوَّلَ ما دخلوا في الإسلام ليتمكنّ الإسلامُ من قلوبهم» والمرادٌ 
بالرّجالٍ الّذِينَ أعطاهم رسولٌ الله يك هاهنا هم جماعةٌ قد سرد أبو الفضل بن 
طاهر في «المبهماتِ» لهُ أسماءهم فقال: هم: أبو سفيانَ بِنُ حرب» 
وسهيلٌ بِنْ عمروء وحويطبٌ بِنُ عبدٍ العزّى» وحكيمٌ بنُ حرام وأبو السّنابلٍ 
ابنُ بعككِء وصفوانٌ بن أميّهه وعبدٌ الرّحمن بن يربوع» وهؤلاء من قريش» 
وعبينةٌ بن حصن الفزاريُء والأقرعٌ بنُ حابس تّيم وعمرو بن الأهتم 
النَمِيميُ» وعبّاسٌ بن مرداس السَّلميُ» ومالك بن عوفٍ التُضري» والعلاء بن 
حارثة التَّقَفَىُ. قال الحافظ في ١‏ الفتم )23 : وفي ذكر الأخيرين نظرٌ. وقيلَ: 
إلماخاءا طائس مرت الطائفية إلين ال انة. 

وذكرٌ الواقديُ في المؤَلَّفَةِ: معاويةء ويزيدبنَ أبي سفيانَ» وأسيد بنَ 
حارثة؛ ومخرمة بن نوفل» وسعيد بن يربوع» وقيسٌ بن عديّ» وعمرو بن 
وهبء وهشامٌ بنّ عمرٌ. وزادً ابنُ إسحاق : (المَضْرٌ بن هشام)”"2 1 
فى بعونق ذكرة ابر هيدة : سنياة رق عي الأسيه :والقائت بن ابن الشافية 
ومطيعٌ بِنُ الأسودٍء وأبو جهم بن حذيفة. وذكرٌ ابنُ الجوزيٌ فيهم: 
زيدَ الخيلٍ» وعلقمةً بنَ علاثة» وحكيمَ بنَ طليقٍ بن سفيانَ بن أميّد 
وخالد بن قيس السَّهميّ» وعميرٌ بنَ مرداس. وذكرٌ غيرهم فيهم: قيس بن 
)١(‏ « الفتح » (58/8). 

() في ١‏ الفتح » (258/4.» النضر بن الحارث» والحارث بن هشام. 


مخرمةً» وأحيحة بنَ أميةٌ بن خلفٍ”'". وحرملةً بنَ هوذة”''» وعكرمة بنّ عامر 
العبدريٌّ» وشيبة بنَ عثمانَ» وعمرو بنَ ورقة» ولبيد بنَ ربيعة» والمغيرةً بنَ 
الحارث» وهشام بن الوليدٍ المخزوميّ. 

تولك: « أن يذهب النَّاسُ بالأموالٍ » في رواية للبخاري : ١‏ بالشَّاةٍ والبعير». 
ترلد: ١‏ إلى رحالكم » بالحاء المهملة؛ أي: بيُوتكم. 

قوله: ٠‏ لما آئرَ النّن بك أناسًا ؛ هم من تقدّمَ ذكرهم . توله: ١‏ قال رجل » في 
رواية الأعمش: ١‏ فقالَ رجلٌ من الأنصارٍ » وفي روايةٍ الواقديٌ أنَّ اسمهُ معنّبُ بنُ 
قشيرٍ» من بني عمرو بِنِ عوفي» وكانّ من المنافقينَ» وفيه رد على مغلطايّ حيثُ 
قالَ: لم أرَ أحدًا قال إِنَّهُ من الأنصار إِلّا ما وقعّ في رواية الأعمش» وجزم بِأنَهُ 
حرقوصٌ بن زهير السّعديٌ المتقدمٌ ذكرهٌ في باب ذكر الخوارج» وتبعة 
ابنُ الملقّنِء وأخطاً في ذلكَ؛ فإنّ قصّةَ حرقوص غير هذه كما تقدّم. 

قول: ١‏ ما أريدَ فيها وجةُ اللَّهِ ؛ في رواية للبخاري: « ما أرادٌ هذا». تولك: 
« رح اللهُ موسى » إلخ. فيه الإعراضُ عن الجاهل» والصَّفحُ عن الأذى» 
والنَّأسّي بمن مضى من التُظراءء. قولك: «ضلعهم» بفتح الضَّادٍ المعجمةٍ 
واللّام» وهوّ: الاعوجاجٌ. 1 

وفي أحاديثٍ الباب دليل على أَنَّهُ يجورٌ للإمام أن يُؤئرَ بالغنائم أو ببعضها 
من كان ماتلا من أتباعه إلى الدنا ثالقًا له واستحلانا لطاعنه» وتقديمه على 
من كان من أجنادوء قويٌّ الإيمانٍ» مؤثرًا للآخرة على الدّنيا. 


)١(‏ زاد بالحاشية: وأبي بن شريق فتح. 
(0) زاد بالفتح (/28): وخالد بن هوذة. 
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بَابُ حُكم أَمْوَالٍِ اْمُسْلِمِينَ إِذًا أَحَدَهَا الكُفَّارُ ثم أَخِدَتْ مِنْهُمْ 


+8- عَنْ عِمْرَانَ بْن الْحُْصَين كَالَ: أُسِرَتِ امْرَأةٌ مِنَ الْأَنْصَارٍ 
وَآطِييَكَ الْعَضْبَاءُ فَكَانَتِ الْمَرَْة ذ فى في الْوَنَاقٍ وَكَانّ القَومُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ 
َيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ» فَالْقَلَنَْ دَاتَ لَيلَةِ من الوكَاقِ» فَأَنَتِ الإبل”'" فَجَعَلَّتْ إِذَا 
َنَتْ مِن الْبَعِيرٍ رَعَاءِ فَتَثْرْكُهُ حَنّى ته تنتهي إلى العطباء لم زع » قَالَ: وَهِيَ 
َاقَةٌ مَُوَقَةٌ - وَفِي رِوايَةٍ دري - فَمَعَدَثْ فِي عَجَُزْهَا ؟ نم زَجَرَنْهَا فَانطلَقَتْء 
وَنُذْرُوا بهَا َأَعْجَرّنْهُمْ قَالَ: وَنَذَرَتْ لِلَّه إنْ نَجَامَا اللّهُ عَلَيِهَا لَتَنْحَرَنَهَا 
قَلَمَا قَدِمَتِ الْمَدِيَهَ رَآَهَا النّاسُء كَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةٌ رَسُولٍ اللّه لله 
َقَالَثْ : إِنّهَا نَذَرَتْ لِلَّهِ إنْ نَجَاهَا الله عَلَيهَا َتَْحَرَئهَاء كَأَنَا رَسُولَ اللَّهِ يكن 
َذَكَرُوا ذَّلِكَء فَقَالَ: « سُبْحَانَ الله ! يكْسَمَا جَرَنْهَاء نَذَرَتْ إِنْ نَجَاهَا الله 
ليها تسريه لا وَفَاءَ لِتَذْرِ في مَعْصِيَةِء وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ؛. رَوَاهُ 
يد ٠‏ وَمُسْلِم". 

5 وَعَن إن قر نفعت قرس له فَأخَذه 00 
الْمُسْلِمُونَ َرْدٌ عَلَئْهِ ني زَمَنِ رَسُولٍ الله يك 0 قَّ عَبْدٌ لَهُ فَلْحِقَّ بأَرْض 
الرُومٍء وَظَهَرَ عَلَيهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَرَدّهُ عَلَبْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيا دنه لنب يكل . 


رَوَاهُ البُخَارِيُ واو قوف وائق اجن" 


. في «المنتقئ» : «البدن»‎ )١( 
.)47 .47١/5( (؟) أخرجه: مسلم (8/5لاء 2)94 وأحمد‎ 
:.078517( أخرجه: البخاري (5/ 84)» وأبو داود (55949)» وابن ماجه‎ )”( 


2-3 المجلد التاسع 


وَفي روَابةِ: أَنّ عُلَامًا لِإبْنِ عُمَرَ أَبْقَ إلى الْعَدُوٌ فَطَهَرَ عَلَيه المتراود 
َرَدهُ رَسُولُ الله يكل إلى ابن عُمَرَ وَلَمْ يُقْسَمْ. رَوَاه أبُو دَاوْة0") 

قولد: ١‏ العضباءٌ » بفتح العين المهملةٍ» وسكون الضَّادٍ المعجمةٍء بعدها 
موحٌّدةٌ وهيّ: ناقةٌ الب كلة. قولد: ١‏ فانفلتت » بالنُونٍ والفاءء أي : المرأةٌ. 
قوله: « منوّقةٌ » بالنُونِ والقافٍ. أي: مذلَّلة . قوله: « مدرّبةٌ » بالدّالٍ المهملقء 
والرَّاءِ المشدّدةٍ المفتوحة» بعدها موحّدةٌء وهىّ : المؤدّبةُ المعوّدةٌ للركوب» 
والتدريبٌ مأخود من الذربة» وهيّ : المعرفةٌ ل قوله: « ونذروا ما » 
بضمٌ الثُونِ'"“»؛ وكسر الذَّالٍ المعجمةٍء أي: علموا بها. تولد: ١لا‏ وفاءً لنذر 
في معصية اللَهِ ؛ سيأتي الكلامُ على هذا في كتاب التّدُورٍ إن شاء اللَهُ. قوله: 
« ذهبٌ فرسٌ لهُ فأخذهُ » في رواية الكشميهني : « ذهبت فأخذها » والفرسٌ اسمُ 
جنس يُذكرٌ ويُولُتُ . 

قوله: « في زمن رسول اللَهِ يكلِ ؛ كذا وقعّ في رواية ابن نمير أنَّ قصّةٌ الفرس 
في زمن الي كلل وقصّة العبدٍ بعد النََّيَ كلِ. وخالفةُ يحيى القطَّانُ عن 
عبيدٍ الله العمريٌ فجعلها بعد النْبِيّ كد كما في روايةٍ البخاريّ» وكذا وقمّ في 
رواية موسى بِنِ عقبةً عن نافع» وصرّحَ بأنْ قصّةً الفرس كانت في زمن 
أبي يكر. وقد وافقّ ابنّ نمي إسماعيلٌ بن زكرياء أخرجةٌ الإسماعيلي من 
طريقه» وأخرجة من طريق ابنٍ المباركِ عن عبيدٍ الله فلم يُعيّن الزَّمانَ لكن قال 
)١(‏ « السئن » (/519). 
(؟) حاشية بالأصل: في النووي بفتح النون. إلخ. وهو الصواب. اه. « شرح صحيح 

.)1١1/11( مسلم»‎ 


كتاب الجهاد والسير رذ 


في روايته: (إِنَّهُ افتدى الغلامٌ بروميّتين » وكأنّ هذا الاختلاف هوّ السَّببُ في 
تركِ البخاريّ الجزمَ في النَرَجمَةِ على هذا الحديث؛ فإنّهُ قال: بابٌ: إذا غنم 
المشركونّ مال المسلم ثم وجدهٌ المسلمُ. أي : هل يكونٌ أحقٌّ بهِ أو يدخلٌ في 
الغنيمة؟ ولكنّه ا الاحتجاج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر والصَّحابةٌ 
متوافرون من غيرٍ نكير منهم . 

وقد اختلفٌ أهلٌّ العلم في ذلك فقالَ الشَّافِعِيُ وجماعةٌ: لايملك أهلٌ 
الحرب بالغلبةٍ شيئًا من المسلمينَ» ولصاحبه أخذهُ قبل القسمةٍ وبعدها. وعن 
علي والزُهِريٌ وعمرو بن دينار» والحسن: لايد أصلاء ويختصٌ به أهل 
ا المغانم . وقال عم » :وسليمان بن زبيغة» وعطاةة:والليقء ومالك واحيد: 
وآخرونٌ» وهيّ روايةٌ عن الحسن أيضًّاء ونقلها ابن أبي الزّنادِء عن أبيه»ء عن 
الفقهاء السَّبعَةِ: إن وجدهٌ صاحبة قبل القسمةٍ فهرٌ أحقٌ به» وإن وجده بعد 
القسمة فلا يأخذهُ إِلَا بالقيمة. واحتيُجوا بحديث عن ابن عبّاس مرفوع بهذا 
التّفصيل أخرجة الدَّارقطنئ”2. وإسناده ضعيفٌ جدًا. وإلى هذا التفضيل 
ذهبت الهادويّةٌ» وعن أبي حنيفة كقولٍ مالكِ إِلّا في الآبق» فقالَ هو والنّوري : 
صاحبة أحقٌ به مطلقًا. 


”> عَن ابْنِ عْمَرَ قَال: “اليد ب متايه لعن رات كاقل 
وَلَا تَرْفَعَه. رَوَاُ الْبُحَارِيُ”" . 


.)11257/85( )» صحيح البخاري‎ « (02) .)١1/5( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 


1.54 المجلد التاسع 


7 وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ : أن جَيِشًا غَنِمُوا في زَمَنِ رسولٍ الله يك طعَامًا 
وَعَسَلَاء قَلَمْ يؤْحَذْ مِنْهمْ الْحْمْسٌ . رَوَاُ بو داوُة200. 

1"- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُعَفْلٍ َال : أَصَبْتُ جرَابًا من شَحْم يَوْمَ 
خَيرَ فَلَرَنُ كلت : لا أُغطِي اليؤم أَحَدَا من هَذَا سَيقَاء كَلْتقَثْ كإِذا 
رول الله كله سما روا أحهد: وَمُسْلِمْ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائن”" . 

7 وَعَنٍ ابن أبي أَوْى قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامَا يَْمَ خََرَه وَكَانَ الرَجْلُ 
بجي فَيَأَحُلُ نه مِعْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثم يَنْطلِق0 . 


8< وَعَنِ الْقَاسِم مَوْلَى عَبْدِ الرّحْمَنْء عَنْ بَعْض أَصْحَاب 
رَسُولٍ الله يكل كَالَ: كُنَا تأكُلُ الْجَرْرَ في الْمَرْوٍ وَلَا نَقْسِمُهُ حَنّى إن كُنا 
َتَرْجِعْ إِلَى رِحَالئَا وَأَخْرجَثَا مَمْلُوءَةٌ مِنُْ. رَوَاهُمَا أبُو اوه . 

حديثُ ابن عمرٌ الأوَّلَ زادٌ فيه أبوداودٌ: «فلم يُوْخذ منهم الخمسٌ » 
وصححح هذه الزيادةَ ابنُ حبَّانَ. وحديثٌ ابن عمرٌ الثاني أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ 
وصحّححة البيهقئ”*'. ورجّح الدّارقطنيٌ وقفة. 


.)71/01١( » «السنن‎ )١( 

(1) أخرجه : مسلم 2)١508/0(‏ وأحمد (87/4)» وأبو داود »)77١75(‏ والنسائي 
فالضفة” 
وهو عند البخاري .)١77/0( )١١5/5(‏ 

(*) أخرجه: أبو داود .)717١05(‏ 

(5) « السنئن » (5١/17؟)‏ 
وإسناده ضعيف . 


(5) أخرجه: ابن حبان (5870)» والبيهقي (50-04/9). 


كتاب الجهاد والسير هه 


وحديتٌ عبدٍ الله بن المغفل أخرجة أيضًا البخاري"'"» وزادٌ فيه الطيالسيُ ‏ 
في !! مسندو )”") بإسنادٍ د فقالَ: «هوّلك» . 

وحديثٌ ابن أبي أوفى أخرجةٌ الحاكمٌ والبيهقيئخ”". قال ابنُ الصّلاح في 
كلامه على « الوسيط »: هذا الحديثٌ لم يُذكر في كتب الأصولٍ. انين وقد 
صحححهُ الحاكمٌ واب الجارود”2. وأخرجة أيضًا الطبرانيُ”*© من حديثه بلفظ : 
«لم يُخْمّس الطعامُ يوم خيبرٌَ ). 

وحديثٌ القاسم مولى عبدٍ الرّحمن سكت عنهُ أبو داود . وقالَ المنذري: إِنهُ 
تكلّمَ في القايعم نغية واحدٍ. انتهى. وفي إسناده أيضًا ابنُ حرشفبء. وهوّ 
0 : 

تولد: ١‏ كنا نصيبٌ في مغازينا» إلخ. زادً الإسماعيليٌ في رواية: 
« والفواكة » وفي رواية لهُ بلفظٍ : «كنّا نصيبٌ السَّمنَ والعسلَ في المغازي 
فتأكلة » وفي رواية لهُ من وجهٍ آخرّ: « أصبنا طعامًا وأغنامًا يومّ اليرموكِ فلم 
تقسم 0 قال في ١‏ الفتح 2""6: وهذا الموقوفٌ لايُعْايرٌُ الأوّلَ؛ لاختلافٍ 
السّياقِء وللأوّلِ حكمْ الرّفع للمُصريح بكونه في زمن الي يل وأما يوم 
اليرموكِ فكانٌ بعده» فهر موقوفٌ يُوافقُ المرفوعٌ. انتهى . 

ولا يخفى أنّهُ ليسّ في رواياتٍ الحديثٍ تصريحٌ بِأنّهُ في زمن لني كك 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ .)١9/7‏ (؟) ١مسند‏ الطيالسي» (409) . 
(1) أخرجه: الحاكم »)١75/5(‏ والبيهقي (9/ .)5١‏ 


(5) أخرجه ابن الجارود ٠١1/7(‏ - غوث) بمعتاه . 


(0) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » /1١4(‏ 85). 
30( «فتح الباري » (5507/5). 


4.5 المجلد التاسع 


وإنّما فيه أنَّ إطلاقٌ المغازي من الصّحابِيٌ ظاهرٌ في أمّا مغازي النَى يله 
وليسٌ ذلك من النُصريح في شيء. 

قوله: ١‏ ولا نرفعة » أي : ولا نحملهٌ على سبيل الادَّخارٍء ويحتمل أن يُريدَ: 
ولا نحملهٌ إلى متولي أمر الغنيمة أو إلى التي بك ولا نستأذنةُ في أكله اكتفاءً 
بما سبق منه من الإذنٍ. 

توله: «عبدٌ الله بن المغفّل» بالمعجمة والفاءء بوزنٍ محمّدٍ. قرلد: 
« جرايًا؛ بكسر الجيم. توله: « فالتزمتة » في رواية للبخاريٌ: ١‏ فنزوت» 
بالنُونٍ والزّايء أي: وثبتُ مسرعا. وموضعٌ الحبَةٍ من الحديثٍ عدم إنكارٍ 
لني يله ولا سيّما مع وقوع النَبِسّم منة يكِ؛ فإنَ ذلك يدل على الرّضا. وقد 
قدّمنا أن أبا داود الطيالسي”) زاد فيه فقالّ : «هوّلك» وكأنّهُ َكل عرف يد 
حاجته إليه» فسوّْعٌ لهُ الاستتثارٌ بهِ. وفي الحديثٍ جوازُ أكلٍ الشّحوم التي توجدٌ 
عند اليهودٍء وكانت محرّمةَ على اليهودٍء وكرهها مالكُ. وروي عنهُ وعن 
أحمد تحريمها. 

قوله: « الجزرٌ ») بفتح الجيمء جمع جزورء وهيّ: الشّاةٌ الي تجرزء أي : 
تذبخ كذا قيل. وفي «غريب الجامع »: الجزرٌ جم جزورء وهوّ: الواحد من 
الإبل» يقعٌ على الذّكرِ والأنثى . ين « القاموس » في مادَّةٍ جزرء ما لفظة: 
وَالْشَاةٌ السميتة: ثمّ قال: والجزورٌ: البعيرٌ أو خاصٌ بالئّاقة المجزورة. ثم 
قال: وما يُذبحُ من الشَّاةٍ. انتهى. وقد قيلٌ: إِنَّ الجزرٌ في الحديثِ - بضمٌ 
الجيم والرّاي - جم جزور. وهو ما تقدّمَ تفسيرة. 


.)109( أخرجه: الطيالسي‎ )١ 


كتاب الجهاد والسير 5 


وأحاديثُ الباب تدلُ على أَنّهُ يجورٌُ أخذ الطعام - ويُّقاسٌ عليه العلف 
للدّوابٌ - بغير قسمةء ولكنّهُ يقتصرُ من ذلك على مقدار الكفاية» كما في 
حديث ابن أبى أوفى. وإلى ذلكَ ذهب الجمهورٌ سواءٌ أذنَ الإمامُ أو لم 
يأذن. والعلّةٌ في ذلك أنَّ الطّعامَ يقل في دارٍ الحرب وكذلكٌ العلفٌ فأبيحَ 
للضرورة. والجمهور أيضًا على جواز الأخل ولو لم تكن ضرورةٌ. وقال 
الُهِريُ : لا نأخدُ شيئًا من الطّعام ولا غيره إِلّا بإذنٍ الإمام. وقالَ سليمانٌ بنُ 
موسى: يأخدُ إِلّا إن بى الإمامُ. وقالَ ابن المنذر: قد وردت الأحاديثُ 
الصَّحِيحةُ فى التَّشْدِيدٍ فى الغلول» واتَّفْنَ علماءٌ الأنصار على جواز أكل 
الطّعام» وجاءً الحديثٌ بنحو ذلك فليُقتصر عليه. وقالَ الشَّافعيُ ومالك: 
يجورٌ ذبحُ الأنعام للأكل كما يجوز أخذُ الطعامء» ولكن قيِّدهُ الشَّافعيُ 
بالصّرورةٍ إلى الأكل حيثٌ لا طعامٌ. 

َابُ أن الَْكمَتُْسَمْ خلا الطَعام وَالْعَلْفٍ 

78 عَنْ رَجل مِنَ الْأنْصَارٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كه في 
سَفَره فَأْصَابَ الئاس حَاجَةٌ شَدِيدَة وَجَهْدٌ وَأَصَايُوا عََمَا فَانْتَهَبُومَاء فَإنَّ 
ُدُورَهَا لَتَغْلِي إِدْ جَاءَ رَسُولْ الله يكل يَْشِي عَلَى قَوْسِدِء فَأكمَا قُدُورَنا 


بقَوْسِدِء كُمّ جَعَلَ يُرْمُلُ اللّحْمَبالثْرَابٍ كُمْ قَالَ: « إِنَّ التّهبَةَ لَهِسَتْ بحل مِنَ 
لْمَئَِةّء وَإنَّ الْمَيتدَ لَيِسَتْ بِأَحَلَ مِنَ النُهبَةِ ». رَوَاهُ أَيُو دَاوْه0" . 


 اَهيِف وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: غَرّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يله حَبَرَ كَأَصَبْنَا‎ "١ 


.)317/١06( » «السئن‎ )١( 


154 المجلد التاسع 


عُتَمَا فَقَسَمَ ِيئا رَسُولُ اللَهِ كل طَائَِةَ وَجَعَلَ بَقِيتَهَا في الْمَغْتَم. رَوَاه 
لوو اك / 

الحديثٌ الأول سكت عنهُ أبوداودّ والمنذريُ» ورجال إسناده موثّقَونَ» 
ولكنٌ لفظهُ بالشَّكُ هكذا: « إِنَّ النّهبةَ ليست بأحلّ من الميتة » ٠‏ أو: ١‏ إِنَّ الميتة 
ليست بأحلّ من التُهِبةِ ؛ قالَ: والشَّكُ من هنَّادِه وهوّ ابنُ السّريّ. وأخرجة 
أيضًا البيهقة 229 

والحديثٌ النّاني سكت عنه أيضًا أبوداود والمنذريٌ» وفي إسناده 
أبو عبدٍ العزيز» شيخ من الأردنٌ وهو معيو ولفظة عن عبد الرّحمِنٍ بن 
غنم قالّ: ١‏ رابطنا مدينةً ِنْسْرِينَ مع شرحبيل بن السّمطِء فلمًا فتحها أصابت 
فيها غنمًا وبقرّاء فقسم فينا طائفةً منهاء وجعل بقيّتها في الغنم» فلقيتُ معاذ بن 
جبل فحدّثتة فقَالَ معادٌ: غزونا معّ رسول الله ». الحديت. 

توله: « ثم جعل يُرمّلٌ اللّحمٌ بِالثْرَاب » أي: يضم الثُرابَ عليهِ. قال في 
١‏ القاموس »: وأرمل الطعامً: جعلّ فيه الرّملّ. والنُوبَ: طخ بالدّم . انتهى. 

والحديثٌ الأوَلَ ليس فيه دليل على ماترجمّ لهُ المصنّفٌ من أنَّ الغنم 
تَقسمُ ؛ لأنْ الي ل إنْما منعَ من أكلها لأجل النُهبىء كما وقعٌ النُصريحُ 
بذلك» لا لأجل كونها غنيمة مشتركة لا يجورٌ الانتفاعٌ بها قبلَ القسمة . 

نعم الحديثٌ الثاني فيه دليل على أن الإمامَ يقسمٌ بينَ المجاهدينَ من الغنم 
ونحوها من الأنعام ما يحتاجونةُ حال قيام الحرب» ويتركُ الباقيّ في - 
المغنم» وهذا اي لمذهب الجمهور المتقدّم ؛ فم يُصرّحونَ بِأنّهُ يجوز 


١اعشل‏ ام 


.)5١/9( السنئن » (307/097؟). (؟) أخرجه: البيهقي‎ ١ )١( 


كتاتب الجهاد والسير الح 


للغانمينَ أخدُ القوتٍ وما يصلحٌ بهء وكلُ طعام يُعتادُ أكلهُ على العموم من غيرٍ 
فرق بِينَ أن يكونَ حيوانًا أو غيرة. 

وقد استدل على علين المنع؛ من ابح الحيوانانت: المغاونة يخي إذن الإمام.بما في 
الصّحيح ') من حديث رافغ بن خديج في ذبحهم الإبل الي أصابوها لأجل 
الجوعء وأمر النبِيْ كك بإكفاء القدور. قال الجملة: لذن كنا القدورَ ليُعلمَ أنَّ 
الغنيمةً إنّما يستحقّونها بعدٌ القسمةٍ. ويُمكنُ أن يُحملَ ذلك على أَنَّهُ وقعٌ م الذبخ 
في غير الموضع الذي وقعَ فيه القتال» وقد ثبتَ في هذا الحديث أن القصّةً 
وقعت في دار الإسلام؛ لقوله فيها: « بذي الحليفة ». وقالَ القرطبيُ: المأمور 
بإكفائه إِنّما هوّ المرقٌ عقوبةً للّذِينَ تعجّلواء وأمّا نفْسٌ اللّحم فلم يتلف» بل 
يُحملٌ على أنّهُ جمع ورد إلى المغانم لأجل النّهي عن إضاعةٍ المالٍ. 

بَابُ التي عَنِ الانتمَاع بمَا يَْتَمُُ الْمَانم 
قَبْلَ أن -- إلا خَالةَ الْحَرْب 

« لَايَجِلْ لامْرِئ يُؤْمِنُ ن بالل د الآخِرِ أَنْ قاع مَغْنَمَا َئى ِقْسَم 
وَلَا يبس تَوْبًا مِنْ فَيْءٍ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إذًا َخْلَقَهُ رَدهُ فيهء وَلَا أَنْ يركب دَابَة 
مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذًا أَعْجَفَهَا رَدّهَا فيه ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْه2" . 


.)4١/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وأبو داود (7708). وقال الحافظ في «الفتح»‎ 2)٠١8/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
حديث حسن؛2.‎ (« :)5/5( 


91 وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: الْتَهَيتُْ إلى أبِي جَهْلٍ يَوْمَ بَذرِ وَهُوَ 
صَرِيعٌ وَهْوَ يَذْبُ النّاسَ عَْهُ بِسَيفٍ لَهُء فَجَعَلْتٌ أنَاوَلُ بِسَيِفٍ لي غَيْرِ 
طَائْلٍ َأَصَبْتُ يَدَهُ فَدَرَ سَيِفُهُ فَأََْئهُ َصَرَئُهُ حَتّى قله كم أََِتُ الب 
يكل فَأَخبَْئهُ فتفلي سَلَبَهُ. 0 

الحديثٌ الأول في إسناده محمّدُ بن إسحاقّ» وفيهِ مقا معروفٌ» وقد تقدّمَ 
التَّبِيهُ عليه غيرٌ مرٍّء وأخرجة أيضًا الدَّارمىُء والطحاوي» وابنُ حبَّانَ2©9, 
وَحَسنٌ الحافظ في ١‏ الفتح 76" إسنادةُ. وقالَ في « بلوغ المرام »”؟: رجالهُ 
ثقاتٌ لا بأس بهم 1 00 

والحديثٌ انان أوروفة الجائظ 7 « التلخيص »*' وسكتٌ عنهُ» وهوّ من 
رواية أبي عبيدةً عن أبيه» ولم يسمع منهُ. وقال في ١‏ مجمع الزَوائدِ»"': إِنَّ 
حال وحال الصَّحِيح غيرٌ محمَّدٍ بن وهب بن أبي كريمةً» وهو ثقةٌ. انتهى. 
وأخرجٌ نحو 00 ولفظة: عن أبي عبيدة - وهو ابن عبدٍ اللَّهِ بن 
مسعودٍ- عن أبيه أَنَّهُ قالّ: « مررتٌ فإذا أبو جهلٍ صريعٌ قد ضربت رجلة» 
فقلتُ: يا عدو اللو يا أباجهلء قد أخزى اللَّهُ الآخْرّء قالّ: ولا أهابةٌ عند 


١ )١(‏ المسند» )555/١(‏ من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود.ء عن أبيه » به. 
وأبو عبيدة لم يسمع من آبيه شيقّاء 

(؟) أخرجه: الدارمي (؟/ 271١٠‏ والطحاوي في « شرح معاني الآثار» (7/ »)551١‏ وابن 
حبان .)586٠9(‏ 

() «الفتح» (1657/5) . 0 المرام » .)١١١5(‏ 

١ )6(‏ التلخيص الخبير » (*/ 775). (5) « مجمع الزوائد» (074/5. 

4 أخرجه : أبو داود (9:١/ا؟).‏ 
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ذلكَ. فقال: أبعدُ من رجل قتلهُ قومةٌء فضربتةٌ بسيفب غير طائلٍ فلم يعن شيئا 
حبّى سقط سيفة من يدوء فضربتة حنَّى برد) وأخرج نحوة النُسائغ7") 
مختصرًاء وقولة: « أبعدٌ من رجل » إلخ. قال الخطابنُ في ١‏ المعالم »: هكذا 
زوآة أتوذاوة» وهو غلط» 2700 بالميم بعد 0 
معناها: هل زادٌ على رجل قتلهُ قومة؟ وعم ا 
لي ا م 3 اس او سس لس 
لغنيمة قبل قسمتها؛ لأنَّ ذلك من الغلولِ» وقد وردت الأحاديثُ 
اي ولايحلُ أيضًا أن يأخذّ ثوبًا منها فيلبسة حنَّى يُخلقةُ ثم 
يردّمء أو 1 دابّةٌ منها حتَّى إذا أعجفها ردّها؛ لما في ذلك من الإضرار 
ئرِ الغانمينَ والاستبدادٍ بما لهم فيه نصيبٌ بغير إِذنٍ منهم. 
قال في ١‏ الفتح »"': وقد اتّفقوا على جواز ركوب دوابُّم - يعني: أهل 
الحرب - ولبس ثيابهم» واستعمالٍ سلاحهم حال الحرب» وردٌ ذلك بعد 
انقضاءٍ الحرب» وشرط الأوزاعيئ فيه إِذنَ الإمام» وعليه أن يردّ كلّما فزرغت 
حاجتة» ولايستعملهُ في غير الحرب» ولا يتتظرُ برد انقضاء الحرب؛ للا 
يُعرضَهٌ للهلاك . قالَ: وحمت حديثٌ رويفع المذكو. ونقلٌ عن أبي يُوسفٌ 
َه حمل على ما إذا كان الآحدُ غير محتاج يقي به دايتُ أو ثوبة» بخلافي من 
ليسّ لهُ ثوبٌ ولا دابة. 
ووجة استدلالٍ المصئّفٍ - رحمه الله تعالى -.بحديث ابن مسعودٍ على 


ما ترجمة في الباب أنّهُ وقعَ من أبن مسعودٍ الضُربُ بسيفٍ أبي جهل قبل أن 


.)5580 /5( » أخرجه: النسائي (85011). (؟) «فتح الباري‎ )١( 
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يستأذنّ النّى كلل فى ذلكٌ» ولم ينكرة عليه» فدلَ على جواز استعمالٍ السّلاح 
المغنوم ما دامت الحربٌ قائمةً بغير إِذْنٍ الإمام» وقد تقدّمَ الكلامٌ على قولهٍ: 
«فنفُلتى سلبهِ» فى باب: إنَّ السّلبَ للقاتل 


بَابُ مَا يُهُْدَى للأمير وَالعَامِل 
أَوْ يُؤْخَذْ مِنْ مَبَاحَاتِ دَارٍ الحَرب 

4" عَنْ أبي حُمَئِدٍ السَّاعِدِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كِ: « هَدَايَا 
الْعْمَالِ غُلول ». رَوَاهُ أَحَمّدُ”"' . 

86” وَعَنْ أبى الْجُوَيْريَةٍ قَالَ: أَصَيْتُ جَرَةَ حَمْرَاءَ فِيها دَنَانِيرُ في 
إِمَارَةٍ مُعَاوِيَةَ في أَرْضٍ الرُوم» قَال: وَعَلَتِنَا رَجُل مِنْ أَصْحَاب اللي كه مِنْ 
َنِي سُلَيم يُقَالُ لَهُ: مَعْنُ بْنْ يَزِيدَء فَأَنَيَِهُ بها فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 
ةو ل 2 دوي دوه 26 وك اح أ لجا ل و 
وَأَعْطانِي مِثْلَ مَا أغطى رجلا مِنْهُمْء ثم قال: لؤلا أني سَمِعْتٌ رَسُول الله 
عَلَىَ من نَصِيبهِ فَأَبِيتٌ . رَوَاهُ أَحْمَدء وَأَبُو دَاوُد7'"'. 

النحنيك الأول الخرعة أرط ال اه 91و روفي لاذه إفيفاعي بق عافن 
عن أهل الحجازء وهوّ ضعيفٌ في الحجازيِينَ . ويشهدٌ لهُ ما أخرجة الشَّيحْانٍ 
)١(‏ «المسند» (ه5/8؟5). 

وفى إسناذه ضعف. 


(؟) أخرجه: أحمد ("/ »)57١‏ وأبو داود (7/07؟). 


() عزاه الهيثمي في ١‏ المجمع » »2١95١/54(‏ إلى الطبراني في ١‏ الكبير . 
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وأبو داوة97) من حديث أبي حميدٍ المذكور قالّ: ١‏ استعملٌ رسول اللَّه له 
رجلًا على الأزدٍ يقال لهُ: ابن اللي فلمًا قدمّ قالَ: هذا لكم وهذا أهديّ لي . 
فقام النّبَيُ يله فحمد الله وأثنى عليه ثم قالَ: أمّا بعدُء فإنّي أستعملٌ الرّجلَ 
منكم على العمل مما ولّاني اللَهُ فيقول: هذا لكم. وهذا هديّةٌ أهديت لي» 
أفلا جلس في بيت أبيه وأمّهِ حنّى تأتيه هديّتة إن كان صادقًا ». الحديتٌ. 

والحديثٌُ الثّاني في إسناده عاصمْ بن كليب. قال علي بِنُ المدينيّ: 
لا يُحتجٌ به إذا انفرد. وقال الإمامٌ أحمدٌ: لا بأسّ بحديثه. وقالٌ أبو حاتم 
الاق صالخ توفال الكننارة كه + والضة بوسسلة :وقد الخرية ادر 00 
وصحححه من حديثٍ معن بن يزيدٌ المذكورٍ قال: سمعت رسول الله ل يقول : 
«لا نفل إِلّا بعدَ الخمس» . 

قوله: «غلولل» بضمٌّ المعجمة واللّام» أي: خيانةٌ. ترله: «وعن 
أبي الجويرية » اسمهُ حطانُ بنُ حَمَّافٍ. قال في ١‏ الخلاصة »: ونَّقَهُ أحمدٌ. 
قرلد: ١‏ لا نفلَ إِلّا بعدَ الخمس » قد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك . 

وقد استدلٌ المصئّفٌ بالحديث الأَوَّلٍ على أمّا لا تحل الهديّةُ للعمّالٍ. وقد تقدَّمَ 
في الرّكاةٍ في باب العاملينَ عليها حديثٌ بريدةً عند أبي داود عن النَّبِيْ يكِ قال : 
« من استعملناة على عمل فرزقناهُ رزقًا فما أخذهٌُ بعد ذلك فهوَ غلولٌ » . وظاهرهُ 
المنعٌ من الزيادةٍ على المفروض للعامل من غيرٍ فرقٍ بِينَ ما كانَ من الصَّدقاتِ 
المأخوذةٍ من أرباب الأموال أو من أربابها على طريقٍ الهديّة» أو الرّشُوةٍ. 


.)51557( وأبو داود‎ »)17-1١7/5( أخرجه: البخاري (88/9)» ومسلم‎ )١( 
.)7147 /9( شرح معاني الآثار»‎ ١ (؟) أخرجه: الطحاوي في‎ 
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أوّلِ مغنم» أي: هل يجورُ أم لا؟ واستدلٌ به المصئّفٌ على حكم ما يُوْحْدذَ من 
فناحات دان الحوية» واعا تكون ريق العائمين لا شختص انها 


َابُ التَشْدِيدٍ في الْقُلُولٍِ وَتَحْرِيقٍ رَحْلٍ الْغَالَ 

الى تا ا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يله إلى حي 

لله عَرّ وَجَلَ عَلَياء فَلَمْ نفْتمْ دبا وَلَا وَرقَاء عَيمْا اْمَتَاعَ وَالطْعَام 
وَالنَاتَء كُمَ اْطَلفَْا إِلَى الوَادِي وَمَعَ رَسُولِ الله يل عَبْدُ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجْلُ 
مِن جُدَامَ يُسَمّى رِفَاعَةَ بْنَ زيدٍ مِنْ بَنِي الضُبيبء فَلَمّا نَرَنَا ل 
رَسُولٍ اللّهِ يل يَحُلُْ رَحْلَّهُ فَرْمِيَ بِسَهْم فَكَانَ فيه حَتَفُُ فَمُلَْا: هَنِينا لَه 
الشّهَادةُ يا رَسُولَ الل فَقَالَ: « كلاء وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمدٍ بيدِهِ إنَّ الشَّمْلَة 
َتَلْتَهِبُ عَلَيِهِ نَارَا أَحَذَ حَذّها من الْعتَائِم يوم حير لم نُصبْهَا الْمَمَاسِمْ ". ٠‏ قَالَ: 
فر ع لفاس فَجَاءَ رَجْلُ بِشِرَاكِ 8 شِرَاكئِْن» قَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ 
هَذَا يَوْمَ ‏ 2 يبَر فَقَالَ رَسُولُ اللّه كله : 0 شِرَاكٌ من نَار» أَوْ: « شِرَاكانِ مِنْ 
ر ). مُتَقَقْ عليه" . 


0 


017 وَعَنْ عْمَرَ قَالَ: َم كان بوم حور بل تقر مِْ صَحَاَةِ الي 
يك فَقَالُوا : قُلَانّ شَهِيدٌ وَفُلَان شَهِيدٌ: حَتَّى مَرُوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: لان 


- 


01-38 


شَهِيدٌ . فَقَالَ رَ سُولُ اللّه يله : «كَلّاء إن رَأَُهُ في الثَارٍ في بُرْدَةٍ عَلَّها أو 
« عبَّاءَةٍ )2 ثُمّ قَالَ رَ سُولُ اللّه كيد : « يَا ابْنَ الْخَطَاب» ادْمَبْ فَنَادٍ فى الئّاس 


.076/١( ومسلم‎ :)١1/4/8( »)١1/0 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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ِنّهُ لا يَدْخُلُ الْجَنّدَ إلا الْمُؤمِنُونَ ». قَالَ: فَكَرَجْت قَنادَيْتُ : إِنَهُ لا يدل 
الْجََدَ إلا الْمُؤمنُون. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمْسْلِه0"©. 

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِبْنِ عَمْرِو”" قَالَ: كان عَلَى لَقلٍ الي كه رَجُلْ 
ُقَالَ لَهُ: كَرْكَرَةٌ قَمَاتَء فَقَالَ رَسُولْ اللّهِ يكلِه: هُوَ في النّارٍ هَذَهَبُوا 
ينْظرُونَ إِلَيهء فَوَجَدُوا عَبَاءةَ د خَلّهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِي"". 

تولك: « خرجنا معّ رسولٍ الله ؛ يكن هكذا وقعٌ في رواية ثور بن يزيد. وقد 
حكى الدّارقطنيُ عن موسى بن هارونٌ أَنَّهُ قال: وهم ثورٌ في هذا الحديث؛ 
لأن أبا هريرة لم يخرج مع النّبِيّ ل إلى خييرَ» وإِنّما قدمّ بعد خروجهم» وقدمَ 
عليهم خيبرَ بعد أن فتحت. قال أبو مسعودٍ: ويُويّدمُ حديثٌ عنبسةً بن سعيدء 
عن أبي هريرةً قال: « أتيتُ النَبىّ كله بخيبرٌ بعدّ ما افتتحوها» قالَ: ولكن 
لايشك أحدٌ أنَّ أباهريرة حضرٌ قسمةٌ الغنائم» والغرضش من هذو القصّةٍ 
المذكورة غلولٌ الشَّملة. قال الحافظٌ9©©: وكأنّ محمد بنَ إسحاقٌ استشعرٌ 
توه ثُورٍ بن يزيد في هذه اللْفْظقٍ فرواة عنه في « المغازي » بدونها. وأخرجة 
ابنُ حبّانَ» والحاكم”” . وابنُ منده من طريقه بلفظٍ : «انصرفنا مع اللي ب 
ال وادئ. القرى 6. وروئ البيهقيٌ في « الدّلائل )00 من وجه آخرّ عن 


.)70/١( وأحمد‎ .)70/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
في الأصل : «عُمر»؛ خطأ.‎ )0( 

(*) أخرجه: البخاري 2)9١/54(‏ وأحمد (؟/150). 
6 « الفتح ) (5864/90). 

(4) أخرجه: ابن حبان (5801), والحاكم .)5٠/(‏ 
() أخرجه: البيهقي (1/ 3") في «الدلائل» . 
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أبي هريرةً قال: « خرجنا معّ لني يك من خيبرٌ إلى وادي القرى ». فلعل هذا 


ع 


وحديثٌ قدوم أبي هريرةً المدينة والئَِّيُ كل بخيبرَ أخرجة أحمدء 
وابنُ خزيمةٌ» وابنّ حبّانَ”'2» والحاكمٌ من طريتٍ خثيم بنِ عراكِ بنِ مالكِء عن 
أبيه» عن أبي هريرةً قالَ: ١‏ قدمتٌ المدينة والئبيُ لله بخيبرّء وقد استخلف 
سباع بن عرفطة ). فذكرٌَ الحديثٌ وفيه: «فزوّدنا”" شيئًا حنَّى أتينا خيبرَ وقد 
افتتحها النَِنْ بل فكلّمَ المسلمينَ فأشركونا في سهامهم». 

تولك: « غنمنا المتاعَ والطّعامَ واللِّابَ » روايةٌ البخاريّ: ١‏ إِنّما غنمنا البقرّ 
والإبلَ والمتاع والحوائط » وهذه المذكورةٌ رواية مسلمء وروايةٌ « الموط 6: 
د إلا الأموالٌ والتَِّاتَ والمتاعَ ». قوله: ١‏ عبدٌ لهُ») هََ مِذْعَمّء كما وقمّ في 
رواية البخاريٌ - بكسر الميم» وسكونٍ المهملةٍ» وفتح العينٍ المهملةٍ أيضًا. 

قرلد: ١‏ رفاعةٌ بن زيدٍ » قال الواقديٌ: كان رفاعةٌ وفدَ على النَِيّ كيه في 
ناس من قومه قبلَ خروجه إلى خيبرٌ فأسلمواء وعقدً لهُ على قومه. قولد: « من 
بني الصّبيب » بضمٌ الضَّادٍ المعجمةٍء ثم موحّدتينِ» بينهما تحت بصيغةٍ 
النّصغير . وفي رواية للبخاريٌ: « أحدُ بني الصّباب » بكسر الضَّادٍ المعجمة 
وموحّدتينٍ بينهما ألفْء بصيغةٍ جمع الضَّبٌّ: وهم بطن من جذامٌ. 

تولد: « يحل رحلهُ » روايةٌ البخاريّ : « فبينما مدعمٌ يحطّ رحل رسول الله 
كك ؛ زاد البيهقي في الرّوايةٍ المذكورةٍ ١‏ وقد استقبلتنا يهودٌ بالرّمي ولم تكن 


.)54861( وابن حبان‎ »)٠١74( أخرجه: أحمد (؟/ 54 57-17"). وابن خزيمة‎ )١( 
1 زفق ف الأصل : «فزودونا)‎ 
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على تعبية ». قوله: ١‏ لتلتهبٌ عليه نارًا ؛ يحتملٌ أن يكونّ ذلك حقيقةٌ بأن تصيرٌ 
الشّملهُ نفسها نارًا فيُعذّبُ بهاء ويحتمل أن يكونّ المراد أمَّا سببٌ لعذاب التَارِ 
وكذا القول في الشَّراكِ المذكورٍ. قوله: «فجاء رجل » قالَ الحافظٌ7©: لم 
أقف على اسمه. قوله: ١‏ بشراكِ أو شراكين » الشَّراكُ - بكسر المعجمةء 
وتخفيف الرّاءِ -: سيرٌ النعلِ على ظهرٍ القدم. قرلد: على ثقل » بملّئةٍ وقافٍ 
مفتوحتين -: العيال» وماافم نل عن الامضة 

توله ١‏ يُقالَ لهُ كركرةٌ» اختلفٌ في ضبطوء فذكرٌ عياض أنَّهُ يقال بفتح 
الكافين وبكسرهما. وقالَ النُوويُ 9 : إنّما اختلفٌ في كافهٍ الأولى» وأمّا النَانيةُ 
فمكسورةٌ اتَفاقًا. قال عياض : هوّ للأكثر بالمتع في رواية عليّ» وبالكسر في 
رواية ابن سلام» وعندَ الأصيليٌ بالكسرٍ في الأوَّلِ. وقال القابسيٌ: لم يكن 
عند المروزي فيه ضبط إلا أنّي أعلمٌ أن الأوّلَ خلاف الثاني . قال الواقديٌ: إِنَّهُ 
كانَ أسودّ» يُمسك دابّةَ رسولٍ اللَّهِ َكيِ عندٌ القتال. وروى أبو سعيدٍ النَّسابوريُ 
في «شرفٍ المصطفى» أَنَّهُ كانَ نويبّاء أهداهُ لهُ هوذةٌ بِنُ علي الحنفيُ صاحبٌ 
اليمامة فأعتقةء وذكرٌ البلاذريُ أَنَّهُ مات في الرّقُّ. 

توله: « هو في الئَارٍ ؛ أي : يُعذَّبُ على معصيته. أو المرادٌ هو في النَارٍ إن 
لم يعفٌ اللّهُ عنة. وظاهِرٌ الرٌوايتين أنَّ كركرة المذكورٌ غيرٌُ مدعم الْذي قبلهُ 
وكلامٌ القاضي عياض يُشْعرٌ بأنّ قصّتهما متّحدةٌ. قالَ الحافظ”": والّذي يظهه 
من عدَّةٍ أوجهٍ تغايُرهماء قال: نعم» عند مسلم من حديثٍ عمرّء ثم ذكرٌ 


.)١594/5( «الفتح» (189/0) . (0) «شرح مسلم»‎ )١( 
. )59١ /0( «الفتح»‎ )9( 
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الحديتٌ المذكورٌ في الباب» ثم قال : فهذا يُمكنٌ تفسيرهُ بكركرةً بخلافٍ قصّةَ 
مدعم ؟ فنا كانت بوادي القرى. ومات بسهم وغل قله والّذي أهدى 
كركرةً هوذةٌء والّذي فذق دعا زقاطة اقاقر 0 : 

وأحاديثُ الباب تدل على تحريم الغلولٍ من غير فرق بِينَ القليلٍ منه والكثير . 
ونقلّ النّوويُ الإجماع على أَنّهُ من الكبائر» وقد صرَّحَ القرآنُ والسّئّةُ بأنّ الغال 
يات بيو الغيامة والذيية الذي غلّهُ معهُء فقالَ اللَّهُ تعالى : «#ومن يَعْثُلٌ يَأْتِ يِمَا 


2ه صولدم 


عل 
أبي هريرة أنَّ الي يل قالَ: « لا ألفينَ أحدكم يومٌ القيامة على رقبتهِ فرسٌ» 
على رقبته شاةٌ» الحديتٌ. 


يوم الْقيامةِ» [آل عمران: ]١5١‏ وثبتَ في البخارى 7 وقوه هن عدي 


وظاهرٌُ قوله: « شراكُ من نار» إلخ. أنَّ من أعادّ إلى الإمام ماغلَّهُ بعد 
القسمة لم يسقط عنة الإثم . وقد قال التّوريٌ» والأوزاعيٌ» 5007 ومالك : 
يدفعٌ إلى الإمام خمسهُ ويتصدّق بالباقي. وكانّ الشَّافعيُ لا يرى ذلك ويقول: 
إن كان مَلَكهُ فليسّ عليه أن يتصدّقٌ به وإن كان لم يملكة فليس له لهُ الصّدقةٌ بمالٍ 
غيرو. قال: والواجبٌُ أن يُدفمَ إلى الإمام كالأموالٍ الضّائعة. انتهى. وأمّا قبل 
القسمةٍ؛ فقال ابن المنذر: اخمر متي أن التفان؟ أذ يه ا دان امد 

8” وَعَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ل ذا أَصَابَ 
عَنِيمَةَ أَمْرَ بلالا فُتاتى فِي الئّاسء فَيجيئُونَ بِعَنَائِمهِمْ فَبِحَمْسْهُ وَيَقْسِمُةُ 
َجَاءَ رَجُل بَْدَ ذَلِكَ بِرِمَام مِْ شَعْرِء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله هذا فِيمَا كنا 


)غ2 البخاري (:/ )2 ومسلم (5/ .)٠١‏ 


أَصَيْنَا مِنْ الْمَنِيمَةِ. كَمَالَ: « أَسَمِعْت بلالا نَادَى نَلَانَا؟ » مَا قَالَ: 0 
«كُمَا مَتَعَكَ أَنْ تجيء به؟ » فَاعْمَذَرَ إلَيه. قَقَالَ: ابالكاي به يَوْمْ 
الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ مِئْكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبّو دَاوِْ90) 

قال البخَارِيُ: قد رُوِيَ في غَيْرٍ حَدِيثِ عَنٍ الَبِي كَل ني الْغَالَ وَلَمْ 


دوع #لب وَعَنْ ماج مُحَمَّدٍ بْنِ زَائِدَة قَال: دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ رض 


الوم َي برل قَدْ غَلَ فَسَأَلَ سَالِمَا عَنْهُ ققَال: حبنت اي عدت عن 


هُمَرَ يْنِ الْخَطابء عَنِ الي كل قَالَ: «إدَا وَجَدْنُمْ الرَّجُلَ قد غْلَ 
َأَخْرِقُوا مَمَاعَُ وَاضْرِبُوه ». قَالَ: فَوَجَدَ في مَنَاعِهِ مُضْحَفَاء فَسَأَلَ سَالِمَا 


عَنْهُ» قَقَالَ: ِعْهُ وَتَصَدَّقُ مه . رَوَأهُ احينه 0 ٍ 


"١‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبٍ) عَنْ أبيهء عَنْ جَذَهِ : أن رَسُولَ الله كك 
وَأبَا بكر وَعْمَرَ حَرَّهُوا مَتَاءَ الْغَالُ وَضَرَيُوهُ . رَوَاهُ بو دَاوُةَ . 

7 2< دور 5 20  .06 ٠.‏ ا مممير د و م مءو(ة) 

وَرَادَ في رِوَايَةِ ذْكَرَهَا تَعْلِيقًا : ومنعوه سهمه 8 

حديثٌ عبد اللّه بن عرو سكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ» وأخرجة 
الحاكة””' وصحححةُ . 


.)71/17( أخرجه: أحمد (؟/7١7)» وأبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (١/؟57)»‏ وأبو داود (71/1)» والترمذي .)١551(‏ 
وراجع: «علل الدارقطني ») 2/0 و« سنن البيهقي » .)٠١7/9(‏ 

(©) «السئن » (6١09/1؟).‏ 
وراجع: ١‏ السئن الكبرى » (9/؟١٠١).‏ 

(5) ذكره عقب حديث (77/15). (4) أخرجه: الحاكم (177/57). 
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وحديثٌُ صالح بن محمَّدٍ أخرجة أيضًا التَرمِذيُء والحاكم. والبيهقة7 3 : 
قال ال ب غرية لا نعرفةٌ إِلّا من هذا الوجدء وقالٌ: سألتٌ محمّدًا عن 
هذا الحديث» فقال: إِنّما روى هذا صالخ بن محمد بن زائدة الذي يقال له : 
أبو واقدٍ اللَِّيَيُّء وهوّ منكرُ الحديث. قال المنذريٌ: وصالحٌ بن محمد بن 
زائدةً تكلَّمَ فيه غيرُ واحدٍ من الأئمّةَ» وقد قيل: إِنّهُ تفرّد بهِ. وقالَ البخاري : 
عامّةُ أصحابنا يحتججونَ بهذا في الغلولٍ وهو باطلٌ ليسّ بشيء. وقال 
الدارقطنئ”" : أنكروا هذا الحديتٌ على صالح بن محمَّدٍ. قال: وهذا حديثٌ 
لم تناع علبوه .ولا اميل لهذ الحلايث. عن رسو الله: ده اوالمشفوظ ان 
سالمًا أمرّ بذلكَ. وصحححٌ أبق داوة :وقفة»: ورواة من وه آشر باللفظ الذي 
ذكرهٌ المصئّفٌ وقال: هذا أصحٌ. 

وحديثُ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا الحاكمٌ والبيهقيُ”*': وفي إسناده 
زهيرُ بِنُ محمَّدِء وهو الخراسانيئُ» نزيل مكة. وقالَ البيهقئ: يُقال: هو غيرهُ 
و وول وقد رواه أبو داود أيضًا من وجه آخرٌ عن زهير موقوفًا. قال في 
« الفتح 06 2: وهو الرّاجِحُ. 

قوله: ١‏ ولم يأمر بحرقٍ متاعه » هذا لفظٌ رواية النَرَِذْيٌ عن البخاريٌء ولفظ 
البخاريّ في الجهادٍ في باب القليل من الغلولٍ: ولم يذكر عبدٌ الل بِنُ عمرو”") 
)١(‏ أخرجه: الترمذي ,»)١551(‏ والحاكم »)١718-١11//5(‏ والبيهقي .)1١7/9(‏ 

. )377 في «العلل الكبير» (ص‎ )١( 
. هرف راجع : «علل الدارقطني» (؟/77ه - 0). والتعليق عليه‎ 


(5:) أخرجه: الحاكم ,»)2١1١/7(‏ والبيهقي .)0٠١7/4(‏ 
(0) «الفتح» (1817/5) . )١(‏ في الأصل : «عُمر»؟ خطأ. 


عن النَبَِ يله أنّهُ حوّقَ متاعهُ - يعني : في حديثه الذي ساقهُ في ذلك الباب» 
وهرّ الحديتٌ الذي تقدّمَ في أوَّلِ هذا الباب - ثم قال البخاريُ: وهذا أصحٌ. 
قال في ١‏ الفتح »: أشارٌ اعسات موي ال في الأمر 
بحرقٍ رحل الغال» والإشارةٌ بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقة. ا 
بفتح الحاء المهملةٍ والرَّاءء» وقد 0 الرَّاكُّء كما في « النّهاية 4 - مصدر 
حرقٌ -ايفتح البحاء المهملة وكسر الرَّاءِ . 

وقد ذهب إلى الأحذٍ بظاهر حديثٍ الإحراقٍ أحمدُ في رواية» وهوّ قول 
مكحولٍ والأوزاعيّ . وعن الحسن : يُحرَّقُ متاعة كله إِلّا الحيوانَ والمصحف . 
وقالَ المّحاويُ: لو صم الحديثٌ لاحتملَ أن يكونّ حينَ كانت العقوبة 
بالمالٍ. انتهى. وقد قدَّمنا الكلامَ على العقوبة بالمالٍ في كتاب الزّكاةٍ. وفي 
حديث عبد الله بن عمرو دليلُ أنّهُ لا يقبلٌ الإمامٌ من الغال ما جاء به بعد وقوع 
القسمةٍ ولو كان يسيرًا. وقد تقدَّمَ الخلاف في ذلك قريبًا. ْ 

ترله: ‏ ومنعوةُ سهمة » فيه دليلٌ على أَنَّهُ يجورٌ للإمام بعد عقوبةٍ الغال 
بتحريق متاعه أن يُعاقبةُ عقوبةً الحو سن سو ان الحم نوق الجا 
عقوبةً ثالث بضربه» كما وقعّ في الحديث المذكور. 

بَابُ الْمَنْ وَالْفِدَاءِ في حَنّ الْأُسَارَى 

5-” عَنْ أَنْس : أن ثَمَاِينَ رَجُلَا مِنْ أَهْلٍ مَكَةَ مبَطُوا عَلَى الب له 

وََصْحَابهِ من جبَالٍِ التَنِيم عِنْدَ صَلَاةٍ الجر لِيَفُُوهُم» فَأَحَدَهُمْ رَسُولُ الله 


)١(‏ في الأصل : «عُمر»؛ خطأ. 
[ نيل الأوطار- ج ؟ ] 
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يكل سَلَما َأَعْتَقَهُمْ َأَنْوَلَ الله عَنّ وَجَلَّ ##ومُرٌ اذى كف لْدِيَهُم عدكم 
وير عنم بان طم ِلَى آخر الْآَيَةِ [الفعس: 195 روه شمن وَمَسْلِم 
وأو خاو ل 

سم وَعَْ بير يْنِ مُطعِم : أن الي يكل قَالَ في أَسَارَى بَذْرِ: "لو 
كَانَ المُطِْمْ : بن عَدِيْ حها َم كلمني في هؤلام التتى لترفهم له». رَوَأهُ 
مد وَالْبْخَاريُ و75 

5- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَتَ رَسْولْ الل يك حَيلا وَل نَجْدِء 
فْجَاءَثْ ِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَة يقال لَهُ: ثُمَامَةُ يْنْ أ نَالٍ سَيَدُ أل الْيَمَامَق 
فرَبَطَوُ بِسَارِبَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِء فَخَرَجَ لبه رَسُولُ الله ككل فَقَالَ : 
« مَاذًا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ » فقَالَ: عدي تسر عيذ إِنْ تقد ] تفل ذا دم 


- 


ون نِم تُنهم عَلَى شَاكِرء وَإِنْ كُنْتَ ثُرِيد الْمَالَ كَسَلْ ُغط نه ه مَا شنْت. 
فتَرَكَهُ رَسُولُ اللّهِ يكل حَبّى كَانَ بَعْدَ الْمَد فَقَالَ: « مَا عِنْدَكُ يَا ثُمَامَةً » 
قَال: : عِنْدِي مَا قلت لَكَ؛ ِنْ تَنْعمْ تَنعِمْ عَلَى شَاكر, إن نَل تفل ذا دم 
وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فْسَلْ تُغْط مِنْهُ مَا شِْتَ . فَتَرَكَهُ رَسُولُ الله يله : حَبَى . 
كان الْعَدُء فَقَالَ: « لاجد ا ماك نار اي لح را 
نهم عَلَى شَاكِرِء وَإِنْ تَفثل تَقْدْلَ ذا دم» وَِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ مَل تغط مِنْه 
مَا شِعْتٌ . فَقَال رَسُولُ الله يكل : ١‏ أطْلِقُوا ثُمَامََ ». فَانْطَلّقَ إلى نخْل قريب 


0 


»)7558/( وأبو داود‎ »)59١0 .115 /7( وأحمد‎ 2)١95- ١96 /5( أخرجه: مسلم‎ )١ 
.)5546( وأبو داود‎ »)8١/5( وأحمد‎ »)١١١ /0( ,.)١١١/5( أخرجه: البخاري‎ )1( 


كتاب الجهاد والسير 14 


مِنَ الْمَسْحِدٍ فَاغْتَسَلَء ثُمَ مَخَلَ الْمَسْحِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أنْ لَا إِلَهَ إلا اللَهُء 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمدَا عَبْنْهُ وَرَسُولُهُ يا مُحَمّدُءِ وَآلله ما كَانَ عَلَى الأرض 
أَنْعَض إلى مِنْ وَجْهِك. فقَدْ أصْبَحَ وَجْهُكَ أحَبٌّ الوّجوهِ كلها إلى واللهِ 
مَا كَانَ من دين أَبْمَضٌ إِلَيّ من دِينِكَ» فَأَصْبَّح دِيئكَ أَحَبٌ الدَينٍ كله لي 
لل مَا كَانَ من بَلَدِ أبْمَضٌ إِلَيّ مِنْ بَلَدِكَ كَأصبَح بَلَدْكَ أحَبٌ الْبلَادٍ كلها 
إلى وَإِنَّ حَيلَكَ أَحَدَئْنِي وَأَنَا آَرِيدُ العُمْرَة فَمَاذًا تَرَى؟ قَبَشَرَهُ رَسُولَ الله لله 
وَأَمَرَهُ أنْ يَعْتَمرَ فَلَّما قَدِمَ مَكةَ قَالَ لَهُ قَائِلُ: صَبَوْتَ؟ فَقَالَ: لاء ولك 
أَسْلَمْتُْ مَعْ رَسُولٍ الله يك وَلَا وَآللَه لا تَنِيكُمْ من يَمَامَةَ حَبَّةُ جنطة حد 
ركع .ا لو مدع وث وا ميلا 9هري» -] )١١(‏ 
يَأَدْنَ فِيهَا رَسُول الله كَكةِ. متفق عليه © . 

قولك: « سلما ) بفتح السيوة المهملة واللّام» عن بعضهم» وعن الأكثرينَ 
بسكون اللّام» يعني معّ كسر السّينء والأوَّلُ أصوبُء والسَّلمُ: الأسيرٌ؛ لأنَه 
أسلمٌ . والسّلمُ: الصّلحُء كذا في «المشارقٍ ». قوله: ١‏ لو كان المطعم » 
إلخ . إِنّما قال كك كذلك ؛ لأا كانت للمطعم عندهُ يذ وهى أنَّهُ دخل يل فى 
جواره لما رجعٌ من الطّائفٍ فأرادَ أن يُكافئهُ بباء والمطعمُ المذكورٌ هوّ والد 
جبير الرّاوي لهذا الحديث. ١‏ والنّتنى » جمع َبْن - بالتُونِء والنَّاءٍ المثنّاة من 
فوق - المرادٌ: مهم أسارى بدرء وصفهم بالنّتن؛ لما هم عليه من الشركِء كما 
وصفوا بالنّجس . 

قولد: ١‏ لتركتهم لهاي عير فدلة وين الشيثة فى ذلك ابن شاهين 
بنحو ما قدّمنا. وقد ذكرّ ابنُ إسحاقّ القصّةً فى ذلك مبسوطةً» وكذلك الفاكهىٌ 


للق أخرجه : البخاري (6/ :١5؟)‏ ومسلم (ه/8ه١).‏ وأحمد (؟/5:؟). 
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بإسنادٍ حسن مرسل » وفيه أنَّ المطعمّ أمرٌ أولاده الأربعة فلبسوا السّلاحَ» وقامَ 
كل واحدٍ منهم عند ركنٍ من الكعبة فلع ذلك قريقاء فقالوا لهُ: أنتٌ الرّجلٌ 
لا تخفرٌ ذمّتك . وقيل : إِنَّ اليد التي كانت لهُ أنّهُ كان من أشدٌ من سعى في نقض 
الصّحيفةٍ التي كتبتها قريشٌ في قطيعةٍ بني هاشم ومن معهم من المسلمِينَ حينَ 
حصروهم في الشّعبٍ . 

قوله: ١‏ بعت رسول الله يكِ خيلا » إلخ. زعم سيفٌ في « كتاب الرّدّةِ؛ له 
أنَّ الذي أخدّ ثمامة وأسرةُ هوَ العبّاسٌ بن عبد المطّلب» لال ال 1 
وفيه نظر ؛ ل لي ال وقصَّةٌ 
تمَامة اثة تقتضي أنَا كانت قبلَ ذلك بحيثٌ اعتمرٌ ثمامةٌ ثمّ رجعٌ إلى بلادو» ثم 
منعهم أن يميروا أهلَ مكْةء ثمّ شكا أهلٌ مكّة إلى الئِيّ يل ذلكٌ ثمّ بعت يشفمٌ 
فيهم عند ثمامة . 

ترله ١‏ من بني حنيفة » هو ابن جيم" يجي - ابن صعث بن على بن 
بكر بن وائل : وهيّ قبيلةٌ كبيرةٌ مشهورةٌ» ينزلونَ اليمامة بِينَ مكة واليمن. 
كولك: ١‏ ثمامة» بضمٌ المثلثق وأثال - بضِمٌُ الهمزة ة وبمثلثة خفيفة -: وهو 
ابن النعمانِ بن مسلمة الحنفىٌ» وهو من فضلاءٍ الصّحابةِ . قوله: ١‏ ماذا عندكٌ ) 
أي : أي شيء عندذك؟ ويحتمل أن تكون «ما» استفيامية: ودذا» موضولة 
و«عندك » صلةٌء أي: ما الّذي استقرٌ في ظنّكَ أن أفعلهُ بك؟ فأجاب بِأنّهُ ظنّ 
خيرّاء فقال: عندي يا محمّدُ خيرٌء أي: لأنّك لست ممّن يظلمُ» بل ممّن يعفو 


و و 


٠. ويحسن‎ 


.)4817//8( » «فتح الباري‎ )١( 
. )87/8( » الفتح‎ ١ (؟) بالأصل «نجيم». والمثبت من‎ 


قوله: ( تقد ذا دم » بمهملةٍ وتخفيف الميم للأكثرء وللكشميهني : «ذمم) 
بمعجمةٍ بعدها ميمٌ مشدّدةٌ. قالَ النُووي"'': معنى رواية الأكثر : إن تقتل تقتل 
ذاادم» أ وان م4 لدمهِ موقعٌ يستشفي قاتلة بقتلوء رركا اراس 
وقطكف سي أن كرة المع : عليه دم وهرّ مطلوبٌ بهء فلا لوم عليك 
في قتلهء وأمّا الرُوايةٌ بالمعجمة فمعناها ذا ذم وفك ناف قر قوالة يداز 
وضكفها عياض أنه ينقلتُ المعنن ؟. لأنْهُ إذا كان ذا 'ذَمَة يمتنمُ قتلة ٠‏ وقال 
الكووك 4290 يُمكنٌ #ضصحيحها بآن يُحملَ على الوه الأوّلِغ والمرزأة بِالدَّمَة : 
الحرمةٌ في قومه. وأوجَهُ الجميع الثاني؛ لأنّهُ مشاكلٌ لقوله بعد ذلكٌ: ١‏ وإن 
تنعم تنعم على شاكر » وجميحُ ذلك تفصيلٌ لقوله: « عندي خيرٌ » وفعلٌ الشَّرطٍ 
إذا كرّرَ في الجزاء دل على فخامة الأمر. 

ترلد: « قال عندي ما قلت لك: إن تنعم » إلخ. قدّمَ في اليوم الأَوَّلٍ القتلّ» 
وفي اليومين الآخرينَ الإنعامَ» وفي ذلك نكتةٌء وهيّ أنه 0 يوم أشقٌّ 
الأمرين عله أوالقاهها قار تيوط وذ القبو: قلكاذلم يفم اذم الإنغاء 
استعطافًاء وكأنّهُ رأى في اليوم الأوَّلٍ أماراتٍ الغضب دون اليومينٍ الآخرينّ. 

ترله: ١‏ أطلقوا ثمامة » في رواية ابن إسحاقٌ « قالَّ: قد عفوتٌُ عنك يا ثمامةٌ 
وأعتقتك » وزادّ أيضًا « أَنَّهُ لمّا كانَ في الأسر جمعوا ما كان في أهل النَبِيّ يَكِةِ من 
طعام ولْبنٍ» » فلم يقع ذلك من ثمامةً موقعة» فلمًا أسلم جاءوا بالطعام» فلم 
يسع مله إلا فلبلا فعهواة فقال النَّبيْ كله : إنَّ الكافرٌ يأكلٌ في سبعةٍ أمعاءً؛ 
وَإنَّ المسلم يأكلُ في معّى واحدٍ » . قوله: ١‏ فبِشّرهُ » أي : بخيرٍ الدّنيا والآخرةٍء 
أو بشَّرهُ بالجنّة» أو بمحو ذنوبهِ وتبعاته السّابقةٍ 


. 1/0 «شرح مسلم»‎ )١( 


الف المجلد التاسع 


توله: « صبوتٌ » هذا اللّفْظٌ كانوا يُطلقونهُ على من أسلمّ» وأصله يقال لمن 
دخل في دين الصَابئَةّ» وهم فرقةٌ معروفةٌ. تولد: ١‏ لاء ولكن أسلمتٌ » إلخ. 
كأنهُ قال: لاء ما خرجت من الذَّين؛ لأنَّ عبادةً الأوثانٍ ليست ديئاء فإذا تركتها 
أكون قد خرجت من دين» بل استحدثتٌ دينَ الإسلام . رتولد: ١‏ مع محمَّدٍ ) 
أ : وافقتة على دينه فصرنا متصاحبينٍ في الإسلام . وفي رواية لوحا 
« ولكنّي تبعت خيرٌ الدِينِ دين محمَّدٍ ». توله: « لا واللّهِ » فيه حذفٌ تقديرةٌ: 
الله لا أرجع إلى دينكم» ولا أرفق بكمء فأترك الميرةً تأتيكم من اليمامة. 

توله: « حتّى يأذنَ فيها رسول الله كله ) زاد العا «ثمم خرجٌ إلى 
اليمامة» فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئًاء فكتبوا إلى الى كله : نك تأمة 
بصلةٍ الرّحمء فكتبٍ إلى ثمامة أن يُحْلْيَ فيما بينهم وبِينَ الحمل إليهم ». ٠‏ وفي 
هذه القصَّةٍ من الفوائدٍ: ربط الكافر في المسجدء والمنُ على الأسير الكافر» 
وتعظيمٌ أمرٍ العفو عن المسيء؛ لأنَّ ثمامة أقسمّ أنَّ بغضة انقلب حبًا في ساعة 
واحدةٍ لما أسداة النَبِيْ يله إليه من العفوء والمنّْ بغير مقابل. وفيه الاغتسال 
عند الإسلام؛ وأنَّ الإحسانّ يُزِيلٌ البغض ويُنبِتُ الحبٌّء وَأ الكافرَ إذا أرادٌ 
عمل خيرٍ ثم أسلمَ شرعٌ لهُ أن يستمرٌ في عمل ذلك الخير . وفيه الملاطفةٌ لمن 
يُرجى إسلامة من الأسارى» إن كان في ذلكَ مصلحةٌ للإسلام» ولا سيّما من 
يتبعةٌ على إسلامه العددُ الكثيرُ من قومهء وفيه بعثٌ السّرايا إلى بلادٍ الكمّار 
وأسرٌ من وجدّ منهمء والتَّخِيرٌُ بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه 

6" وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ : نبا مدو الأصارض - يَْني: يَوْم بَذر- 
قَالَ رَسُولْ الله يك لأبِي بَكْرِ وَعْمَرَ: هم تَرَْنَ في هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟ ». 
ُقَالَ بو بكر : يَا رَسُولَ اللَّه هُمْ بَنُو الْعَمَ وَالْعَشِيرَةِ» أَرَى أَنْ تَأخُدَ مِنْهُمْ 
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فِذيةٌ فَتَكُونَ آنا قُوَهَ عَلَى الْكُفَّار وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلإِسْلَام. كَقَالَ 
رَسُولُ الل يكلو: « ما تَرَى يا ابْنَ اْخَطَّاب؟» َقَالَ: لا وَآللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي 
رَأَى أَبُو بَكرء وَلَكني أَرَى أن مُمَكتنَا فَضْرِبَ أعْائَهُمْ ؛ فَتْمَكُنَ عَلِيًا مِنْ 
عَقِيل فْيَضْرِب عَنْقَهُ تي بن ثلا - لبا فر - رت غله. 
0 قُلَانًا مِنْ فُلَان قَرَابته ؛ فَإِنَ هَؤُلَاءِ أََمَةُ الكفْرِ وَصَتَادِيدُهَا . ٠‏ فْهَوىَ 

سُوَلُ اللّه يك مَا قَالَ أبُو بَكرِء وَلَمْ يو مَا قُلْتُء فَلَمّا كَانَ مِنْ الْغَدِ جئت 
5 رَسُولُ الل ل وَأبُو بَكْر قَاعِدَيْنِ يَِكيَانِء قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أخحيزني 
من أي شَيْءِ تبكي أَنْتَ وَصَاحِبكَ؟ كَإن وَجَذْتُ كاه بكَيتُ وَِن لَمْ أَجذ 
َكَاءَ تَبَاكَيِتُ لِبْكَائِكُمَاء فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يله: « أنِكي لِلّذِي عَرَض عَلَيّ 
أَصْحَائِكَ مِنْ أَحَذِهِمْ الْفِدَاءَ» لَقَدْ عرض عَلَيّ عَذَابْهُمْ أَذنى مِنْ هَلِْهِ 
الشَّجَرَةٍ - شَجَرَةٍ قَرِيبَةِ مِْهُ - وَأَنْوَلَ اللّهُ عَرّ عر و وَجَلّ هوم 24 تي أن يَكونَ 
د اشر حن: تورك 3ق لين» ِلَى قَوْلِهِ : ##ككلوا ممًا عَيِمَتم حَلَلا تبأ 
[الأنفال: 7< - 54] قَأَحَلَ اللّه الْعَيِمَةَ لَهُمْ. رَوَاهُ مث 0 ا 

5- وَعَن ابْنِ عباس : أَنّ رَسُولَ الله كك جَعَلَ فِدَاءَ أهل الْجَاهِلِيَة 


يَوْمَ يَدْرِ أزيقفائة .روا بو اوه . 


ادع“ ب وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَت: لما بَعَكَ 000 أَسْرَااهُمْ بَعَنَتْ 


رَيِنَبُ فِي فِدَاءِ أبي الْعَاصٍ بِمَالِء وَبَعََتْ بلاند كات لها زد خريجة 


لاوم وم 


َدْخَلَنْهَا با عَلَى أبِي الْعَاصٍ . قَالَتْ : لما رما رَسُولُ اللّه يِه رَقَّ 


م 
ب 


2000 أخرجه : مسلم (5/4ه١).‏ وأحمد (1/1”"). 
(؟) ١‏ السنن » (5591). 
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شَدِيدَة قْقَالَ: إن رَأَبتُمْ أَنْ تُطَلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرْدُوا لَهَا الَّذِي لَهَا؟ » 


قَالُوا: َعَم . رَوَاهُ مد وَأَبُو دَاوُ 00 


6- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل فَدَى رَجُلَيْنَ مِنْ 
الْمُْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِن الْمُشْرِكِينَ مِن بَني عُقَيلٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ 
وَصَحَحَه". وَلَمْ يَقلْ فيه : مِنْ بَنِي عْقَيِل . 

4-” وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِن الْأَسْرَى يَْمَ بَدْرِ لَمْ يَكْنْ 
َهُمْ فِدَاكء فَجَعَلَ لَهُمْ رَسُولُ الله يله فِدَاَهُمْ أَنْ ُو َوْلَادَ الْأنْصَارِ 
الْكِتَابَةَ قَال: فَجَاءَ يَوْمَا عُلَامْ يني إِلَى أبيه » قَقَالَ: ما سَأَنَكَ؟ قَالَ: 
ضَرَبَنِي مُعَلْمِي . قَالَ: الْحَبِيتُ يَطْلْبُ بلَخل بَدْرٍ وَآللّهِ لا تأتيه أَبَدَا. رَوَاهُ 
0 

حديك ابن عبّاس الثاني أخرجة أيضًا النّسائيُ والحاك””*'» وسكت عنهُ 
أبو داود والمنذريٌ والحافظ في ١‏ الالتفيض 774 + توريالة تنا تٌ إِلّا أبا العنبس» 
وهو مقبول. 


وحديث عائشة أخرجة أيضًا الحاكه”', وفى إسناده محمد بن إمتحاق : 


.)5191( أخرجه: أحمد (1/5/5؟)» وأبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (557/54)» والترمذي .)١1514(‏ 

(*) « المسند» (١//7ا55).‏ 

(5) أخرجه: النسائي في ١‏ السنن الكبرى » 2»)85٠1(‏ والحاكم .)١50/7(‏ 


(0) «التلخيص» .)٠١77/54(‏ 
(5) أخرجه: الحاكم (54/ 50). 
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ا عمرانٌ بن حصين أخرجةٌ أيضًا مسل”'2 مطوّلاء كما سيأتي» 
وأخرجة ابن حبّانَ”"' مختصرًا. 

وحديثٌ ابن عبّاس الدَالثُ في إسناده عليُ بِنُ عاصم» وهو كثيرٌ الغلطِء 
والخطلء دوق خا : 

وفي الباب عن علي عندّ الثَّرمذَيٌ”" أن رسول الله كَل قالَ: «إِنَّ جبريلٌ 
هبط فقال لهُ: خيّرهم - يعني: أصحابك - في أسارى بدر: القتل» أو الفداءً 
على أن يُقتلّ منهم قابلَ مثلهم . قالوا: الفداءٌ ويُقتلٌ ما ». قال التَرمذيّ: وفي 
الباب عن ابن مسعودٍء وأنس» وأبي برزةً الأسلمي» وسروين طعي قال : 
هذا - يعني : : حديثٌ علي لجزيةٌ تجبيق غريث من تعديث اللورئ لا نعرفة 
إلا من حديث ابن أبي زائدةً. ورواة أبو أسامة» عن هشام» عن ابن سيرينَ ؛ 
عن عبيدةً» عن النَِيْ كله نحوة. وروى ابنُ عونٍ عن ابن سيرينَ عن عبيدةً عن 
الئّ بل نحوةٌُ مرسلا. وأخرجٌ أبو داودّ» والنّسائىُ» والحاكُ”*' من حديثٍ 
أنس ١‏ أنَّ رسول الله ككِِ استشارٌ انام في أسارى بدرء فقالَ أبو بكر: نرى أن 
تعفوٌ عنهم وتقبلَ منهم الفداءَ ». 

وأخرج البخاريُ”” عن أنس «أنَّ رجالا من الأنصارٍ استأذنوا رسول الله يك 
فقالوا: أتأذنُ لنا فلنترك لابن أختنا عبّاس فداء؟ فقال: لا تدعوا منهُ درهمًا ». 
وأخرجٌ البيهقئغ”'2 من حديثٍ ابن عبّاس ١‏ أَنّهُ قال في قوله تعالى : #إمًا كات 
)١(‏ أخرجه: مسلم (07/8/5. )١(‏ أخرجه: ابن حبان (58059). 
() أخرجه: الترمذي .)١651(‏ 


(5) أخرجه: أبو داود (75548051)» والنسائى فى « الكبرى » (8590). 
(4) أخرجه: البخاري (7/ 197). (5) أخرجه: البيهقى (5/ 037375-77 . 
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- 
4م عو امبر 


تي أن له سر 32 يُنْحَ فى لاض [الأنفال: /53] إن ذلك كان يوم بدر 
والمسلمونَ في قَلَةء فلمًا كثروا واشتدٌ سلطائهم أنزلَ الله تعالى: مقا مَنا بَدَدُ 
لما ؤدة»# [محمد: 4] فجعل النَّبِيْ كل المؤمنينَ بالخيار فيهم» إن شاءوا 
قتلوهمء وإن شاءوا استعبدوهم» وإن شاءوا فادوهم ». وفي إسنادهٍ عليُ بن 
أبي طلحة» عن ابن عبّاس» وهو لم يسمع منهُ» لكنَّهُ إِنّما أخذّ التفْسيرَ عن 
ثقاتٍ أصحابه كمجاهدٍ وغيرو» وقد اعتمدهٌ البخاريٌّ وأبو حاتم وغيرهما في 
( المفسِيرٍ ». وأخرجٌ ين عن ابن عبّاس من وجه آخرّ قالّ: « حدّئني 
عمرُ بِنُ الخطاب قال: « لما كانَ يوم بدر فأخلّ - يعني: الَِيَ يِ - الفداء 
أنزلٌ اللَهُ تعالى: «إمَا كات رِبِيَ أن يَكوْنَ له أترئ حَقٌّ مخ في الكْضن» 
[الأنفال: 57] إلى قوله: مِإعَدَابٌ ب عَظِيعُ# [الأنفال: 58] ثم أحلّ لهم الغنائم ». 

تولك: « لما أسروا الأسارى » قد ساقّ ابِنُ إسحاق في ١‏ المغازي » تفصيلٌ 
أمر فداء الأسارى» فذكرٌ ما يشفي ويكفي . قوله: ١‏ قاعدين يبكيان » إِنّما وقعَ 
البكاءً منه ككدِ ومن أبي بكرء لما أنزلَ اللَهُ من المعاتبة» ولما وقعّ من عرض 
العذاب على الَّذِينَ أخذوا الفداء كما في الحديث المذكور. 

قوله: « من بني عقيل 2 بة بضمٌ العين المهملةء كذا في « المشارق ». قولك: 
« بذحل ) بفتح الذَّالٍ المعجمة» وسكون الحاءٍ المهملة. قال في « مختصر 
الهاي 46 "الذهزك :الور ه:روطلك التكاناة. مجاه بميت قله يوقا فى 
« القاموس »: الذَّحلٌ: الدَأرُء أو طلبُ مكافأةٍ بجناية جنيت عليك» أو عداو 
أنت إليك» أو العداوةٌ والحقدُء الجمعٌ أذحال» وذحول. 


للق أخرجه : أبو داود (5595؟). 


كتاب الجهاد والسير 4.4١‏ 


وقد استدلٌ المصنّفٌ بالأحاديث التي ذكرها على ما ترجمّ البابَ به من المنّ 
والفداءِ في حقٌ الأسارى» ومذهبٌ الجمهور أن الأمرّ في الأسارى الكفرة من 
الرّجالٍ إلى الإمام يفعلٌ ماهو الأحظى للإسلام والمسلمينَ. وقالٌ الزُهري» 
وماهد: وطائفةٌ : لو اعد ا الكمّارٍ أصلاء وعن الحسن 
وعطاءٍ لا تقتلٌ الأسرى» بل يتخيّرُ بِينَ المنّ والفداء. وعن مالكِ: لا يجورٌ 
المنُ بغير فداءِ. وعن الحنفيّة: لا يجورٌ المنُ أصلًا لا بفداءِ ولا بغيره. قال 
الطحاويٌ : وظاهرٌ الآية - يعني : قوله تعالى : هدم منأ 0 من بعد وما َه [محمد: ] 
حيَةٌ للجمهورء وكذا حديثُ أبي هريرةً في قصَّةٍ ثمامة المذكورة في أَوَلٍ 
الباب. وقالَ أبو بكر الرّازيُ: احتجّ أصحابنا لكراهةٍ فداءِ المشركينَ بالمالٍ 
بقوله تعالى: : هلولا كتبُ ين أله سَبَقّ الآيةَ [الأنفال: 2]54 ولا حبجَةَ لهم في 
ذلكَ؛ لأنّهُ كان قبلَ حل الغنيمة» كما قدّمنا عن ابن عبّاس . 

والحاصلٌ أنَّ القرآنَ والسُّنّةَ قاضيانٍ بما ذهبّ إليهِ الجمهورٌ؛ فإِنَّهُ قد وق منه 
يه المنُ وأخدُ الفداءِ كما في أحاديث الباب» ووقع منهُ القتلٌ» فإنّهُ قتلَ 
النْضِرٌ بنَ الحارث وعقبةً بنَ أبي معيطٍ وغيرهماء ووقعَ من فداءُ رجلين من 
المسلمينَ برجل من المشركينَ» كما في حديثٍ عمرانٌ بن حصين . 

قال الترمذيٌ بعد أن ساق حديتٌ عمرانٌ بن حصين المذكورٌ: والعملٌ على هذا 
عندٌ أكثر أهلٍ العلم من أصحاب اَي َك وغيرهم أن للإمام أن يمنّ على من شاء 
من الأسارى» ويقتلٌ من شاءَ منهم» ويفديّ من شاءً وا 0 ييقة ض أهل العلم 
القتلّ على الفداء. قال: قال الأوزاعيُّ: بلغني أنَّ هذه الآيةً وا يي 


.)175/5( » سنن الترمذي‎ ١ بالأصل: «اختاره» . والمثبت من‎ )١( 


كك المجلد التاسع 


قولَهُ : مِإيَّامًا منا بَعَدُ وَإنَا هد [محمد: 4] - نسختها: «إوافتوف حَيثُ يدوه 
[البقرة: ]14١‏ حدّئنا بذلكَ هنّادٌّء أخبرنا ابن المباركِ» عن الأوزاعيٌّ قال إسحاقٌ بنُ 
منصور: قلت لأحمد: إذا أسرَ الأسيرٌ يُقَتلٌ أو يُفادى أحبُ إليك؟ قالَّ: إن قدرّوا 
أن يُقادوا فليسٌ به بأسٌ» وإن قتل فما أعلمٌ بهِ بأسا. قال إسحاق بن إبراهيم : 
الإثخانُ أحبُ إليّ إِلّا أن يكونٌ معروفًا طمعٌ بهِ الكثيرٌ. انتهى 

وقد ذهب إلى جوازٍ فك الأسير من الكمَّارٍ بالأسير من المسلمينَ جمهورُ أهل 
العلم لحديثٍ عمرانَ بن حصينٍ المذكورٍ. ٠‏ 

5ض بُ أنّ الأسِيرَ إِذا سل َم يؤل ملك الْمُسْلِمِين عن عَنْهُ 

]د عن عدران بن حسمي قال كَانْثْ تَقِيف حُلَمَاءَ لبتي عُقَيلٍ 
َأُسَرَتْ كُقِيفُء رَجُلَيْنِ مِنْ َضْحَابٍ رَ سُولٍ الله يل وَأَسَرَ اكاك 
َسُولٍ اللو كله رَجُلَا مِنْ بَنِي عقَبِلٍ وَأمَإوا ممه العضتاف فأتَى عَلَبْه 

سُولُ اللَهِ يكل وَهْوَ فِي الْوَنَاقِء فَقَالَ: يا مُحَمّدُءِ فَأَنَاهُ كَمَالَ: 
«مَا شَأْنُكَ؟» فَقَالَ: بم أخذتني وَأَحَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجٌّ - يَعْنِي 
الْعَضْبَاءَ - فَقَالَ: « أَحَذْئُكَ بجَريرَةٍ حُلَمَائِكَ َقِيفَ ». ثُمّ انْصَرَفَ قَتَادَاهُ 
فَقَال: يَا مُحَمَّدُء يَا مُحَمَّدُ. 2 «مَا شَأَنُكَ؟ » قَالَ: إنِي مُسْلِمٌ ٠»‏ قَالَ: 
لو لها وَآنتَ تَملِكُ أنرَك أفلَختَ كُلَ الفلا » . ثم اْصَرَفَ عَلْهُ قتَادَا: 
يَا مُحَمَّدُء يَا مُحَمَّدُء فَأَنَاهُ فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» َقَالَ: إِنّي جَابِعٌ 
َأَظْعِمْنِي» وَظمْنُ فَاسْقِنِي . قَال: ١‏ هَذِهِ حَاجَتُكَ ». فُمدِي بَعْدُ بِالرَجُلَينِ. 
وو اشم وَمُسْلِع''. 


.)177/54( أخرجه: مسلم (78/0). وأحمد‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير لك 


تولد: ١‏ لبني عقيل » بضمٌ العين المهملةء كما تقدّمَ. قولد: ١‏ العضباء » 
بفتح المهملة» وسكون الضَّادٍ المعجمةء ثم باءِ موحٌدةٍء وقد تقدّمَ الكلامُ في 
ضبطها في كتاب الحجٌ . قوله: 0 بجريرةٍ حلفائكَ » الجريرةٌ: الجناية . قال في 
« التهاية »: ومعنى ذلكٌ أن ثقيهًا لما نقضوا الموادعة التي بينهم وبِينَ رسول الله 
يك ولم يُنكر عليهم بنو عقيل صاروا مثلهم في نقض العهدٍ. 

وفي الحديث دليلٌ على ما ترجمّ المصئْفٌ البابَ به من أَنَّهُ لايزول ملك 
المسلمينَ عن الأسير بمجرّدٍ إسلامه؛ لأنَّ هذا الرّجِلَ أخبرّ بأنّهُ مسلمٌ وهو 
في الأسرء فلم يُقبل منة كَكِلِ ولم يفك من أسروء ولم يخرج بذلك عن 
ملكِ من أسرة. 

فيه أيضًا دلِيلٌُ على أنَّ للإمام أن يمتنعَ من قبولٍ إسلام من عرف منه أَنَّهُ لم 
يرغب في الإسلام» واقاوقة اذلف اوور ولاستهة إذا كان قن عده 
اقول مك الس فإنَّ هذا الرَّجِلَّ استنقد بهِ النِْ يك رجلين مسلمين 
من أسر الكمَّارِء ولو قبلَ منهُ الإسلامَ لم يحصل ذلك . 

ويُمكنٌ أن يُقالَ: إِنَّ معنى قوله يلةِ: « لو قلتها وأنتَ تملكُ أمرك أفلحتَ 
كل الفلاح » أي: لو قلتَ كلمة الإسلام أ عد الكلمة :الى اخيرات نينا عن 
الإسلام قبل أن ؛ يقعَ عليك الأسرٌُ لكنتٌ آمئاء ولم يجر عليكٌ ماجرى من 
الأسر وأخذٍ المالي» ولم يرد بذلكَ رد إسلامه» بل قبلهُ منهُ» ولكنّهُ لم يحصل 
بإسلامه الفكاك من الأسر وإرجاحٌ ما أخذّ من مالهء فلم يحصل لهُ كلُ الفلاح ؛ 
لأنّهُ لم يُعامل في تلك الحالٍ معاملةً المسلمينَ» العو معاكلة لكاي ندر 


في وثاقه وتحتَ ملكِ من أسرة . 


44 ْ المجلد التاسع 


وعلى هذا يكونٌ في الحديث دليلٌ على ما أرادٌ المصنّفٌ؛ لأنَّ الوَّجلَ صارٌَ 
مسلمّاء ولم يرل عنهُ ملك المسلمينَ» وأمّا على تقدير أن النيّ ل لم يقبل منة 
الإسلامٌ من الأصل» فلا يكونُ فيه دلِيل على ذلك ؛ لأنَّ الرّجِلَ باق على كفره. 

وفي الحديث مشروعيّةُ إجابةٍ الأسير إذا دعاء وإن كرّرٌ ذلك مرَّاتِء والقيامُ 
بما يحتاج إليه من طعام وشراب. 

ومعنى قوله: « هذه حاجتك » أي: حاضرةٌ يُؤتى إليك بها السّاعةً. 


بَابُ الْأُسِير يَدعِي الْإِسْلَامَ قَبْلَ الْأَسْرِ وَلَهُ شَاهِدٌ 


0 


>5١‏ عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لما كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيء بِالْأسَارَىء قَالَ 
رَسُولْ اللّه لله : لا يلين لهم اعد إلا ِفِدَاءِ أ ضَرْب عَنْقٍ ). قَال 
عَبْدُ الله بْنْ مَسْعُودٍ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إلَّا سْهَيلَ ابْنَ بَتِضَاءَء فَإِني كذ 
سَمِعْتُهُ يَذْكُدْ 00 َالَ: فَسَكْتَ رَسُولُ الله يكل فَمَا رَأَبئنِي في يَؤْم 
أَحْوَفَ أنْ بَقَعَ عَلَيّ حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءِ مِئي في ذَلِكَ الهؤم حَدَ حَنَّى كَالَ 
رَسُولُ الله يكل : « إِلَّا سُهَيْلَ ابْ بَتِضَاءَء قَالَ: تل القرآنُ هما كس لي 


شم ير 


أن يَكون لهم سر 4 إلى آخر الآيات [الأنفال: /531] . رَوَأهُ مد وَالتَرْمِذٍ مِذىٌ 
01000 
حسن (. 


+1 
ا 


وَقَالَ: خديث 
ان و 5-5 9 و ل 0 2 ع 
الحديث هو مِن رواية أبى عبيدةً بن عبدٍ الله بن مسعودء عَن أبيه» وقد قدمنا 
5 وم 0 وع 52 ٠6‏ 2 5 ل 7 5 5 7 له 6 000-7072 
أنه لم يسمغ مِنّْه. قال الترمذيٌ بعد إخراج هذا الحَدِيثِ: هَذا حَدِيثٌ حَسَنٌ» 
#2 2 2 1ه و .0 0 / 
وَأبو عبيدة لم يسمع مِنْ أبيه. 


. )1915( والترمذي‎ »)787 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


قولك: ١لا‏ ينفلتنٌ ؛ أي: لايخرجٌ من الأسر عن لاحن أمرين : إِما 
الفداءٌ أل الك" وفية يرك لفو فال: نهل هعور المنّ بغير فداء - وهو 
مالك كما سلف - ولكن غايةٌ ما فيه أَنَّهُ يدل بمفهوم الحصر على عدم جوازٍ 
ذلك» وقوله تعالى: وما منأ 3 يعد وما وِده» الس 4] يدل عرد على 
الجوازء ويُويّدهُ ما تقدّمَ من منّهِ يَكِْ على ثمامةً بن أثالٍ وعلى الثّمانِينَ الرّجلٍ 
الْذِينَ هبطوا عليه من جبالٍ التنعيم كما سلفّء وعلى أهل مكة حيثٌ قال لهم : 
١‏ اذهبوا فأنتم الطَلقاءُ » 1 

تولد: ١‏ ونزلَ القرآنُ «إمًا ان لبي الأنفال: 7] إلخ. لفظ التُرمذي : 
« ونزل القرآنُ بقولٍ عمرٌ هما كات نَي» [الأنفال: 307] إلخ. 

والحديتٌ يدل على ما ترجمٌ به المصدّفٌ الباب من أَنَهُ يجورٌ فكُ الأسير من 
الأسر بغير فداءِ إذا ادّعى الإسلامَ قبلَ الأسرء ثمّ شهدّ لهُ بذلك شاهدٌء 
ججس د ب مر سول ا لو 2 
وقعّ في حديث الباب؛ فإنّهُ لم يذكر فيه أن سهيل ابن بيضاءً ادّعى الإسلام أوَّلا أو 
ثم شهدّ لهُ بعد ذلك ابِنُ مسعودء بل ليس فيه إِلّا مجرّدُ صدور الشَّهادةٍ من 
ابن مسعودٍ بذكره للإسلام قبل الأسر. 


بَابُ جوَازِ اسْتِرْقَاقٍ الْعَرَبِ 


ا ب 
2 دودمه 


كلاد عن أي غرزارة لك لا أل أَحِبُ بي َم بَغد اث سَمعئهنَ 
مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ يله : يَقُولُّهَا فِيهِم. سَمِعْتٌُ رَسُولَ اللّهِ يلل يَُو ل: «هُم أَسَدُ 
متي عَلَى الدَّجَالٍ ». قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَائَهُمْ فَقَالَ لني ككلِ: « هَذِهٍ 


5ك المجلد التاسع 


يكله: ١‏ أَْتقِيهَا فَِنّهَا مِْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ». مُتَفَقْ عَلَيه0" . 

وَفي رِوَابَةٍ: ثلاث خِصَالٍ سَوِهنْ من رَسُول اليك في يني توم 
لا أَرَالُ أَحِبهُمْ بعْدَهُء كان على غائنية مخزنه َقَالَ الب ككل ١‏ أَْتِقَي مِنْ 
هَؤُلَاءٍ »؛. وَجَاءَتْ صَدَقَاهُمْ قَقَالَ: «هَذِهٍ صَدَقَاتْ قَوْمِي». قَالَ: ٠‏ وهُمْ 
أَشَدُ الئّاس قَتَالُا في الْمَلَاجِمَ ». رَوَاهُ مُسْلِهُ0 . 

41" وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكُم وَمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة: أَنّ رَسُولَ الل يل 
قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازْنَ مُسْلِمِينَء َسَأَلُوهُ أَنْ يَرْدّ إِليِهِمْ أَمْوَالَهُمْ 
وَسَبْيَهُم قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ككلله: «أَحَبُ الْحَدِيثِ إلَيّ مدق : 
َاخْتَارُوا إخدّى الطَائِمتَينِ ما السَبِيَ» وَِمَا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأَنَيتُ 
بكم ». وَقَدْ كانّ رَسُولُ الله كلل رم بضْعٌ عَشْرَةَ لَبلَهَ حِينَ قَفَلَ مِنّ 
الطائفٍ» لما تبيِنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله كله غَيِرُ رَادُ إِلَيهِمْ إِلّا إخدى 
الطَائِمتَينَ» ل نا نَحْمَارُ سَبْيتا كَقَامَ رَسُولُ الله يكه في الْمُسْلِمِينَ 
َأننّى عَلَى اللّهِ بمَا هُوَ أَهْلَهُء ثُمْ قَالَ: « أَمَا بَعدُ فَإنَّ إخْوَائكُمْ هَؤْلَاءِ قَذ 
جَاءُونَا تَائِبينَ» وَإِنّي كذ رَأَئِتُْ أَنْ أَرْدٌ إِلَبِهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَن أَحَبّ أَنْ 
ِطَيْبَ ذَلِكَ فَليَفْمَلْء وَمَنْ أَحَبٌ يِنْكُمْ أن يَكُونَ عَلَى حَطَه حَنَّى تغطية 
إَِاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيءْ اللّهُ عَلَينَا فَلِْفْمَنَ ». قَقَالَ النّاسُ: قد طَيَبْنَا ذَينَ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 2)١195‏ ومسلم (97/ .)18٠‏ 

(؟) « صحيح مسلم» (1/ .)18١‏ 


كتاب السير والجهاد /5 


يَا رَسُولَ الل لَّهُمْ ٠‏ كَقَالَ لَّهُمْ رَسُو ل الله يكلله: « إِنا لَا نَذْري مَنْ أَذْنَ مِنَكُمْ 
في ذَلِكَ مِمَنْ لَمْ يَأَذُنُ ازجنوا حَتَّى تَرْقَمَ إِلَينا عُرَفَاوُمْ أمْرَكُمْ ». 
0-0 النّاس كلَمهُمْ عُرَفَاؤْهُمْ ثم م رَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الل يله فَأَخْبَرُوه 
قَنْ طيَبُوا َأوا, 3 الذي بَلَغْنَا عَنْ سَبِْي هَوَازِنَ ». رَوَاهُ أخمدة: 

0 وَأَبُو دَاوهِ”٠‏ 

5-614 وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: لما قَسَمَ رَ رَسُولُ اللّهِ يكل سَبَايَا بَني 
المُضْطِتٍ وَكْعَتْ جوري بت الْحَارثِ في السب لِتَابتٍ بْنِ قيس بْنِ سخا 
َو لابن عَم لَه فَكَاتبئَهُ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتْ انرأ خلوة مُلَاحَدَء فَأَنثْ 
رَسُولَ الله يكلدء كَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنّي جَوَئْرِيةٌ بن الْحَارِثِ بْنِ 
أَبِي ضِرَارٍ سَيْدٍ قَوْمهِ وَقَذ أَصَابَنِي مِن الْبَلَاءِ ما لَمْ يَخْفٌ عَلَيكَء فَجنتك 
ُسْتَعِيئُكَ عَلَى كِتَابتي . قَالَ: « فَهَلْ لَكِ في حير مِنْ ذَلِكَ؟ » قَالَتْ: وَمَا هُوَ 
ا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: « أَقْضِي كِتَابَتَثِ وَأَتَرَوْجَكِ ». َالث: نَعَمْ 
يَا رَسُولَ اللِّ. قَالَ: « كد قَعَلْتُ ». قَالَث: وَحَرَجَ الْحَبَرْ إلى الئاس أَنَّ 
رَسُولَ اللو كك تَرَْوْجَ جَوَْرِيَة نت الْحَارِِء كَقَالَ النَاسُ: أَضْهَارٌ 
رَسُولِ اللِّ كه فَأَرْسَلُوا مَا بِأَئدِِمْء كَالَثْ: فَلَقَدْ أَعيِقَ بتَروِيجهِ إيَامَا 
ماله أهل بَيِتِ مِنْ بَنِي الْمُضْطَلِقٍ َمَا أَعْلَمْ اْرَأةَ انث أَعْظَمَ بَرَكَة عَلَى 
نَوْمِهَا مِنْهَا. رَوَاهُ أخمَد0" . 

وَاحْتَجّ به فِي روَايَةٍ مُحَمّدِ بْنِ الْحَكُم وَقَالَ: 1 إلى قَوْلٍ عُمَرَ: 


)غ2( أخرجة : البخاري ؟8/ 01 وأحمد 71/5 وأبو ديه (5599). 
(؟) « المستد» (5/لالا؟). 
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يس على عَرَبِيٌ ملك. قذ سَبَى لنب َكل الْعَرَبَ في غَيِرٍ حَدِيثِ وَأَبُو بكر 
وَعليٌ حِينَ سَبَى بَنِي ناجيّة . 

حديثٌ عائشةً فى قصَّةٍ بنى المصطلق أخرجة أيضًا أبو داودٌء والحاكمُء 
والبيهقث”'", وأصلة في 0 الصَّحِيحينٍ ند من حديث أبن عمرّء كما تَقدّمَ في 
باب الدّعوةٍ قبل القتال. 

توله: « أحبٌ بني تميم) هم القبيلة الشَّهِيرةُ» يُنسبونَ إلى تميم بن مر - 
بض الميم بلا هاء- ابن أدٌُ- بضمٌ أوَّلهِه وتشديدٍ الذدَّالٍِ المهملة- 
ابن طابخة - بموحّدةٍ مكسورةٍ ومعجمةٍ - ابن إلياسّ بن مضر. قولد: « بعد 
ثلاث » زادٌ أحمدٌ من وجهٍ آخرَء عن أبي زرعةً» عن أبي هريرةً: « وما كان قومٌ 
بينهم وبينَ قومهٍ في الجاهليّة من العداوة. 

تولد: ١‏ هم أشدٌ أمّتي على الدّجَالٍ » في الروايةِ النَّايةِ: « وهم أشدٌ النّاس 
قتالا في الملاحم » وهيّ أعمٌ من الروايةِ الأولى» ويُمكنٌ أن يُحملَ العام في 
ذلك على الخاصٌ» فيكونٌ المرادٌ بالملاحم أكبرماء وهيّ قتالُ الدَّجَالٍ؛ 
ليدخلَ غيرهٌ بطريقٍ الأولى. قوله: «هذهٍ صدقاتثٌ قومنا» وإنما نسبهم إليه 
من بني تميم» وهي بوزنٍ فعيلة - مفتوحٌ الأول - من السَّبِي أو السَباءِ وفي 
رواية الإسماعيليٌ « نسمةٌ » بفتح النُونِ والمهملة» أي: نفِسٌ. 


.075 /9( أخرجه: الحاكم (5/ 2056 وأبو داود (0971» والبيهقي‎ )١( 
.)119/5( ومسلم‎ 2)١95 /7( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
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قولك: « محرّر » بمهملات» اسم مفعولٍ» وقد بين ذلك الطبرانيُ أن 


الذي كان على عائشةً نذزء ولفظه : «نذرت عائشةٌ أ تعتقّ محرّرًا من بني 
إسماعيل ») وله فق« الكبيرغ27: أنَّ عائشةً قالت: يا نبىّ الل ِنى نذرتٌ 
2 2 00 2 ونال 0 شه 5 م 
عتيما من ولد إسماعيل» فقال لها الْنْبِيّ كَك: اصبري حنَّى يجيء”" فيء بني 
العنبر غدًا. فجاءَ فيء بني العنبر فقالَ: خذي منهم أربعةً ». الحديتٌ. 
قوله: « وقد كنتٌُ استأنيتُ بكم» أي: أخرتٌُ قسمٌ السّبي لتحضروا 
فأبطأتم» وكانّ بل قد تركَ السّبِيَ بغير قسمةٍء وتوجّة إلى الطائفب فحاصرهاء 
ثم رجع عنها إلى الجعرانة» ثم ثم قسمّ الغنائمٌ هناك فجاءهٌ وفدٌ هوازنَ بعد ذلك 
فبيّنَ لهم أَنَّهُ انتظرهم . وقوله: « بضِعَ عشرة ليلة » يان لمدَّةٍ الانتظار. 


قولك: « قفل ؛ يمتح القافت والفاء؛ أي : رجع . . وذكرٌ الواقديُ أنَّ وفد هوازنَ 
كاترااريهة وسرين يك فيهم الزبرقانٌ السّعديٌ فقال: بالوشرل الل إن في 
هذه الحظائر ! لا أمّهاتك وخالاتك وحواضنك ومرضعاتك» فامنن علينا 


ترلد: « أن يُطِيِبَ ») بفتح الطاء المهملٍء وتشديدٍ الياءِ النّحتانيّة» أي : يُعطي 


مه 


0-8 


ذلك على طيبةٍ من نفسهِ من غيرٍ عوض . قوله: ١‏ على حظه » أي : برد السّبي 
بشرطٍ أن يُعطى عوضةُ . توله: « يفيء اللَّهُ علينا ؛ بضمٌ أوَّلء ثمّ فاءٌ مكسورةٌ» 
وهمزةٌ بعدّ التّحتانيّةِ السّاكنة» أي : يرجع إلينا من مال الكمّارٍ من خراج أو غنيمةٍ أو 
غير ذلك» ولم يُرد الفي الاصطلاحيٌ وحدة. 

.)575١5( أخرجه: الطبراني في « الكبير»‎ )١( 


(؟) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (5/١1؟)»‏ وأيضًا في «الأوسط» (79517) . 
() في الأصل : «تجدي» خطأ . 
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قولد: «عرفاؤكم » بضِمٌ العين المهملةء جم ره روط الور 
القائم بأمر طائفةٍ من النّاس» من عرفت - بالضُمّ وبالفتح - على القوم 
اعتراقًا 37) فأنا عارفٌ وعَرِيفٍ: وليتُ أمرّ سياستهم وحفظ امووفة: د 
بذلك لكونه يتعدّف أمورهم . 

قولد: ١‏ فأخبروة أَنُم قد طيّبوا وأذنوا» نسب التَطيّبِ والإذنٍ إلى الجميع 
حقيقةٌ» لكنّ سببَ ذلكَ مختلفٌ» فالأغلبُ الأكثرُ منهم طابت أنفسهم أن يردُوا 
السّبِيَ لأهله بغيرٍ عوضء» وبعضهم ردَّهُ بشرطٍ التّعويض» ومعنى «طيّبوا» : 
حملوا أنفسهم على ترك السّبايا حبّى طابت بذلك. يُقال: طيّبتُ نفسي بكذا: 
إذا حملتها على السّماح به من غير إكراه فطابت بذلك» ويُقال: طيّبتُ نفس 
فلانٍ: إذا كلّمتِهُ بما يُوافقهُ . 

وَإِنّما قلنا: إن بعضهم ردَهُ بشرطٍ العوض مع أنَّ ظاهرٌ الحديثٍ يدل على أنَهُ 

يشترط العوضٌ أحدٌ منهم؛ لما في روايةٍ موسى بن عقب بلفظ : « فأعطى 
النّاسنُ ما بأيديهم إِلّا قليلا من النّاسٍ سألوا الفداة». وفي رواية عمرو بن 
شعيب: ١فقالَ‏ المهاجرونٌ: ما كان لنا فهوّ لرسول اللّهِ كلٍ وقالت الأنصائ 


# 


كذلك» وقالَ الأقرعٌ بِنُ حابس : أمّا 


09 


أنا وبنو تميم فلا ؤقال غينةة انا آنا ويقو 
فزارةً فلا. وقال العبّاسُ بن مرداس : : أمّا أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم : 
بلى» ما كانَ لنا فهرّ لرسول الله لِةِ. قالّ: فقالَ رسول الله يله: من تمسَّكَ 
منكم بحقَّهِ فلهُ بكلّ إنسان سثُ فرائضٌ من أوَّلِ فيءٍ نصيبة» فردُوا إلى الئاس 
نساءهم وأبناءهم ». 


.» كذا بالأصل» وفى القاموس: «غرافة‎ )١( 


قال ابنُ بطَّالِ: في الحديث مشروعيّةُ إقامةٍ العرفاء؛ لأنّ الإمامّ لا يُمكنة أن 

شر جميعٌ الأمور بنفسهء فيحتاجٌ إلى إقامةٍ من يُعاونة؛ ليكفية ما يُقيمهُ فيه» 
قالّ: والأمرُ والنّهِيُ إذا توجّة إلى الجميع ؛ يد » فرئما 
وقعَ التْريط» فإذا أقامٌ على كل قوم عريفًا لم يسع كل أحدٍ إلا الانقياٌ بما أمرّ 
به . وفيه أنَّ الخبرٌ الواردّ في ذم العرفاءِ لا يمنعٌ إقامة العرفاء؛ 2 
إن ثبت - على أن الغالتَ على العرفاء الأستطالة ‏ ومجاوزة الحدة ورك 
الإنصافٍ المفضي إلى الوقوع في المعصية. 

والحديثٌُ في ذم العرفاء أخرجة أبو داوة”'' من طريقٍ المقدادٍ بن معدي 
كرب رفعةُ: ١‏ العرافةٌ حقٌء ولا بد للئّاس من عرييء والعرفاءً في النَّارٍ» . 
ولأحمدّء وصحّحةُ ابن خزيمة”''» من طريقٍ عبَّادٍ بن علي عن أبي حازم» 
عن أبي هريرةً رفعةُ: ١‏ ويل للأمراءء ويل للعرفاءِ » . 

قال الطَيبيُ : قولهُ: « والعرفاءً في الئّارِ ؛ ظاهرٌ أقِيم مقامَّ الضَّمِيرِء يُشْعرٌ بأنَّ 
العرافة على خطرء ومن م ور و المفضي إلى 
العَدَاتت» فهر كقوله تعالى: ##إنَّ لذبن أكون أَمَولَ الست طلْمًا إِنّمَا يأعلُونَ 
قْ ري 4 [النساء: 6٠١‏ فينبغي للعاقل أن يكونٌ على حذر منها؛ لتلا 
بترقط يما زرديه إل الثاو. 1 

قال الحافظ(": ويُؤيّدُ هذا التَأويلَ الحديتٌ الآخد حيثٌ توعد الأمراء بما 
توعَدَ بهِ العرفاء» فدلَ على أنَّ المراد بذلكٌ الإشارةٌ إلى أنَّ كل من يدخلُ في 
ذلك لايسلمُ؛ فإِنَّ الكل على خطرء والاستثناءً مقدَّرٌ في الجميع . 


.)7”057 /9( أخرجه: أبو داود (79175). (؟) أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)1171١--159/17( «الفتح»‎ )9( 
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ومعنى : ١‏ العرافة حقٌّ » أنَّ أصلَ نصبهم حقٌ؛ فإنَّ المصلحةً مقتضيةٌ لما 
يحتاح إليهِ الأميرٌُ من المعاونةٍ على ما لا يتعاطاهٌ بنفسهء ويكفى فى الاستدلالٍ 
لذلكٌ وجودهم فى العهد النَبوىٌ ؟ كما دل عليه حديثٌ الباب . 


قوله: ١‏ بني المصطلقٍ » قد تقدّمَ ضبطهُ وتفسيرهُ في باب الدّعوةٍ قبل القتال. 
قوله: «وقعت جويرية» بالجيم مصغَّرًا: بنتُ الحارث بن أبي ضرار بن 
الحارث بن مالكِ بن المصطلق» وكانٌ أبوها سيد قومه. وقد أسلمَ بعد ذلك . 
توله: « ملاحد » بضمٌ الميم» وتشديدٍ الام بعدها حاءٌ مهملةٌ» أي : مليحةً. 
وقيلٌ: شديدةً الملاحة» وجمعه ملاح وأملاح ومُلاحونٌ - بتخفيف الام - 
وملاحونٌ - بتشديدها - ذكرٌ معنى ذلك فى ١‏ القاموس». 

وقد استدلٌ المصئّفٌ - رحمه الله تعالى - بأحاديثِ الباب على جواز 
استرقاقٍ العرب» وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ» كما حكاهٌ الحافظ فى كتاب العتق 
من ١‏ فتح الباري »2©7. وحكى في ١‏ البحر »7 عن العترةٍ وأبي حنيفة أنه 
لايُقِبلٌ من مشركي العرب إلا الإسلامٌ أو السّيفُ”"»: واستدلٌ لهم بقوله 
تعالى : مإقِدًا أشَلعَ لاتير لَلْرْمُ دَمْئلُوأْ المتركين» الآيةَ [التوبة: 0]. قالَ: 
والمرادٌ مشركو العرب إجماعا ؛ إذ كان العهدٌ لهم يومئذٍ دون العجم . انتهى. ثمّ 
قال في موضع آخرٌ من ١‏ البحر »”“©: فأمّا الاسترقاقٌ» فإن كان أعجميًا أو 
كتابيًا جازٌ؛ لقولٍ ابن عبّاس في تفسير فَيّمًا منا بعد وَإِمَا دَه4© [محمد: 4]: حير 
)١(‏ «الفتح» (5/ )17١‏ . (؟) «البحر؛ (95/5") . 
إفرة حاشية بالأصل : في هذا تخليط لا يخفئ ؛ فإن هذا الذي ذكره في «البحر» إنما هو في 


الجزية لا في الاسترقاق . 
(5) «البحر» .)5١0/5(‏ 
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اللّهُ - تعالى - نبيّهُ في الأسرى بِينَ القتل والفداء والاسترقاق» وإن كان عربيًا 
غير كتابيٌ لم يجز. الشَّافعيُ: يُجِوَّرُ. لنا قوله يَكلِِ: لو كان الاسترقاقٌ ثاببًا 
على العرب » الخبرٌ. انتهى . 

وهرّ يُشِيرُ إلى حديث معاذ الذي أخرجة الشَّافعيُ والبيهقئخ”'' أن اللي لله 
قال يوم حنين: «لو كانّ الاسترقاقٌ جائرًا على العرب لكانّ اليومَ» إِنّما هو 
أسرى » وفي إسناده الواقديٌ» وهرّ ضعيفٌ جذَّاء ورواهُ الطبرانة7؟) من طريق 
أخرى فيها يزيدُ بِنُ عياض» وهوّ أشدٌ ضعفًا من الواقديٌّ» ومثلُ هذا لا تقوم به 
| حبَةً. وظاهرٌ الآيةِ عدم الفرقٍ بِينَ العربي والعجميّ. 

وقد خصّت الهادويّةٌ عدم جواز الاسترقاقٍ بذكورٍ العرب دون إناثهم . ومن 
أدلّتهم على عدم جوازٍ استرقاقٍ الذُكورٍ من العرب أَنَّهُ لو ثبت الاسترقاقٌ لهم 
لوقعَ» ولم يرد في وقوعهِ شيءٌ على كثرةٍ أسرٍ العرب في زمانه يكل فإِنَ 
المكروة أيضًا لا بد أن يقعٌ ولو لبيانٍ الجوازء ولا يجوز أن يُخل النَبِيْ كيه 
بتبليغ حكم اللَِّ. قال في ١‏ المنارٍ » مستدلُا على ما ذهب إليه الجمهورٌ: وقد 
اميت لعي : أرضٌ الشَّام وهم عربٌ» وكذلك في أطرافٍ بلادٍ العرب 
المنّصلةٍ بالعجم» ولم يُفْنشُوا العربي من العجمي» والكتابي من الأمْيء بل 
سوٌوا بينهم» لم يُرِوَ عن أحدٍ خلافٌ ذلكَ. ثم ذكرٌ قولَ أحمدّ بن حنبل الذي 
ذكرهُ المصئّف . ْ 

والحاصل أَنَّهُ قد ثبتَ في جنس أسارى الكمَّارٍ جوازٌ القتل والمنْ والفداء 


والاسترقاق» فمن ادّعى أنَّ بعض هذه الأمور يختصٌ ببعض الكفار دون بعض 


.0760 /؟١( أخرجه: البيهقي (4/ “ا/ا-14). (؟) أخرجه: الطبراني‎ )١( 
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لم يُقبل منهُ ذلك إلا بدليل ناهض ه خصص الات والمجوزٌ قائمٌ في مقام 
المنع» وقول علي وفعلهُ عند بعض المانعينَ من استرقاقٍ ذكورٍ العرب حب 
وقد استرقٌ بني ناجيةً ذكورهم وإنائهم وباعهم» كما هوّ مشهورٌ في كتب السَّيرٍ 
والتُواريخ» وبنو ناجية من قريش» فكيف ساغت لهم مخالفتة. 


بَابُ قَثْل الجَاسُوس إِذَا كان مُسْتَأْمَئَا أو ذْميَا 

- عَنْ سَلَمَةَبْنَ الأكوّع قَالَ: أتى الئَبِيِ ككل عَيْنّ [مِنَ 

المُشْرِكينَ]”'' وَهُوَ في سَفَرِه فَجَلَسَ عِنْدَ فض 00 يَتَحَدّثُء ثُمْ 

انْسَلَء قََالَ النين يكله: « أَطْلْبُوُ؛ 0 َسَبَقْتهُمْ اليه فَقَتَلنهُ تفلي 
صلب رَوَاهُ أَحَمَدٌ: وَالْسْخَاريُ ‏ وَأَبْوَ5اة! 

5-5 وَعَنْ قُرَاتِ بْن حَبَانَ: أَنَّ ان يكل أَمَرَ بقَثْلِهء [وَكَانَ 
ذِمَا]””"“» وَكَانَ عَيِنَا لأبي سُفْيَانَ وَحَلِيقًا لِرَجُل مِنَ الْأَنْصَارِء فَمَرّ بحَلَمَةٍ 
مِنَ الْأَنْصَارٍ فَقَال: إِنّي مُسْلِمٌء فَقَالَ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ : يا رَسُولَ اللوء إِنَهُ 
َقُولُ إِنَُّ مُسْلِمْ. كَقَالَ رَسُولُ اللَِّ بكلله: «إنَّ مِنْكُمْ رجَالَا تَكلْهُمْ إِلَى 
ِيِمَانِهِمْء مِنْهُمْ قْرَاتُ بْنُ حَيَانَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوُد1''» وَتَرْجَمَهُ 
بحكم الجاسوس الذميّ . 

. سقط من الأصل‎ )١( 
.)7507( وأبو داود‎ ».)0١ - 5٠ /5( أخرجه: البخاري (5/ 85)» وأحمد‎ )( 


(©) ليست هذه الزيادة في (المنتقن»». ولا في «المسند» أو «السئن» . 
(5) أخرجه: أحمد (705/4), وأبو داود (؟7105). 
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/ 1" ل 0 قَال: : بعلي ادا أن ا وَالِْعدَاد بن 


مزه مها ). قَانْطلَقْا تَتَعَادَى بنا خَيْلنَاء حَتَى 5 و لوقك قدا 
نحن بِالظّعِيئةِ» َقْلَْا: أخرجى الكِتَابَ. فَقَالَتْ: مَا معي مِنْ كِتَابٍ . 


قَقُلْنَا : لَمُخْرجنّ الْكِتَابَ» أو لَْلْقِينَ اتات فَأخْرَجَيْةُ مِن عِقَاصِهَاء َأَنَينا 
به رَسُولَ الل كه فإِذَا فيه : من حَاطِبٍ بْنٍ أَبِي بَلْتَعَةَ إلى ناس م من الْمُشْرِكِينَ 
مِنْ هل مَكَةَ يُحْبِرُهُمْ ببعض أمْر رَسُولٍ اللَّه كله قَقَالَ رَصوَلُ اللة عله : 
« يَا حَاطِبُء ما هَذًَا؟ » قَّالَ: يَا رَسُولَ اللّه لا تَعْجَل عَلَىَ ‏ ني كُنْتُ امْرَأ 
مُلْصَفًا في قُرَيْشء َم أن ين أنقسهاء وَكَانَ مَْ مَعَكَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
لهم قزليات يمك , تَحْمُونَ بها أَهلِيهُمْ وَأ مُوَالَهُمْ ٠‏ تَأَخبَيْتُ إِذْ فاتَِي ذَلِكَ مِنَ 
النََبٍ فِيهمْ أن أَنَخْذَّ عِنْدَهُمْ يَدَا يَحْمُونَ بهَا تَرَابتي» وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا 
وَلَا ارْتِدَادًا وَلَا رضًا بالكفْر بَعْدَ الْإسلامء فَقَال رَسوَلَ الله له : « لَقَدْ 
قَقَال: « إِنَّهُ قَدْ شَهدَ يَذْرَاء ل اير 
يَذْر» قَقَالَ: اغْمَلُوا ما شِنكم فَقَدْ غَمَرْتٌ لَكُمْ ». مُتَقَقّ عَلّيه0" . 

حديثُ فراتٍ بن حيّانَ في إسناده أبوهمّام الدَّلّالُ محمد بنُ محبّبء 
ولا يُحتحٌ بحديثه» وهو يرويه عن سفيانٌ النّوريٌ» ولكنّهُ قد روى الحديتٌ 
المذكورٌ عن سفيانٌ بشرُ بن السو البصريٌ» وهوّ ممّن اتفقّ البخاريٌ ومسلم 


.)74/1( أخرجه: البخاري (5/ 9/7)» ومسلم (1517//9 --4)158, وأحمد‎ )١( 
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على الاحتجاج بحديثه. ورواهٌ عن النُوريٌ أيضًا عبَّادُبنُ موسى الأزرقٌ 
العبادانيٌ » وكانٌ ثقةً 

توله: ١‏ أتى النَِّيَ يل عينٌ ؛ في رواية لمسلم أن ذلك كان في غزوة هوازنٌ . 
وسميّ الجاسوسٌ عيئًا؛ لأنَّ عمله بعينهو» أو لشدَة اهتمامه بالرُّويةَ واستغراقه 
فيهاء كأنَّ جميعَ بدنه صارَ عيئًا. قوله: ١‏ فتقّلِي » في رواية البخاريّ '' ١‏ ففّلهُ » 
بالالتفاتِ من ضمير المتكلّم إلى الغيبة. وسببُ قتله أَنّهُ اطلعٌ على عورة 
المسلمينَ» كما وقعَ عند 57 من رواية عكرمة بلفظ: «فقيّدَ الجمل» ثم 
تقدّمَ يتغدَّى مع القومء وجعل ينظرُ وفينا ضعفةٌ ورقْةٌ في الظهرٍء إذ خرج 
يشت . وفي روا يةِ لأبي نعيم في ١‏ المستخرج » من طريقٍ يحيى الحمّاني» عن 
أبي العميس : « أدركوة؛ فإنّهُ عينٌ ) . 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّهُ يجورُ قتلٌُ الجاسوس . قال الكتوويٌ”'': فيه قتلٌ 
الجاسوس الحربيٌ الكافر» وهو بِانّفاقٍ: وأمّا المعاهدُ والذَّمّيُ فقالَ مالك 
والأوزاعيٌ: يُنتقض عهدهُ بذلك. وعد الشاففئة دلق أما لو شرط عليه 
ذلك في عهده فينتقضٌ اتَفافًا. 

وحديثٌ فراتٍ المذكورٌ في الباب يدل على جواز قتل الجاسوس الذَّمَي . 
وذهبت الهادويّةٌ إلى أَنَهُ يُّقَتلُ جاسوسٌ الكفَّارٍ والبغاةٍ إذا كانَ قد قتلّ» أو حصلَ 
القتل بسببهِ» وكانت الحربٌ قائمة» وإذا اختلّ شيءٌ من ذلك حبسٌ فقط. 
)١(‏ في الأصل : «للبخاري» . والمثبت هو الصواب؛ لعدم ورود هذه اللفظة في ١‏ صحيح 


البخاري »: عن سلمة بن الأكوع إلا في رواية واحدة. 
(0) «شرح مسلم» 1/لا5). 
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هة عسلوه 


قوله: « وعن فراث » بضِم الفاء» وراء مهملة. وبعدٌ الألفٍ تءٌ مثنّاةٌ فوقيّة : 
وهوّ عجليٌ» سكن الكوفة» وهاجرٌ إلى النَِيْ كَل ولم يزل يغزو مع إلى أن 
قبض ١‏ فنزلٌ الكوفة . 

توله: «روضةً خاخ» بخاءين معجمتين منقوطتين من فوق. قرلك: 
« ظعينةً ) بالظاء المعجمة» بعدهأ فين مل وهى : المرأة. قولكه: « من 
عقاصها ») جمع عقيصة » وهي : الضغيرةٌ من ا وتجمع أيضًا على 
عقص . . قولك: ١‏ من حاطب » بحاء مهملة» وبلتعة: بفتح الموحٌدةء وسكون 
الام وفتح النَّاءِ المثنّاةٍ من فوقٌ» بعذها ع شيملة: 

قول: ٠‏ إِنَّهُ قد شهدّ بدرًا» ظاهِرٌ هذا أنَّ العلّةَ في ترك قتله كونةُ ممّن شهد 
بدرّاء ولولا ذلك لكان مستحمًا للقتل» ففيه متمسّكٌ لمن قال: إِنَّهُ يُقتلُ 
الجاسوس ولو كان من السلمير: وقد روىق ابن إسحاقٌ» عن محمد بن 

. 4 ا ل * )كر صلا 5 ا 
جعفر بن الزبير» عن عروة قال: لما أجمع رسول الله يَْةٍ المسيرَ إلى مكة كتبّ 
حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يُخبرهم» ثمّ أعطاهُ امرأةٌ من مزينةً. وذكرٌ 
ابنُ إسحاقٌ أيضًا أنَّ اسمها: سارةٌء وذكرٌ الواقديُ أنَّ اسمها: كنودُء وفى 
رواية لهُ أخرى : سارةٌء وفي أخرى له أيضًا: أمُ سار . وذكرٌ الواقديُ أنَّ 
حاطبًا جعل لها عشرةً دنانيرٌ على ذلك» وقيلَ: دينارًا واحدًا. وقيلَ: إِمَّا كانت 
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رسول الل كِ جاءكم بجيش كاللَيلٍ يسيرُ كالسّيلٍء فوالله لو جاءكم وحدهُ 
لنصرهٌ اللّهُ وأنجرٌ لهُ وعدةٌ» فانظروا لأنفسكم والسَّلامُ ؛ كذا حكاهُ السُهيليُ. 
وروى الواقديٌ بسندٍ له مرسلٍ أن حاطبًا كتبّ إلى سهيل بن عمرو وصفوان بن 
أميّةَ وعكرمة «إِنَّ رسول الله كل أَذّنَ في النّاس بالغزوء ولا أراهُ يُرِيدُ غيركم» 
وقد أحببتُ أن تكونّ لي عندكم يذ2. 

ترلك: « وما يُدرِيكَ لعل الله ؛ إلخ . هذو بشارةٌ عظيمةٌ لأهلٍ بدرء 
روات الله علنيم :"الم نعم لتيوهسوالترعق المذكوق قن صوغ العلماء بأل 
في كلام الله وكلام رسولهِ للوقوع. وقد وقعٌ عند أحمدٌ وأبي داود 
وار يه افر : لخر ولفظهُ: «إنَّ اللّهَ اطلع على 
أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرتُ لكم» وعتد أحين""؟ بإفتاد على 
شرطٍ مسلم من حديث جابر مرفوعًا: ١‏ لن يدخل الئَّارَ أحذٌ شهدّ بدرًا» . 

وقد استشكل قولهُ: ١‏ اعملوا ما شئتم » فإنّ ظاهرهٌ أَنّهُ للإباحة» وهوّ خلافٌ 
عقَدٍ الشَّرِع. وأجيبَ بِأنَّهُ إخبارٌ عن الماضيء. أي: كل عمل كان لكم فهو 
مغفورٌ 5200 أنه .لو كان لما يستقبلونة من العمل لم يقع بلفظٍ الماضي 
ولقالّ: فسأغفرهُ لكم . وتعقّبَ بِأنّهُ لو كانَ للماضي لما حسنّ الاستدلالَ به في 
قصَّةٍ حاطب ؛ أنّهُ ِِ خاطب به عمرّ منكرًا عليه ما قال في أمرٍ حاطب» وهذهٍ 
القصَّةٌ كانت بعد بدرٍ بست سنينَ» فدلٌ على أنَّ المرادٌ ما سيأتي» وأوردهُ بلفظٍ 
الماضي مبالغةً في تَحفقِهِ . 


. )757417( أخرجه: أحمد (5؟/ 00795 وأبو داود (5105)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)7957/7( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
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2# 


وقيل: إن صيغة الأمر في قوله: « اعملوا» للتَّشْريفٍ والتّكريم» فالمرادُ 
عدمٌ المؤاخذةٍ بما يصدرٌ منهم بعد ذلك» 5 
من الحالٍ العظيمة التي اقتضت محوّ ذنوبهم السَالفةٍء وتأمّلوا لأن يغفرَ اللّهُ لهم 
الذنوب الأّاحقةٌ إن وقعت» أي: كل ما عملتموهٌ بعد هذه الواقعةٍ من أيّ عمل 
كانَ فهوٌ مغفورٌ. وقيلَ: إِنَّ المراد أنَّ ذنوبهم تقعٌ إذا وقعت مغفورةً» وقيلٌَ: 
هيّ بشارةٌ بعد وتو الذّنوبٍ منهم. وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لما وقعَ في البخاريٌ 
وغيره في قصَّةٍ قدامة بن مظعونٍ من شربهِ الخمرٌ في أيّام عمرٌ وأنَّ عمرٌ حدّةُ. 

ويُؤيدٌ القول بأنّ المراد بالحديث أنَّ ذنوبهم إذا وقعت تكونُ مغفورة ما ذكرةُ 
البخاريُ في باب استتابةٍ المرتدّينَ عن أبي عبدٍ الرّحمن السّلمِيٌ التَابعيٌ الكبير 
أَنّهُ قال لحبّانٌ بن عطيّة : قد علمتٌ الذي جوّاً صاحبكٌ على الدَّماء - يعني : 
عليًا كرّمَ اللّهُ وجهة. 

قال في الفتح 6"'': واتّفقوا أن البشارةً المذكورةً فيما يتعلّقُ بأحكام الآخرة 
لا بأحكام الثّنيا من إقامة الحدودٍ وغيرها. انتهى . ٠‏ 


2 4 د ا : 1000 21 ٠‏ : 
َابِ أن عَبْدَ الكَافِرِ إِذَا حَرَجَ إلَينا مُسْلِمًا فهو د 


6 عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ قال: أَعتَقَ رَسُولَ الله ل يَوْمَ الطائِفٍ من خَرَجَ 
ِلَبْهِ مِن عَبِيدٍ الْمُشْركينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ" . 
6” وَعَنٍ الشّعْبِيَء عَنْ رَجُل مِنْ تَقِيفٍ قَالَ: سَألْنَا رَسُولَ الله كلل 


.)5754- 77/١( «فتح الباري » (07/90"). (؟) « المسند»‎ )١( 
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أنْ يَرْد د إِلَيا 5 يَكْرَةٌ وَكانَ مَمْلُوكَنَا فَأَسْلْمَ قَبْلَتَاء فَقَال: دلاء هُوَ 
طَلِيقُ اللّه ثُمّ طَلِيقُ رَسُولِهِ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوَُ 1 

5 وَعَنْ عَلِي قال: خَرَّحَ عُبْدَانُ إلى رَسُولٍ الله كله - يَعْنِي يَوْمْ 
لختيية قبل قَبلَ الصُّلح - فَكََبَ إِلَبِهِ مَوَالِيهمْ فَقَالُوا : وَآللّهِ يَا مُحَمَّدُ مَا خَرَجُوا 
إِلَيِكَ رَعْبَةَ في دِينِك, وَإِنّمَا خَرَجُوا هَرَيَا مِنَ الرّقَّء فَقَالَ ناس : صَدَقُوا 
يَا رَسُولَ الله رُدهُمْ ِلَبهِمْ . نَعَضِبَ رَسُولُ الله يكل وَقَالَ: « مَا أَرَاكُمْ 
َهُون يا مَمشَرَ قُرَيشٍ حَتَى ينعت الله عَليكُمْ من يَضرِبُ رِثَابكُمْ عَلَى 
هَذَاكء وَأَبَى أَنْ يَرْدَهُمْ وَثَالَ: «هُْمْ عْتَقَاءُ الله عَزَّ وَجَلَ'. رَوَاهُ 
أ و05 . 

حديتٌ ابن عبّاس أخرجة أيضًا ابن أبي شيبة””"» وأخرجة أيضًا ابنُ سعدٍ من 
وجه آخرٌ مومتلة: كع أب كر ف قدلية محفت الطافك مذكورةٌ في 
١‏ صجع البخاريٌ 216 فى غزوة الطائفٍ. 

وحديتٌ على أخرجة أيضًا التُرمذيُ”*' وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 
غريبٌ لا نعرفة إِلّا من هذا الوجه من حديثٍ ربعي عن علي . وقالَ أبو بكر 
ايراد لا نعلمهُ يُروى عن علي بن أبي طالب إلا من حديث ربعي . 

قولت: من عبيدٍ المشركينٌ » منهم أو نكر > والسفكهه :ركان هيدا 


.)"٠١ 2158/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 

ولم أجده في ١‏ سنن أبي داود ». 
(؟) أخرجه: أبو داود .)71/٠9(‏ (6) أخرجه: ابن أبى شيبة (/719091) . 
(5) أخرجه: البخاري (199/05). (0) أخرجه: الترمذي (50/10). 


لعثمان بن عامرٍ بن معنب » ومنهم : مرزوقٌ زوحٌ سميّة والدةٍ زيادٍء 
والأزرقٌ: وكانٌ لكلدةً لتقف » ووردانٌ وكانَ لعبيدٍ اللَّهِ بن ربيعة» ويُحِنَّسُ 
وكانَ لابن مالك النَّمَفْىّ» وإبراهيمُ بن جارية وكانَ لخرشة التََّفَيء ويُقال: 
كانَ معهم زيادٌ ابنُ سميّةٌ والصَّحيحٌ أَنَّهُ لم يخرج حيئئذٍ لصغره. وقد روي 
مم ثلاثةٌ وعشرونٌ عبدًا من الطائفٍ. من جملتهم أبو بكرةً كما ذكرهُ البخاريٌ 
في المغازي» وفيه رد على من زعمّ أنَّ أباابكرةً لم ينزل من سور الطَّائفٍ 
غيرة» وهوّ شيءٌ قاله موسى بن عقبةَ في « مغازيه» وتبعهُ الحاكمُ. وجمعَ 
بعضهم بِينَ القولين أن أبا بكرةً نزل وحدة أوَّلاء ثمّ نزلَ الباقونَ بعد وهو 
0 

قولك: «أن يردٌ إلينا أبابكرة» اسمة نفيعٌ بن الحارث» وكانٌ مولى 
الحارثٍ بن كَلَدَةَ النّفِيء فتدلى من حصن الطَائف ببكرقء فكنيَ أبا بكرة 
لذلك» أخرجٌ ذلك الطبرانيُ بإسنادٍ لا بأسّ بهِ من حديث أن ا 

قوله: ‏ عبدانٌ » جمعٌ عبدٍ. 


وفي أحاديثٍ الباب دليل على أنَّ من هرب من عبيدٍ الكمَّارٍ إلى 
المسلمينَ صارٌ حرًا؛ لقوله يَكلِِ: ١هم‏ عتقاء اللّهِ» ولكن ينبغي للإمام أن 
يُنَجُرٌ عتقهم » كما وقعٌ من يكِ في عبيدٍ الطائف» كما في حديث ابن عبّاس 
المذكورٍ في الباب. 


دق ذكره الهيثشمي في امجع الزوائد» (9/ 266٠١‏ وقال : «روآه البزار» وفيه أبو المنهال 
البكراوي» ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات»2 . 
قلت : وهو في «كشف الأستار» (7774) . 


؟* اه المجلد التاسع 


بَابُ أَنّ الْحَرْبِيَ إذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الْقُْرَةٍ عَلَيِِ أَخرّرٌ أَمْوَالَهُ 


قَدْ سَيْقَ قَوْلَهُ كله : « فَإِذًا قَانُوهَا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وََموَالَهُمْ إلا 
2 0 


4 


"0١‏ وَعَنْ صَخْرٍ ان عَيَْةَ: أن قَوْمَا من بَنِي سُلَيِم ُرُوا عَنْ أَرْضِهِمْ 
جين جَاءَ الْإسْلَامُ كَأَحَذْتْهَا كََسْلَمُواء نَخَاصَمُوني فِيهَا إِلَى لني كل 
رَدَهَا عَلَيهِمْ وَقَالَ: «إذَا أَسْلّمَ الرَجُلٌ فَهُوَ أَحَقُ بأَرْضِه وَمَالِهِ». رَوَاه 
أَحْمَدُء وََبُو دَاوْد بمَعْنَاهُ وَقَالَ فِيِء كَقَالَ: « يا صَحْرُء إن الْقَومَ ذا أَسْلَمُوا 
ررق ١‏ أَمَْالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ 0 

فقكك وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الأغسم قَالَ : قَضَى رَسُولُ الله تكله ني الْعَبْد إِذَا 
جَاءَ َأَسْلَمَ ثُمّ جَاءَ مَوْلَاه َأسْلَم أَنَهُ خُرٌء وَإِذّا جَاءَ الْمَولَى ثُمّ جَاءَ 
5 00 مَؤْلَاهُ 4 َحَقُ به. رَوَاهُ أَحْمَدُ في رِوَابَة أبِي طَالِبٍ وَقَالَ: 

هَبُ إِلَيْه . قُلتُ: 0 

الحديثٌ الذي أشار إليه المصئّفٌ بقوله : قد سبق . إلخ . تقدّمَ في أُوَلٍ 

كتاب الصّلاةٍ. 
)١(‏ تقدم برقم .)5٠0(‏ 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ 2)7"٠١‏ وأبو داود (/7071)» وإسناده ضعيف. 


(') وأخرجه: سعيد بن منصور فى «سنئه» (2)5805 وابن أبى شيبة فى « مصنفه » 
(4/5.» 2 


كتاب السير والجهاد ! ْ ايلك 


: ا قال الحافظ في « بلوغ المرام 6" : اله هو تفن 
انتهى . وطيلة ب بفتح العين المهملة» وسكون التّحتانيّة - وهيّ م صخر . 

وفي و ا « من أسلمٌ على شيءِ 
فهوَ لهُ» وضعَفةُ ابن عديٌ”" بياسينَ الرَّيّاتِ الرّاوي عن أبي هريرةً. قال 
البيهقيُ: وإِنّما يُروى عن أبي مليكة وعن عروةً مرسلا: وفي الباب أيضًا عن 
عروة مرسلا عند سعيدٍ بن منصورٍ برجالٍ ثقاتٍ «أنَّ الي يك حاصرٌ بني 
قريظةٌ» فأسلم ثعلبةٌ وأسيدُ بن سعيةء فأحررٌ لهما إسلامُهما أموالهّما 
وأولادّهما الصٌّغارَ ». 

وأخرجٌ ابنُ إسحاقٌ في « المغازي »؛ عن شيخ من .بني قريظة أنَّهُ قال لهُ: 
«هل تدري كيف كان إسلامٌ تعلبة وأسيدٍ ونفر من هذيل؟ لم يكونوا من بني 
قريظة والنّضيرِء كانوا فوقٌ ذلك» أنْهُ قدمَ علينا رجل من الشَامٍ من ببوة يُقال 
لهُ: ابن الهيبانِ» فأقامَ عندناء فواللّهِ ما رأينا رجلا قطّ لا يُصلّي الخمسّ خيرًا 
من فقدمَ علينا قبل مبعث الي وك بسنينَ» وكانَ يقول: إِنّهُ يتوقم خروج نبي 
قد أظلّ زمانة» - فذكرٌ الحديت - «فلمًا كانت اللّيلكُ الي افتتح فيها قريظة 
قال”*' أولئكٌ الفتيةٌ النّلائةٌ: يا معشرّ يهودّء واللَه نه للرّجلُ الذي كان ذكرٌ لكم 
ابن الهيبانٍ. قالواة ماهو إياة قالوا: على والله إن لهوء قال ؛ افنؤلواة 
)١(‏ «بلوغ المرام» .)١١95(‏ 
(؟) «مسند أبي يعلئ» (0841) . 


وراجع 3 : «الإرواء » [فدث :6 8 
(9) «الكامل» (8/ هلاه) . 


(5) في الأصل : «قالوا»» والمثبت من «التلخيص» 2)75١5/5(‏ 5 5-07 


[ نيل الأوطار- ج 4 ] 


014 المجلد التاسع 


وأسلمواء وكانوا شبابّاء فخلوا أموالهم وأولادهم وأهليهم في الحصن عند 
المشركينَ» فلمًا فتح رد ذلك عليهم». وأخرجة أيضًا البيهقئغ”"' . 

وأسيدٌ المذكورٌ - بفتح الهمزة وكسر السّينِء وسعيةً - بفتح السَّينِ المهملةٍ» 
وإسكانٍ العين المهملةٍ أيضّاء وفتح التّحتيّة. وقيل: بالتُونٍ بدلّ الياءِ. قال 
النّوويُ: وهوّ تصحيفٌ من بعض الفقهاءِ . والهيبانٍ - بفتح الهاءٍ والياءِ المثنّاةٍ 
من تحتُء والباءِ الموحٌدةٍ- كذا ضبطة المطرّزي في «المغرب». وفي 
« القاموس » الهيَّانِ - بِالتَُشْدِيدٍ وقد يُحْقْفُء وآخره نون -: صحابيٌ أسلم . 

توله: «دماءهم وأموالهم» الظَّاهِرُ أنَّ الأموال تشملٌ المنقول وغيرَ 
المنقولء فيكونٌ المسلمٌ طوعًا أحقّ بجميع أموالهِ. وقد صرّحَ بدخولٍ الأرض 
في حديث صخر المذكورٍ في الباب؛ لقوله فيه: « بأرضهٍ ومالهِ» وقد ذهب 
الجمهورٌ إلى أن الحربيّ إذا أسلمَ طوعًا كانت جميعٌ أمواله في ملكدء ولا فرقٌ 
بينَ أن يكونَ إسلامهُ في دارٍ الإسلام أو في دارٍ الكفرٍ على ظاهر الدَّلِيل. وقال 
بعضٌ الحنفيّة : إِنَّ الحربيّ إذا ا في دارٍ الحرب» وأقامَ بها حنَّى غلبٌ 
المسلمونَ عليها؛ فهر أحقٌ بجميع ماله» إِلّا أرضهٌ وعقار» فإما تكونٌُ فيئًا 
للمسلمينَ . وقد خالفهم ألو لوسلف فين ذلك فوافقٌ الجمهور. وذهبت الهادويّةُ 
إلى مثل ما ذهب إليهِ بعض الحنفيّةِ إذا كانَ إسلامهٌ في دارٍ الحرب» قالوا: وإن 
كان إسلامة في دارٍ الإسلام كانت أمواله جميعها فيئّاء من غير فرقٍ بِينَ المنقولٍ 
زغيرو» إل أطنالة ‏ فاهلا يجوز سكهه. 


ويدل على ماذهبّ إليه الجمهورٌ أنَّهُ يكل أمّرَ عقيلا على تصرّفهِ فيما كان 


.)١1١/9( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


كتاب السير والجهاد هزه 


لأخويه علي وجعفرء وللئّبيّ ككلِ من الدورٍ والرّباع بالبيغ وغيروء» ولم يغيّر 
ذلكَ» ولا انتزعها ممّن هي في يده لما ظفرّء فكانَ ذلك دليلا على تقرير من 
بيده دارٌ أو أرض إذا أسلمَ وهيّ في يده بطريق الأولى. .وقد بوّبٌ البخاري على 
قصّةٍ عقيل هذه فقالَ: بابٌ إذا أسلمَّ قوم في دارٍ الحرب ولهم مال وأرضون 
فهيّ لهم. قال القرطبيّ: يُحتملٌُ أن يكونّ مرادُ البخاريٌ أنَّ النبىَ بكِ منّ على 
أهل مكة بأموالهم ودورهم قبل أن يُسلمواء فتقريرُ من أسلم يكونُ بطريق 
الأولى. قوله: ١‏ فأخذمما » الآحِذ: هوّ صخر المذكور. 

ترله: « قضى رسول الله يكل في العبدٍ » إلخ . فيه دليلٌ على أنَّ من أسلم من 
عبيدٍ الكمَارٍ قبل إسلايهم صارّ حرًا بمجرّدٍ إسلامه؛ لما تقدَّمَ في الباب الأوَّلٍ 
أن العبيدٌ الّذينَ يفرُونَ من دارٍ الحرب إلى دارٍ الإسلام عتقاءً الله ومن أسلم 
بعل إسلام : سيّدهٍ كان مملوكا لسيّده؛ لأنّ إسلامم السَّيّدِ قد أحرزّ مال ودمة. 
والعبدٌ من جملةٍ أمواله. والحديثٌ المذكورٌ وإن كانَ مرسلًا إِلّا أنّهُ يدل على 
معناهُ الحديثٌ المتَّفْقُ عليه الذي أشارٌ إليه المصئّفُ؟ لقوله فيه : « فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم » . فلو حكمٌ , بحرًيّةٍ عبد الرّجلٍ المسلم إذا أسلم 
لكان بعض ماله خارجًا عن العصمةء وهكذا يدل على هذا المعنى حديثٌ 
صخر المذكورُ. وأحاديث الباب الأول تدل على مادلٌ عليه حديثٌ أبي سعيدٍ 
المذكود من أنَّ عبدَ الحربيّ إذا أسلمَ صارَ حرًا 5 فقد دل على جميع 
ا ل ل ل ا 3 


بات حُكم الْأَرْضْ ضين الْمَغُْومَةٍ 


47" عَن أبى هُرَيْرَةَ: أَنَّ 1 اللِّ كله قَالَ: « أَيْمَا قَريَةٍ أتيئَمُوهَا 


5]ىسه المجلد التاسع 


فَأَقَمثْ َنم فِيها مسَهمُكُمْ فيهاء وََيْمَا ري عَصَتِ الل وَوَسُولة إن حْمْسَهَا لله 
وَرَسُولِهِ نم هي لَكُمْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِه"'. 

654 وَعَنْ أَسْلَمَ موْلَى عُمَرَ قَالَ: قال عْمَرٌُ: انان والزى للد عد 
تلا أن أ رك آخرَ اناس بَبنَا لس لَهُمْ من شَيْءِ ما متحت عَلَيْ قَرية إلا 
َسَمْتُهَا كَمَا كَسَمْ رَسُولُ الله ككل خَبْبَرَ ون 
يَقْتَسِمُوعًَا. رَوَاهُ الْبْكَار 0 


وَفِي لفْظٍ قال : اتن عقت إلى اهنا العام 0 نفتَحُ لِلئّاس قَرْيَةَ إلا 
قَسَمْنْهَا بَينَهُمْ ك ًُ قَسَمَْ رَسُولُ الله يله خَبيرَ روا م 


6- وَعَنْ يشير بْنَ يسَارٍ 0-0 اللي يكل أذْركَهُمْ 
َذْكُرُونَ أنّ رَسُولَ الله يل جين طَهَرَ عَلَى خَيبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِنٍَ وَتَلَائِينَ 
سَهْمَاء جع كل سَهُم ماله سَهُمء فَجَعَلَ نِضفٌ ضف ذَلِكَ عُلَهِلْمسْلِمِينَ» فَكَانَ 
في ذَلِكَ النُضفٍ سِهَام الْمُسِِمِينَ وَسَهُمْ رَسُولٍ الله يك مَعَهَاء وَجَعَلَ 
النْضف لخر لمن يل به الود امو ووائِبٍ الا . رَوَاهُ أَحْمُدُ 


وا 0 . 


5- وَعَنْ بُشَيربْن يِسَارء عَنْ سَهْل بْن أبي حَدْمَةَ قَالَ: قَسَمَ 
معي 37 51 كيال 2 ا دل د سىاهاه 
رَسول الله كله خَيْبْرَ نِصِفِيْن: نِضفا لِنَوَائِهِ وَحَوَائْحِهِء وَنِصفا بَيْنَ 
الْمُسْلِمِينَ قَسَمَهَا عَلَى كَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا. رَوَاهُ أبُو وَاوٌو(* . 


.)7”1١1//79( وأحمد‎ »)١6١/0( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)7١/١( » (؟) «صحيح البخاري » (19/5/0). (*) «مسند أحمد‎ 
.)7١١7( أخرجه : أحمد (2)711/54 وأبو داود‎ 2 

(05) , سئن أببي داود » ( الل 


3*7 وَعَنْ 07 الْمُسَيِب : 9 َسُولَ اللو كله عت بَعْض خَيْبَرَ 
عَنْوَة. رَوَاهُ 5 

4- وَعَنْ أَبِي هُرَيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله: ١‏ مَتَعَتِ الْعرَاق 
دِرْهَمَهَا وَقَفِيرَهَاء وَمِنَعْتِ اشام مَذْيَهَا وَدِينَارهَاء وَمَنَعَثْ مِضْرٌ إِرْدَيّهَا 
وَدِيئَارَهَاء وَعَذْتَمْ مِنْ حَيِثُ بدَأتُم وَعُذْتُم مِنْ حَيِثُ بدأتُم وَعُذْتَمْ من 
حَيثُ بَدَأنُمْ , شَهدَ عَلَى ذَلِكَ م أبي هُرَيْرَة وَدَمَهُ. رَوَاهُ اعد 
1 ًُ و0 

حديثٌ بشيربن يسار سكت عنهٌ أبوداود والمنذريُء» وأخرجة أيضًا 
أبو داود”" عنهُ من طريق أخرى أنَّهُ سمعٌ نفرًا من أصحاب النَبِيْ يل قالوا : 
فذكرٌ هذا الحديتء قالَ: فكانَ الصف سهامَ المسلمينَ وسهمَّ رسول الله 
ل وعَزْلَ الصف للمسلمين لما ينوب من الأمورٍ والثوائب». وأخرجة 
أبو داوة”” أيضًا من طريق ثالثةٍ عنهُ عن رسول الله يكل بلا واسطوّء بأطولَ من 
اللْفظين المذكورين سابقاء وهوّ مرسل؛ فإنّهُ لم يُدرك رسول الله يكل ولا أدركٌ 
فت خيبرٌ . وحديثٌُ بشير أيضًا الذي رواهُ من طريتٍ سهلٍ سكت عنهُ أبو داوة 
والمنذريٌ. ا 

قولد: ٠‏ أَيُما قرية » إلخ . فيه النصريحٌ بأنّ الأرضّ المغنومة تكونٌ للغانمينَ . 


ال ل سنن أبي داود ») .)3750١1/(‏ 

وهو مرسل. 
)١(‏ أخرجه: مسلم 2)١95/8(‏ وأحمد (2)557/7 وأبو داود (7010). 
(”*) أخرجه: أبو داود (7011). (5) أخرجه: أبو داود (07"015. 


8ه المحلد التاسع 


قال الخطابي: فيه ديل على أنَّ أرض العنوة حكمها حكمٌ سائر الأموالٍ التي 
تنم » وأنّ خمسها لأهلٍ الخمس» وأربعة أخماسها للغانمينَ. 

توله: ١‏ ببانًا» بموحٌدتينٍ مفتوحتين الثَّانِيةٌ مشددة» وبعدّ الألفٍ نون كذا 
للأكثر. قال أبو عبيدٍ بعدّ أن أخرجهُ عن ابن مهدي : قال ابن مهدي : يعني شيئًا 
واحدًا. قال الخطابيُ: ولا أحسبُ هذه اللّفظة عربيّة» ولم أسمعها في غير هذا 
الحديث. وقال الأزهري''': بل هيّ لغةّ صحيحةٌ لكنّها غيرُ فاشيةٍ في لغدٍ 
مَعَد. وقد صحّحها صاحبٌُ ١‏ العين » وقال: ضوعفت حروفة؛ يُقالٌ: هم على 
ببانِ واحدٍ. وقالَ الطبريُ: الببانٌ. المعدمُ الذي لاشيء لهُء فالمعنى: لولا 
أنْي أتركهم فقراء معدمينَ لاشيء لهمء أي: متساوينَ في الفقر. وقالَ 
اوسيل العو كه فده على أبي عبيدٍ: صوابة: بِيَّانَا - بالموحدقء ثم 
تحتانيّة بدل الباء الموححدة الثّانية - أي : شيئًا واحدًا؛ فم ا 
هوّ هَيّانُ بن بَيَانِ. انتهى. وقد وقعٌ من عمرّ كلك ذكرُ هذه الكلمةٍ في قصّةٍ 
أخرى» وهو « أنه كانَ يْفضلُ في القسمةء فقالَ: لئن عشت لأجعلنٌ لئاس 
ينا ”و3 ذكرة الجرهرئ» :وهو ما نويد عقيس باللسورة: 

قولك: ١‏ يقتسمونما » أي: يقتسمونٌ خراجها. 

ترله: « كما قسمَ رسول الله يلل خيبرَ » فيه تصريحٌ بما وقعٌ منه كَل إِلّا أنه 
عارضٌ ذلك عندهُ حسنُ النّظر لآخرٍ المسلمينَ فيما يتعلّقُ بالأرض خاصّة 
)١(‏ بالأصل: «الزهري» . والمثبت من ١‏ الفتح » (1/ وانظرالتهاية » (يان». 


فو 00 لان 1 القع لكين بيانًا» . 


فوقفها على المسلمينَ» وضرب عليها الخراج الذي يجمعُ مصلحتهم. وروى 
أبو عبيدٍ في « كتاب الأموالٍ » من طريقٍ أبي إسحاق» عن حارثةٌ بن مضرب» 
عن عمرٌ ١‏ أُنّهُ أرادٌ أن يقسمّ السَّوادٌء فشاورٌ في ذلكٌء فقال له علىٌ: دعهم 
يكونوا مادَّةً للمسلمينَ» فتركة ). وأخرجّ أيضًا من طريقٍ عبد الله بنِ أبي قيس 
« أن عمرٌ أرادٌ قسمة الأرض» فقالَ لهُ معاذٌ: إن قسمتها صارٌ الرّبعُ العظيمُ في 
أيدي القوم يبيدونَ» فيصيرٌ إلى الرّجلٍ الواحدٍ أو المرأة» ويأتي قومٌ يسدُونَ من 
الإسلام مسذاء. ولايجدونَ شيئّاء فانظر أمرًا يسمٌ أوّلهم وآخرهم. فاقتضى 
رأيُ عمرٌ تأخيرٌ قسم الأرض» وضرب الخراج عليها للغانمينَ» ولمن يجيءٌ 


وقد اختلفٌ في الأرض التي يفتتحها المسلمونّ عنوةٌ. قال ابن المنذر: 
ذهب الشَّافعيُ إلى أنَّ عمرّ استطابَ نفس الغانمينَ الّذِينَ افتتحوا أرض 
لحرا وأنّ الحكمَ في أرض العنوة أن تقسمَ كما قسم النِيْ كك خيبر. 
تعقّ تعقّب بأنهُ مخالف لتعليل عمرٌ بقوله: «لولا أن أتركَ آخرٌ الئّاس » إلخ. لكن 
0 أن يُقَالَ: معناءٌ: لولا أن أترك آخرٌ النّاس ما استطبتٌ أنفسٌ الغانمينَ . 
وأمّا قول عمرٌ: «كما قسم رسول الله كل يبر » فإنّهُ يُرِيدٌُ بعضٌ خببرَ 
لا جميعهاء كذا قال الطحاويٌ. وأشارٌ بذلكَ إلى ما في حديث بشير بن يسار 
المذكورٍ في الباب « أنَّ النيّ يك عزل نصف خيبرٌ لنوائبه وما ينزلٌ بهو» وقسمم 
النْصفٌ الباقيّ بينّ المسلمينَ ؛ والمرادٌ بالْذي عزلهُ ماافتتيح صلحًاء وبالّذي 
قسمه ما افتتح عنوةٌ. 

وقد اختلف في الأرض التي أبقاها عمرُ بغير قسمق» . فذهبٌ الجمهورٌ إلى 


عو 


أنه وقفها لنوائب لبي وأجرى فيها الخراجٌ ومنعَّ بيعهاء وقالٌ بعض 
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. الكوفيّينَ : أبقاها ملكا لمن كان مها من الكفرة» وضرب عليهم الخراجٌ. .قال 
في ١‏ الفتح 2'"6: وقد اشتدٌ نكيرُ كثير من فقهاءٍ أهل الحديث لهذو المقالةٍ. 
اتهوة.:وقن دهت مالك إل أ5 الأرمن المشومة لاتق يل تكون قثا 
يُقسمُ خراجها في مصالح المسلمينَ من أرزاقٍ المقاتلة» وبناءٍ القناطرء 
والمساجدء وغير ذلكَ من سبل الخيزء إِلّا أن يرى الإمامُ وقنًا من الأوقاتٍ أنَّ 
المصلحةً تقتضي القسمةً فإن اذا ان يفيل الأر ل 

وحكى هذا القولٌ ابنٌ الق م''* عن جمهورٍ المحابة» .وزخحة + وقال: إِنَهُ 
الذي كان عليه سيرةٌ الخلفاء الوٌاشدينَ . قالّ: ونازعَ في ذلك بلالٌ وأصحابة» 
وطلبوا أن يقسمٌ بينهم الأرضٌ التي فتحوها. فقالٌ عمرٌُ: هذا غيرُ المالِ» ولكن 
أحبسهٌ فيئًا يجري عليكم وعلى المسلمينَ . فقالَ بلال وأصحابةُ : اقسمها بيننا. 
فقالَ عمرٌ: اللَّهِمّ اكفني بلالا وذويه. فما حال الحولٌ ومنهم عينٌ تطرف. ثمّ 
وافقٌ سائرٌ الصَّحابَةٍِ عمرٌ». قال: ولايصحٌ أن يُقال: إِنّهُ استطاب نفوسهم 
ووقفها برضاهم؛ فإِنُم قد نازعوهٌ فيهاء وهو يأبى عليهم. 

ا ل ل 
فظاهرٌ مذهبٍ أحمدّ وأكثر نصوصه على أن الإمامَ مخيّرٌ فيها تخييرَ مصلحة 
لا تخييرَ شهوة» فإن كان الأصلحٌ للمسلمينَ قسمتها قسمهاء وإن كان الأصلحٌ 
أن يقفها على جماعتهم وقفهاء وإن كان الأصلحُ قسمةً البعض ووقفٌ البعض 
فعلهٌُ؛ فإِنَّ رسول الله يكلِ فعلَ الأقسامَ الكَلاثةٌ» فإنّهُ قسمَ أرضٌ قريظة والنّضيرِ 
وتركٌ قسمةٌ مكَةء وقسمم بعضٌ خيبرٌ وتركٌ بعضها لما ينوبهُ من مصالح 


(1) «فتح الباري» (550/5). 22022 (53) «زاد المعاد» (/477). 
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المسلمينَ . وفي رواية لاحية أن الأرضٌ تصيرٌ وقمًا بنفس الظُهورٍ والاستيلاء 
من غير وقفف من الإمامء ولهُ روايةٌ ثالثةً أن الإمام يقسمها بينَ الغانمينَ كما 
يقسمُ بينهم المنقولٌ إِلّا أن يتركوا حمّهم منها. 

قالَّ: وهوٌ مذهبٌُ الشّافعيٌ بناءَ من الشّافعيٌ على أن آيةَ الأنفالٍ وآية الحشرٍ 
متواردتانٍء وأنَّ الجميعَ يُسمّى فيئًا وغنيمة» ولكنّهُ يُرِدُ عليه أنَّ ظاهرٌ سَوقٍ آية 
الحشر أنَّ الفيء غيرٌ الغنيمة وأنَّ لهُ مصرفًا عامّاء ولذلك قال عمرٌ: إَِا عمّت 
انام بقوله : مولي جَلدُو مِنْ بَتَدِهِم4 [الحشر: ٠٠١‏ ولا يتأنّى حصّةٌ لمن جاء 
بعدهم إلا إذا بقيت الأرضُ محبسةً للمسلمينَ؛ إذ لو استحقّها المباشرونٌ 
للقتالِ وقسمت بينهم توارثها ورثةٌ أولئكَ» فكانت القريةٌ والبلدُ تصيرٌ إلى امرأة 
واحدةٍ أو صبيٌ صغير. وذهبت الحنفيّةُ إلى أن الإمامٌ مخيّرٌُ بِينَ القسمةٍ بِينَ 
الغانمينَ» وأن يُقرَّها لأربابها على بخراج: أو يتتزعها منهم ويُقرّها مع آخرينّ . 
وعندٌ الهادويّة : الإمامٌ مخيّرٌ بِينَ وجوه أربعةٍ معروفةٍ في كتبهم . 
توله: ١‏ افتتح بعضٌ خيبرَ عنوة» العنوةٌ - بفتح العينٍ المهملة» وسكونٍ 
الثُونِ -: القهرُ. قولك: ١‏ وقفيزها» القغيرٌ: مكيالٌ ثمانيةٌ مكاكيكٌ. قوله: 
« ومنعت [ الشامٌُ ] ''' مديها » المُدِيُ : مائةٌ مد واثنانِ وتسعونَ مدّاء وهوّ صاعٌ 
أهلٍ [ الشام ]7"“. قولد: ١‏ ومنعت مصرٌ إردبها» بالرَّاءِ والدّالِ المهملتينٍ 
بعدهما موتحدةٌ. قال في ١‏ القاموس »: الأؤدك كف كدت امكيال ضخم 
)١(‏ في الأصل: «العراق». والمثبت متن الحديث. 
(0) بالأصل: «العراق» . والمثبت من شرح « صحيح مسلم » ١ »)350١/8(‏ النهاية » وفيه 

أن المدي يسع خمسة عشر مكوكاء والمكوك: صاع ونصف. 


[ نيل الأوطار - ج 4 ] 
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بمصرّ» ويضمٌ أربعة و[ عشرينَ ] ”'' صاعًا. انتهى. توله: ١‏ وعدتم من حيثٌُ 
بدأتم ) أ رجعتم إلى الكفر بعد الإسلام. 

وهذا الحديثٌ من أعلام النبِوّةِ؛؟ لإخباره يَكةِ بما سيكونُ من ملكِ المسلمينَ 
هذه الأقاليمَ» ووضعهم الجزية والخراجً» ثم بطلانٍ ذلك إما بتغلبهم - وهو 
أصحّ التَُويلِين» وفي البخاريٌ ما يدل عليه» ولفظ المنع في الحديث يُرشْدٌ إلى 
ذلك - وإمًا بإسلامهم . ا 

ووجه استدلالٍ المصئّف بهذا الحديث على ما ترج البابَ به من حكم 
الأرضينَ المغنومة أن اللَبِيّ كلك قد علمَ بأنَّ الصّحابةَ يضعونَ الراك عن 
الأرض» ولم يُرشدهم إلى خلافٍ ذلك» بل قرَّرهُ وحكاهُ لهم . 


بَابُ ما جاءً في تُنْح مَكَة هَل هُوَ عَنْوَةَ أو صُلْحَ؟ 
يي أنه 0 قير رَسُول الله يك 


م 


الْأخْرَى. وَيَعَثٌ 5 عَبَئِدَة َل لخر 5 تعر ل الوابي: ل 
كه في كتيبته» قَال: وَقَدْ وَبَضَتْ ريش أوْيَاشيهَا: وَقَالُوا: :انُقَدَمُ هَؤُلَاء 
إن كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَا مَعَهُمْء وَإِنْ أَصِيبُوا أغطَيئا الَّذِي سْيلًْا. 

كال ألو شري َمَطِنَ فَقَالَ لي : ديا أَبَا هْرَيْرَة» قُلْتُ: لبيك 
ا رَسُولَ الله قَالَ: « اهيف لي بِالأَنْصَارِ وَلَا أي إِلَّا أَنْصَارِيُ ». فَهَتَتَ 


)١(‏ بالأصل: «عشرون» . والمثبت من ١‏ القاموس». 
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2 نَجَاءُوا نطائرا بِرَسُولٍ اللّهِ 6 كَقَالَ : 0 إلى أَوْبَاشٍ قُرَيْشٍ 
وَأنْبَاعِهِمْ ». ثُمّ قَالَ بِيدَيه ِحْدَاهُمَا عَلَى الأ خرَى: ١‏ اخْصّدُوهُمْ حَصَدًا 
حَنَّى تُوَافُونِي بالصّمًا ». 

َالَ أَبُو هرَيرَة: كَانْطَلَقْنَا قَمَا يشَاءُ أَحَدٌ ما أن يَفْثّلَ مِنْهُمْ مَا شَاءَ إلا قَتلَهُ 
وَمَا أَحَدّ مِنْهُمْ يو يُوَجّهُ إِلَينَا شَيِنَاء فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
أَبِيدَثْ حَضْرَاءُ قُرَيْشٍ » لا قْرَئْسش بَعْدَ الْيَوْم! ََالَ رَسُولُ اللّه يله : « مَنْ 
أَغْلَقَ بَابَهُ فَهْوَ آمِنُء وَمَنْ دَخَلَ دَارَ بي سْفْيَانَ نَهْوَ آمِنْ ». فَأَعْلَقَ النّاسُ 
0 أبن رَسُولُ الله يك إلى الْحَجَر فَاسْتَلَمَهُء ثُمّ طاف بِالبَيتِ وَفِي 
دِهِ قَوْسٌ وَهُوَ آخِد بسِيَة الْقَوْسِء أَى ني طوافه عَلَى صم إلى جَنْبِ 
الْبَيتِ يَعْبْدُوَهُ فَجَعَلٌ يَطْعَنُ به في عَيْنِه ينه وَيَقُولُ: ١‏ جَاءَ الْحَقُء وَرَهَقَّ 
البَاطِل» ْم أتى الصّمًا ل لبت فَرَفَعَ يَدَهُ ُجَعَلَ 
يَذْكْرُ اللّهَ بمَا شَاءَ أَنْ يَذْكْرَهُ وَيَدْعْوَهُ وَالْأَنَصَارُ تَحْتَهُء قَالَ: يَقُولُ بَعْضْهُمْ 
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فض : أَّا الرَجْلْ فَأدركنه َعْبَةٌ في قبي وَرَأقةٌ عَشِرته. 

قَالَ أَبُو هُرَئْرَةَ: وَجَاءَ الْوَحَيْ وَكَانَ إذَا جَاءَ 0 يَحْف عَلَيِنَاء فَلَيسَ أَحَد 
مِنَ النّاس يَرْفَعُ طرفة إلى رَسُولِ الله يكل حَنّى ٠‏ فَلَما قْضِيَ الْوَخَئْ 
َع َه كم قَالَ: « يا مَعْشَرَ الَْنصَارِء أَمُلتُم : أمّا الرّجُلُ فََدرَكتَهُ رَعْبَةٌ في 
ريه وَرََقَة بِعَشِيرَتِهِ ؟ قَانُوا: قُلَْا ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله قَال: « هما اسْمي 
إِذَنْ؟ كَلّا إِني عَبْدُ الله وَرَسُولَُهُ هَاجَرْتُ إِلَى الله وَإِلَكُمْء فَالْمَحْيا 
مَحْياكُمْء وَالْمَمَاتُ مَمَانَكُمْ ». فَأمَُْوا إِلَيهِ يبكُونَ وَيَقُولُونَ : وَآللَِّ ما قُلْنا. 


َه 
5 
5 
: أمَا 
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الذي قَُْا إِلّا الضّنّ بِرَسُولٍ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: « فَِنّ اللّهَ وَرَسُولَهُ 
يُصَدَكَانكُمْ وَيَِْئكُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلهُ2". 

#٠‏ وَعَن م ان : قَالث: ذَعَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يك عَامَ الْفَنْح 
فَوَجَدَنَةُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةٌ أبِنَتّهُ تسترة توب ) فَسَلَمْتَ عَلَيه فَقَالَ: ١‏ مَنْ 
هَذْهِ؟ ) عت : أنا أمُ هَانى بت أبِي طَالِبِ ‏ فَقَالَ: «مَرْحَبًا يَا م هَانى » 
لما َرَع مِنْ عْسْلِهِ قَامَ َل تفي كت تجا في نَوْبٍ وَاجِدِء قَلَمَا 
لع قُلْتُ: يا رَسُولَ الله رَعَمَ ابْنُ أمّي عَلِئْ بْنْ أ بي طَالِبٍ أنه ايل 
رَجْلَا ة قد أَجَرْئهُ فُلّانَ بْنَ هْبَيرَةَ فَقَالَ رَ سُولُ اللّه كلل : قد أَجَرْنَا مَنْ 
أَجَرْتِ يا م هَانَئ » . قَالَتْ: وَذْلِكَ ضُحَى . مُتَمَقْ عَلَّيها". وَفِي لَفْظِ 
لِأَحْمَد”” فَالَتْ: لما كَانَ يَوم نح مَكَةَ أَجَرْتُ رَجُلَينِ مِنْ أَحْمَائِي» 
أَدْخَلتُهُمَا بَيِنَا وَأَعْلَقْتُ عَلَيِهمَا يَابَاء فَجَاءَ ابن مي عَلِىٌ ‏ َتَقَلْتَ عَلَيهِمَا 
بِالسََيِفٍ. وَذْكْرَتْ حَدِيتَ أَمَانِهمًا . 

قرلد: «على إحدى المجثبتين » بضمٌ الميم» وفتح الجيم» وكسر النُونٍ 
المشدّدةِ. قال في «القاموس» والمجئّبةٌ - بفتح النُونِ-: المقدّمة 
والمجّبتانِ - بالكسر -: الميمنةٌ والميسرةٌ. انتهى. فالمرادٌ هنا أَنَّهُ يل 
بعت الزُبِيرَ ما على الميسرة أو الميمنة» وخالدًا على الأخرى. تولد: « على 
الحسّر » بضمٌ الحاء المهملةء وتشديدٍ السّينٍ المهملة أيضاء ثم راءء» جمع 
)١(‏ أخرجه: مسلم (6/ .)١9/75 - ١1١‏ وأحمد (؟088/5). 

(0) أخرجه: البخاري :)١77/54( ,)٠٠١/١(‏ (55/8)»: ومسلم (١1/ا15ء‏ 198)»غ 


وأحمد (5/ ه؟:). 
(9) «مسند أحمد» (717/5). 


كتاب السير والجهاد هه 


حاسر» وهوّ: من لاسلاح معهُ. توله: في كتيبته » هيّ الجيش. قوله: 
«وبّشت قريشلٌ أوباشها » الأوباشٌ - بموحٌدةٍ ومعجمة -: الأخلاط والسَّفلةٌ 
كما في ١‏ القاموس »2 والمرادُ أنَّ قريشًا جمعت السَّفْلةَ منها. توله: « اهنف لي 
بالأنصار » أي : و بهم. قال في « القاموس »: هتفت الحمامةٌ متف : 
صاتت» وبهِ هتافًا - بالضّمٌ -: صاح . 


قرا لد: ١‏ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى »> فيه استعارةٌ القولٍ للفعل» 

لمر 7 أا دي إشارة نل على لآم من 5 يقي من يعر لهم من 
أوباش قريش . وقولك: « احصدوهم حصذًا ) تفسيرٌ منه ككل ؛ لما دلت عليه 
الإشارةٌ بالقولٍ. هكذا وقعَ عند المصئّفٍ فيما رأيناةُ من السخ بدونٍ لفظٍ 
« أي » المشعرةٌ بأنَّ ما بعدها تفسيرٌ للإشارة من الرّاوي» ولفظ مسلم: «أي: 
احصدوهم حصدًا ». قوله: « أبيدت خضراءٌ قريش» في رواية: « أببحت» 
وخضراء قريش - بالخاءٍ والضَّادِ المعجمتين؛ بعدهما راءً- قال في 
« القاموس 2: والخضراءٌ: سوادٌ القوم 00 
0 6 عن 0 ؟ لأنهُ ا دلا » إلا الككرد ولف 
اها فلن نا سس الب ردق الب دن إنَهُ لم يرد إِلَّا في الشَّعرٍ. 
قولد: « بسيةٍ القوس »© سيةٌ القوس : ما انعطفٌ من الطرفين؛ لأمَّما مستويانٍ» 
وهيّ بكسر السّينٍ المهملةٍء وفتخ اليا التّحتيّة محمَفةٌ . قوله: « على صنم إلى 
جب الِيٍ؛ في وا لبوق أل الاسام كانت الطملة ومي. ل ترلة: 
« يطعن ) رض بضمٌ العين وبفتحهاء والاول أشهو: 


)0غ( أخرجه : البخاري (ه/8648 1 ). 


توله: «ويقول: جاء الحقٌ» زادّ في حديث ابن عمرّ عند الفاكهيٌ 
وصحححةُ ابنُ حبَّانَ”'2: ١‏ فيسقط الصَّنمْ ولايمسّة » وللفاكهيٌ والطبرانيٌ من 
حديثٍ ابن عبّاس: ١‏ فلم يبقّ وثنٌ استقبلهُ إلا سقط على قفاةٌ» معَ أمّا كانت 
ثابتة في الأرض» قد شد لهم إبليس أقدامها بالرّصاص» وَإِنّما فعلَّ ذلك كَل 
إذلالا لها ولعابديهاء وإظهارًا لعدم نفعها؛ لأمّا إذا عجزت عن أن تدفعَ عن 
نفسها فهِيَ عن الدّفع عن غيرها أعجرُ. قرله: «الضّن» بكسر الضَّادٍ 
اعفد علق :ددحا تون + أي :لقم رارك :6 سركي اد فين 
رسول الله يك 


قوله: ١‏ يُصدّقانكم ويعذرانكم » فيه جوازٌ الجمع بِينَ ضمير الله ورسوله. 
وكذلك وق اللخمم منهما فى ديع اللهى اغن الحرم التعمر الأهالة ياقكلة 
١‏ إنَّ الله ورسولة ينهياتكم عن لحوم الحمر الأهليّة » فلا بذ من حمل النّمي 
الواقع في حديثٍ الخطيب الذي عت بحضرته كَكَِِ فقال: « من يُطع الله 
ورسولة فقد رشدّء ومن يعصهما فقد غوى » الحديتَ- وقد تقدّم- على من 
اعتقدٌ النّسويةَ كما قدَّمنا ذلك في موضعه. 

ترله: ١‏ وعن أمّ هانئ » قد تقدّمَ الكلامُ على أطرافٍ من هذا الحديثٍ في 
صلاة الضحى. توله: ١‏ زعم ابن أمّي » في رواية للبخاريٌ في أرّلِ كتاب 
الصَّلاةٍ: زعم ابن أبي» والكلٌُ صحيحٌ ؛ فإِنَّهُ شقيقهاء وزعمَ هنا بمعنى ادّعى . 
ترلك: ١‏ أَنَهُ قاتلٌ رجلا » فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزمٌ على تلبس 
بالفعل . 0 


2 


0 


للك ١((اصحيح‏ ابن حبان» (؟5055) . 


توله: ١‏ فلانٌ بِنَ هبيرة» بالئُصب على البدلٍ أو الرّفع على الحذفٍ. وفي 
رواية أحمدّ المذكورة: « رجلين من أحمائي »؛ وقد أخرينة ال 

قال أبو العبّاس بن سريج: هما جعدةٌ بن هبيرة ورجل آخرُ من بني مخزوم» 
وكانا فيمن قاتلَ خالدَ بن الوليو) ولم يقبلا الأمانَء فأجارتهما م هانئ» وكانا 
من أحمائها. وقالَ ابن الجوزيٌ: إن كان ابنُ هبيرةً منهما فهوّ جعدةٌ. انتهى . 

قال الحافظ 1590 وجعدةٌ معدودٌ فيمن له روايةٌ ولم يصمح لَهُ صحبةٌ» وقد 
ذكرهُ من حيتٌ الروايةٌ في التَابِعينَ البخاريٌ وابنُ حبَّانَ وغيرهماء فكيف يتهيا 
لمن هذه سبيلهُ في صغر السّنّ أن يكونٌ عامً الفتح مقاتلا حبّى يحتاج إلى 
الأمان. انتهى . 1 

وهبيرة المذكورٌ هوّ زوج أمّ هانىئ» فلو كانّ الذي أُمنتهُ أمُ هانىئع هوّ ابنها منه 
لم بهم علي بقتله؛ لأمَّا كانت قد أسلمت وهربٌ زوجها وترك ولدها عندهاء 
وجوّرَ ابن عبدٍ البرٌ أن يكونٌ ابنًا لهبيرة من غيرها مع نقله عن أهل النّسبٍ أَم 
لم يذكروا لهبيرةَ ولدا من غير أمّ هانئن. وجزم ابن هشام في 7 تمذيب السّيرةٍ » 
أن اللذِينِ أجارتهما أمهانى هما: الحارث بن هشام وزهيرٌ بن أبي مي 
المخزوميّانٍ. وروى الأزرقي بسندٍ فيه الواقديُ في حديثٍ أمّ هانىئ هذا نما 
الحارتٌ بن هشام وعبدٌ اللَّهِ بن أبي ربيعة. 

وحكى بعضهم أمُّْما الحارثُ بن هشام وهبيرةٌ بن أبي وهب» وليسّ بشيء؛ 
لذ هيز قرت بعد فنع رمك إلى زان نالو رز لجنا مقركا حت عاك كذا 


.)١1١77 61٠١095٠١ و«الكبير» (5؟/‎ »)404٠0( «الأوسط»‎ )١( 
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4ه المحلد التاسع 


جزم به ابن إسحاقٌ وغيرة» فلا يصحٌ ذكرةٌ فيمن أجارتة أمٌ هانىئ. وقال 
الكرمانيُ: قالَ الرُبِيرُ بن بكارٌ: فلانُ بن هبيرةَ هوّ الحارتُ بن هشام. وقد 
تصرّفٌ في كلام الرْبيرِء والواقعٌ عندَ الزبيرٍ في هذه القصّةٍ موضعٌ فلانٍ بن هبيرة 
الحارتُ بن هشام . 

قال الحافظ”©: والّذي يظهرُ لي أنَّ في رواية الحديث حذقاء كان فيه: 
فلانُ ابِنُ عمٌ ابن هبيرةً» فسقط لفظ (عّاء أو كان فيه: فلانُ قريبُ 
ابن هبيرة» فتغيّرَ لفظ : ١‏ قريبُ » إلى لفظٍ « ابن لل د 
وزهيرٍ بن أبي أميّة وعبدٍ اللّهِ بن أبي ربيعة يصحٌ وصفة بِأنّهُ ابن عم هبيرةً 
وقريبة؛ لكونٍ الجميع من بي مخروم. 

وقد تمسّكُ بحديث أبي هريرةً وحديث أمّ هانئ من قال: نَّ مكة فتحت 
عنوةٌ» ومحلُ الحبّة من الأوَّلٍ أ مرة وَْةِ للأنصارٍ بالقتلٍ لأوباش قريش ووقوعٌ 
القتل منهم . ومحلٌ الحبَةٍ من الَّاني ما وقعٌ من علي من إرادةٍ قتلٍ من أجارتة 
م هانئ» ولو كانت مكةُ مفتوحةً صلبحا لم يقع منهُ ذلكَ» وسيأتي ذكرٌ الخلافٍ 
وماهوّ الحقُ في ذلك. 

١‏ وَعَنْ هِشَام بن عُرْوَة عَنْ أبِيهِ قَالَ: لما سَارَ رَسُولُ الله ل 
عَامَ المَنم» فَبَلَعَ ذَلِكَ قُرَيشَاء خَرَجَ حابن حَرْبِ 0 حِرّام 
وَبُدَيْلُ بن وَرْقَاء يَلقَمِسُونَ الْكَبَرَ عَنْ رَسُولٍ الله يلل حَّى أَنوا مَوّ الظَهرَانِء 
فَرَآهُمْ ناس مِنْ حَرّسٍ رَسْولٍ الله يكل فَأَحَذُوهُمْ وَأنّؤا بهم رَسْولَ الله اه 
فَأَسْلَمَ أبُو سُفْيَانَ . فلم ساد قَالَ للْعَبّاس: « اخبس ا سُفَْانَ عِنْدَ خَطم 
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الجَبلٍ حَتّى يَْظْرَ إلى الْمُسْلِمِينَ. فَحَبْسَهُ الْعبّاسُء فَجَعَلَتٍ الْقبَائِلُ كر 
كتِيبَة بَعْدَ كتيب عَلَى أبِي سُفْيَانَ حٍ حَتَى أَقبَلث كبيبةٌ لَمْ ير مِتْلَهَاء قَال: 
يَاعَبّاس » مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَوُْلَاءٍ الْأَنَصَارُ عَلَيِهمْ سَعْد بْنُ عَبَادَة وَمَعَهُ 
الرَايدّء فَقَالَ سَعْدُ بْنْ عُبَادَةَ: يا أَيَا سُفْيَانَ الْيوْمَ يَوْمْ الْمَلْحَمَةِ الْيَومَ 
تُسْتَحَل الْكَعْبَةُ . فَقَالَ 0 ا عَبّاسُء حَبّذَا يَوْمُ الذَمَارٍ. ثم جَاءَتْ 
كتيب وَهِيٍ َكَل الكَمَائبٍ فيِهمْ رَسْولُ الله كل وَرَاَُ الي يك مَعَ ال بن 
العَوامِء فُلَمَا مر 0 له عَلَى أبِي سُفْيَانَ ثَالَ: أَلمْ تَعْلَمْ مَا 
سَعْدُبْنُ عُبَادَةَ؟ قَالَ: «مَا قَالَ؟ » قَالَ: قَالَ كذَا وَكَذَا. فَقَالَ: « كذبَ 
ل وَيَْمٌ تُكُسَى فيه الْكَعْبَة وَأَمَرَ 
رَسُولُ اللّهِ يكل أَنْ تُرْكَرٌ رَايتْهُ بالْحَجُونٍ . 

قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بن جُبَير بْن مُطَعِم قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبّاسَ يَقُولُ 
لوي بْنِ الْعَوَام : َا أَنَا عَبْدِ اللّدء هَاهُا أَمَدَكَ رَسُولُ اللّه لله أَنْ تزكر 
الرَابَة؟ قَالَ: نَعَمْ. قَال: وَأَمَر وَسُولُ الله كف يَؤميذ حَالد بن ع الْوَلِيدِ أَنْ 
يَدْخُلَ من أَعْلَّى مَكَة مِنْ كَذَاءِ وَدَخَلَ النّئْ يكل من كُدَى . رَوَاُ الْبُخَارِيُ'" . 

قوله: عن هشام بنِ عروة» عن أبيهء قال: لما سارًّ؛ . إلخ. هكذا أوردهُ 
البخاريٌ مرسلاء قال في « الفتم 6" : ولم أرهُ في شيءٍ بن الطرق مومي رلا 
عن عروةً» ولكنّ آخرَ الحديثِ موصول لقولٍ عروة فيه: فأخبرني نافع بنُ 
جبير بن مطعم قال: سمعتٌ العبّاسّ. إلخ. 


)0( « صحيح البخاري » (ه/لكلمك ل148). 
(؟) «فتح الباري » (5/4). 


دوعوم المحلد التاسع 


قوله: « فبلغّ ذلك قريشًا » يُحتملٌ أن يكونَ ذلك بطريق الطّنّ لا أنَّ مبلْغا 
بلُغهم حقيقةً ذلك . قوله: « حبَّى أتوا مر الظهران » ب: شح الكيو: وتشديد الرَّاءِ : 
مكان معروفء والعامّةُ تقولهُ بسكون الرّاءِ وزيادة 55 والظّهرانِ - بفتح - 
المعحدة وسكوة الها طلا فس عون 0 

توله: ‏ فرآهم ناسٌ من حرس رسول الله يكِِ فأخذوهم » . إلخ. في رواية 
ابن إسحاق : «فلمًا نل رسول اللَّهِ يِدِ مرّ الظهرانٍ قال العبّاسُ: واللّهِ لئن 
دخلٌ رسول الله يك مكَة عنوة قبل أن يأتوهٌ فيستأمنوة إِنّهُ لهلاكٌ قريش . قال : 
فجلست على بغلةٍ رسول الله يكِ حنّى جئتٌ الأراك» فقلتٌ: لعليّ أجدُ بعض 
الحطابةٍ أو ذا حاجة يأتي مكةً فيُخبر فيُخبرهم » إذ سمعتٌ كلام أبي سفيانَ وبديل بن 
ورقاءً» قال: فعرفتٌ صوتة» فقلتٌ: يا أبا حنظلةً قال: فعرفٌ صوتي» فقال: 
أبو الفضل؟ قلتٌُ: نعم» قالَ: ما الحيلةٌ؟ قلتُ: فاركب في عجز هذهو البغلةٍ 
حنَّى آني بك رسول الله يل فأستأمنة لك قال: فركبٌ خلفةُ ورجعَ صاحباهُ » 
وهذا مخالف لما في حديث الباب أَحْمُم أخذوهم. وفي رواية ابن عائٍ: 
«فدخل بديل وحكيمٌ على رسول الله يكل فأسلما» . 

قال في ١‏ الفتح »"": فيُحملٌ قولهُ : ل ل يعد أن اسلماة 
واستمرٌ أبو سفيانَ عندٌ العبّاس لأمر رسولٍ الله ككل له أن يحبسة حنّى يرى 
العساكرٌ. ويُحتملٌ أن يكونا رجعا لما التقى العبّاسٌ بأبي سفيانَ فأخذهما 
السك أيضًا. .وفي «مغازي موسى بن غقبة»: فلقيهم العبّاسُ فأجارهم 
وأدخلهم على رسول الله يك فأسلمَ بديل» وحكيمٌ» وتأخَرَ أبو سفيانَ بإسلامهٍ 


.)7/0( » الفتح‎ ١ 0000 
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إلى الصّبح ويُجمعٌ بِينَ الرّواياتٍ بأنَّ الحرسّ أخذوهمء فلمًا رأوا أبا سفيان م 
العبّاس 0 

قولك: « احبس أبا سفيانَ » في رواية موسى بن عقبةٌ: «أنَّ العبّاسّ قال 
لرسول الله كَلِ: إِنّي لا آمنُ أن يرجعٌ أبو سفيانَ فيكفرء فاحبس حنَّى يرى 
جنوة اللَِّ. ففعلَ» فقالَ أبو سفيانَ: أغدرًا يا بني هاشم؟ قال لهُ العبّاسٌ: لاء 
ولكن لي إلِيكٌ حاجةٌء فتصبح فتنظرَ جنوة اللّهِ وما أعدٌ اللّهُ للمشركينَ» فحبسة 
بالمضيق دون الأراكِ حنَّى أصبحوا. ترلك: «عندٌ خطم الجبل » في رواية 
اليفك والقا اع بقع الكاء المعجية :رسكو الموملة» وبالقي والموخدة» 
أي : أنف الجبل» وهيّ رواية ابن إسحافٌ وغيره من أهل المغازي. وفي رواية 
الأكثر بفتح المهملةٍ من اللّفظةٍ الأولى» وبالخاء المعجمة» وسكون التّحتانيّة 
من لانيق أي : "ازدحامهاء وإِنَّما حبسهٌ هناك لكونه كان مضيمًا ليرى الجميعٌ 
ولاتفوتهُ رؤيةٌ أحدٍ منهم. توله: ١‏ كتيبةٌ ؛ بوزنٍ عظيمةٍ: وهيّ القطعةٌ من 
الجيش» من الكَنْبٍ وهو الجممٌ. توله: ١‏ ومعة الرَاية ؛ أي: راي الأنصارء 
وكانت رايةٌ المهاجرينَ ممٌ الزبيرء كما هوّ مذكورٌ في آخر الحديث. 

قولد: يوم الملحمة» بالحاء المهملةٍ» أي: يومٌ حرب لا يُوجِد منة 
مخْلّصٌء أو يوم القتل» يُّقالُ: لَحِمْ فلان فلانًا إذا قتلهُ. قوله: « يوم الذَّمارٍ ) 
بكسر المعجمة» وتخفيفٍ الميم» أي : الهلاكِ . قال الخطابيٌ : تمدن أبو سفيان 
أن يكونّ لهُ يد فيحميّ قومة وزلافة عنهم. وقيلَ: المرادٌُ: هذا يومٌ الغعضب 
للحريم والأهل» وقيلَ: المرادٌُ: هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن 
ينالني فيه مكروة: ترلك: ١‏ وهيّ أقل الكتائب ) أي : أفلنا 4152 لان ضنه 
المهاجرينَ كان أقلّ من عددٍ غيرهم من القبائل . وقالَ القاضي عياضٌ: وقعَّ 


زفرنقن : المجلد التاسع 


للجميع بالقافٍء ووقعَّ في ١‏ الجمع» للحميديٌ: «أجزلُ» بالجيم. قوله: 
كلت نل ارق طلا الكذب على الإخبارٍ بغيرٍ ما سيقمٌ ولو قالهُ القائٌ بناة 
على ظَنّهِ وقوّةٍ القرينة» والخلافٌ في ماهيّةِ الكذب معروفٌ. توله: ٠‏ يُعظمْ اله 
فيه الكعبة »؛ هذا إشارةٌ إلى ما وقعَ من إظهارٍ الإسلام» وأذانٍ بلالٍ على ظهر 
الكعبةء وإزالة الأصنام عنهاء ومحو مافيها من الور وغير ذلك. 

تولك: ١‏ ويومٌ تكسى فيه الكعبةٌ » قيلَ: إِنَّ قريشًا كانت تكسو الكعبةً في 
رمضانَ» فصادفٌ ذلك اليومَ» أو المرادٌ باليوم 2 أو أشار يي إلى أنّهُ هوّ 
الذي يكسوها في ذلك ا قوله: « بالحجون »2 بة بفتح المهملة وضم م الجيم 
الخفيفةٍ: وهوّ مكانٌ معروفٌ بالقرب من مقبرةٍ مكة. توله: ١‏ فأخبرني نافع بن 
جبير» لم يُدرك نافعٌ يومّ الفتح» ولعلهُ سمعٌ العبّاسٌ يقول للرُبيرِ ذلك في حجّةٍ 
اجتمعوا فيها :بعد أيام الكو فإ نافمًا. لا بيحبة :ل قرلصه فافال:. وام 
رسول الله كل » إلخ. القائل هوّ عروةٌ» وهو من بقيّةِ الخبر المرسل» وليس فيه 
من المرفوع إِلَّا ماصرّحَ بسماعهٍ من نافع» وأمّا باقيه فيُحتملٌ أن يكونٌ عروةٌ 
تلقَاةُ عن أبيه أو عن العبّاس ؛ فإِنّهُ أدركة وهو صغيرٌ أو جمعهُ من نقل جماعةٍ له 
بأسانيد مختلفة. قال الحافظ27: وهو الرّاجِحُ 

قولك: « من كداءٍ » بالمدٌ مع فتح الكافٍ» والآخرُ بضمٌ الكافٍ والقصرء 
والأوَّلَ يُسمّى المعلاء والثّاني الثَّيّهٌ السّفلى وهذا يُخالفٌ ما وقعٌَ في سائر 
الأحاديثٍ في البخاريٌ وغيره”” ٠“‏ أنّ خالدًا دخل من أسفل مكةٌ وال يل من 
أعلاهاء وأمرّ الرُبِيرَ أن يغررٌ رايت بالحجونٍ ولا يبرح حنَّى يأتيةُ» وبع خالدًا 


.01١/8( «الفتح»‎ )١1( 2 .)191-1١70 /0( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب السير والجهاد فد 


في قبائل قضاعةً وسليم وغيرهم» وأمرهُ أن يدخل من أسفل مكة وأن يغررّ 
رايتة عند أدنى ارك ا وتمام الحديثٍ المذكور في الباب ١‏ فقتل من خيل 
خالدٍ يومئذٍ رجلانٍ » كما في « صحيح البخاريٌ ». وكانٌ على المصئّف أن 
بتكن ذلك الايد عل ما نز الباشديف وق اامقازق عون بن عب + 
أنهُ قتلّ من المشركينَ يومئذٍ نحوّ عشرينَ رجلا قتلهم أصحابٌ خالدٍ » وذكرَ 
ابنُ سعدٍ أنَّ عدَّةَ من أصيبَ من الكمّارٍ أربعةٌ وعشرونَ رجلا. وروى 
الطبرانك”'؟ من حديث ابنٍ عبّاس قالّ: « خطبّ رسول اللَّهِ يك فقالَ: إِنَّ الله 
لم « فقيل لهُ: هذا خالدٌ بن الوليدٍ يقتلٌ. فقال: قم يا فلانُ» 
فقل لهُ فليرفع القتلّ. فأتاهُ الرّجلُ فقالَ لهُ: إِنَّ رسول الله بك يقولُ لك : اقتل 
من قدرت عليه. فقتل سبعينَ؛ ثم اعتذرٌ الرّجلُ إليه فسكتٌ. قال: وقد كان 
رسول الله يكل أمرّ الأمراء أن لا يقتلوا إِلّا من قاتلهم» غيرَ أنُّ كانَ أهدرّ دم نفر 
سمّاهم . انتهى 
ا فعَنْ عد ل لما 1 0 و) لج نل مَكَةَ 0 رَسُولُ اللّهِ يكل 
مومع م وَعَن ا لما كَانّ يَومُ ل 
ن”" رَجُلّا وَمِنَ الْمْهَاجِرِينَ سِنّةٌ فَقَالَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يكله: لَيِنْ 
0 يَوْمُ مِثْلُ هذا مِن الْمُشْرِكِين لَُرْبَنَ عَلَيِهِمْ يفن 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الكبير » .)11٠١7(‏ 


زهم أخر جه : أبو داود (*2)75417 والنسائى 7/0 .)٠١6‏ 
(*) فى « المسند »: ١‏ أربعة وستون »). 


و 


اه المجلد التاسع 


أمِنَ الْأَسْوَدُ وَالْأَنِضُ إِلَّا فُلَانَا وَفْلَانَا نَاسّ ا ٠‏ نَل الله 0 8 
عر سه بوه لاوس سرف اس 


لحك ١‏ اع يا ل ضكرن 
[النحل: ؟1] فَقَالَ رَسُولُ اللَّه كه : ١‏ نَضْبِرُ وَلَا عَاقِبُ ». رَوَاهُ عَبْدُ الله ْنُ 
ايد في « الْمُسْتَد »0 . 


الس أبي هُرَيْرَةَ وَأبِي شْرَيْح الذين فيهمًا: « - 2 
مِنْ نَهَارِ "”" وَأكثَرْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تَدْلُ عَلَى أَنَّ المَنْحَ عَنْو 

85" وَعَنْ عَائَْةَ قَالَتْ: قُلْنَا: يا رَسُولَ اللو آلا تَبْنِي بَينَا بمِنّى 

ظِلْتَ؟ قَالَ: « لاء مِنَى مُنَاخُ لِمَنْ سَبْقَ ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النَسَائِيَء وَقَالَ 


6 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ ْنِ َضلَة قَالَ: ُوْفْي رَسُولُ الله يك وَأبُو بكر وَعْمَر 


عيع# 
4 


وَمَا تَدْعَى ِبَاعٌ مَكَةَ إلا السَّوَائْبَ مَنِ احْتَاجَ سَكِنَ» وَمَنِ اسْتَغْنَى أسْكن . 


رَوَاهُ ابْنُ اجو . 


.)١"0ه/0( «مسند أحمد»‎ )١( 

(؟) سبق حديث أبي هريرة» وأبي شريح برقم (0175. 703717). 

(9) أخرجه: أحمد 207١7 .7١5/5(‏ وأبو داود »)50١9(‏ والترمذي »)88١(‏ وابن 
ماجه 20٠017 »7٠605(‏ من طريق إبراهيم بن مهاجرء عن يوسف بن ماهك» عن 
أمه سيك عن عائشة» به. 
وهذا إسناد ضعيف؟؛ لضعف إبراهيم بن مهاجرء وجهالة مسيكة. 

(5) « سنن ابن ماجه » .)7١١1/(‏ 
وقال الحافظ في ١‏ الفتح » (/ :)50٠‏ « في إسناده انقطاع وإرسال ». 


كتاب السير والجهاد واه 


شو نفد أررة لاط في ١‏ التلخيص )7 وشكةة غنة . :وثمامة: 
١‏ اقتلوهم وإن وجدتموهم معلَّقِينَ بأستارٍ الكعبة: عكرمة بنّ أبي جهل. 
وعد اللفية خطل» من بني غنم ومقيسٌ بنّ صبابة وعبد اللّه بنَ 0 
أبي السّرح . فأما عبد الل بنُ خطل فأدركٌ وهو معلَّقٌ بأستار الكعبةء فاستبقٌ 
سعيدٌ بن الحارث وعمَّارٌ بنُ ياسر فسبقٌ سعيدٌ عمّارًا وكانَ أشبّ الرُجلين 
فقتل ؛. الحديثُ بطوله من طريقٍ عمرٌ بن عثمانٌ بن عبدٍ الرّحمنِ بن سعيدٍ 
المخزومىٌ» عن جذوء عن أبيه» وفيه : « فأمّا ابنُ خطل فقتل الزْبِيرُ بن العرّام » 
وجزمٌ أبو نعيم في المعرفة » بأنَّ الّذي قتلهُ هوّ أبو برزة. وذكرٌ ابن هشام أن 
عبد اللّه بنّ خطل قتلهُ سعيدٌ بِنُ حريث وأبو برزةً الأسلميُ اشتركا في 7 
وذكرٌ ابنُ حبيب أَنَهُ أمر بقتل هندٍ بنتِ عتبةً وقريبة - بالقافٍ والموحٌدةٍ - وسارةً 
فقتلتا وأسلمت هندٌ. وذكرٌ ابن إسحاق أنَّ سارةً أمّنها النّبِيُ يكِهِ بعد أن استؤ 
لهاء ومنهم الحويرت بنُ ل بنونٍ وقافٍ مصغْرًا - وهبَّارُ بِنُ الأسودٍء 
وفزتنا - بالفاء المفتوحة» والرَاءِ السّاكنة» والنَّاءِ المثنئّاة الفوقيّة» والنُونِ. وذكرٌ 
أبو معشر فيمن أهدرٌ دمهٌ الحارتٌ بِنَ طلاطل الخزاعيّ. وذكرٌ الحاكمٌ ممّن 
أهدرٌ دمه كعبّ بِنَّ زهير» ووحشيّ بنّ حرب» وأرنبَ مولاةً ابن خطل . وقد 
ذكرَ الحافظ 1 النتح 6" جملة جملة من لم يُؤْمُنهم لني لد بأسمائهم فكانوا 
ثمانية رجالٍ وستٌّ نسوة» منهم من أسلمَّ» ومنهم من قتلّ» ومنهم من هربّ. 

وحديتٌ أي أخرجة أيضًا الترمِذَيُ”" وقال: حسنٌ غريبٌ من حديث أبيْ. 
١ )١(‏ التلخيص الحبير » (5/ .)75١6‏ 


ه06 الفتح » (4/١١1-؟١).‏ 
(*) أخرجه: الترمذي (9؟7١7).‏ 


86 المجلد التاسع 


والطبراني» وان مردويه» والحاكم» والبيهقيٌ في )2 الدّلائلٍ 0 

وحديث أبي هريرةً وأبي شريح تقدّما في باب: هل يُستوفى القصاص 
والحدودٌ في الحرم أم لا من كتاب الدماء . 

وَْذَيتٌ عائشة سكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ. ورجاله وغال الصحيح » 
وهو مِن روايةٍ يوسفٌ بن ماهك. عن أمهء عن عائشة. وأخرجة الترمذيٌ 
وابنُ ماجه عن أمّ مسيكة وذكرٌ غيرهما أمّا مكيّة. 

وديث علقمة بن 'نظئلة :رجال إسْتادوا كقات6.فإن ابن شاجه قال : حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عيسى بنُ يُونسّ» عن عمر بن سعيدٍ بن 
سعيدٍ وعثمانٌ بنُ أبي سليمانَ ثقتانِء وأما أبوبكر وعيسى فمن رجالٍ 
الصّحيح . 

قوله: ١‏ لنربينٌ ؛ أي: لنزيدنٌ عليهم. وفيى حديثٍ سعدٍ وحديث أبي بن 
كعب دليلٌ على أنَّ مك فتحت صلحًا. وقد اختلفٌ أهلٌ العلم في ذلكَ» 
فذهبّ الأكثرُ إلى أنا فتحت عنوةً وعن الشّافعىٌ وروايةً عن أحمدّ أمّا فتحت 
صلححا؛ لما ذكرٌ في حديث الباب من التَّأمِين؛ ولأمًا لم تقسمء ولأنّ الغانمينَ 
لم يملكوا دورهاء وإِلّا لجار إخراجُ أهل الدُورٍ منها. 

وحبجة الأوَلِينَ ماوقعٌ من التّصريح بالأمر بالقتالٍ ووقوعه من خالدٍ بن 


29 الكبير » (978؟7)» والحاكم (؟/‎ ١ أخرجه: ابن حبان (4417)» والطبراني في‎ )١( 
.)7584 /( » الدلائل‎ ١ والبيهقي في‎ 


كتاب السير والجهاد الات 


الوليدٍء وتصريحه يل بأنهًا أحلّت لهُ ساعةٌ من خبارء ونبيه عن النَأْسّي به في 
ذلكَ» كما وقعٌ جميمُ ذلكَ في الأحاديثِ المذكورة في الباب تصريجًا ولقنارة : 
وأجابوا عن ترك القسمة بأمّا لاتستلزمُ عدمَ العنوة» فقد تفتحٌُ البلد عنوةٌ ويُمِنُ 
على أهلها و: تتركُ لهم دورهم وغنائمهم» ولأنَّ قسمةً الأرض المغنومةٍ ليست 
متّفمًا عليهاء بل الخلافٌ ثابتٌ عن الصّحابةٍ فمن بعدهم» وقد فتحت أكثرٌ 
البلادٍ عنوةٌ فلم تقسم» وذلك في زمن عمرّ وعثمانَ مع وجودٍ أكثر الصّحابةٍ . 
وقد زادت مك عن ذلكَ بأمر يُمكنُ أن يُدعى اختصاصها به دون بقيّة البلاد» 
وهيّ أمْهَا دارُ الشّسكِ ومتعبّدُ الخلق» وكدتهليا :الله تعالن؟ عنما سوا العاعت 
فيه والبادٍ. 

وأمّا قولٌ النُوويٌ”2: احتجٌ الشافعيُ بالأحاديث المشهورة بأنَّ الى يكل 
صالحهم بم الظِّرانِ قبل دخول مك ففيه نظرٌ؛ لأنّ الذي أشارٌ إليه إن كان 
مرادهُ ما وقعٌ من قوله كَكِله: « من دخل دار أبي سفيانَ فهو آمنّْ » كما تقدّمٌَء 
وكذا: « من دخل المسجدّ » كما عند ابن إسحاق؛ إن ذلك لا يُسمّى صلحًا 
ِلّا إذا التزم من أشيرٌ إليه بذلكَ الكف عن القتال» وانّذي ورد في الأحاديثٍ 
الصَّحِيحةٍ ظاهرٌ في أنَّ قريشًا لم يلتزموا ذلكَ؛ لأمْمُم استعدُوا للحرب» كما 
تقدِّمَ في حديث أبي هريرةً « أن قريشًا وبّشت بشت أوباشًا »» فإن كانَ مراده بالصّلح 
وقوعَ عقدهٍ فهذا لم يُنقل» كما قال الحافظٌ 9 ©. قالّ: ولا أظتُهُ عنى إلا 
الاحتمالٌ الأوَّلَ - أعني قولَّهُ: « من دخل دارٌ أبي سفيانَ فهو آمنّ » . 


وتمسَّكٌ أيضًا من قالَّ: إِنَّهُ أمّنهم بما وقعّ عند ابن إسحاقٌ في سياقٍ قصّةٍ 


)١(‏ «شرح مسلم» .)١7١/1١1(‏ (١؟)‏ «الفتح» (8/؟1). 


كر المحلد التاسع 


الفتح  :‏ فقال العبّاسٌ : لعلّي أجدُ بعضّ الحطابةء أو صاحبّ لبن» أو ذا حاجة 
يأتي مكة يُخبرهم بما كان من رسول اللّهِ تكله ؛ ليخرجوا إليهِ فيستأمنوهُ قبل أن 
يدخلها عنوةً ). ثم ا في القصّةٍ بعد قصّةَ أبي سفيانٌ : « من دخل دارَ 
أبي سفيانَ فهو آمنّء ومن أغلقٌ عليه بابهُ فهو آمنّء ومن دخلَ المسجدّ الحرامَ 
فهو آمنُء فتفرّقَ النّاسُ إلى دورهم وإلى المسجدٍ» . 

وعند موسى بن عقبةَ في ١‏ المغازي » - وهيّ أصحٌ ما صنّف في ذلك كما 
قال الحافظ”'2: وروي ذلك عن الجماعة - ما نصّةٌ: « إنَّ أبا سفيانَ وحكيمٌ بن 
حزام قالا: يا رسول الله كنت حقيقًا أن تجعلَ عدَّتك وكيدك لهوازنَ؛ فإمُّم 
اعد وكاء وأكند عهذاوة :. قفال : إنِي لأرجو أن يجمعهما اللَّهُ لي فت مكة 
وإعزازٌ الإسلام بباء وهزيمةٌ هوازنَ وغنيمةٌ أموالهم . فقالٌ أبو سفيانَ وحكيمٌ بن 
حزام: فاذعٌ قا بالأمانٍء أرأيتَ إن اعتزلت قريشٌ وكمّت أيديها آمنون هم؟ 
قال: من كف يدهُ وأغلقّ داره فهوَ آمنٌّ. قالوا: فابعئنا نؤذّن بذلك فيهم . قال: 
فانطلقواء فمن دخل دار أبي سفيانَ فهوَ آم ومن دخل دارٌ حكيم فهو آمنْ. 
ودار أبي سفيانَ بأعلى 1 ودارٌ حكيم بأسفلهاء ؛ فلمًا توجّجها قال العيّاس : 
يا رسول الله ني لا آمنُ أبا سفيانَ أدههيرتدٌ فردهُ حبَّى تريهٌ جنود اللَِّ. قالَ: 
أفعلٌ ». فذكرٌ القصّةء وفي ذلك تصريحٌ بعموم التَّأمِينِء فكانَ هذا أمانًا منة 


0( «الفتح » ١/0‏ - 18), 
وقال في حاشية الأصل : هذه العبارة موهمة أن موسئ بن عقبة رواه عن الجماعة » 
وليس كذلك ؛ فإن الذي ذ في «الفتح؟ : : وهي أصح ما صنف في ذلك عند الجماعة 
ما نصه إلخ . فقوله : «عند الجماعة» متعلق بقوله : «صنف» لا بقوله : ٠روي»‏ . 
كما وهمه الشارح . 


كتاب السير والجهاد ٠‏ ولاه 


لكل من لم يُقاتل من أهل مكة . ثم قالَ الشَّافْعيُ : كانت مكةٌ مؤمّنةً ولم يكن 
فتحها عنوةٌ» والأمانُ كالصّلح. وأمًا الّذِينَ تعرّضوا للقتالٍ والّذِينَ استثنوا من 
الأمانٍ وأمرَ أن يُقتلوا ولو تعلّقوا بأستار الكعبة فلا يستلزمٌ ذلك أنهُا تحت 
و 
يُمكنٌُ الجمعٌ بِينَ حديث أبي هريرةً في أمره يَكِةِ بالقتال» وبِينَ حديثٍ عروة 

لتقم المصرّح بتأمينه يلِ لهمء وكذلك حديثُ سعدٍ وحديث أبيّ بن كعب 
المذكورانٍ بأن يكونّ النَأمِينُ علّقَ على شرطٍ وهو تركُ قريش المجاهرةً 
بالقتالِ» فلمًا تفرّقوا إلى دورهم ورضوا بالتَّأمِينَ المذكورٍ لم يستلزم أن 
أوباشهم الّذِينَ لم يقبلوا ذلكَ وقاتلوا خالدَ بنَ الوليدٍ ومن معهُ حنَّى قاتلهم 
وهزمهم أن تكونّ البلد فتحت عنوةً؛ لأنَّ العبرةً بالأصولٍ لا بالأتباع» وبالأكثر 
لا بالأقل» كذا قال الحافظ في ١‏ الفتح "2 . ْ 
. ويجاب عنه بما تقدّمَ في أَوَّلِ الباب من حديث أبي هريرةً « أن قريشًا وشت 
أوباشها وقالوا: نقدّمُ هؤلاء ». إلخ. فإنّهُ يدل على أنَّ غير الأوباش لم يرضوا 
بِالتَأْمِينِ؛ بل وقعٌ التُصريحٌُ في ذلك الحديث بأمّم قالوا: « فإن كان للأوباش 
شية كنا معهمء وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا». 

ومما احتجٌ به الشَّافِعِيُ ما وقعّ في سنن أبي داودً » بإسنادٍ حسن عن جابرٍ 
«أنّهُ سئلَ: هل غنمتم يوم الفتح شيئًا؟ قالَ: لا». ويُجابُ بأنّ عدم الغنيمةٍ 
لا يستلزمُ عدمً العنوة؛؟ لجواز أن يكونٌ لي يي من عليهم بالأموالٍ كما من 
عليهم بالأنفس حيثٌ قالَ: « اذهبوا فأنتم الطلقاء »9 ,. 


.)١1١8/9( (؟) ذكره البيهقي‎ .)١7/8( » «الفتح‎ )١( 


بد المجلد التاسع 


ان اطي اقب عر وا « وَإِنّما أحلّت لي ساعةً 
من غبار »” '' فإنّ هذا تصريحٌ م بأَا أحلّت لهُ في ذلك يسفك بها الدّماء» وأنّ 
حرمتها ذهبت فيه وعادت بعدة» ولو كانت مفتوحةً صلحًا لما كانَ لذلكَ معنّى 
يُعتدٌ بِ. وقد وقعّ في « مسندٍ أحمدّ » من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدَهِ «أنَّ تلك السّاعةً استمرّت من صبيحةٍ يوم الفتح إلى العصر». 

وجنحت طائفةٌ منهم الماورديٌ إلى أن بعضها فتيح عنوةٌ لما وقعّ من قصّةٍ 
خالدٍ بن الوليدٍ المذكورة» وقرَّرَ ذلك الحاكمٌ في ١‏ الإكليل »؛ وفيه جمعٌ بِينَ 
الأدلّة. قال الحافظ في «الفتح”": والحقٌ أنَّ صورةً فتحها كان عنوةٌ 
ومعاملة أهلها اا 2 نات بأمانِ» ومنعّ قوم منهم السُّهيلُ ترب عدم 
قسمتهاء وجوازٌ بيع دورها وإجارتها على أَّا فتحت صلحًا. 

. وذكرٌ المصنّفِ رحمه الله تعالى لحديثٍ عائشةً وحديثٍ علقمةً بن نضلةً في 
أحاديث الباب 4+ يُشْعرُ بأنّهُ من القائلينَ بالتّرئْبِء ولاوجة لذلكَ؛ لأنَّ الإمامَ 
مخيّرٌ بِينَ قسمةٍ الأرض المغنومة بينَ الغانمِينَ وبينَ إبقائها وقمًا على 
المسلمينٌ»؛ ويلزمٌ من ذللكَ منغ بيع دورها وإجارتهاء وأيضًا قد قال بعضهم: 
لاتدخلُ الأرض في حكم الأموالٍ؛ لأنّ من مضى كانوا إن غلبوا على الكمّارٍ 
لم ناكمو ]لذ اموا وتنزلٌ _ فتأكلهاء وتصيرٌ الأرض لهم عمومّاء كما 


قال تعالى : «ِادَحُلُوأ الْأرْصَ الْمَقَدّسَدَ الى كنب أَسَّهُ لَكُم# [المائدة: ١؟]‏ الآيةَ 


م 


وقال تعالى : م#وَأوْرَبا نا أَلْقَوم الت نوا سْتصْعَفونَ مَنَسرق الْأرضٍ وَمعرِيها»# 
الآية [الأعراف: /9ا١١]‏ . 


كتاب السير والجهاد 64١‏ 


بَاتُ بَقَاءِ الْهِجْرَةٍ 5 مِنْ دار الحرْب إلى دار الإسلام 
وَأَنْ لا هخرة من دار أْسْلْمَ أَهُلّهَا 

5 عَنْ سَمُرَة بْنِ جُْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلِ: ‏ مَنْ جَامَعَ 
الْمُشْرِكَ وَسَكَنّ مَعَهُ مَعَهُ فَهُوَ مِكْلّهُ ؛. رَوَاهُ أَبُو دَاوُه0" . 

4 "- وَعَنْ جرير بْنٍ عَبْد اللّهِ : أَنّ رَسُولَ الله كله بَعَثَ سَرِيَة أى 
ل حَفعَمَ فاصم ناس بِالسجودٍ َأسْرَعَ فِيهمُ اقل بََعَ لِك الي كك فأمرَ 
لَهُمْ بنِضفٍ الْعَقلٍ وَقَالَ: ١أنَا‏ برية من كُل ملم بُقِيمْ بين أغهر 
الْمُضْرِكِينَ ». قَالُوا: َا رَسُولَ الله وَلِم؟ قَالَ: دلا تترّاءةى تَارَاهُمَا ) . 
رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء وَالتَوْمِذِيُ7" . 

8" وَعَنْ مُعَاوِيَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه يل يَقُو لُ: «لا تَنْقَطغ 
الْهجْرَةٌ حَنَّى تَنْقَطِعَ النَوبَة لا تع لي حنى تفل الشنل بن 
م مغربها ». رَوَاهُ عيذ و5 

9" وَعَنْ عَبْدِ الل بْن السّعْدِيّ : أنّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: « لا تَنقَطِعْ 
الْهجْرةٌ ما قُوتِلَ الْعَدُوٌ »). رَوَهُ أخند وَالنَسَائك 47 . 

(1) م سنن أبي داود» (/41/ا؟). 

وراجع : «الإرواء » (5/ 077 . 
(؟) أخرجه: أبو داود (55545)» والترمذي .)١5١5(‏ 
وقد اختلف في وصله وإرساله» وصحح البخاري والترمذي وغيرهما المرسل. 
وراجع : «الإرواء » (لا١٠١).‏ 


(*) أخرجه: أحمد (44/5)» وأبو داود (51/4؟). 
(5) أخرجه: أحمد ,)77١/60(‏ والنسائى (7/1 .)١57 ٠1١55‏ 
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4" وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسء عَنٍ الَِيَ كل قَالَ: < لا ه بم 
وَلَكنْ جهَادٌ وَنِبَدٌ وَإِذَا اسْتفِرُمْ فوا » 500 
لكن لَهُ مِنهُ: إِذَا اسْتُْفرْثُمْ فَائْفِوُو7"' . 


0 


وَرَوَتْ عَاْشَة مِدْلهُ. مَُقَقْ عَلَيوا". 

0١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ وَسْئِلَتْ عَنٍ الْهجْرَةٍ فَقَالْث : لا مِجْرَة الوم كان 
الْمُؤْه مِنْ يَفِرُ بدِينه إِلَى الله وَرَسُولِهِ مَحَاقَةَ أنْ يُفْتَنَء كما اليَوْمَ فَقَدْ أظهَرٌ الله 
الإِسْلَام» وَالْمُؤْمِنُ َعْبْدُ رَبَهُ حَيِثُ شَاءَ. رَوَاهُ الْبخَارِيُ”* . 

1-” وَعَنْ مُجَاشِع بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَهُ جَاءَ بأَخِيه مُجَالِدِ بْن مَسْعُودٍ إلى 
الي كله فَقَالَ: هَذَا مُجَالِدٌ جَاءَ يُبَايِعْكَ عَلَى الْهِجْرَةء قَثَالَ: ١لا‏ هِجْرَة 
بَعْدَ تنح مَك وَلَكِنْ أَبَايمُهُ عَلَى الإسْلام وَالإيمَانِ وَالْجِهَادِ». مُتَمَنْ 
َي 60) 1 

حديثُ سمرةً قال الذَّهبِىُ : إسناده مظلم لا تقو م بمثله حجة 

وحديثٌ جرير أيضًا أخرجةٌ ابِنُ ماجه''' ورجال إسنادهٍ ثقاتٌ» ولكن صحَححَ 


)١(‏ أخرجه: البخاري »١1//5(‏ 2)758 ومسلم (5/) وأحمد (١/1؟57؟,‏ 6ه”)ل 
وأبو داود (55/80)» والترمذي ».)١510(‏ والنسائى .)١5577/1/(‏ 

(؟) « سئن ابن ماجه » (“الال71). ١‏ 

(©) أخرجه : البخاري (5/ 2)947 ومسلم (0). 

(5) « صحيح البخاري » (5/ الا 191). 

(0) أخرجه: البخاري (947/5), ومسلم (71//5. 78), وأحمد (5794/7). 

(5) لم يخرجه ابن ماجهء انظر « تحفة الأشراف» (7751). 


كتاب السير والجهاد 4ه 


البخاريٌ وأبو حاتم وأبو داود والتّرمذْيُ والدّارقطنىُ إرسالة إلى قيس بن 
أبي حازم» ورواهُ الطبرانيئن”2 أيضًا موصولا. 

وحديثٌ معاويةً أخرجةٌ أيضًا النّسائئ”"'. قالَ الخطابيُ: إسنادهُ فيه مقال. 

وتفديك: عند الله السّعديٌ أخرجة أيضًا ابن ماجهء وابنُ مندهء 

َّ قرف 8 0 95 
والطبرانيُ”'"» والبغويٌ» وابنُ عساكرٌ. 

تولد: ١‏ فهو مثلهُ » فيهِ دليل على تحريم مساكنة الكمّارٍ ووجوب مفارقتهم . 
والحديثٌ وإن كان فيه المقال المتقدّمُ لكن يشهدُ لصحَّتهِ قوله تعالى: «ككا 
5 ا ا 00 “ع 1 95 ع 1 
تَعدُوأ مَعَهم حَقٌّ يحُوْصُوأ فى حَدِيثِ عَيْروَ إن ذا وَتْلهُمَ# [النساء: ]١4‏ وحديثٌ 
بز بن حكيم بن معاوية بن حيدةً» عن أبيه» عن جِدذَهِ مرفوعًا: «لا يقبلٌ الله 
من مشرك عملا بعدما أسلم أو يُفارقٌ المش ركيق )0 . 

تولد: ١‏ لا تتراءى ناراهما » يعني: لا ينبغي أن يكونا بموضع بحيثُ تكونُ 
نارٌ كلّ واحدٍ منهما في مقابلة الأخرى على وجه لو كانت متمكنةٌ من الإبصار 
لأبصرت الأخرىء» فإثباتٌ الرّؤيةِ للئّار مجارٌ. قوله: ١‏ ما قوتل العدو» فيه 
دليلٌ على أنَّ الهجرةً باقيةً ما بقيت المقاتلةٌ للكمّار. 

ترله: ١‏ لا هجرة بعدّ الفتح » أصلْ الهجرة هجرٌ الوطن» وأكثرُ ما تطلقٌ على 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الكبير» (7775). 
(؟) أخرجه: النسائي (8504). ش 
(*) لم يخرجه ابن ماجه كما في ١‏ التحفة » (891/5)» وأخرجه الطبراني في « الأوسط » 


(5). 
(5) أخرجه: أحمد (0/0). 


0104 المحلد التاسع 


من رحلّ من البادية إلى القرية. قوله: ١‏ ولكن جهادٌ ونيّةٌ ؛ قال الطيبئ وغيرة : 
هذا الاستدراكٌ يقتضي مخالفة حكم ما بعدهٌ لما قبلهُ. والمعنى أن الهجرةً الي 
هيّ مفارقةٌ الوطن التي كانت مطلوبةٌ على الأعيانٍ إلى المدينة اتقطعت إِلّا أن 
المفارقة بسبب الجهادٍ باقيةٌ» وكذلك المفارقةٌ بسبب نيّةِ صالحة» كالفرارٍ من دارٍ 
الكفرء والخروج في طلب العلم» والفرار بالدّينِ من الفتن» والَيّةِ في جميع ذلك . 

قوله: ١‏ وإذا استنفرتم فانفروا » ال التروق 77 :ريد أن التو الدق 
انقطعٌ بانقطاع الهجرة يُمكنُ تحصيلهُ بالجهادٍ والنيّةِ الصَّالحةَء وإذا أمركم امام 
بالخروج إلى اللجهادٍ ونحوهٍ من الأعمالٍ الصَّالحةٍ فاخرجوا إليه. قال الطيبئ : 
إنَّ قولهُ: « ولكن جهادٌ » إلخ. معطوف على محل مدخولٍ ١‏ لا هجرة » أي : 
الهجرةٌ من الوطن إمّا للفرارٍ من الكمَّارِء أو إلى الجهادٍء أو إلى غيرٍ ذلكَ» 
كطلب العلمء فانقطعت الأولى وبقيت الأخريان» فاغتنموهما ولا تقاعدوا 
عنهما بل إذا استنفرتم فاتفروا . قال الحافظٌ”"©: وليس الأمرُ في انقطاع الهجرة 
ل القزار ] مي الكتان على براقا :باهز ْ 

وقد اختلفٌ في الجمع بِينَ أحاديث الباب» فقالَ الخطابيٌ وغيرةُ: كانت 
الهجرةٌ فرضًا في أوَّلٍ الإسلام على من أسلم؛ لقلَةِ المسلمينَ بالمدينة 
وحاجتهم إلى الاجتماع» فلمًا فتسّ اللهُ مكَةَ دخل النَّاسٌ في دين اللّهِ أفواجّاء 
فسقط فرضٌ الهجرة إلى المدينة» وبقيّ فرض الجهاد والنيّةِ على من قامً بهِ أو 
فول به كدو اننهن : 

قالَ الحافظ”": وكانت الحكمةٌ أيضًا في وجوب الهجرة على من أسلمَ 


. «شرح مسلم» (8/17). ا | (؟) «الفتح» (5/ 0794 » والزيادة منه‎ )١( 
.)8/5( «الفتح»‎ )©( 


كتاب السير والجهاد هه 


ليسلمَ من أذى من يُوذِيهِ من الكمَّارٍ؛ ا 
يرجع عن ديند» وفيهم نزلت: 3 لذن م 1 َهُم الملتيكة ظَالمِىَ عسي الوا فم في 
كم كلا كا مُسسَضْعَنِينَ في الْرْضٍ كَالَْا ألم تكن أَيَضٌ أل وسِعةٌ كوأ في# الآية 
[النساء: /91] ع 18 د باقيةُ الحكم في حقٌ من أسلمّ في دار الكفر وقدرٌ 
على الخروج منها. وقال الماوردي : إذا قدرٌّ على إظهار الدِين في بلدٍ من بلادٍ 
الكفر؛ فقد صارت البلدٌ به دار إسلام» فالإقامةٌ فيها أفضلٌ من الرّحلةٍ عنها؛ 
لما يُترجّى من دخولٍ غيره في الإسلام. ولايخفى مافي هذا الرّأي من 
المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحر 5 الإقامةٍ في دار الكفر. 
وقالَ الخطابيُ أيضًا: إِنَّ الهجرةً افترضت لما هاجرٌ اتن يله إلى المدينة 
إلى حضرتهٍ للقتالٍ معهُ وتعلّم شرائع الذّينِ. وقد أكَدَ اللهُ ذلكَ في عدَّةٍ آياتِ 
م ومن لم يماجر فقال : مانن امنأ وَل جروا 
هن وَليَتيِم ين مَيْءِ حَقّ ايزا [الأنفال: 6/7 فلمًا فتحت مكةٌ ودخلٌ 
النَّاسَ في الإسلام من جميع القبائل؛ انقطعت الهجرةٌ الواجبةٌء» وبقيّ 
الا 5 1 
وقال البغويُ في ١‏ شرح السُّنّةِ »: يُحتملٌ الجمعُ بطريق أخرى» فقولة: 
لاأهبدرة بعد الققم » أي + من مك إلى النديةه وقولة: لا تنقطع » أي: من 
دارٍ الكفرٍ في حقٌّ من أسلمَ إلى دارٍ الوسلام . قال: ويحتملٌ وجهًا آخرٌ وهوّ أنَّ 
قولهُ: ٠لا‏ هجرة» أي ي : إلى لني وَكِْْ حيث كان بنيِّ عدم الرُجوع إلى الوطن 
المهاجر من إِلّا بإذن» فقوله : ٠لا‏ تنقطع » أي : لجرا ماحز على بريد 
الوصفٍ من الأعراب ونحوهم . 


0.5 المحلد التاسع 


وقد أفصحٌ ابنُ عمرٌ بالمرادٍ فيما أخرجة الإسماعيليٌ بلفظ: « انقطعت 
الهجرةٌ بعد الفتح إلى رسول الله لِةِ ولا تنقطمُ الهجرةٌ ما قوتلَ الكمَّارُ ؛ أي : 
ما دام في الذنيا دار كفرٍ فالهجرةٌ واجبةٌ منها على من أسلم وخشي أن يُفتنَ على 
دينه» ومفهومة أنه لو قدرّ أن لا يبقى في الدّنيا دار كفر أن الهجرةً ةَّ تنقطع 
لانقطاع موجبها. 

وأطلق ابنُ النّْنَ أن الهجرةً من مكة إلى المدينة كانت واجبة» وأنّ من أقامَ 
بمكّةٌ بعد هجرة الى يل إلى المدينةٍ بغير عذر كان كافرًا. قالَ الحافظ”"©: 
وهوّ إطلاقٌ مردودٌ. وقالَ ابنُ العربي : الهجرةٌ هيّ الخروجٌ من دارٍ الحرب إلى 
دار الإسلام» وكانت فرضًا في عهدٍ النَبِي كَقةِ واستمرّت بعده لمن خاف على 
نفسوء والّني انقطعت أصلا هي القصدٌ إلى حيتُ كانَ. 

وقد حكى في ١‏ البحر »”" أن الهجرةً عن دارٍ الكفرٍ واجبةٌ إجماعًا حيثُ 
حمل على معصية فعل أو تركِ أو طلبها الإمامٌ بقوّتهِ لسلطانه. وقد ذهب 
جعفرٌ بِنُ مشر وبعض الهادويّةِ إلى وجوب الهجرة عن دارٍ الفستٍ قياسًا على 
دارٍ الكفرء وهو قياسٌ ممّ الفارقٍ. 

وَالبحن عدم وجوبها من دار الفسق ؛ لأما دار ا وإلضاق دار رِ الوسلام 
بدارٍ الكفرٍ يمجرّدٍ وقوع المعاصي فيها على وجه الظهورٍ ليس بمناسب لعلم 
الرّوايةٍ ولا لعلم الدّراية» وللفقهاء في تفاصيل الدُورٍ والأعذار المسوّغة لتركِ 
الوسر اماعك ابو بهذا مجن يخطيا: 1 


عاد اد اماد 


6 «الفتح ) 70/0 . (؟) «البحر» (5597/5). 


فهرس الكتب والأبواب 6 


فهرس الكتب والأبواب 


لا كتاب الحدود لا 0 
باب : ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه 00 
باب: رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في 
الإحصان لو ا 
باب : اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعًا 0 0 000 ااا 0 
باب: استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه 0000000 
باب: أن من أقر بحد ولم يسمه لم يحد ا م 
باب: ما يذكر في الرجوع عن الإقرار اا 0 
باب: أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات 111000 
باب: من أقر أنه زنل بامرأة فجحدت 000000 
باب: الحث علئ إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه 1 
باب: أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار ... 57 
باب: ما جاء في الحفر للمرجوم ا 5 
باب: تأخير الرجم عن الحبلئ حتئ تضعء وتأخير الجلد عن ذي 
المرض المرجو زواله الموطة امطاب سان ساد را قم مسي وه 
باب: صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرج برؤه؟ ....... 10 
باب: من وقع علئ ذات محرمء أو عمل عمل قوم لوطه أو أتئ بهيمة 14 
باب: فيمن وطىع جارية امرأته 011 ا 
باب: حد زنا الرقيق خمسون جلدة اللمصنمق نوكو سس ا ام 11 


باب : السيد يقيم الحد عل رقيقه 101[ 1[ 1210110111 


4ه المجلد التاسع 
لا كتاب القطع في السرقة لا 01١‏ 
باب: ما جاء في كم يقطع السارق؟ ا 11 
باب: اعتبار الحرزء والقطع فيما يسرع إليه الفساد ل 
باب: تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلئ العرف 8 10000000 
باب : ما جاء فى المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية 10 
باب: القطع بالإقرار وأنه لا يكتفيل فيه بالمرة 00000 
باب : حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه 0 
باب: ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع أو يشفع 
فيه ع ا ل 
باب: في حد القطع وغيره هل يستوفئ في دار الحرب؟ أم لا؟ ١‏ 
لا كتاب حد شارب الخمر لا )1 
باب: ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه 11 
باب: من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف 0 
باب: ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم 0 0 000 
باب : المحاربين وقطاع الطريق اس امود اس 100 
باب : قتال الخوارج وأهل البغي 000770000008 1 
باب: الصبر علئ جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف ... ١917‏ 
باب: ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة لا 
باب قتل من صرح بسب النبي كَلْةِ دون من عرض 1 
* أبواب أحكام الردة والإسلام بابس ام 11 
باب : قتل المرتد ا 
باب : ما يصير به الكافر مسلمًا مو جات ان اي لا م 11 


فهرس الكتب والأبواب 14 
باب: صحة الإسلام مع الشرط الفاسد 0 
باب: تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام» 

وصحة إسلام المميز 0 0000 
باب: حكم أموال المرتدين وجناياتهم 11[ [ ز[ [ [ [ [ 0 اا 

لا كتاب الجهاد والسير لا 

باب: الحث على الجهادء» وفضل الشهادة والرباط والحرس بايا 
باب: أن الجهاد فرض كفاية» وأنه يشرع مع كل بر وفاجر م ا 
باب: ما جاء في إخلاص النية فى الجهاد وأخذ الأجرة عليه 

والإعانة / ا ا 00 
باب: استئذان الأبوين في الجهاد 000000 ححا سفن ل 
باب : لا يجاهد من عليه دين إلا برضا غريمه 100100 
باب: ما جاء في الاستعانة بالمشركين از 0000000000 
باب: ما جاء في مشاورة الإمام الجيش ونصحه لهم ورفقه بهم 

وأخذهم بما عليهم 1 ا 
باب: لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمر بمعصية يي 0 
باب : الدعوة قبل القتال اا 
باب: ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله والتطلع علئ 

حال عدوه 0 73171[#171#1171#1#1710700ا ا 
باب: ترتيب السرايا والجيوش» واتخاذ الرايات وألوائها ........... “مم 
باب: ما جاء في تشييع الغازي واستقباله 0 
باب: جواز استصحاب النساء لمصلحة المرضيل والجرحين والخدمة ... 81م 
باب: الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلئ الغزو والنهوض إلى 

القتال م ل 0 


موه المجلد التاسع 
باب : ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار يعرف» وكراهة رفع 

الصوت ا ا ا وو 1 
باب : استحباب الخيلاء فى الحرب ماخ نا سس هسمه سو لا 
باب: الكف وقت الأقارة عت عنده شعار الإسلام 000 
باب : جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل 

ذراريهم تبعا ا ا 21 
باب: الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل. 7507 
باب: الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا 

لحاجة ومصلحة و ا م 1 
باب: تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين» 

إلا المتحيز إليل فئة وإن بعدت ا#اتسسو اس لسع وف ا ا 
باب: من خشي الأسر فله أن يستأسر وله أن يقاتل حتئ يقتل ل 
باب: الكذب فى الحرب 000000 
باب : ما جاء في المبارزة 0 
باب: من أحب الإقامة بموضع النصر ثلانًا 0 0 0ن 
باب: أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وأنها لم تكن .لرسول الله كَكِةٍ ٠41‏ 
باب: أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس 11 0 0 00 
باب : التسوية بين القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل 1 
باب: جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه وعنائه أو تحمله مكرومًا دونهم . 4٠١‏ 
باب : تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم 0 0000000 
باب : بيان الصفي الذي كان لرسول الله يَكِةِ وسهمه مع غيبته 1 
باب: من يرضخ له من الغنيمة اا ا 
باب : الإسهام للفارس والراجل 0 
باب: الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة 9 10100 


فهرس الكتب والأبواب ١ه‏ 
باب: ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم . ا سسا و1 
باب: ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب مسا و ا 1 
باب: ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوهم 0 000 
باب: حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم ا 
باب: ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف من غير قسمة مي 
باب: أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف اا 
باب : النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة 

الحرب 0 
باب: ما بهبدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب 1 
باب: التشديد في الغلول وتحريق رحل الغال و سس و 1 
باب: المن والفداء في حق الأسارى 8ب 0000 
باب: الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه بامة اه 
باب: الأسير يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد 1 
باب: جواز استرقاق العرب امار اود اتلك وفدد احم مو ا اموا 599 
باب: قتل الجاسوس إذا كان مستأمئًا أو ذميًا 11000 
باب: أن عبد الكافر إذا أتئ إلينا مسلمًا فهو حر العامة 
باب: أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله امعد مسحي أله 
باب: حكم الأرضين المغنومة 0 
باب: ما جاء في فتح مكة هل هو عنوة أو صلحم؟ ال 011 
باب: بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وأن لا هجرة من 

دار أسلم أهلها 0 


ب :. ل 
يت ا يت 


